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   ق ال الله تعالى:

» ضِلُّ وَلَ  فَ إِمَّا يَ أتْيِنََّكُم مِّنِّي هُدًى فمََنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَ لَ يَ 
 »يَشْقىَ  

 صدق الله العظيم

321 الآية /سورة طه  

 ق ال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

» تركت فيكم أمرين ما إن  تمسكتم بهما لن تضلوا   
 .» بعدي أبدا : كتاب الله وسنة نبيه

 

 

 

 



 الإهداء
 إلى من جعل الله الجنة تحت أقدامها

 إلى روح الوالدة الكريمة سندي وملهمتي

تغمدهم الله برحمته الواسعة -السعيد ورحيمة  –وإخوتي   

 وأسكنهم فسيح جنانه

وعلمتني والدي العزيز أطال الله في عمره إلى الأيادي التي ربتني  

 إلى الأسرة الصغيرة 

 الزوجة الكريمة والبنات عبير ومنار

 أولادي حسام الدين أحمد قاسم والبرعم إياد

 إلى إخوتي وكل العائلة كبيرا وصغيرا

 إلى الأصحاب والزملاء في العمل

 إلى كل هؤلاء

أهدي ثمرة جهدي    



 شكر و تقدير
العالمين الذي أعانني على إنجاز هذا العمل والصلاة الحمد لله رب 

 على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين.

صلى الله عليه وسلم "من لم يشكر الناس لم يشكر الله"وعملا بقوله   

أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف الطاهر هارون على دعمه  
ا لي حتى ينجز هذا العمل وتوجيهاته السديدة التي قدمه  

 جزاه الله عني خير الجزاء.

 وأشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على تخصيصهم جزءا

من وقتهم لقراءة وتقييم هذا البحث المتواضع.   

من باب العرفان بالجميل يسرني أن أوجه أسمى آيات التقدير 
ن قدم العون وتمنى لي والامتنان إلى العائلة والأصدقاء والزملاء وكل م

 الخير 

من بعيد أو قريب جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم.   

ير راجيا أن يتم علي نعمته وفضلهنشكر الله ونحمده في الأول والأخ  
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 مقدمة
هدفها توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل  ،ارات المتخذة في الميدان الجبائية هي تلك القر يالسياسة الضريب تتمثل      

المجال  في استخدامالأداة الضريبية الأكثر اأصبحت  الاقتصاديةفي الحياة لة ومع اتساع دور الدو  ، 1الإنفاق العام
طلة و الموارد المع استغلالوالحث على  الاستثمارالمساهمة في تهيئة الظروف الملائمة لترقية و تطوير من خلال  ،الاقتصادي

تحمل تضحيات وأعباء   من خلالكما يمكنها أن تساهم في إعادة توزيع الدخل القومي،  احتواء الأنشطة الموازية ،
 والاجتماعي بشكلإعادة رسم الواقع الاقتصادي يمكنها  وبعبارة أشمل .ية بين أفراد المجتمع بشكل عادلالتنم ونتائج
 التأثير في قدرتها فيناتجة عن  بها، هي يامللجباية القالمختلفة التي يمكن  الأدوار. إن هذه إذا أحسن استخدامها إيجابي

على  الإقبال والحد منخلال الكبح  من والتشجيع أو من خلال الحث سلوكياتهم سواءتغيير  وحملهم على الأفرادقرارات 
وهي عوامل تساعد على دعم أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة  الثمن،جهاز يمكن أن يتم عبر ذلك  معين، كلنشاط 

 الخارجي(. التوازن-الكامل  التوظيف- الاستقرار-الاقتصادي  )النمو التالية:سا في تحقيق الأهداف الأربعة أسا
للسياسة الضريبية كل هذه الأهمية من خلال الوظائف و الأدوار التي تطلع بها في الحياة الاقتصادية و إذا كان     

حسن استخدامها أإذا  إيجابيةكون نتائجها تحيث يمكن أن  شكل سلاح ذو حدين ،فإنها ت ،الاجتماعية و السياسية
نتائج عكسية، تكون انعكاساتها سلبية على  إلىفي حين يمكن أن يؤدي سوء استخدامها  ،وتم تكييفها بالشكل الملائم

بالشكل تها أدوا اختيارالضريبي و  الإخضاعوقواعد يتطلب الالتزام بمبادئ ن الأمر إمن أجل ضمان فعاليتها ف المجتمع،
 .2ة والتي تشكل  المقومات الرئيسية لنجاح أي سياسة ضريبي المناسب،

 مختلفة،الضريبية  الأنظمةيجعل  الخاصة. مما وظروفها وإمكاناتهاتراها مناسبة لأوضاعها  الاقتطاع التي أساليبتختار الدول 
 الدول.واحدة لجميع  ىلكن الأهداف تبق

  أن إلىالدراسات  أشارتعوائق كبيرة فقد  ،النامية أوفي الواقع تواجه الجباية في كل دول العالم سواء المتقدمة منها       
و التنظيمية نتيجة مجموعة عوامل منها : تخلف الهياكل الاقتصادية  3ضريبي فعال ليس بالأمر السهلإرساء نظام  أو إقامة

ن خلال عمليات مالتي تنعكس بشكل مباشر في هياكل الجباية وهذا ما يحد من فعاليتها المالية و التوجيهية  الإداريةو 
يتخذ أشكالا مختلفة، الذي  La résistance fiscaleة أو المقاومة ضد الضريب (évitement fiscal)الإفلات من الضريبة 

التي تستخدم من طرف  من خلال صور وأساليب التحايلديث ومنها الحكالتهرب والغش الضريبي ،  منها القديم
العوائق . وتسعى الدولة للتغلب على هذه التخطيط الضريبي  -شيد الضريبي الشركات الكبرى تحت مسميات مختلفة التر 

 الأفراد دفعالعمل على وle consentement fiscale  ةوالقبول بالضريبالقرار من خلال توسيع دائرة الرضا  بصفتها صاحبة

                                                
 ة خيارات لوسائل تشريعية وتنظيمية وإدارية تساهم في حل مشكلات التمويل.ألمسالمسالة الضريبية هي  1

2 OCDE, «  Les grands enjeux de la politique fiscale dans les pays de l’OCDE » ,Perspectives économiques de l’OCDE 

  69 -p/ 187.     
3 Vito Tanzi et  Howell Zee, « Une politique fiscale pour les pays en développement, Dossiers économiques. Édition 

  Française, Division   française Services linguistiques du  FMI, Mars 2001 ،  p2. 
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وأهمية الفرد بشرعية  إقناع، من خلال  1loi fiscale  de la respect volontaire le إرادياالقوانين الضريبية  دائما لاحترام
 يجعله يقبل طواعية على دفعها. ورفاهيته مماترقية المجتمع  ة ومساهمتها فيودور الضريب

، من أداة لتمويل الحكام حين كان وثيقا بدور الدولة ووظائفهاباطا الجباية ارتبطت ارتوالملاحظ تاريخيا أن     
أداة تستخدم للضبط و التوجيه وفق مبادئ المساواة و الملائمة ضمن منظور الحياد   إلىالاستبداد و الحكم المطلق ، 

في تخصيص  وعدم خلق تشوهاتالكلاسيكي ثم اللبرالي فيما بعد بحجة تفضيل الفعالية الاقتصادية في إطار الفكر 
 الإخضاعواسع ، وتوسع بذلك نطاق وارد على حساب الجانب الاجتماعي، ثم أصبحت أداة للتدخل على نطاق الم

من الناتج المحلي  % 05نسبة الجباية في بعض الدول تقترب من  أصبحتحتى و تقنياته  أساليبهالعام و تنوعت 
 حد يتوقعها. أوهي مستويات لم يكن  ،الإجمالي

عولمة النموذج اللبرالي، و  إلىالتحولات التي عرفها العالم في نهاية القرن الماضي خاصة ظاهرة العولمة التي تسعى إن      
اشتراطات وبرامج عبر  فرضو أنماط و نماذج  موحدة  قائمة على فكرة التحرر و إزالة الحواجز و تطبيقفرض سياسات 

تصادية ، حققت نجاحات في مجال السياسات  التجارية و المالية و الاق قد ذا كانت العولمةأدواتها وهيئاتها ، واو آلياتها 
القائم على  شكلت مجالا للتصادم بين منطق العولمةحين  ،عرفت بعض التعثر في مجال  السياسات الضريبية فقد

واقعها ) لا يمكن تحديد ضرائبها وفق توجهاتها و وحقها المطلق في بسيادتها ق سيادة الدول وبين تمسك الدول اخترا
هم أيشكل  والسياسات الضريبيةالأنظمة  وأصبح موضوع.  2ذا فرضت الضرائب بحرية (إلدولة أن تعيش بحرية إلا 

كما أدرجت موضوعات   والتنمية الاقتصادية،محاور النقاش على مستوى الهيئات الدولية خاصة داخل منظمة التعاون 
كما خصصت ندوات دولية    دورة.من  العشرين لأكثرضمن جدول أعمال قمة  والملاذات الضريبيةالمنافسة الضريبية 

ظهور مصطلح التنمية المستدامة الذي يضع  الخضراء بعد أوالبيئية  مقدمتها الجبايةالقضايا المعاصرة للجباية في لدراسة 
 3 للجباية أخر علام تحدياوالإشكل تطور تقنيات الاتصال  أخرىومن جهة  أولوياته.المحافظة على البيئة في مقدمة 

قواعد جديدة خاصة في مجال المبادلات التجارية والتي تتطلب وضع  الإلكترونيةنتيجة التطور الهائل للمعاملات 
 والوضع الجديد.تتماشى  لإخضاعل
في الجزائر وكغيرها من البلدان  لة الجبائية، فإن المسأوالواقعي النظريإذا كانت تلك هي أهم محاور الجباية على الصعيد              

 اأدواتهفي مقدمة  الجباية قد وضعتسنة، بمرحلة انتقالية نحو اقتصاد السوق منذ أكثر من عشرين  التي مرتالنامية 
حين أعلن عن إصلاح ضريبي شرع في تنفيذه سنة  .مع مطلع التسعينات والإصلاح الاقتصاديعملية التحول  ضمن
بداية ببرامج التصحيح الهيكلي في ظروف  ،تلفةعبر مراحل مخ الشاملة الاقتصاديةحات حزمة من الإصلا ضمن 2991

تسجيل  إلىمجددا  ةوالعود الكبرى،ما استعاد الاقتصاد عافيته من خلال تحقيق التوازنات  ، سرعانصعبةاقتصادية 

                                                
1 
2  Partir de la jurisprudence des Cours internationales,  «   un État ne peut vivre librement que s’il peut imposer 

    librement !  « ,Paris, Recueil Sirey, 2955, p63. 
3  OCDE, «   Principes fondamentaux en matière de fiscalité : dans relever les défis fiscaux posés par l'économie 

    numérique  « , Éditions OCDE, Paris. 2014. http://dx.doi.org/10.1787/9789264225183-5-fr. 
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لها مبالغ  تنموية رصدتبرامج  أعقبتها، والتي (1552-1555)الاقتصادي  الإنعاشبرنامج  إيجابية عند تنفيذمعدلات نمو 
دولار سنة  15من البترول ) أسعار ارتفعت كما عرف بالطفرة البترولية حينتميزت بيسر   ظروف جديدةظل  قياسية في

 وقواعد، وتستخدم أدوات لتحقيقأن السياسة الضريبية تقوم على أسس  انطلاقا من(. 1522دولا سنة  215 إلى 1555
 .وتنتظرها تحديات ورهانات وفي ظل محيط خارجي ضاغط وداخلي صعب معاصرةعوائق  أنها تواجهأهدافها في حين 

 التالية:يمكن للباحث طرح الإشكالية الجبائية 
 المبذولة لبناء هي الجهودوما  الاقتصادية؟ الإصلاحاتلة الجبائية ضمن مسار أكيف تعاملت الجزائر مع المس         

وهل استطاعت هذه الجهود  ورهانات وتحديات المرحلة؟الجارية  متطلبات التحولاتمع نظام ضريبي يتماشى 
   والاقتصادية والاجتماعية؟ أهدافها الماليةمن تحقيق ا الجبائية تمكنهلسياستها  مرتكزات صلبةو تؤسس قواعد  أن

 إلى( والأهدافوالأدوات  النظرية )المبادئ أصولهامن  الفرعية بدايةمفرداتها  يتطلب تحديدالضريبية  الإشكاليةمناقشة  
تحليل القضايا المعاصرة للسياسات  إلى الاقتصادية، وصولاعلاقتها بالدور المتغير للدولة ومكانتها ضمن السياسات 

 الجزائر. الضريبية فيومرجعية تطبيقية لتناول موضوع السياسات  وعلمية صلبةنظرية  أرضيةكلها قضايا تشكل   الضريبية،
 التالية:الفرعية  الأسئلةالعامة يمكن طرح  الإشكالية ومن خلال        

 ؟الضريبيةالنظرية للسياسات  اهم المقارباتما هي     
 ؟ومعوقاتهاووظائفها وأهدافها  تهااأدو ما هي     
    الاقتصادية؟علاقة الجباية بدور الدولة في الحياة  ما هي    
    ؟العولمة مثل والظواهر المعاصرةالجارية  بالتحولاتالجبائية كيف تأثرت السياسات       
 ؟ الضريبي في الجزائر بالإصلاح أحاطتالتي  الاقتصادية ما هي الظروف    
 الضريبي ؟      الإصلاحتنفيذ  مسار ومراحل وأهداف ومرتكزات وما هي دوافع و أسس     
 ؟  وماهي مؤشراتها الياالضريبية م الإصلاحات نتائج وحصيلةما هي       
الجباية  والتحول منماهي أهم التحديات والرهانات للسياسات الضريبية في الجزائر لكسب الرهانات والانتقال     

 الأساسية؟ والنهوض بقطاعاتهاجباية عادية من خلال تنويع اقتصادها  إلىالبترولية 
  فرضيات الدراسة      

 :الأولىالفرضية 
والاستقرار الاقتصادي في حل مشكلات التمويل  في السياسة الاقتصادية، ساهمت جمجزء مد الضريبيةالسياسة   

  صلبة. وقواعد علميةفجوة توزيع الدخول. حين تؤسس على مبادئ  وتقليص
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  الثانية:الفرضية 
وتنظيمية  أدوات تشريعية وإرساء وخيارات واضحة ويتطلب رؤية .قتصادية تدفع دائما إلى إصلاح ضريبيالا اتالإصلاح
 .وخارجيا داخلياقصد التكييف والاندماج مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية وإدارية 

  الثالثة:الفرضية 
، ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية لمرحلة الاستهلاك نحو اقتصاد السوق الجزائرفي الجبائية  الإصلاحات تدرج  

  .الداخلية والخارجيةمدرك لمتطلبات التحولات  ،وتستجيب للرهانات بسيطمعاصر نظام ضريبي  إرساء هدفها
 الرابعة:الفرضية 

سرعان ما  صعبة،بدأت في ظروف اقتصادية  2991 إصلاحاتمنذ  وتكييف الجبايةالجهود التي بذلت لإصلاح 
 واتجاهات الإصلاحوهي عوامل ساهمت في تحديد مسار  ،يةالبترول الطفرةتحسن المالية نتيجة  تحسنت الأوضاع

 الضريبية في الجزائر. الرهانات والتحديات للسياسةبذلك  الضريبي ورسمت
 الموضوع  أهمية   
في عمومها  وقواعدها وتقنياتها ووظائفها، والتي شكلت مفاهيمها ومبادئهاالتطور الكبير الذي عرفته الجباية في  إن -1

 النظريللباحث مادة علمية دسمة على المستوى شكل  والاقتصادية،هام من النظرية المالية  الجبائية كجزءأدبيات النظرية 
 والتطبيقية.العلمية  معارفه والتطبيقي ويثري

 فيويتم توظيفها بشكل كبير  الاقتصاديالمالي  م المواضيع التي تحظى بالنقاشات في المجالهأالسياسة الضريبية من   -2
ذلك أن أي تغيير في السياسات الجبائية    ،وارتباط وثيق باهتمامات الأفرادباشرة المجال السياسي لما لها من علاقة م

ن الجباية في النهاية هي اقتطاع من الدخول الاسمية ، لأإيجابا أوسلبا  الأفراد رفاهيةيكون له تأثير مباشر على  أنلابد 
الجوانب الاقتصادية و المالية من خلال ما تقدمه السياسة  إلىمع ، كما تمتد تأثيراتها المجت أفرادالحقيقية يتحملها  أو

الضريبية من تحفيزات و دعم للأعوان الاقتصاديين و التحكم في حجم الدين العام والمساهمة في تحديد عجز الموازنة 
تقليص دائرة  أو أوعيتهاا و توسيع في حالات رفع معدلاته أخرى أعباءتضيف  أنالعامة، و من جهة ثانية يمكنها 

 أنتزيد من متاعب الفئات الفقيرة ،كما يمكنها و  ، وهي سياسات تساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة للأفراد ، الإعفاء
لة الجبائية هو أن التحكم في المسإو بالتالي فالعائد ضئيلا بسبب ثقل الجباية ،  التي يصبح فيها الأنشطةتحد من بعض 

والدراسة  المواضيع بالبحث يصبح تناول هذه ثممن و  الاجتماعي لأي بلد.و لمالي و الاقتصادي للاستقرار اضمان 
   الضريبية. الإشكالاتتساهم في حل  إضافة وقد تشكل النقاش،مجال  يتثر  أنعلمية يمكنها  إضافة يشكل

من خلال  النظريمجال النقاشات سواء على المستوى  إلىالمواضيع التي عادت مجددا  أكثربر السياسة الضريبية من تتع  -3
على السياسات  اللبرالي وإفرازات العولمةبعودة الفكر  الضرائب،تخفيض  إلىالتي اتجهت  ،الضريبي الإصلاحعمليات 

 ساخنة للنقاش في منتديات الضريبية، كلها محاور جغرافية الملاذاتالضريبية حيث ظهرت المنافسة الضريبية واتسعت 
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بعد الأزمة المالية لسنة  ، خاصة15ضمن جدول أعمال اجتماعات قمة مجموعة ال أصبحتدرجة أن  إلىعالمية 
1552

1. 
ن الموضوع بالنسبة للجزائر إ، فالنظري والظرفيالصعيد  الموضوع علىالسالفة الذكر تشكل أهمية  كانت النقاطإذا    -4

 أساسية ضمنركيزة  الجبائيةلإن المسألة  السوق، اقتصاد نحووالانتقال يشكل رهانا حقيقيا لنجاح عمليات التحول 
   ومتكاملا ومتواصلا جاد  ويتطلب عملعملية تكيفها ليس بالأمر السهل  الاقتصادية، وأن الإصلاحاتبرامج 

    العالمية. الداخلي ومستوعبا للتحولاتللوضع  وقواعد علمية مدركا أسسيرتكز على 
تدريسه لمادة  الماجستير، ثملمذكرة  باختياره كموضوعالبداية  انشغالاته،هم أل للباحث يشك الجباية بالنسبةموضوع   -5

لاتزال مناهجنا الدراسية تتجاهل  بينما ،والمحاسبيةتدرسيها يركز على جوانبها التقنية والقانونية  أنعلما  الجباية،
لدراسات في العالم المتقدم تعتمد أكثر على ا أصبحتفي حين  الضريبية، والتحليلية للسياساتالجوانب النظرية 
لمتغيرات اتحديد علاقات الترابط والسببية بين  أوالاقتصادية  وعلى المؤشرات ،تغير السياسات أثرالنمذجة لتحديد 

 والرياضي وأصول الإحصائيالتحليل  أدواتفقط امتلاك  علمية، تتطلب الأكثروهي الدراسات  الاقتصادية،
 الأخرى.ي الذي يقتصر تدريسه عندنا على بعض التخصصات دون الاقتصاد القياس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  Gandré Pauline et Sutter Camille, «   La crise économique : une opportunité pour réformer la fiscalité  «  revue, Idées 

   économiques et sociales,  2010/2 N° 160,  p. 25-35.  DOI : 10.3917/idee.160.0025.           
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   الدراسة: أهداف
 والتطبيقية عبرجوانبها النظرية  الجبائية ومحاولة لفهمجوانب هامة في موضوع السياسات  إبراز إلىتهدف الدراسة  -1

  خلال:تطورها التاريخي من 
مفاهيم  إلىة  الجبائي مسار التحول من الضريبالتأثير خلال قواعدالضريبية من  جوانب النظرية وتحليل لأهمعرض  -

 وأهدافها ومحدداتها؛السياسة الجبائية وملخص لأدواتها الفنية 
الدور في ظل ياسات الاقتصادية المقاربات لارتباط السياسة الضريبية كجزء مدمج ضمن الس هموتحليل أمناقشة  -

 القائمة؛للدولة والتحولات الجارية والرهانات  المتغير
  .للسياسات الضريبية على المستوى العالمي والتحديات القائمةالنظم الضريبية  وتحليل لخصائصعرض  -

 خلال: من 2991 إصلاحاتمحاولة لتحليل مسار بناء الهيكل الضريبي الجزائري منذ  -2
أسسه الفنية وقواعده  الضريبي وإبرازالتشريع  إصلاحخلال  الجزائر منالضريبية في  وتحليل تطورات السياسةعرض  -

 ؛واتجاهاته وأبعاده الاقتصادية ومسارهالقانونية  وأطره
 وبنيته وتوزيعه بينمستوى الضغط الضريبي  للجباية وتحليلالضريبي من خلال المردود المالي  الإصلاحتقييم مسار  -

 المجتمع.فئات 
المساهمة في تصحيح  لتي يمكنهااالتصورات  الجبائية وطرح بعض والفشل للمنظومةالقصور  تحديد جوانبالمساهمة في  -3

    القادمة.ة لضريبي يستجيب لمتطلبات المرح وإقامة نظامالمسار 
العصرنة  تجسيد برنامجالكبير في  التأخر .الاستقرار في التشريع الضريبي مثل عدمهم جوانب القصور للنظام أ إبراز -4

دائرة تبقى خارج  الرسمية والتيغير  دائرة الأنشطةتوسع  أمامالاقتصادية  الأنشطة تأطير والعجز الكبير فيللإدارة 
  الضريبي. الإخضاع

الاقتصادية  الأنشطةعلى نتائج  دائمة ويعتمدعلى ركائز  ضريبي يقومنظام  إرساءطرح تصورات لأفاق الجباية في  -5
 خارج البترول.
  الدراسة:منهج وأدوات 

في تحليل الجوانب النظرية من خلال استقراء   ستقرائيالمنهج الايجمع بين  منهج مختلط في هذا البحث علىتم الاعتماد   
للعرض و التحليل لمحاور مع حرصنا على الخروج بخلاصات للنظرية الضريبية،  الأساسيةلمفاهيم مبادئ ونظريات الجباية وا

رض الاستفادة من نتائجها في بغالضريبية  الأنظمةعند تناولنا  تحليل  واقع  السياسات و  التحليليالمنهج ، و الموضوع
فترة الدراسة من مصادرها ل الإحصائيةالاعتماد على السلاسل  جانب إلى، كل و السياسات الضريبية المنشودةالهيا  بناء

 الضريبية (. اءالأعبتوزيع -الجبائية   الإيراداتبنية و تركيبة   -الجباية ) الضغط الضريبي الرسمية في تحليل تطور مؤشرات 
 الدراسات السابقة 
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 العالم،كل بلدان   والدكتوراه فيالماجستير  الباحثين كموضوع لأطروحاتموضوع الجباية من المواضيع التي تحظى باهتمام   
موضوع كما تشكل   مختلفة،تناول الموضوع من جوانب  والجباية منمعهد في الدراسات المالية  أوكلية   أيحيث لا تخلو 

 اللقاءات المنتدياتعلى  أو الأكاديمي الإطار والمؤتمرات والندوات فيلعقد الملتقيات  الجباية والسياسات الضريبية عناوين
ي موضوع الجباية باهتمام الباحثين منذ ظفقد ح وبالنسبة للجزائر وإقليمية ووطنية. مستويات مختلفة دولية فيالرسمية 

 دراسة طبعتهي  الإصلاحاتللدراسات الجبائية قبل  الأساسي شكلت المرجعاسة در  ن أولأ ويمكن القول الاستقلال.
 :الفرنسية بعنوانغة لقنديل بال لصاحبها عثمان 2995 والتوزيع سنةمن طرف الشركة الوطنية للنشر 

La théorie fiscale et le développement économique» ‹‹  فيهةةا تنةةاول  والتنميةةة الاقتصةةاديةالنظريةةة الضةةريبية
هةةم التةدابير المتخةةذة في الميةةدان الجبةائي غةةداة الاسةتقلال الةةذي شةةكل أالمةةوروع عةةن الاسةتعمار و  بالتحليةل للهيكةةل الضةريبي

     الجباية.في موضوع  الأوائللكثير من الباحثين  أساسيامرجعا 

  بعنوان:الدراسة الثانية باللغة الفرنسية 
‹‹Contribution à une approche économique de la réforme fiscale dans les PVD référence au cas 

Algérien»  ،  الأنظمةتناول الباحث خصائص  ، للباحث محمد الشريف عينوش2991دكتوراه جامعة الجزائر  أطروحة 
مبرزا جوانب القصور ، حيث تعكس الواقع الاقتصادي و  ،و علاقاتها بالتنمية الاقتصادية في الدول الناميةالضريبية 

لا يختلف الوضع في الجزائر ، حيث لم تؤدي بعد صدور و  فعالية هذه النظم، أمامالاجتماعي المتخلف والذي يقف عائقا 
قدم اقتراحات كثر ، و أ بنية و تركيبة النظام الضريبي بل زادت من تعقيده تغيير إلى 2991سنة  الأولىالتشريعات الضريبية 

 الاشتراكية.مع ظروف تلك المرحلة ذات التوجهات  .لضبط الجباية
 2995ماجيستير معهد العلوم الاقتصادية باتنة سنة  رسالة (2922-2919)خلال الفترة  ومشاكل التمويل الضرائب

 التمويل، مستعرضامساهمة الضرائب في حل مشاكل  إمكانيةعن  الباحث إشكاليةطرح  فنغور،للباحث عبد السلام 
نظام  أرستالجزائر  أن نتائج.مجموعة  إلى والتوجه الاشتراكي وخلصت الدراسةجهود الدولة في بناء نظام ضريبي يتماشى 

من خلال معدلات الضرائب التصفية ي بعد عمليات التأميم و للقطاع الخاص بالعودة للنشاط الاقتصاد يسمح لاضريبي 
جانب تعمد الازدواج الضريبي لتسقيف الدخول عند  إلىالتشريع خاصة معدلات الضرائب على الدخول  أقرهاالتي 

 .الضغط الضريبي في الجزائر في قياس أولىكما قدم مساهمة الباحث   بة التكميلية على الدخل.مستويات معينة بفعل الضري
من  ابتداءالبترول  أسعارخاصة بعد الصعود الكبير في  يةاللازم بالجباالدولة لم تولي الاهتمام  أن إلى وخلصت الدراسة

مة خانقة ، لتشكل بداية لمرحلة التدهور و تنتهي بأز 2921بدأت في التراجع سنة  أنإلا بعد  الأمرو لم تتدارك  ،2992
 مرحلة جديدة لمسار التنمية في الجزائر.    لتبدأفي نهاية الثمانينات. 

 :2991سنة  إصلاحاتهم الدراسات بعد أ
  عنوان: دكتوراه تحت أطروحة الدراسة الأولى : (1
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 2990-2922للفترة  دراسة حالة للنظام الضريبي الجزائري الدوليةالاقتصادية التغيرات  بالضريبة في ظلالتمويل فعالية 
 قدي،للباحث عبد المجيد  2990الجزائر  ، جامعةالتسييروعلوم  الاقتصادية،العلوم  لكليةمقدمة دكتوراه  أطروحة

 أداةتكون  أنالتنموية من قبل دول العالم الثالث هل يمكن للضريبة للنماذج  تبعا التالية: الإشكاليةوطرح الباحث 
 تمويل فعالة ؟  

 بالمنظومةوجود قصور يتعلق  إلىالجزائري خلص بعد استعراض الجوانب النظرية للموضوع وتحليل النظام الضريبي 
مقترحات جادة للنهوض  وقدم الباحث للتمويل،ة كأداة خارجية تحد من فعالية الضريب وعوامل أخرىنفسها  الجبائية

 الجزائري المتواضعبعيد عن الواقع  نهالباحث أللتشريع الضريبي بالتبسيط حيث يرى  الجبائية أهمها مراجعاتبالمنظومة 
 الوسائل الكفيلة بمحاربة التهرب الضريبي   إيجاد ضرورةالضريبي.  الإخضاعمتطلبات  استيفاءالذي لا يمكنه 

دكتوراه في العلوم الاقتصادية بكلية العلوم  والأدوات( أطروحةالجبائية الأهداف  ب )السياسة الثانية الموسومة الدراسة (2
 التالية: الإشكالية فلاح طرحللباحث محمد  1550 الجزائر سنةجامعة  وعلوم التسييرالاقتصادية 

 إحداعفي المجتمع دون  والاجتماعية السائدةتتعامل السياسة الجبائية مع الأوضاع الاقتصادية  أنأي حد يمكن  إلى
 مستوى السياسة الاقتصادية العامة؟ والاغراقات على لالاختلا

الضريبية، لمقاربة المعيارية للنظرية ا فضل الباحثوقد  الجبائية، موضوع السياساتتعتبر من الدراسات الجادة في 
عكس المقاربات  والاجتماعية السائدةللأوضاع الاقتصادية  مثلى تستجيبسياسة ضريبية  ورائها اقتراحمن  يهدف

 السياسات.تحليل نتائج تطبيق  إلىالتي تهدف  الإيجابية
 أوت وقدم الباحث عدة مقارباتصادية الاق الأوضاعمقترح لتكييف الجباية مع  إطارعن  الدراسة: عبارةنتائج 

 .(الاندماج الضريبية ومدخلمدخل التكيف للسياسة مداخل )
العلوم  أطروحة، دكتوراه كليةدراسة حالة الجزائر  للدولة:الضريبي الفعال في ظل الدور الجديد  الثالثة: النظام الدراسة (3

 بوعلام عالج الإشكاليةولهي  للباحث 1522/1521فرحات عباس  وعلوم التسيير جامعة والعلوم التجاريةالاقتصادية 
    التالية:

إن على  ،فعاليته وتحد منيزال النظام الضريبي الجزائري يعاني من اختلالات كبيرة تعيق  التعديلات، لابعد عديد 
 التدريجي لدوربعد الانحسار  الخارجية خاصةعلى مستوى مستجدات التحولات  أومستوى التحديات الداخلية 

  إلى: والتشريعي والتوجيهي والإرشادي. وخلصت الدراسةالرقابي  وتحجيم الدور الاجتماعي،الدولة في الجانب 
والتحديات لم يساير التطور  المستجدات والتحولات الجارية بحيثالنظام الضريبي فشل في استيعاب  النتائج: أن

كفيلة بمعالجة   أنهااحات يراها الباحث يطرح الباحث مجموعة اقتر المسيطرة. الجباية البترولية هي  بحيث تبقى القائمة
 الضريبي الجزائري.مواطن الضعف للنظام 
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مرحلة الانتقال    الفيتنام خلال والتنمية فيالسياسة الضريبية  بعنوان:دكتوراه بالفرنسية  الرابعة: أطروحةالدراسة  (4
 Cuong Vu Sy. ‹‹La politique fiscale et le développement du Vietnam au cours de laللباحث: 

transition. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2009» 
في مرحلة الانتقال نحو اقتصاد  والتنمية الاقتصاديةما هي العلاقة بين السياسة الجبائية  التالية: الإشكاليةطرح 

 لفيتنام؟لالسوق 
وفي المخطط  أو الإدارية الاقتصاد لرحم الأولالباحث بالتحليل في الفصل  فصول تناولجاءت في ستة  الأطروحة

السوق وهي بداية مرحلة الانتقال نحو اقتصاد  2995الضريبي بداية من سنة  الإصلاحالثاني تناول بالتحليل مرحلة  الفصل
 بداية مرحلة الانتقال في الجزائر.  تواكب نفس وهي
الضريبي. المالي ومرونة النظام  الأداءلفيتنام من خلال مؤشرات ااء النظام الضريبي في الفصل الثالث خصص لقياس أد أما
والتنمية حاول الباحث تحليل العلاقة بين الجباية  والخامس والسادس( )الرابع الأطروحةالفصول المتبقية من  أما

وإعادة السلطة المركزية تجميع الموارد المالية  تتولىمركزية لفيتنام هي سياسة االسياسة الضريبية في  أن إلىمشيرا  الاقتصادية،
 الإنفاقالمحلية في مجال الجباية. كما تناول الباحث العلاقة بين حجم  وعمل السلطاتنطاق  الأقاليم محدداعلى  توزيعها
وجوانب هم النجاحات المحققة في ميدان الجباية أتحديد  إلىوخلص في الفصل السادس  والإيرادات الجبائية.العام 

 الأداء مرتبته فيانتقلت  ، حيث1552و 2995لفيتنام حقق نجاحات اقتصادية كبيرة خلال ا أنمستخلصا  القصور.
ذين يتجاوزون عتبة الفقر انتقلت نسبة السكان ال نأدولة. و  299من بين  252الرتبة  إلى 215الاقتصادي عالميا من الرتبة 

 .الأصفرمعجزة الرجل  نهاإ .15501سنة  %22تتجاوز  وأصبحت لا 1551سنة % 12 إلى 2925سنة % 70ن م
 :الدراسة والإضافةخصوصيات 

 إلىيحتاج أنه منطلق  للموضوع من الضريبية، واختيارناأهم الدراسات التي تناولت موضوع السياسة  أشرنا إلىلقد     
تحكمه  داخلي متواضع وضاغط وواقعمتحرك  ظل محيط خارجيخاصة في  الدورية،والتحيين والمراجعة التجديد 

يجعلنا نشك في القدرة على تجاوز  الأطراف،المنضبطة لجميع  والسلوكيات غير والرواسب التاريخية،التناقضات الهيكلية 
 وتجاوز التحدياتالقائمة  لرهاناتكسب االحقيقية للتغيير والتصدي بحزم للقضايا المقيدة   الإرادةتناقضاته في ظل غياب 

مما يتطلب مزيدا من البحوع التي  ،التعثر الحاصل في موضوع الجباية إلىغلب الدراسات السابقة تشير أف المستقبلية.
 المساهمة في وضع الحلول إمكانية ثمق لواقع المنظومة الجبائية و من الموضوع ، و تقدم التشخيص المعم يتثر  أنيمكنها 
هذا من جهة و من جهة  ،من نتائج و ما تقترحه من توصيات للمعضلة الجبائية من خلال ما  تقدمه الدراسة الناجعة
، بدايتها تشكل 1522غاية  إلى 2991سنة  الإصلاحاتمن بداية  ،المرحلة كاملة يتغط أنتحاول الدراسة  أخرى
السوق ضمن عملية تحول شاملة على  ياتلآاعتماد  إلىفي مسيرة التنظيم الاقتصادي من اقتصاد مخطط  اهام امنعرج
بداية لمرحلة جديدة نتيجة  أنهانهاية مرحلة الدراسة ، فتبدو  أما(، ياسة و الاقتصادية و الاجتماعية)الس الأصعدةجميع 

                                                
-une estimation de la Banque Mondiale en 2004. Selon le seuil de pauvreté du Vietnam  pauvreté est de 11% en  Selon  1

  2005 (Rapport du Ministère des affaires sociales et des invalides. 
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يعت فرصة . وبذلك تكون الجزائر قد ض1520البترول بداية من سنة  أسعارالمالية بعد التدهور الكبير في  الأوضاعتغير 
 الهمة.لرفع  تكون اللازمة عاملاوقد  والإرادة.ذات الهمة  ومواكبة الدولتاريخية للنهوض بالاقتصاد 

طر التحليل أمن تجاوز  والسياسات ناتج الأنظمةفشل  أن وأسس علمية، ذلك وطرح تصورات بأدواتمحاولة تحليل  
 والعلمي. النظري
 :الدراسةهيكل 

 خاتمة.و  فصول،ست بمقدمة و الموضوع  تناول المطروحة، تمالتساؤلات  على مجمل والإجابةبالموضوع  الإحاطةمن أجل   
على وجود توازن رصنا وح في الجزائر،لموضوع السياسة الجبائية  الأساسيالجانب و  للموضوع،المقاربة النظرية تناول ت

 .الأرقام ثانيا( ثم- أولا)الحروف  التفريع نستخدموفي حالات  ومطالب وفروع،مباحث  إلىمنهجي في تقسيم الفصول 
قمنا بتمهيد حول مناهج البحث  ،والتحولات الجاريةظل تغيرات دور الدولة  الضريبية فيالنظري السياسة  الإطارتحليل 

 فصول:ثلاثة في  للسياسة الضريبية
الاقتصادية، على التأثير في الحياة  الجبايةقدرة كل من   للجباية مبرزينهم الجوانب النظرية أ يتناول الأول:الفصل  

  .والنظم الضريبية والتنظيمية للضريبة والجوانب الفنية
 ثم عرض بائيةلجاالسياسة  إلى من الجبايةبإبراز عملية التحول  الضريبية، البدايةالتحليلي للسياسة  الإطار :الفصل الثاني

السياسة الاقتصادية من  أدوات ومكانتها ضمنبالدور المتغير للدول  وعلاقتهاومفرداتها السياسة الضريبية  فاهيملموتحليل 
  هم رهاناتهاوأوالسياسة الضريبية  الواقعية للنظمالجوانب  الدراسة تناول الثالث تحاولفي الفصل  .والأهدافخلال الدور 
ونعتبر هذا الجزء . وأهم القضايا المعاصرة والناميةلكل من الدول المتقدمة  والسياسات الضريبيةالنظم  وبتحليل واقع

 الجزائر.ها ضمن بلد خاصة النامية ومن أيالسياسة الضريبية في  الأساسية لتحليلالمرجعية بمثابة  النظري
  .تم تناوله في ثلاع فصول والأفاق الواقعتحليل السياسة الضريبية في الجزائر 

التي انطلقت في ظروف صعبة  والجبائية،الاقتصادية  الإصلاحاتر عن مسح وعرض وتحليل لمسا : عبارةالسادسالفصل 
 وسياسات التعديلتبني برامج  إلىجدولة الديون  إعادةتخضع لشروط الهيئات الدولية من  الميادين، جعلتهافي جميع 
الاقتصادية مع توجهات اقتصاد  وتكييف المنظومةترسانة من التشريعات الاقتصادية قصد تحضير  أصدرتكما   الهيكلي،
  .2991شرع فيها  الإصلاحات الضريبية التيمن تم  الأولمع عرض وتحليل للجيل  السوق،

  هي:نحاول من خلاله التركيز على ثلاع محاور  امسالفصل الخ أما 
ومحاولة  البترولية،الاقتصادي التي تمت في ظروف مالية مريحة بعد التحسن في موارد الجباية  الإنعاشبرامج  تحليل (1

 ؛الإيراداتصندوق ضبط  إنشاءلضبط موارد الدولة من خلال 
 الضريبية الذي ضم ثلاع ورشات تتمثل:  الإصلاحاتوتحليل للجيل الثاني من  عرض (2

 الجبائية،       الإجراءات والخروج بقانونفي هيكلة التشريعات الضريبية  الأولى 
 ؛لضريبيةا الإدارةالورشة الثانية فتتمثل في انطلاق برنامج عصرنه  أما  
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  وأساليب فرضها وأنظمة الإخضاععلى الدخل على الدخل  الواسعة لمعدلاتالمراجعات  إجمالها فيوالثالثة يمكن 
 الجبائي.التهرب  وضبط التشريع، ومكافحةتبسيط  إطاروكلها تندرج في 

 أثرم ييلتق امؤشرا هام والبنية، تشكل حيث التطورمن  الجبائي الجباية ومستوى الضغط من حصيلة تحليل كل (3
حسب طبيعة  أوقطاعات النشاط الاقتصادي  بين وتوزيع العبء الضريبي.الضريبية على هيكل وبنية  الإصلاحات

 الاقتطاع. وأسلوب
 بالنظر إلى نتائج(، الأفاقحول مستقبل الجباية ) des réflexions محاولة لبناء تصورات نقدم  :سادس الفصل الفي

نها ،و الحصيلة الضريبي المعبر ع الإصلاح أهدافعن فجوة كبيرة بين كشف لنا ي الذي امسالتحليل في الفصل الخ
ساهم في كسب الرهانات و التحديات ي أنيمكن  يتصور  إطار قدمن فإنناالقصور ، أوجهجل تجاوز أومن المحققة ، 

الجبائي  الأمنالرؤية الواضحة و العدالة الحقيقية و الاستشارة الواسعة و  تعتمد علىالحوكمة كمبادئ  أدواتاعتمادا على 
 .1كثر فعاليةأبائية ن المنظومة الجو المعلومة الصحيحة تجعل م

  :ومشاكل الدراسةصعوبات 
 الإصلاحالضريبية و  ظمةالأنيعتبر موضوع السياسات الضريبية من المواضيع المتشعبة وذات الصلة الكبيرة بموضوع  - 

 علاقة-الجباية بالنمو  قةعلا-المقارنة  مثل: الدراساتنوعة التي يمكن للباحث اتباعها المقاربات المت إلى إضافةالضريبي 
 -لمعاصرة ) التنمية المستدامة الجباية و القضايا ا ،كمورد بديل للمستقبل   الجباية-ادي الجباية بالاستقرار و التوازن الاقتص

ث ، هذا التشعب يصعب لمواضيع مستقلة للبح إشكالياتتكون  أنالتنسيق الضريبي...( كلها يمكن  -الاقتصاد الرقمي 
. النظريعلى الباحث  حصر حدود البحث خاصة في جانبه   

بسيطة  إشاراتمع   ريبيةوالأنظمة الضما هو متوفر يتناول الضرائب  نوشمولية وإقلة المراجع التي تتناول الموضوع بعمق  -
يبية في جميع جوانبها وهذا مراجع جادة تعالج موضوع السياسات الضر  العربية إلىحيث تفتقر المكتبة  السياسات،لموضوع 

هل على الباحث وهذا ليس بالأمر الس أجنبية،من لغات  ترجمة المقالاتعلى  الكليالاعتماد شبه  إلىما دفع الباحث 
سهلة.من الناحية العلمية فالترجمة ليست عملية  أومن ناحية المجهود   

المكتبات  أوللمعطيات  نوكالإلكترونية من بمن خلال المواقع  الأخيرةالعشرية  العنكبوتية فيما وفرته الشبكة  أناعتقد  -
من  لكم الهائلاولكن وجود  سابقا،كان عليه الوضع   وسهولة ومتعة عما ايسر  أكثرفي جعل البحث  ساهمت الرقمية،

وقد يظهر جهد  .الكبير والجهد والترتيب والفرز والتنقيح. وتأخذ الوقتالباحث في متاهات الاختيار  المعلومات تدخل
ل.وينجح في أخرى وتلك هي سنة العموقد يفشل في بعض الجوانب  السيطرة،الباحث في الإلمام و   

 

                                                
1 Mustafa Bensahli, La gouvernance en fiscalité et ses sept règles capitales,  expérience  Algérienne,  Enag   éditions, 

  Alger, 2014, p20. 



  الضريبية ومنهجها:النظرية  طبيعة   
ن أللباحث  حيث يمكن،  الاقتصاديةمعروف في مجال العلوم  وعاد التحليل للنظرية الضريبية عما هأبتختلف  لا      

 ةيسقاط على النظرية الضريبلإعملية ا أجل إجراءومن  المعياري(،و البعد أاي يجلإا )البعدعاد مختلفة للتحليل أبيختار بين 
داة الأ المختلفة لتحليلعاد لأبا تلخص التي و  ،1سئلةأثلاث  تحصر في الرئيسية الأسئلة فان ، التحليل بين أبعادالتفرقة و 

 وهي: الجبائية على المستوى النظري 
تغير يتغير إذا  الوضع أنلهذا قتصادي السائد في ظل نظام ضريبي معين؟  وكيف ما هو الوضع الإ :لسؤال الأولا  -

 لإقتصادي؛ا خضاع وتأثيراتها على الجانببتحليل العلاقة بين التغيرات في أسس الإ ويتعلق الأمرالضريبي؟  النظام
 ؟،محددة مسبقاقتصادية إهداف أق يتحقللأداة الجبائية أن تكون أكثر فعالية من غيرها في السؤال الثاني: هل يمكن  -

 ؛ويتعلق الأمر هنا بتحليل مدى فعالية السياسة الضريبية ومكانتها ضمن السياسات الأخرى
حسن من غيرها أة التي تحقق يرادات الجبائية، ما هي الضريبلإالسؤال الثالث: عندما نحدد أهداف أو مستوى معين من ا -

 . مثل ؟الهدف الأ
خضاع الضريبي وتحليل السياسات يجاي لعملية الإلإيندرجان ضمن التحليل ا ،جابة على السؤالين الأول والثانيلإإن ا  

 ثار والنتائج المترتبة عن تطبيق نظام ضريبي معين.لآأي تحليل ا ،الضريبية
 عملية عن المترتبة النتائج أو ثارلآا هي ام :رئيسي سؤال عن جابةلإا خلال من: 2التحليلفي  يجايلإا البعديهتم و  
 : أهمها مختلفة عناوين تحتمن الناحية النظرية  مواضيعه تناول ويتم  ؟ الضريبي قتطاعالإ

 والعبء ستقرار الضريبةإب تتعلق ويشمل مواضيع فرعية: Principles of taxation)(3 بادئ الإخضاع الضريبيم
التطبيقي يحاول الباحث تحليل  وعلى المستوى ،قواعد التأثير الجبائي على المستوى الجزئي أو الكلي ،الإضافي الضريبي

  )système fiscal dus éLes propriét4(مرتكزاتوالتي تصبح بمثابة  ،ها النظام الضريبييعل بنيتقييم تلك المبادئ التي و 
 الأمثل ، الإستغلالقتصادي النشاط الإمستوى قتصادية )ثيرها في المتغيرات الإأت ىهداف النظام ومدأ دورها في تحقيقو 

 .(الخ....قتصادي النمو الإ -للموارد
مثل الذي يحقق لأأي البحث عن النظام الضريبي ا ،يضمن التحليل المعيار  الثالث، فيندرججابة عن السؤال لإما اأ    

يتم  فالتالي: كيالإجابة عن السؤال الرئيسي ويحاول  ،يرادات الضريبية دون تشوهاتالإ و المستوى الممكن منأ المثلية،
 ،وعيةأ ختيارإب تتعلق القواعد هذه التشوهات الضريبية؟ قتطاع الضريبي لتفاديلإا لعملية وقواعد وضوابطمبادئ  وضع

 تشوهات حداثإدون  المرغوبة الأهداف تحقيق نهاأش من ، والتيفرضها بأساليبيتعلق وكل ما  ومعدلات الضرائب

                                                             
1 Guy Gilbert," Économie de la réforme fiscale et systèmes fiscaux comparés": une revue de littérature, In: Revue   

   économique, Volume, 33, n°4, 1982. pp. 750-768. 
2 Agnès Bénassy -Quéré-Benoit Coeuré -Pierre Jacket-Jean Pisani-Ferry, politique économique, de Boeck 2° édition,  

   2010, p 551.  
3 RICHARD A. MUSGRAVE -PEGGY A.MUSGRAVE ,"PUBLIC FINANCE IN THEORY AND PRACTICE", THIRD EDITION ,  

   MCGRAW-HIII BOOK COMPANY, NEW YORK, 1980, P, 229.  
4   "LES  PROPRIETES D'UN SYSTEME FISCAL OPTIMAL  ", WWW.ECLAIRECO.ORG/HTDOCS/MODULE. WARNING: ILLEGAL 

     STRING OFFSET '#ACCESS' IN.   
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 نظريةب) النظري التحليل في البعد هذا عرفيو  الزائد، الضريبي العبء عن تنتج جتماعيةإ سائرلى خإ تؤدي جبائية
 La) أو الجباية المثلى. 1(TTO) الثلاثة الحروف في وتختصر ،( ee la Taxation OptimaldThéorie) مثلالأ خضاعالإ

fiscalite optimale) مع  مئتتلا جبائية سياسة أو ضريبي نظام قتراحإ لىإ يهدفالباحث ن إف يوعلى المستوى التطبيق
 . المسطرة الأهداف تحقق التي المثلى الضريبية القواعدو أالنظرية الضريبية  الأساسية مرجعيته القائمة،قتصادية الإ الهياكل
عند تناول القضايا المتعلقة   هام أساسي و عنصر وهخضاع الضريبي  ن التحليل النظري لمبادئ الإأيتضح مما سبق       

ومدى  جبائيةسياسة  حول نتائج تطبيقفي دراسته اي يجلإتبع الباحث البعد اإسواء  ،بائيةالج بالنظم و السياسات
يجاي في الإالبعد خترنا إوقد  ،وضاع القائمةلأتتلائم مع ا خضاعإقتراح مبادئ إ أجل منتبع المنهج المعياري إو أ، فعاليتها

ول و الأ "ن تجمع بين السؤالين السابقين أ  شكالية المطروحةالإحيث تحاول  ،في الجزائر بائيةتحليل موضوع السياسة الج
التي الظروف الداخلية  دوافعه التكيف مع، لى إصلاح ضريبييإفي حاجة  يقتصادلإصلاح الإمن منطلق أن ا"  الثاني

ثم البحث ومن ، التي يجب أن يندمج في مسارهاالتطورات و التحولات الخارجية   كما تفرضه،  هيكليةتعرف تعديلات 
 كثر من عقدين من تطبيقه.أ ثاره  بعد مرورعن خلفيته ومساره و أسلوبه و نتائجه و آ

 محاور الجزء النظري  -
 و ،2خرىأغراض ألى إالغرض المالي  تجاوزت الجباية نألا بعد إالجبائية مصطلح السياسة  ينتشر إستخداملم 

، قتصاديةحول دور الدولة في الحياة الإقتصادي الإلتطور الفكر محصلة ذلك وكان  أصبحت تستخدم بشكل واسع،
الدولة الدور الحيادي في المجال ختارت إفحين  ،السياسة الضريبية ارتباطا وثيقا بتطور دور الدولة و طبيعتهالقد ارتبطت 

ختارت إ وحين، قتصاديةالحياد الذي يحقق الفعالية الإ أمبد ط سياستها الضريبية علىضبن تأحاولت  ،قتصاديالإ
بحيث لا يمكن فصل مبدأ العدالة عن  ولوياتها أعادت ترتيب أو  ،خضاع الضريبيلإا وسعت من نطاقت ،الواسعالتدخل 

قتصادي من ستقرار الإالإ و التوازنسياسات داة الضريبية حاضرة بقوة ضمن الأصبحت أ و ،قتصاديةمبدأ الكفاءة الإ
وضاع سب الأحقتصادي الإثير على مستوى النشاط و من ثم التأ ،حجم الطلب الكليفي ثير خلال قدرتها على التأ

ساسيا أصبحت الجباية متغيرا أهكذا و  ،(قتصادي و حالات الركود الإأ ،سعاررتفاع الأإحالات التضخم و القائمة )
قتصادي عند مستوى مرتفع من التي تحاول ضبط مستوى النشاط الإ ،قتصادية خاصة الظرفية منهاضمن السياسات الإ

بتشجيع الأنشطة  يجاية أداة للتأثير سواء الإجعل الضريب إن ،مثل للمواردوتساهم بذلك في التخصيص الأ ،التشغيل 
 . سواق النشطة  يشكل جوهر السياسة الضريبيةفي الأوفي بعض الأحيان العمل على تحييدها ،أو السلبي بالحد منها 

                                                             
,» de la taxation optimale et politique de stabilisation : Une incompatibilité théorique ,Théorie«Aurélien Beleau  1 

Octobre 2009.   Sorbonne,-CNRS et Université Paris I Panthéon   UMR8174 Sorbonne:Centre d’économie de la    

)Jacques,‹‹ Histoire du droit des finances publiques» :   Les   grandes  étapes de l’évolution de Isaia Henri, Spindrel   2 

 la fiscalité d’État) - textes à l’appui, France, Économico, Collection Finances Publiques, vol. II. 1987. 
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وارتباطها هميتها أ وترتيبها حسب الموضوع، هم عناصرأصر يح نأيحاول الباحث عند تناوله للجوانب النظرية      
الموضوع صيل النظري لمفاهيم ومصطلحات أكمقاربة للت وتسلسل التحليل،يخدم سياق  وتحليلها بماوعرضها العضوي 

 فصول:ثلاثة اوله في ننت الذي
الذي  ثير الجبائيقواعد التأ بتحليل والبداية الضريبية،بالنظرية  المتعلقةالمحاور  موعةمج لتحليلول لأا الفصل يخصص      

 ثم ،مع تحديد العوامل التي تحكمه و تضبط قواعده  ،خرىألى أطراف إ يتوسعوكيف  الضريبي،يتناول كيفية توزيع العبء 
صول العلمية و الفنية تشكل في مجملها الأ،ومحدداتها  للضريبة و النظم الضريبيةجوانب الفنية للليل لى عرض و تحإ ننتقل

 الجبايةالتحول من  مسارتوضيح بالبداية و  ،بائيةالجبالتحليل لمفردات السياسة  الثاني يتناولالفصل  ماأ  .للنظرية الضريبية 
مكانتها ضمن و لدولة لالدور المتغير  وظائفها ضمنلى تحليل إلننتقل و ، مبادئهاو  هاهم تعاريفألنقدم  ،لجبائيةالى السياسة إ

     قتصادية  السياسات الإهداف أعلاقات التشابك بين وظائف الدولة ودورها في تحقيق لنبين ، قتصادية عناصر السياسة الإ
قصد  الضريبية  اتالسياسظمة و نلأتحليل اعرض و  نحاول من خلالهالنظري القسم  الثالث و الأخير من ما الفصل أ

التحولات في ظل التغيرات و  ،النامية المتقدمة و الدول  اقتصاديات و مشاكلها في كل من اتجاهاتهاواقعها و  ىالوقوف عل
الثورة  خاصة  مع القضايا المعاصرة ، ت الجبائية انظمة و السياسللأ  ندماجالامحاولات التكيف و نستعرض ل الجارية ،

هم أو بذلك نكون قد قدمنا ، إفرازاتها وظاهرة العولمة و ،و قضايا التنمية المستدامة و ضوابطها اوتأثيراتهالتكنولوجية و 
 .المام بهو الإ اعابهيستإالباحث  علىالذي يفترض  الذي يشكل المرجعية العلمية دبيات الموضوعأ

 والتبسيط فيالتحكم و شكال تساعد القارئ على المتابعة أبمخططات و ننا نستعين إونظرا لتشعب مفردات الموضوع ف
 الجزء. ومفردات هذاعرض محاور 

تكرر الم الاستخدام لاحظناننا لأ، باللغة الأجنبية ايقابلهو ما أمنها  تالمترادفا الموضوع سواءحاولنا ضبط مصطلحات 
 .في مواقع مختلفةللمصطلحات 
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 والأنظمة الضريبية.التحليلي للنظرية الضريبية  الأول: الإطارلفصل ا
وعادة ما يتم ف المسطرة ، داهلأالضريبي وفق ا الاقتطاعالمتعدد لأساليب  ستخدامالاهي الجبائية السياسة        

سب هه  بح فيختلالضريبي  قتطاعالا تأثير يجعل درجةمما  ،السعرية  مرونتهاتختلف درجة  وقائع قتطاع الضريبي على الإ
، وتتراوح بين نتاج ليست على درجة واحدةوعوامل الإن درجة المرونة السعرية للسلع أفالجميع يعرف  ،و العناصرأالوقائع 
ختلاف طبيعة إسوف يختلف ب ثيرهان تأإالعناصر ف تفرض على هه ة ن الضريبأوب ،المنعدمة و المرونة غير المنتهيةالمرونة 
داة مناسبة في يد الدولة أة هي التي تجعل من الضريب ن هه  الخاصيةإ،قتطاع الضريبي المختارة لعملية الإ العناصر

تحديد من الهي يتركز في مجمله على  الضريبينقل العبء نظريات من خلال ، هداف المتوخاةلأحسب ا ستخدامهالإ
 أخرى إلى أطراف وقد يمتد العبء ؟المنتجو  بين المستهلك العوامل التي تحدد توزيعه و ما هي ،يتحمل العبء الضريبي
 ، الجبائيةيشكل مصدرا للتشوهات و  ضافيالإو أيعرف بالعبء الزائد  الهيو  ،خضاع الضريبيليست لها علاقة بالإ

 قتصاديالخاصة بالنشاط الإ متغيير قراراتهفراد إلى يدفع بالأ نتاج مماعوامل الإو  النسبية للسلع سعار من الأيرة تغفالضريب
وفي هه  الحالة تكون الجباية مصدرا لما ، قتصاديةبتعاد عن الفعالية الإوبالتالي الإ، وهها ما يؤثر على تخصيص الموارد

ن معرفة قواعد التأثير الجبائي إو بالتالي ف ، (Les pertes sèches de l’économie )قتصادللإ الجافةالخسائر ب فيعر 
نها لأ صحاب القرار إدراكها مسبقا ،أعابها وعلى يستإالباحث  علىساسية التي يجب تشكل الشرط الأول والركيزة الأ

 .هداف التي يرغبون تحقيقها وبالتالي ضمان تحقيق الأة للمبادئ التي يدافعون عنها ، تمكنهم من الرؤية الواضح
 .  (للضرائب قتصادي الإ )التحليلفي المجال الضريبي  يساسي للتحليل النظر ويشكل هها المحور المدخل الأ     

مر لق الأعيتخر من النظرية الضريبية و آجانبا نتناول  في المبحث الثاني والفصل، ول من موضوع المبحث الأيكون هها 
 .محدوديتهاعوامل سس فعاليتها و أالنظم الضريبية و مكوناتها و  ول بتحليل، ونختم الفصل الأالفنية و التقنيةبالجوانب 
ختيار إلا إ ما هون النظام الضريبي أساسي لدراسة السياسة الجبائية ، حيث ضريبية و النظم الضريبية المدخل الأتشكل ال

نصوص تشريعية تعبر في مجملها عن خيارات المجتمع يتم صياغتها على شكل قتطاع الضريبي  ساليب فنية تحدد طرق الإلأ
، التي تستخدم أدوات الإقتطاع لسياسة الضريبية اومحتوى  هو جوهر وذلك ،جتماعية لإقتصادية و السياسية و االإ

    هداف. الضريبي في السياق الهي يحقق الأ
، تشكل في مجموعها دبيات الجباية من مفاهيم و مصطلحات أمن  هائلا  كمَامن الدراسة  ول لأالفصل ايقدم        

وع حد جوانب موضأيشكل  خرىأومن جهة  ،هها من جهةصول النظرية و العلمية و الفنية للضريبة و النظم الضريبية لأا
دوات السياسة أ، وفي مجملهم يشكلون م الضريبيةظتشكل النالبحث حيث أن الضريبة وأساليبها الفنية هي التي 

بها نفي جواضريبية أساسيا لتناول موضوع السياسة ال اممر تحليلها يشكل تمهيدا منطقيا و و   فإن عرضهاومن ثم ،الضريبية
ء من ز كج  دواتي للسياسة الضريبية الدور الألى جانب إوعلاقتها بدور الدولة  ، (هدافالأ -المبادئ خرى ) الأ

 .الثاني ل صالف محاورالتي تشكل الاقتصادية السياسات 
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 .يالجبائ التأثيرقواعد تحليل  :الأولالمبحث   
من يتحمل  أي الضريبيالعبء  اول تحديد وتتبع عملية نقلتح نظرية،يقدم مقاربات  التأثير الجبائيتحليل قواعد         
ذلك على النشاط  وآثار و ما هي نتائج الضريبي؟العبء  الهي تحملالمكلف  فعل وكيف يكون رد الضريبة؟عبء 

 وأبل يمتد ليشمل المجتمع  ، دافعها لىة لا يقف عالضريب ستقراران أ التحليل النظري لقد  ، ككل؟ والمجتمع تصاديقالإ
تغير من  حين (les distortions fiscales   (بالتشوهات الجبائية يعبر عنهاو  جتماعيةلاابالخسائر  فيما يعرف ، جزء منه

 مثل للموارد . يص الأصالتخ
التي تساعد  الهدف منه هو تحديد القواعد ،سواق عبر جهاز الثمن توازن الأيتم ضمن تحليل ثير الجبائي أالت تحليل       

الهي يساهم مثل للموارد لتخصيص الأخاصة ما يتعلق با ،معتالتي تتوافق مع خيارات المج ،1 القرارات الجبائية  ضبط في
 .الخسائر الاجتماعية و  النمو و ليست مصدرا للتشوهات  داة لخدمةأة وجعل الضريب ،المحافظة على رفاهية المجمتع  في

نعكاس إو أالضريبي،  ءتحليل نظريات نقل العب ،ولنتناول في المطلب الأ :لى ثلاث مطالبإ ينقسم هها المبحث      
 -ة من خلال تحليل العبء الضريبي الزائد )مصدر  ثر التخصيصي للضريباول فيه الأننتالثاني  في المطلب ة، أماالضريب
خفاقات إدور الجباية في تصحيح المطلب الثالث لدراسة  لىإ(. لننتقل علاقته برفاهية المستهلك  -كيفية تخفيضه  -قياسه
مثل لأفيها السوق في التخصيص ا يفشلهم الحالات التي لأمع توضيح  ،(la défaillance du marché)  السوق
ردود  وستقرارها إحتى و منه فرضها ثر الضريبة أ تتبعن إ ، نتاج السلع العمومية (إ -  ثار الجانبيةالآلات اح ) للموارد

 ول :الأعناصر المبحث : وهي التي تكون التالية الخطوات حصرها في توضيحها و يمكن  المكلفين فعالأ
 ؛و بالتالي زيادة أسعارها لى زيادة تكاليف السلع إيؤدي فرض الضريبة  -
 ؛ نتاجالإ وعوامل والخدمات للسلع الضريبة وبعد ةالضريب قبل الأسعار في فروق تحدث الضرائب -
 ؛تتغير سوف النسبية الأسعار فإن الفروق هه  مبالغ تختلف عندما -
  ؛النسبية الأسعار في حدثت التي التغيرات بنفس الإقتصاديين عوانلأا سلوك يتغير -
  ؛قتصادالإ في للموارد جديد تخصيصلى إيؤدي ذلك  -
  ؛الرفاهية في نخفاضإ شكل في للتكاليف مصدرا ن يكونأوارد يمكن للإعادة تخصيص   -
 .(قتصادالخسائر الجافة للإ. )تسمى بالأعباء الإضافية للضريبة ن تكلفة هه  التشوهاتإ -

 ول نخصصه اول بالتحليل في ثلاث مطالب، الأونتن التالي:عن الخطوات السابقة في المخطط  ويمكن التعبير
ثر الجباية على تخصيص الموارد من خلال والمنتج، ثم في المطلب الثاني أالضريبي بين المستهلك  بءعملية توزيع العلتحليل 

 لفائض.االث فنعرض فيه تأثير الجباية على الرفاهية من خلال تحليل ما المطلب الثضافي: أالإالعبء الضريبي 
 

                                                             

 .214 ،ص. .4102، الجزائر النشر والتوزيع،و  للطباعة هومة دار ،الجبائية النظرية ، شهراتخلاصي ارض (1   
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 . مسار التأثير الجبائي وتوزيع العبء الضريبيو منهجي لتحليل مخطط توضيحي (: 1-1) رقم المخطط
 

 الأول المطلب
 
 
 

       
                الثالث  لمطلبا ا                            الثاني   المطلب ا                  

   قتطاع الضريبيثر الإلتتبع أ كملخصعداد الباحث   إمن :المصدر  
 :تحليل نظريات نقل العبء الضريبي : ول لأالمطلب ا

ذلك أن  ،ضريبيةلامن طرف واضعي السياسات  فهمها ولى التي ينبغيلأيعتبر من الشروط اثير الجبائي، أن تحليل التإ     
 ،( والمنتج  - المستهلك)طراف المشكلة للسوق لأبين اوزيعها تقتطاع الضريبي من الممكن التعرف على آثار  وكيفية الإ

طبيعة  -شروط المنافسة  -العرض والطلب) نتاج حسب الظروف التي تحدد عمل الأسواقالإصحاب عوامل أوحتى 
ويعتمد .بين المنتجين و المستهلكين توزيع العبء الضريبي  وبداية التحليل تتعلق بكيفة،  (والمرونة السعرية -السلع 

على سلعة معينة  ةفرض الضريب نأحيث  ،الجزئي اق، خاصة على المستوىو التوازن للأستحليل  نماذج التحليل النظري على
كما يخفض  ويرفع من الأسعار المدفوعة، ةيخفض من الكميات المستهلكبحيث ، ةتوازن سوق السلع يغير من نقطة سوف

توزيع  كيفية دد في النهايةتحهي التي  نقاط التوازن للسعر والكمية وتغيير. والإيرادات الكلية للمنتج من الكمية المباعة
 .( L’incidence Fiscale)     .ستقرار الضريبةإيسمى ب و ماأ ،العبء الضريبي ومن يتحمله

وتستخدم في  بعض المصطلحات التي وردت تعريفبالبداية و  ،مجموعة نقاط المطلب في هها بالتحليلل او سوف نتنو   
ج و المستهلك في الفرع ة بين المنتالضريب عبءكيفية توزيع لى  إنتطرق ثير الجبائي وهي فكرة التوازن. ثم أتحليل نماذج الت

 العبء الضريبي .توزيع للسلعة في  للطلب و العرضالمرونة السعرية  لتحليل دورما الفرع الثالث فنخصصه أالثاني ، 
 .صول الفكرية لتوازن السوقالأ: الأولالفرع  

 هاوكانت مساهمت ،لعشرينافي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن  درسة النيوكلاسيكيةالملى إ التوازن فكرة تعود      
 المؤشر ن السعر هوأ ااعتبرو و ، سواقالأو  سعارمن خلال نظام الأ قتصادي،الإدوات التحليل أفي مجال تطوير  هامة

ن هناك نقص في أيعني  ،رتفاع سعر سلعة ماإف .سواقيعطي المعلومة عن الأ و، قتصاديةوضاع الإعن الأالمعبر  الحقيقي
نحو  فرادلقرارات الأ يعتبر الموجه سعارو بالتالي فنظام الأ طرف،أي  سوف يستجيب له المنتجون دون تدخل منو  نتاجلإا

يعيد و  فرادقرارات الأفي يؤثر  نهو يعارضون تدخل الدولة  لأ ،(0390 هايك في كتابه)كثر منفعة للمجتمع المجالات الأ
في مجال التحليل  مساهماتهمأهم  ومن ،ستخدام المواردإفي  تخصيص الموارد بطريقة غير فعالة وقد يخلق تشوهات

فرض ضريبة (0
 السلع على 

 

 مع يتقاطع(4
 الأسعار جهاز

 في التغيير(9
 النسبية الأسعار

 على يؤثر(2
 الأفراد قرارات

 ةإعاد( 5
 للموارد صيصتخ

 ضربيال ءالعب(6
 يتحملهضافي لإا

 معالمجت

 انخفاض(4
معالمجت رفاهية  
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 Kenneth Arrow Gérard ثم عمل كل من، لباريتو الأمثلالتوازن - ولراس التوازن العام(  نظرية) قتصادي نجدالإ

 et Debreu1(  ستقرار هها التوازنإصارمة للحفاظ على تحقيق و تحديدها بصفة و  حول شروط التوازن العام)  . 
   .    ستقرار الضريبةإلعملية  البياني التحليل الثاني:الفرع 

عتبارها جزء من إب . 2 على المستوى الجزئي سواقلأا نماذج توازنيتم تحليل نظريات نقل العبء الضريبي ضمن 
حين  الطلب في تحديد مستوى التوازنو  تفاعلات قوى العرضحيث تلعب  ،والخدمات للسلع الأثماننظرية تحديد 

، سعر التوازن)المشترين عن سعر معين وكمية معينة و  تتقاطع قوى الطلب مع قوى العرض في نقطة تعبر عن توافق البائعين
 .(كمية التوازنو 

قبل فرض  معين، وذلكالتي تحدد التوازن عن مستوى  الطلبو  خلال منحنيات العرضمن  تصاديقيقدم التحليل الإ
يكشف عن وضع توازني جديد يحدد الكمية المباعة عند سعر التوازن  ة، حيثالضريبفرض  دثم تحديد التوازن بع، الضريبة
لتوزيع عبء و ما هي العوامل المحددة  ،المستهلك أو المنتج بين ومقدار الضريبة التي يمكن تحصيلها، وكيفية توزيعها الجديد
 رموز :نقدم الشكل الموالي مع تحديد معالمه و  بينهما؟ ةالضريب

 
 

                                                             
 الفكر النيوكلاسيك  أقطاب (1)

- Léon Walras 4781 ،بين كيفية يكما . مرونة الأسعار المرتبطة بالكميات المعروضة والمطلوبة تؤدي بالضرورة إلى توازن عام أنبين ي
 . الوصول إلى هها التوازن

-  Vilfredo Pareto مازالت تشكل ( عند باريتو ةيالأمثل( )ىأخر لا يمكن زيادة منفعة فرد بدون تخفيض منفعة ) اشتهر بالتوازن الأمثل
 .أهم مرجعية للتحليل المعياري الأمثل

- Kenneth Arrow Gérard Debreu et ، منها عليهلمحافظة اوتحديد الشروط الواجب توفرها لتحقيقه و  ،قاما بدراسة التوازن العام: 
هها يتطلب ليس فقط عدد مرتفع من العارضين . يشكل تأثير على السوق بسلوكه الوحيد أنلا يمكن لأحد  الأعوانصغر  (1

 .يمكنه أو بإمكانه التأثير على السوق أحداأو الطالبين ولكن عدم وجود بينهم 
ويسعى لتعظيم . تعبر عن قناعته بالنظر إلى الكميات الخاصة بكل سلعة إشباعلكل منهم دالة منفعة أو  الأعوانعقلانية  (2

 . منفعته أو دالته
 .السعر هو الوحيد الهي يسمح بالتمييز السلع التي لديها نفس الخصائص: تجانس السلع (3
 .المعلومة تكون تامة أن أيالكميات المتاحة  وكهلكتكون الأسعار معروفة للجميع  أنشفافية السوق يجب  (4
 .أخرالسعر فقط هو الهي يجعل الأفراد يقررون الدخول إلى السوق وليس شيئا : حرية الدخول والخروج للسوق (5
 أو نحوتبعا للأسعار التي تكافئ كل عامل، يمكن للأعوان إعادة توجيه رؤوس أموالهم أو العمل : الإنتاجحركية عوامل  (6

 . مردودية الأكثرالأنشطة 
 الدار معاصرة، قضايا -نظم- سياسات: الضرائب اقتصاديات ،العشماوي رجب وشكري عثمان العزيز، عبد سعيد (2)     

 .050،ص ،4114، الإسكندرية الجامعية،                       

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Arrow
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Debreu
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Debreu
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Arrow
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Arrow
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Debreu
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 التوازن نقطة تغيير المستهلك حالة ،المنتج : حالةالضريبي العبء توزيع تحليل :(2-1) رقم الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

source : Agnès Bénassy-Quéré,Benoit Coeuré ,Pierre Jacket et Jean Pisani-Ferry. Politique économique, op.cit., p.552. 
  :معطيات التحليل قبل فرض الضريبة. - ولاأ

- D  الطلب منحنى ،  S  العرض منحنى ،  QE التوازن كمية ،  PE  ؛ التوازن سعر 
 ؛ منحنى طلب متناقصو  متزايديكون فيه منحنى العرض  لدينا سوق -
  ؛ الكمية المعروضة تساوي الكمية المطلوبة تصبح:  PE عند سعر التوازن -
 ؛E نقطة توازن السوق تحدد  النقطة -
 ؛الخدماتو  سوق للسلعأو  (المالرأس و  العمل) الإنتاجعام يطبق في سوق عوامل الالنموذج  -
كيفية توزيع ) فرض الضريبة على المنتج .يحصل عليه البائعون المبلغ الهي ييساو  المبلغ الهي يدفعه المشترون -

 .المستهلكو  ثم فرضها (العبء الضريبي
 (المنتج لدى) :الوضعية بعد فرض الضريبة على العارضينالمعطيات و  :ثانيا  

 ؛t معدل الضريبة هو -
 ؛ S+TAX منحنى العرض يصبح -
 ؛ 'PE سعر التوازن للمستهلك -
 . -' t PE العارضأو  سعر التوازن للمنتج -

 جلأمن  ةلضريبيتجاوز معدل ا أعلىيشترط سعر  سوف ن كل عارضلأ S+TAX إلى أعلى يتجه منحنى العرض (1
 ؛مبلغ الضريبة يمسافة التحرك لمنحنى العرض تساو  ،ة التي فرضت عليهتعويض مبلغ الضريب

 (جانب العرض) حالة المنتجين 

المستهلك/ع  

المنتج /ع  

 المنتج

 المستهلك

QE Q 

D 
y 

 الكمية

Demande 

ةمقدار الضريب  

S 

E

° 

S+TAX السعر 

Q QE Q 

PE’ 

PE 

PE’-t 

الضريبةمقدار   

Offre S  

E 

E

"

"

%

" 

PE’’+

t 

 السعر

 ( جانب الطلب) حالة المستهلكين 

PE 

PE’’ 
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نها رفع أمن ش إضافية تعتبر الضريبة تكلفة ثمومن  ،سعارتجعل المنتجين لا يملكون سلطة تحديد الأ ن ظروف المنافسةإ  (2
وهها ما يفسر  ةبعد فرض الضريب عند هها المستوى من السعر أقلنتاجها إهها ما يجعل و  التكاليف الحدية للمؤسسة

 وإنما ن ارتفاع السعر لا يعود لرغبة المنتجينإ ،1قالساب من أعلىالتوازن  يصبح سعرو  ،منحنى العرض نحو اليسار انتقال
 ؛نخفاض العرضلإ

تحدد  مرونة  المقدارو  ،ةالضريب بلغممن  أقلرتفاع السعر إن أو  ،رتفاع السعرإيلاحظ عدم تساوي مبلغ الضريبة مع  (3
  ؛الطلب كما سوف نرى في النقطة القادمةو  العرض

 ؛'PE في النقطة الطلبو  بين منحنى العرض الجديدة وهي نقطة التقاطع E ' إلى E نقطة التوازن من انتقلت (4
العارضون بعد طرح  ولكن السعر الهي يقبضه 'PE هو المدفوع من طرف الطالبين السعر يكون عند النقطة الجديدة (5

 ؛(PE'-t) الضريبة هو
 المستطيلين الملونين طوله مساحة وهندسيا هي .الثانيو  الأولالمسافة العمودية بين منحى العرض  يتساو  لغ الضريبةبم (6

(t PE '  ) -PE') .وعرضه QQ؛ 
 ؛('PEإلى  PE) من (الأزرقالمستطيل ) جزء من الضريبة تم دفعها من طرف الطالبين أننلاحظ  (7
 .(فرضها على العارضين بالرغم من) العارضين من طرف (الرمادي المستطيل) خرالجزء الآو   (8

 (لدى المستهلك) :الوضعية بعد فرض الضريبة على الطالبين :ثالثا
   التالية:منحنيات الطلب و العرض و سعر التوازن المعبر عنها بالرموز  فإن t ضريبية بمعدلعند فرض  

  ؛سفلأإلى  انتقل  D-TAX منحنى الطلب -
 ؛+"t PE  سعر التوازن للمستهلك -
 . PE سعر التوازن للمنتج -

 التوازن كما يلي: والعرض وتغير نقطةمنحنيات الطلب  انتقالسوف نلاحظ 
 ؛لكل وحدة مشتراة t من المعدل أقلن يكون السعر أن كل طالب يشترط لأ سفل،أإلى  منحنى الطلب انتقال (1
 الطالبون يدفع ''PE السعر خارج الرسم الهي يقبضه العارضون هوفإن  ،الجديدة بعد الضريبة ''E عند نقطة التوازن (2

 ؛(الفرق بينهما مبلغ الضريبة) PE" يالهي يساو  PE'' +t  وه بمحتوى الرسم سعر
  ؛ةبمقدار الضريب سوف يرتفع سعرها وبالتالي سوف تزداد بمقدار الضريبة تكلفة السلعة (3
  ؛بنفس مسافة الضريبة المفروضة إلى أعلى ونرا  تحرك ،S+TAX = صبح منحنى العرض بعد الضريبةأ (4
  ؛منحنى العرض انتقالمسافة  = 'PE- (PE't)طوله  OQ مساحة المستطيل عرضه= مقدار الضريبة  (5

                                                             
، 0330 ، هولمتن، نظرية السعر واستخداماتها، ترجمة ضياء مجيد الموسوي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.واتسن وماري ا.دونالد س (1)

 .93،ص
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بل تم  المشترين،إلى  ان الضريبة لم تحمل كليأمما يعني  من مقدار الضريبة أقل PE+Tإلى  PE من سعارالأ رتفاعإ (6
  ؛تقاسمها مع البائعين

سوف ينخفض بمقدار العبء و  ةالضريب مقدار-قبل الضريبة  الإيراد= الهي يحققه البائع بعد دفع الضريبة  الإيراد (7
  .تحمله العارضون الهي

 :فرض الضرائب على البائعين بالضرائب على المشترين رابعا: مقارنة
 دماج كل من منحنى الطلب مع منحنى العرض ونحصل على الشكل الموالي:إنقوم ب  

 المستهلكو  المنتج بينتوزيع العبء الضريبي  :(3 -1) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، الدار المصرية اللبنانية، المالي الاقتصادي الإصلاحدراسة في ، نظام السوقو  قتصاديات المالية العامةإ، حمد العنانيأحمدي  :المصدر
 .434ص , 4119

 المستهلك:حول توزبع العبء الضريبي بين المنتج و : ستنتاجاتلإا همأ
ها المسافة بين الطلب قبل هي نفس ( S+TAX )و S  ةالعرض بعد الضريبو  المسافة بين منحنى العرض قبل الضريبة -

  ؛الحالتين تمثل قيمة الضريبة المفروضة في كلتاو ( D   +Taxو )   D االطلب بعدهو  ةالضريب
انتقال منحنى و  ة على المستهلكفرض ضريبو  ،إلى أعلى ينتقل منحنى العرضحين  المنتج ة علىلا فرق بين فرض ضريب -

  .الطلبو  المستهلكون حسب مرونة العرضو  مبلغ الضريبة واحد يتقاسمه المنتجونفإن  ،بنفس المسافة أسفلإلى  الطلب
  :الضريبي ءفي توزيع العبالمرونة السعرية  الثالث: دورالفرع 

التغير النسبي في  العلاقة بينأي  .الخدماتو  السلع أسعارالعرض للتغير في أو  مدى استجابة الطلبالمرونة بعني ن    
 :يمكن حسابها رياضيا كما يلي و  .سعارالتغير النسبي في الأو  الكميات

=
 التغير النسبي في الكميات المطلوبة 

𝑑  الطلب مرونة م ط  التغير النسبي في االسعر =  
𝛥𝑃ᵈ

 ×
𝑃

𝑄
 

 ما يتحمله المستهلك

 ما يتحمله المنتج 

PE’ 

PE 

PE’-t 

E

° 

S+TA

X 

E

’ 

Offre S 

Demande D 

O Q° 
D + TAX 

QE y 
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= د م
 التغير النسبي في الكميات ة االمعروضة

𝐸𝑆 مرونة العرض  التغير النسبي في االسعر =  
𝛥𝑄

𝛥𝑃𝑆
 ×

𝑃

𝑄
 

 
 . ثمن التوازن  𝑃، معدل الضريبة 𝑇 ، مرونة العرض 𝐸𝑆 ، مرونة الطلب 𝐸𝑑  نأحيث  

 . ما يتحمله المنتجو  ما يتحمله المستهلكتحديد يمكن  المعادلتين من
هناك و . بالمرونة السعرية التي تعرفو  الطلب هي التي تحدد توزيع العبء الضريبيو  درجة حساسية كل من العرضن إ

 . 1 طرف واحد فقط حالتين متطرفتين حين يتحمل الضريبة
 الضريبة .عبء العارضون يتحملون فإن  أي عموديا العرض عديم المرونة عندما يكون :الأولىالحالة  -
 .ةالعبء الكلي للضريبهم من يتحملون  المستهلكون فإن يكون الطلب عديم المرونةعندما  أما: الحالة الثانية -

 المستهلكون حسب درجة تفاعل المرونة السعرية للعرضو  العارضون عبء الضريبة يتقاسمهفإن  وبين الحالتين المتطرفتين
 . الطلبو 

 )1(           𝑬𝑺

𝑬𝑺−𝑬𝒅  𝑃 𝑇 =مقدار ما يتحمله المستهلك   
          (2) 𝑬𝒅

𝑬𝑺−𝑬𝒅  𝑷𝑻   مقدار ما يتحمله المنتج      =    
 (4) على (0) المعادلة وبقسمة 

 ما يتحمله المستهلك من عبء
𝑬𝑺 =         ما يتحمله المنتج من عبء

𝑬𝒅 =         
 مرونة العرض السعرية
  مرونة الطلب السعرية

 
فيزداد عبء المستهلك كلما زادت مرونة العرض  ،(0) الكسر للمعادلة مقام يتحمله المستهلك يعتمد علىن ماإ  

 . ةيتحمل المستهلك كامل الضريب هناو  ،قصاهاأإلى  تصل المرونةو  ،قيمة الكسر التي تعظم فهي ،𝐸𝑆 السعرية
دماجها في إن الضرائب الغير مباشرة تفرض على المنتجين من خلال أبعتقاد لإاشاع  لقد يليما  ملاحظةمما سبق يمكن 

بينما تفرض الضرائب المباشرة على  ،المستهلكين عبر جهاز السعرإلى  بالكامل يتم نقل عبئهاو  ،الخدماتو  السلع أسعار
ضريبة غير مباشرة  ها هيأينقل عبة التي فالضريب .وهو المعيار المعتمد في التفرقة بينهما، يتحملها دافعهاو  الثروةو  الدخول

 فعملية نقل العبء الضريبي تحكمها ظروف العرض دقيق،عتقاد غير هها الإ إن. بينما العكس بالنسبة للضريبة المباشرة
 .ليس نية المشرعو  الطلب للسلعةو 
 
  

                                                             
 . 161. عثمان وشكري رجب العشماوى، اقتصاديات الضرائب، مرجع سابق، ص،سعيد عبد العزيز  (1)
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  للضريبة يالتخصيص ثرالأ الثاني:المطلب 
)يطلق  ضافيا إليشكل عبئا  المجتمع، إلىثيرها أت يتجاوزبل  ،الإخضاععند المكلف محل  ثار الضريبة لا تتوقفآن إ   

وجود تعدد في  إلى الإشارةلابد من ضافي لإا مفردات العبء الضريبيوقبل تحليل  ،(ضافي للضرائبلإالعبء ا عليه
 : نهكر منها المصطلحات

 ؛(الضريبةمل حمن يتتحليل عمليات نقل العبء الضريبي أي =  ستقرار الضريبيتحليل إ -
 ؛ 1 تخصيص الموارد أثرها على =قتصادية قتصادية للضرائب والكفاءة الإثار الإلآا -
 ؛ 2 الأمثلالابتعاد عن الوضع  تكاليف =الخسائر الاجتماعية والتشوهات المرتبطة بالجباية -
 =الجبائيةهي الناتجة عن التشوهات  = (.les pertes sèches de l’économie تصادقالخسائر الجافة للإ -

 ؛ 3 (جتماعية للأفرادثار الجباية على الرفاهية الإآ تحديد = قتصاديةالإالضرائب والرفاهية =      
    . 4 (جتماعيةتداعيات الجباية على الرفاهية الإ) والكفاءة الإضافيالعبء الضريبي =      

   :الإضافيالضريبي مفهوم العبء  الأول:فرع ال
ستعمال الخاص إلى لإلجزء من الموارد من اعبارة عن تحويل  لأنها،على الأفراد  عبئا الضريبيقتطاع عملية الإتشكل 

نتيجة  وأخرى غير مباشرة مباشرة تتمثل في الموارد المقتطعة من الأفراد، عباءأعباء الضرائب إلى أوتنقسم . ستعمال العاملإا
وتؤثر بشكل سلبي على تخصيص الموارد في قطاعات النشاط تعرف بتشوهات الجباية،  رد الفعل لمن تحمل العبء الضريبي

 5 المجتمع يتحمله يهعية للضرائب أو العبء الزائد والجتمابالنفقة الإ وتشكل عبئا أو خسائر تعرف قتصادي،الإ

وتعديل  سلوك الأفراد يؤدي حتما إلى تغيير ،الضرائب ضنتيجة فر  الإنتاجفي أسعار السلع وعوامل النسبي فالتغير .
تغير  نأذلك  ،ن يستفيد منهاأتعطيل موارد كان يمكن للمجتمع  نتيجة ،من جديد6قراراتهم، مما يعيد تخصيص الموارد 

وبالتالي  ،عن الوضع الأمثليبعد السوق  تخاذ قراراتهم نتيجة التغيرات في الأسعار النسبية للسلع،إفي  سلوكيات الأفراد
جتماعية أو الخسائر الإ ويطلق عليها البعض ،قتصاديةقتصادي والرفاهية الإالإيؤثر على مستوى التوظيف والنمو 

 وتعرف:التشوهات المرتبطة بالجباية 
                                                             

 .312،حمدي أحمد العناني ، اقتصاديات المالية العامة ونظام السوق ، مرجع سابق ، ص 1

556 .it pCp, O politique économique,, Ferry-Jean Pisani-Pierre Jacket-Benoit Coeuré -Quéré-Agnès Bénassy (2  

 . 23مرجع سابق ، ص، ، اقتصاديات الضرائب العشماويسعيد عبد العزيز عثمان وشكري رجب   3

 (4) Richard A.Musgrave -Peggy A.Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, Op, Cit ,p. 301. 
 . 792 ، ص، مرجع سابق .حمدي احمد العناني (5)

  المختلفة . الإنتاج أوجه توظيفها بينيحدد كيفية توزيع موارد المجتمع ومستوى : تخصيص الموارد 6
أي انحراف عن هها الوضع يشكل خسارة للمجتمع  أنلمستوى توظيف الموارد بحيث  الأمثليحدد الوضع : للموارد الأمثلالتخصيص  -

  لأنه يفوت على المجتمع الاستفادة من جزء من موارد  غير المستغلة؛  
عن طريق  إن تخصيص المواردانه في ظل اقتصاد تسود  المنافسة ف): الأمثلنظرية اقتصاد الرفاهية حددت فرضيات وشروط التحقيق التوازن 

.مثلية باريتوأ. (ىأخر ا  انه من غير الممكن زيادة رفاهية متعامل اقتصادي بدون تخفيض رفاهية يكون فعالا في الاتج السوق  



التحليلي للنظرية الضريبية والأنظمة الضريبيةالإطار  الأول:لفصل ا   

 

01 
 

Les pertes sèches de l’économie) )، مثل لألأنها تصبح معرقلا لعمل الأسواق أو تحد من كفاءتها في التخصيص ا
 للطلب السعرية والمرونة -كفاءة السوق : )ة ومنها ضريبللثار النهائية وتلعب مجموعة عوامل في تحديد الآ .للموارد
 غير مباشرة أوضرائب مباشرة : )قتطاعسلوب الإأ-ثار بتغير الفن الضريبي كما تتغير الآ، الإخضاعللسلعة محل  والعرض

 .عامة(أو  ضرائب نوعية،  معدلات الضريبة -
مثل لأخفاقات للسوق في مجال التخصيص اإ حيث توجد ،الأحواللا تحقق الكفاءة في كل  سواقن الأأمن المعلوم 

ختلاف  إالجباية ب تأثيرومن ثم يختلف  .(يتم شرحها لاحقا)السلع العامة أو  ثار الخارجيةلأذات ا الأنشطةوهي  للموارد،
الموارد و توزيعها  ن يتولى عملية تخصيصأفراد، يمكن للسوق لأمن طرف ا السلع الخاصة نتاجإفي حالة . كفاءة السوق

ثار لآوهي وجود ا الثانية،في الحالة  مريختلف الأ بينما الجباية، خارجي ومنهاي مؤثر أعدم وجود  ط، بشر عاليةبكفاءة 
إلى  للوصول خفاقاتهاإعلى تجاوز  سواقمساعدة الأو  للتصحيح أداة تكون الجباية العامة، حيثنتاج السلع إو أالخارجية 

 عنكما هو الحال بالنسبة للأنشطة الملوثة التي يعجز جهاز الثمن  ،(الجباية التصحيحية) مثل للمواردستخدام الأالإ
في حالة السلع الجماعية التي أو  ،جتماعيةمثلية الإلأقتراب من اللإ فيتم اللجوء للجباية، جتماعيةحتواء التكاليف الإإ

فتصبح .  شاركة التمويلم جبار المستفيدين علىإو  ستبعادتطبيق مبدأ الإ عدم)نتاجها لخصوصياتها إيعجز السوق على 
 . الرئيسية لتمويل السلع الجماعية داةالأ هيالضريبة 
  :الإضافيالتحليل البياني للعبء الضريبي  الثاني:الفرع 

 المحافظةوالمنتج  لمستهلكافي التحليل الجزئي لسلوك  على فكرة الفائض الإضافي تعتمدعملية تحليل العبء الضريبي    
 .رفاهيته أوعلى توازنه 

 .والمنتجفائض المستهلك  تحليلأولا:         
  :الإحلال أثرو  الدخل أثركل من   تفاعلخلال من  والمنتج، لمستهلكاتحليل فائض  يعتمد في

وبالتالي تنخفض الكميات  المتاحة للمستهلك سوف تنخفضالقوة الشرائية  ضريبة، فإنيتم فرض  االدخل: عندم أثر (1
 رتفاع سعرها.ن المبلغ النقدي لم يعد كافيا لشراء نفس الكمية من السلعة نظرا لإأ المشتراة؛ بمعنى

يدفع المستهلكين لتعويض السلع التي  للسلع، مماالنسبية  سعارنها تغير من الأإنتيجة فرض الضريبة ف: الإحلال أثر (2
 . رتفع ثمنهاإالسلع التي  ثمنها مكاننخفض إ

 ، ستهلاكهاالمنفعة الحدية لإو  Q الحدية لإنتاج التكلفة بيننقطة التوازن تحقق التعادل فإن  :قبل فرض الضريبة    
  ؛كبر من المنفعة الحدية للمستهلكأكبر منها ستصبح التكلفة الحدية التي يتحملها المنتج أنتاج كمية إعند    

  ؛معا المنتجو  كبر فائض للمستهلكأعند وضع التوازن يتحقق  -
 . 1  الحدية المضحى بها المنفعة-المنفعة الكلية المكتسبة = فائض المستهلك  -

                                                             
)1) Agnès Bénassy-Quéré-Benoit Coeuré -Pierre Jacket-Jean Pisani-Ferry,politique économique, op, cit p, 554. 
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 وبالتالي تنخفض ستهلاكهإتخفيض إلى  مما يدفعه. ستهلاك ترفع من السعر الهي يدفعه المستهلكالضريبة على الإ فرض نإ  
الكميات المستهلكة و  سعارن الأأوبما . خارج الضريبة للمنتجات سعارتدهور الأإلى  ؤديينخفاض الاستهلاك إ ،منافعه

ختلاف السعر المدفوع من طرف المشتري إإلى  ن فرض ضريبة يؤديأ كما. يضاأرباح المنتجين تنخفض أفإن  تنخفض
 . البائعطرف عن السعر المحصل من 

 البياني ومن الرسم جزافية.من خلال تحويلات  المنتجينو  المستهلكين الضرائب لتعويضيمكن للحكومة استعمال حصيلة 
 :ما يلي ةيمكن ملاحظ (0-2)

  ؛P₀ هو المقبوضو  السعر المدفوعو  Q هي الكمية المنتجة الضريبة، فإنفي غياب  -
 ؛ P₁d  إلى يرتفع السعرو  Q1 إلى تنخفض الكمية المنتجةفإن  عند فرض الضريبة -
 ؛ P₁S سعر مقبوض خاص البائعينو  P₁d خاص بالمشترين صبح هناك سعر مدفوعأ -
 .Dو B ممثلة بالمستطيلين يمثل مبلغ الضريبة المحصلة للدولة الفرق بينهما -

 ضافي عند فرض ضريبة على المنتجاتلإا العبء الضريبي(: 4-1) رقم الشكل
                                     S+TAX          العرض + الضريبة  

 
 
 
 
 
 
 

 .202ص  ،7002سابق، ، مرجعالسوق ونظام العامة اقتصاديات المالية العناني، حمدأ حمدي :المصدر
Source : Agnès Bénassy-Quéré-Benoit Coeuré -Pierre Jacket-Jean Pisani-Ferry Op, Cit, p    558. 

  ذلك؟ الطرفين، كيفمن مجموع خسائر  أقلن حصيلة الضرائب أالبياني يتضح  من الرسم
 1:يتضح  ومن الشكل بعدهاو  قبل الضريبة كل فئة تحليل فائضمن 

  ؛ المباعة تنخفضو  ن الكمية المنتجةلأ 2 جتماعيةإخسارة  الضريبة تنتج نإ -
                                                             

  1 سعيد عبد العزيز عثمان وشكري رجب العشماوي، اقتصاديات الضرائب، مرجع سابق، ص ،080. 
 :أو النقصان في الفائض لكل فئة فاضنخالإتحدد بمجموع  جتماعيةالاالخسارة  (2)

  (. فقط الوحدة المنتجة الأخيرة هي التي يكون ربحها صفر ،مجموع الأرباح الفعلية المحققة= فائض المنتجين- 
 المستهلك هو الفرق بين المبلغ الهي يكون مستعدا لدفعه لكل وحدة مستهلكة والمبلغ الهي دفعه فعلا  فائض 

رالأسعا  

Offre 

E 

 

Demande 

A 

Pd1  

B 

D 

F 
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P1 s 
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 حصيلة الضريبة للمستهلكين وحتى لو خصصت الدولة ،Q  عن ليسو Q1 الضريبة سوف تحصل عن الكميةفرض  -
 .Harberger يسمى مثلث E + C المثلثين تبقى خسارة تمثل المنتجينو 
 :  1 بيانيا الإضافيالعبء الضريبي  جتماعيةحساب الخسائر الإ ثانيا:

ة و بعدها من خلال قبل الضريب المنتجا كل من المستهلك و الخسائر التي يتحمله يمكن حساب البياني السابقمن الرسم    
 المثلثات المشكلة في الرسم .

مضروبا في  (tالإخضاعمعدل )= قاعدة المثلث ، E+ s + C المظللة للمثلثين تمثل المساحة جتماعيةالخسارة الإ -
 .ثنينإمقسوم على  الطلبو  نحدار بين العرضالإمضروبا في الفرق في  (t الإخضاعمعدل )=  ،رتفاع لإا

 جبريا التي توضحه  المساحات الموجودة في الرسم ، تحليل الفائضخلال  الاجتماعية من يمكن الخسارةو 
  يوضحه الجدول الموالي:( 1-1)الجدول  ومن 

 . ةبعض فرض الضريبجتماعية الإ رئحساب الخسا( 1- 1 (لجدول رقما
 (الخسارة)الفرق بعد الضريبة  ة الضريب قبل الفائض 

  - C+B+A A C+B المستهلكين

 - F+E+D F E+D المنتجين

 + B+D  D+B  1 العمومية الإدارات

 - F+E+D+C+B+A D+B+F+A E+C المجموع

Source : Agnès Bénassy-Quéré-Benoit Coeuré -Pierre Jacket-Jean Pisani-Ferry op, cit, p/ 558 

 

يتحملها المجتمع ممثلة في و  المستهلكينو  فرض الضريبة على السلعة قد ترتب عنه خسارة صافية للمنتجين نأالنتيجة 
 .المظلل مساحة المثلث

  
 . للضرائب ضافيلإلعبء اتخفيض اأو  تدنية الثالث:الفرع 

 الأوعيةختيار إحيث يتم . الضرائب الحياديةأي  للأسعارفي التغيرات النسبية  اتأثير  قلختيار الضرائب الأإيتطلب  
 .الطلبو  للعرض حسب التناسب العكسي للمرونة المقابلة

 
 
 
  

                                                                                                                                                                                                          

  حصيلة الضرائب = العمومية  الإداراتفائض.) 

)1( Agnès Bénassy-Quéré-Benoit Coeuré et autres, Op ,Cit  p. 553. 
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 A, B للسلعتين الطلبو  في ظل تغير مرونة العرض الإضافيالعبء الضريبي : (5-1) الشكل 
 
 

                   c                                              
 
 
 
 
 

Source : Malcolm Gillis ,Dwight H. Perkins , Michael Roemer et Donald R.Snodgrass , Economie du développement , 

2 édition de boek Bruxelles ,Traduction 2° édition ;par Bruno Baron -Renault 4°tirage ,2007 , p.458.  

 بعدها:مية التوازن قبل الضريبة و كنقطة و في  نلاحظ التغير من الرسم البياني    
 ؛ Qь, Pь هو B بالنسبة للسلعةو  pₐ, Qₐ هو A يكون التوازن بالنسبة للسلعة ةبل الضريبق -
  ؛B بالنسبة Pьᵼ, Qьᵼو. A بالنسبة للسلعة ، Pₐᵼ Qₐᵼ هي كميات التوازن الجديدةفإن   t دلبمع ةعد فرض ضريبب -
 ؛ يمثل فائض المستهلك، pₐ Pₐᵼ ᴄ e ن المعينأو  ةيمثل حصيلة الضريب pₐ Pₐᵼ ᴄ dالمستطيل فإن  A بالنسبة للسلعة -
 ؛لزائداالضريبي  العبءأو  ᴄ d e المظلل الفرق بين المساحتين يمثل خسارة الفعالية للضريبة الممثلة بالمثلث الصغير -
 .f g h الكبير ممثلة بالمثلثالخسارة  ، فإنB بالنسبة للسلعة -
عندما تفرض على سلع ذات طلب  أكبرضريبي زائد  بءعإلى  ن الضرائب ذات المعدلات المتشابهة تؤديأنستنتج  

تطبق على سلع مختلفة بمعدلات  ولكنها. حياديةأو  ن تكون موحدةأن الجباية الفعالة لا يمكن أيبدو واضحا .مرن
رامسي  وهها ما يعبر عنه بقاعدة.  الحالة العكسيةفيمرتفعة  بالمرونة، ومعدلاتمنخفضة في حالة كون الطلب يتصف 

Ramsey المرونة المعكوسة وقاعدة . 
 1 تدني العبء الضريبيو  يسقانون رام 

هم المبادئ أ ،المعدلات الملائمة لتقليل العبء الضريبيو  ختيار الضرائبلإفي وضع قواعد  رامسيمقاربات تعتبر      
تحقق الفعالية  انهأعتقادهم لإصحاب المههب الحر أالتي يفضلها  ،( la neutralité ) ةبلتحقيق خاصية الحياد للضري

 ،(لسكر، الزيت، االخبز) التي يكون الطلب عليها عديم المرونةالسلع الضرورية ن إف قاعدة رامسيعتماد إوبقتصادية، الإ
، خدمات السياحةو  كالملابس) خرىالسلع الأ تخفض معدلات الضرائب علىبينما  هي التي تخضع للمعدلات العليا،

العبء  لأنالعدالة الضريبية ، أو هها يتناقض تماما مع مبد،سعارالتي تكون مرونتها مرتفعة بالنسبة للأ( ...، وسائل النقل

                                                             
  .10 ،اقتصاديات الضرائب، مرجع سابق، ص، العشماويسعيد عبد العزيز عثمان وشكري رجب  (1)
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وقد  لسلع الضرورية .استهلاك لإتحمله الفئات العريضة ذات الدخل المحدود و التي تخصص معظمه تالضريبي سوف 
    :نهكر منهانتائج  مجموعةإلى  قتصادية في هها المجالخلصت الدراسات الإ

قتصاديا من إكثر الضرائب فعالية أ الواسعة والمعدلات المنخفضة هي الأوعيةالضرائب ذات فإن  وبصورة عامة: ىالأول -
 . المرتفعة سعارالأو  وعية الضيقةلأالضرائب ذات ا

قتطاع الضريبي كان ن تأثير الإأهها يعني  ،بعدهاأو  ةد على وضعه دون تغيير قبل الضريبتخصيص الموار  يبق ذاإ :الثانية -
بفرض ضرائب على الرؤوس ن يتحقق ذلك أويمكن  وهي مرادفة للفعالية ،وهها ما يطلق عليه بالجباية الحيادية ،حياديا

 ،لأنه لا يقدم الحصيلة المالية اللازمة ولكن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي ،الإنتاجعوامل و  لا علاقة لها بأثمان السلع
خر دخار والبعض الآالإو  ستثمارتؤثر على الإو  الإنتاجفكل الضرائب تفرض على الدخول فتغير من تكلفة عوامل 

السلع التي كانوا  أنواعو  تغيير الكمياتإلى  مما يدفع المستهلكين،ها النسبية أسعار يفرض على السلع فيغير من 
ن ألابد و  الإنفاقعلى أو  قتطاع ضريبي سواء على الدخولإن كل أوهها يعني  ،يستهلكونها قبل فرض الضرائب

 . النسبية الأسعارفي جهاز الثمن فيغير من  ثارآ يحدث
 سعاركلما كان الطلب حساس للأ ،سعارحساسية للأ ىعتبار مدن يأخه بعين الإأمعدل الضرائب يجب  :الثالثة -

نه عامل إف كلما كان حساسية الطلب ضعيفة العكسو  قتصادي،الإالنشاط  معاقبةإلى  ةالضريب ى فرضدأكلما 
  .  مشجع

وتجعلها غير قادرة  سعارتغير من الأ لأنها جتماعيةإخسائر  نشط، تنتجطار سوق إن فرض ضريبة جزافية في أ :الرابعة -
 . الطلبو  معلومة بالنسبة للعرضللوجه المعلى لعب دور 

     .رفاهية المستهلكو  الزائد يالضريب الثالث: العبءالفرع 
تخفض من  ةالضريب كون ينتج من ثر الدخلأ المكلف:على سلوك  ضريبي أثريناقتطاع  إن لكلكما سبق القول       

 خر.آنفاق و إ التحكيم بينروط ش منة تغير الضريب لأنالإحلال  وأثر  ،الدخل المتاح
ثر الدخل  ولكن أوهها يمثل  ،ستهلاكهم إليل قت إلىمن دخول المدخنين مما يدفهم  التبغ يخفضتفاع الرسوم على ر إن إ 
و النتيجة النهائية ترتبط  ،دمان لإدرجة ايتغير حسب  ، للإحلالثرا أ ن تحدثأيمكنها  ،جائرسالنسبية لل الأسعاررتفاع إ
 فإنها ،ن تغير السلوكاتأبدل  ،ية ستخدام التحفيزات الجبائإسس أصول و أهها المثال يوضح  ،رونة السعرية للتبغ المب

 من الناحية الجماعية .ة سلبي تأثيراتله  ترفع من التكلفة الخاصة لسلوك
، السلع أنواعالنسبية لمختلف  سعاروحسب الأ تفضيلاتهم ستهلاكية بصفة عامة حسبلإيحدد المستهلكون سلعهم ا 
 .عمالهم، طرق التسيير المعتمدة، وتكلفة العملأ : حجمحسب فإنهم يوظفون مواردهم ونالمنتج ماأ ،تحت قيد الدخلو 
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   ةالدخل نتيجة فرض الضريب أثرو  الإحلال أثر :(6-1) رقم الشكل
 
 
 
 

 E  

 
 
 
 

 
 .910ص   مرجع سابق ، ، السوق ونظام العامة المالية تصادياتإق , العناني حمدأ حمدي :المصدر  
 Source: Agnès Bénassy-Quéré-Benoit Coeuré -Pierre Jacket-Jean Pisani-Ferry op, cit, p, 563.  

 
يمكننا  ، والسلعنواع أأخرى بتغيير الأسعار النسبية لمختلف  في سوق معين سوف تستنفر السلوكيات في أسواق الجباية

  . (3-0) الشكلمن خلال  ،ة على سلعة معينة ضريب فرض الإحلال عند أثر الدخل و تتبع أثر

ممثلة  , U=(C1 (C2 )تحقق له منفعة C2و C1 يخصصه لشراء سلعتين R = لديه دخل : مستهلكالضريبةقبل فرض   
  ؛للمستهلكيوجد توازن جزئي . التفضيلاتومنحنى   (P1C1 + P2C2=R) وتمثل نقطة ميل خط الميزانية. E بالنقطة

بحيث ، معدوم C1 تحويل خط الميزانية نحو نقطة يكون فيها استهلاكإلى  يتؤد  C1 على السلعة: ضريبةال ضفر  بعد -
  ؛P2C2=R تصبح معادلة خط الميزانية

الشرائية  القوة ولكن، النسبية سعارالأ سببح C1 ب C2 السلعة بتعويض المستهلك يقوم جل تعظيم المنفعةأومن  -
 ؛ 'E غاية النقطةإلى  من استهلاك السلعتين يخفض تنخفض مما يجعلهلدخله 

يقلل من و  بخط الميزانية نحو الخارج السلعتين مما يدفع أسعاربالتالي تنخفض و  الطلب انخفض على السلعتين أنلنفرض  -
 . خسارة المنفعة للمستهلك نحو النقطة

 الجبائي : التأثيرما يمكن استخلاصه من تحليل 
لأنه في هه   ،الأهميةذات  الطلبو  للعرض قوى كلما كانت المرونة السعريةأتكون  جتماعية المرتبطة بالضريبةالإ الخسارة -

  ؛قوة أكثرالكمية الضريبة على  أثرالحالة 

C2 P1C1+P2C2=R  

 
E 

C1 

 
P’1(1+t) C1+ P’2 C2=R 

) 

P’1(1+t) C1+ P2 C2=R 

) 

C1 

 

E 

E 

C2 P1C1+P2C2=R 1 .قبل تعديل الاسعار 
 بعد تعديل الاسعار. 1
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 أقل عليها  الطلبو  العرض حيث ،وعية ختيار الأإه يجب إنف ،جتماعية المرتبطة بالضريبةجل تخفيض الخسارة الإأمن  -
 للعرض سعارالأ مرونة في كل سوق سلعة يكون متناسبا عكسيا مع الإخضاعن معدل أ خرآبمعنى  ،سعارحساسية للأ

  ؛الطلبو 
تشوهات في  أن الضرائب تنشأدائما  فترضنه يإف والكفاءة، الضرائب من زاوية التحكيم بين العدالةإلى  نظرعندما ي -

خفاقات إ السوق سجلت ن كفاءةأذلك  الصورة،مر ليس دائما بهه  الأ نألا إ. تامةالنافسة المظل حتى في قتصاد الإ
ثار لآاذات  الأنشطة كما هو الحال بالنسبةهي ف كثر شيوعالأا و .الإيجابي إلىالجباية من السلبي  تأثير، وينقلب عديدة

 و الجانبية .أ الخارجية
 . الجبائي في حالة فشل السوق  التأثير :الثالث المطلب 

قتطاع الإ فين التوسع أو ، زمة في تخصيص المواردلاتتمتع بالكفاءة ال سواقالسابق ينطلق من كون الأ التحليل       
 للموارد الأمثلالتخصيص  خفاقات فيإن السوق لديها أإلا  عادة بالسلب، قتصاديالنشاط الإ ن يؤثر فيأيمكنه  بيالضري

 الأمثلوما هو دور الجباية في معالجة فشل السوق و تحقيق التخصيص ،نواعها أ ،ثار الجانبية لآهوم افمعرض نحاول  ،
 فيما يعرف بالجباية التصحيحية . ،للموارد

 . السوق في تخصيص الموارد خفاقاتإ: الفرع الأول
 ، وفق التعريف التالي:مثلن تحدد فرضيات وشروط لتحقيق التوازن الأأقتصاد الرفاهية إنظرية  حاولت لقد       

 نغير الممكنه من أتجا  لإفي ا ،يكون فعالا عن طريق السوق قتصاد تسود  المنافسة فإن تخصيص المواردإنه في ظل إ)
في الجدول مثل لأشروط التوازن اويمكن توضيح ، (مثلية باريتوأ)خر آقتصادي بدون تخفيض رفاهية إزيادة رفاهية متعامل 

خفاقات إن ألك ذ ،الواقعينها لا توجد في العالم أصبح الجميع يعلم أهها الطرح لا يتحقق إلا في ظل شروط ،  1 أدنا 
صبحت أومن هنا . قتصاديفي التحليل الإ اجماعإالتي تعرف  صبحت من القضاياأفشله في مجالات مختلفة أو  السوق

 . قتصاديةللفعالية الإتحقيقا  ،مطلوباو  ا شرعياأمر  ،لتصحيحها عملية تدخل الدولة
 .الخارجية  الآثاروجود  همهاأويبقى من  ،2  الحالات التي يخفق فيها السوقو  المجالاتأهم  ويمكن حصر

                                                             

 الرفاهية  الشروط
  التوازن التنافسي حسب باريتو  والمؤسسات بطريقة تنافسية في الأسواق الأسرتحرك 

 .يوجد لكل سلعة سوق وسعر معين
 .(على علم مسبق الأعوان )كلالمعلومة كاملة 

غبر ممكن زيادة رفاهية احد دون تخفيض من رفاهية  من)الفعالية 
 .(ىأخر 

4 

قجدول عن حالات فشل السو   
 السلع الجماعية  حتكار الطبيعي لإا ثار الجانبية لآا خفاق السوق إحالات 

 مميزات خاصة بالسلعة  مميزات خاصة بالتكنولوجيا غياب السوق صل الأ
  الأمثلترشيد أقل من  - الإنتاجالحث على  الأمثلتسعير أقل من  التعريف وممارسة حق الملكية  حل المشكل 

 4François Laveque, Economie de la réglementation, collection reperd, édition la découverte, PARIS 2004 p/ 410 . 
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  :الجانبيةثار الآ الثاني: تحليلالفرع 
تشكل لي فهي ، وبالتاه  التكاليفيتمكن السوق من احتواء ه أندون  تداعيات لنشاط معين على محيطه عبارة عن    

 الأدواتنحاول عرض مفهومها ، وكيف يتم التعامل معها و ما هي  الموارد،فشل في تخصيص أو  لإخفاقهم الحالات أ
 حتوائها ؟لإ ةالمستعمل

 و أنواعها  ثار الجانبيةلآتعريف ا :ولاأ
 ندو  ،آخرالربح لعون أو  شباعلإتؤثر مباشرة على ااقتصادي  لعون الإنتاجأو  ستهلاكلإقرارات لأو  تعني وضعيات    

 الأعوانحد أثر لفعل أهو  وبتعبير آخر .القيام بتعويض العون لهها الفعلو  ثارلآن يتمكن السوق من تقييم هه  اأ
من  ستهلاكوالإ الإنتاجتتمثل في التداعيات التي يجلبها نشاط و  ،1خر و الهي يعمل خارج السوقآعلى قتصاديين الإ

جانبية عندما ينجز  آثارتنشأ ن أيمكن خر آبمعنى . يكون بينهما تبادل في السوقن أخر دون آطرف عون على عون 

                                                                                                                                                                                                          

بالتالي  يمكن  اجالإنتمستوى من  أيطبيعي عندما تكون التكاليف المتوسطة للمؤسسة متناقصة في  احتكاريوجد هناك - -
ه  الوضعية نجدها في كثر عندما تقسم  هها الطلب. هأو أقل من مؤسستين  أن تلبي  الطلب الكلي بتكاليف ألمؤسسة واحدة لها القدرة 

مؤسسة واحدة ،فإنها توزع  االثابتة كبيرة .وعندما تتولاه الأعباءحين تكون ،الغاز و الكهرباء  و توزيع نقل و فيأ  ،المؤسسات الصناعية 
ن تحديد السعر لأ ة التسعيرنقص في السوق يطرح مشكلهها ال،   الثابتة على عدد كبير من المستهلكين مما يخفض تكاليف الوحدة الأعباء
ة  لا يمكنها تعويض و التي تعظم الثروة الجماعي متناقصة  الأخيرةهه   أنقل من التكلفة المتوسطة و بما أالتكلفة الحدية ) أساسعلى 

 الكبير الإنتاجة خاصة للإنتاج.  مردود تكار الطبيعي مرتبط بتقنيحالإ،مكافئة التكاليف التي يحملها المنتج  و بالتالي سوف تنتج بالخسارة 
(كبر للإنتاج.أزيادة متناسبة  إلى يل زيادة متناسبة في المدخلات تؤدالمتزايد ) ك  

عدم (      non-excludabilité- non-rivalite) النقصان أوو عدم النفاذ -ستبعاد التي تتصف بخاصيتين هما عدم الإ عمومية هيلعة س  -
في  أو الأعباءيساهمون في تحمل  أولاهين يرفضون ال أولئككان من استعمال الخدمة بما فيه  أياستبعاد   إمكانيةم دستبعاد :تعني عالإ

مرتبطة بعدم  إنهايستفيد منها . أنكان   لأييمكن  إنجازهامنارة بحرية بمجرد  إنشاءمثال  l .أخرى أسباب أوالمؤقتة  الإقامةالتمويل، بحكم 
مشكل بالنسبة لإنتاجها من طرف  منارة بحرية . تمثل إنشاءستفادة  .مثال لإا أوفاع نتلإالحد من ا أوقانونية  لمنع   أوجود الية تقنية و 

و  المقابل.على دفع  أحدايجبر  أننه لا يستطيع أمنها كما من الاستفادة  أحدايمنع  أننه لا يستطيع أمسبقا  لأنه يعلمالمستثمر الخاص 
 المستثمرة . أموالهلا يستطيع استرجاع  بالتاليو  إرغامهمليست له القدرة على 

يؤثر على استهلاك  أندون  الأفراداستهلاك سلعة من طرف مجموعة من  أنالخاصية التي تعني  ستنفاذ هيلإا النقصان عدمعدم  -
نفس الكمية .. كل واحد يمكنه استهلاك  آخرونتي يمكن استهلاكها ليؤثر على الكمية ا أواستهلاك احدهم لا ينقص  أن أي الآخرين

هين ولئك الأيستهلكوا وحتى  أن الأفرادن التكلفة منعدمة يمكن لجميع أبم منعدمة. فيإضاالتي يستهلكها الأخر التكلفة الحدية لمستهلك 
  .يرفضون المساهمة 

1  François Laveque, Economie de la réglementation, Op,Cit  p.11 
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. الآثارهه  مقابل  تسديدأو  دون تعويض الآخرين الأعوانيتخه قرارا يكون له تأثير على أو  عملا قتصاديإعون 
 .ن تكون سلبيةأيجابية كما يمكنها تكون إ أن ثارلأاه  له ويمكن
في منطقة مرفق عمومي قامة إمثل  ،عندما تكون مصدرا لمكاسب للأعوان الاقتصاديين :الجانبية الموجبةثار لآا -     

 ،عندما تقرر مؤسسة وضع تصميم جديد للتصنيعأو  ،(إيجابيةثار جانبية آ) نشطة المحيطة بهللأ إضافيةتجلب دخول 
ختراع لمجموع خلال المنافع الهي يجلبها الإ منالتقني، ستفادة من هها التطور يمكنها الإ خرىالمؤسسات الأفإن 

 .المكاسب المسجلة من طرف المخترع عنسوف تزيد بكثير التي  قتصاد، والإ
لحاق الضرر إو أ خرينآتكاليف لأعوان  تحميل معين فييتسبب نشاط اقتصادي  اعندم :السلبيةثار الجانبية لآا -    

نفسهم من أعباء لحماية أفيتحملون )ضرار لسكان المنطقة أيسبب مما  المحيط،مصنع يقهف فضلات في  مثل بهم.
عباء أن يضيف أكما يمكن   ،ن يلحق الضرر بالمحيطين بهأماكن معينة يمكن أالتدخين في مثل  أو ،(رةاثار الضالآ

لكن ما و . لسجائرهم ستهلاكهمإشباع من إن يحصل المدخنون على أنتوقع ) .التدخينضرار أيتحملها المجتمع لمعالجة 
ن أدون  لأنها تحطم رفاهية المجاور غير المدخن. ثار جانبية سلبيةآنلاحظ وجود . المحيطين بهمأو  هو الوضع لجيرانهم

  (.عتبار بالنسبة للمدخنلإا في ثريدخل هها الأ
 .1 التكفل بالآثار الجانبيةب يعجز السوق ثانيا: لماذا

 الآثارلا يدخلون في حساباتهم مثل هه  فيها، هين يتسببون ال فرادن الألأ الجانبيةن يتكفل بالآثار أ للسوق لا يمكن    
ن يعكسها  لثممن و  ،جتماعية التي شاركوا فيهاليس المنافع والتكاليف الإو  التكاليف الخاصةو  يهتمون فقط بالمنافعو 

تمويل و  إنتاجضمان و  لمعالجة الوضع الدولة مجبرة على التدخل وهنا تكون ،الخدماتو  السلع أسعارتحديد  دالسوق عن
نجبر  على  أنفي أعماله يجب  جتماعيةعتبار التكلفة الإبعين الإ قتصادين يأخه المتعامل الإأجل أمن و ، الأنشطةهه  

internaliser les externalités ثار الجانبيةلآاحتواء ا
 ،جتماعيةالمنافع الإو  قتصادية حساباته الإ في التكاليف بإدماج، 2

 سلوبأعانات لتغيير إ تقديم أو، للضرائبخضاع المؤسسات الملوثة للبيئة إتمر عبر   فإنهاثار السلبية و بالنسبة للآ
حتى لا تخسر و  ،الإيجابيةثار الجانبية لآا حالة ما في أ،قوانين لإجبار الملوث على تحمل تكاليف التلوثسن  وأ، الإنتاج

 ،عباء الخواصأتساهم في تخفيض  كل التكاليف وبالتاليأو   تحمل جزءبنفسها  تتولى ،الناتجة جتماعيةالدولة المنافع الإ
الخدمات أو  نتاج هه  السلعإتتولى بنفسها  حيانفي بعض الأو . والتخفيضات الجبائية والإعاناتالمنح  تقديم كما يمكنها

 (.، مراكز البحوثلتعليما ،المستشفيات)ثار الجانبية الموجبة لآذات ا
  :الجانبيةثار لأكيفية ضبط ا ثالثا:
 نبالأعواضرار التي تلحق لأاو  رباح المنتجأيكشف عن التعارض بين  ،نتيجة نشاط فردي ملوث تدهور المحيطإن     
 جتماعيةمقابلة التكاليف بالمنافع الإ وليس ، الخاصة المنافعو  مقابلة التكاليف أساستخاذ القرار على إ يتمحيث  ،خرينالآ

                                                             
1  François Laveque," Economie de la réglementation",collection Repere, Edition La decouverte, Paris ,2004,  p7. 

    2.idem p.8. 
2  Agnès Bénassy-Quéré-Benoit Coeuré -Pierre Jacket-Jean Pisani-Ferry Op. cit, p 533. 
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حتى  وأرباحه تعظيم منافعه ما يهمه هو خرينلآثار السلبية على الآعتبار اخه بعين الإأالملوث لا ي حيث أن  ،العامةأو 
قتصاديين عوان الإقرارات الأضبط للدولة  خفاقات السوق يمكنإجل تخفيف أمن  ،حساب المجتمع و لو كان ذلك على

الهي يسمح . مثل للمواردأوهي وحدها القادرة على التدخل لضمان تخصيص ، 1 ثار الجانبيةنتاج ذو الآفي مجال الإ
 القوانين-التصحيحية  نجد الجباية)الجانبية  الآثارحتواء لإ الأدواتو  الآلياتأهم  ومن ،كبر للجميعأبضمان رفاهية 

  .والتنظيمية(التوجيهية 
  التصحيحية.الجباية : الثالثالفرع 

 الأداةمعينة تصبح الجباية  حالاتللسوق في  الإخفاق أوالفشل  قالتصحيحية من منطلة اطلاق صفة الجباي     
 . الفشل أو الإخفاقالمصححة لهها 

 الجباية التصحيحية  نشأة :أولا   
ة لهي اقترح فرض ضريبا 2Pigeou بيجو الإنجليزيقتصادي للإ 0341سنة إلى  تعود فكرة استخدام الجباية لمحاربة التلوث

يل التكاليف الخاصة للأشخاص تحموذلك ب جل الحد من سحب الدخانأمن  الأفرانانبعاث الغازات من  على
لمن تسبب فيها خاصة بعد ظهور فكرة  تحميلهاو  الأضراراستيعاب عجز عن السوق ن لأ. ولين عن هها التلوثؤ المس

 . ضمن ما يعرف بالجباية البيئية أدواتها حدأة والتي شكلت الجباية التنمية المستدام
  .يدفع(مبدأ الملوث ) آخرينلأشخاص  المسببة الأضرارتكاليف  إدماجيجب  جتماعيةعلى مستوى التكاليف الإ  
)payeur -du pollueur Principe) 3  ضرورة الحفاظ و  تفعليه مع بداية الحديث عن التنمية المستدامة عيدأ هها المبدأ

 ،أخرى إشكالات يلحل أ أو ،محاربة التلوثو  الضبط لحماية البيئة أدواتحيث كانت الجباية في مقدمة ، على البيئة
حتواء إتم بهلك و . رسومالوسط المدينة لدفع إلى  خضعت دخول السياراتأعندما   ، 41194 سنة إنجلترامثلما حدث في 

 .ضرار على المحيطأما تشكله من و  زدحامالإ مشكلة لحل التلوث، وإنماعن طريق الدفع ليس لمحاربة  الخارجية الآثار
    البيئة .ضرار أفي الحد من داة الجبائية و التنظيم لأالمفاضلة بين ا :ثانيا

 دثتلك التي تح وأنبعاثات التي تلوث الجو الإ البيئة المختلفة، مثلضرار أدوات مختلفة للحد من أالدول بين  تختار       
الجبائية في  الأداةتفضل نجدها  حيث ،الخ...الصرف الصحيالنفايات و  منوالتربة والنبات   اية المياحم أوالضجيج 
التعرف فيها تم يكون في الحالات التي يلجباية تفضيل ا ،الأضرارطبيعة حسب  أخرىدوات أ إلىتلجأ و  معينة،حالات 

 نولك ، (الملوثة اتنبعاثمثل تخفيض الإ) .بدقةو  المرغوبة كميا هدافتحقيق الأكثر فاعلية في أ الأضرار، فإنهامعالم على 

                                                             
 1  François Lèvèque, Économie de la réglementation, nouvelle Édition, Paris, 2004, collection,   Repère, 2004, p.10 

     .701 ،ص ،7012  ،دار الجامعة الجديدة ،السياسة الضريبية في ظل العولمة  ،عبد الباسط على جاسم الزبيدي   4
  9  إستخدم تعبير  ) مبدأ الملوث يدفع ( لأول مرة من طرف منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية سنة 0384. 

4  OCDE (2008), Le coût et l’efficacité des mesures visant à réduire les émissions des véhicules, OCDE/Forum 

international des transports, p. 198. 
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للدولة ويمكن . 1 خاصة من الناحية الكميةالشك في النتائج إلى  ؤديية الضريب ستعمالان فإ. تشكيك في المعالمعند ال
يمكن فيها  في الحالات التيو ذلك  (...الخالأضرارالتكنولوجيا لتقليل  استخدامالتحفيز على  ،)المنعالتنظيم  إلىاللجوء 
عند ضبط  ل(. مثاللمؤسسات الملوثةو  تخضع للضوابط التقنية) ولكن تكلفة التخفيض غير مؤكدة نبعاث،الإكمية   حصر

زدحام سوف لإا حركةفإن  في اليوم الموالي الأحاديذات الترقيم و  ،عملية دخول السيارات ذات الترقيم الزوجي في يوم
 ارتفاعإثر أكستكون  فرادلكن تكلفة هه  السياسة بالنسبة للأو  ثنينإلى إن عدد السيارات سوف تقسم لأتنخفض كميا 

 . من تلك المعتمدة على دفع الرسوم للدخول وسط المدينة
غياب سوق  عنناتجة هي الجانبية  بالنسبة للآثارن المسالة أحيث يرى البعض  السوق،خفاقات إمام أخر آهناك حل 

 ،السوق الغائبةخلق  وأ إيجاديكمن في  ن الحلإف وبالتالي ، (حركة السير السهلةأو  الهواء النقيأو  الفضاءسوق ) ،خاص
 حركة رخص-نبعاث تسمح بمراقبة التلوث الإ رخص ،رخص القابلة للتبادلالما يعرف ب نشاءإتم واستنادا لهه  الفكرة 
. تقليص تكلفة تخفيض التلوثو . السوق عددها حسب متطلباتو أ، بحيث يمكن تحديد كميتها السير القابلة للتبادل

من  صدار رخص السيرإ نيمك ، % 45عدد السيارات ب  مثال عندما يتقرر تخفيض. أقلعلى من يكلف  تركيز الجهودو 
بيع رخص السير في السوق الهي  الطرق بإعادة وفيقوم مستعمل ،الحد المطلوبإلى  حركة المرور قصد تخفيضحجم معين 

من  ،السيارات المحتاجون لمثل هه  الرخص بتلبية طلبهم من السوق بالكمية المرغوبة أصحابيقوم و . لهها الغرضئ نشأ
هو  متياز الثانيالإ ،تخفيض التلوثو  حول العلاقة بين سعر الرخص ه لا يتطلب المعرفة المسبقةأنسلوب لأمزايا هها ا

السياسة، المرتبطة بهه   يخفض من خسائر الرفاهية بيع رخصهم نإ، فالثقيلطرقات الوزن مستعملي  المكاسب المحققة من
 .ن السعر الناشئ عنها غير معروفأعيوبها  من

   :نبعاث في الواقعرخص الإ سوق تبادل ثالثا :  
في سنة  ،الأكسدة أمطارنبعاث لتخفيض من لإسوق لتبادل رخص كمية ا ت الولايات المتحدةأنشأ 0331في سنة        
 عند التعيين كمية التلوث يتم تحديدالكربون،  أكسيدنبعاث لغاز بإنشاء سوق لرخص الإ الأوروبيتحاد قام الإ 4115

ستوى المحلي، على عكس الضريبة على الم يتم تعادل السعر من خلال العرض والطلب في سوق الرخص ،الأولي للرخص
 . تتحدد على المستوى المحليوتبقى الكمية  تحدد تكلفة التلوث فيةزاالج

بدل منع المدخنين من  ،التفاوضبأو  عن طريق السوق ،من الناحية النظرية الجانبية يمكن حلها الآثارفإن عامة بصفة 
 . عن التدخين بالتعويض المدخنينمنهم التفاوض مع غير  بالتدخين، نطل

 فإن نتيجة التفاوض هي واحدة (منع التدخين)ومهما كان القانون  ،يمكن الوصول إلى توافقأنه  تفترض دائما نظرية كيز
 . واحدة دفعةالمنبعثة بالنسبة لكمية التدخين 

 
                                                             

1    Conseil Supérieur des finances«  Fiscalité et parafiscalité - la politique fiscale et environnement »  SPF Finances, 

Bruxelles,  septembre2009,  p16.   
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 ( ية السلبيةبثار الجانلآا)السوق  إخفاقاتالمستعملة في معالجة  الأدواتالمفاضلة بين  :(2-1) رقمالجدول 
 . المشكلة في المعالمو  (السلوكيات مع التكاليف وتفاعل-جتماعية ضرار الإالأو التكلفة  وفق معالم

 :منها  ى عدة مراجع عل الباحث اعتماداطرف  الجدول من عدادإتم  :مصدرال
   François  Lèvèque, Economie de la réglementation, op .cit ,p10 

 وبالتالي ،الأسعار النسبية يريتغ لقدرتها عل ،خفاقات السوقإة حدى الأدوات لمعالجإ هيلجباية القول ان ايمكن  مما سبق
 أثر الجباية في الحالاتأي أن ، قتصاد إلى المثليةقريب الإهو تو  ،التحكم في توجيه قرارات الأفراد بما يخدم الهدف المنشود

 داعماو أ، يجابية في عمل الأسواقإتصبح عاملا مساعدا بطريقة  ، مثل للمواردلأالتي يعجز السوق عن التخصيص ا
ن إف،دوات التنظيمية يطلق عليها  الأ أخرىدوات أو بالرغم من وجود  ،فيما يعرف بالجباية التصحيحية  السوق لآليات

 السوق.  إخفاقاتلضبط   الأكثر تفضيلاتبقى   ئيةلجباداة االأ
   الأولالمبحث  :خلاصة

 . المستهلكينو  بين المنتجينالضريبي  الطلب هي العامل الحاسم في توزيع العبءو  ن المرونة السعرية للعرضإ (1
العبء  بينما يوزع ،حد منهمأتلقي العبء على ( نهائي المرونة مرن، أولاعرض غير أو  طلب): المرونات المتطرفة    

ة ضريبلل الآخرالطرف ة هو ن الهي يتحمل الضريبإف أكبر،لما كانت مرونة الطلب  و ،المرونةحسب درجة  بينهما
 .الأكبرالعبء  كالمستهلكبر سوف يتحمل ، في حالة مرونة العرض أالعكس صحيحو  (المنتج)

رد إلى  ضافةإ، (حتكارإ، منافسة تامة) هيكل السوقو  الطلبو  يتوقف على ظروف العرض التخصيصي للضريبة ثرالأ (2
 نوع الضريبة و طبيعة كما تلعب ،(ةاتجا  الضريب فرادمدى تغير سلوك الأ)هين تحملوا العبء الضريبي ال فرادفعل الأ

 .الإضافيالعبء الضريبي   معدلاتها في تحديدو 
 ،الضرائب الحياديةأي  ،سعارفي التغيرات النسبية للأ اتأثير  قلختيار الضرائب الأإيتطلب  الإضافيتدنية العبء  (3

 للعرض الجبائية حسب التناسب العكسي للمرونة المقابلة الأوعيةي التي توصي بإخضاع مختلف سقاعدة رام وحسب
التي  الإجماليةالضرائب أو  ،التي لا ترتبط بالوعاء الضريبي هي الضرائب على الرؤوس ،والأقرب لتحقيق ذلك ،الطلبو 

 .حساسية قلالأ الأوعيةالضرائب ذات أي  ،الضرائب الجزافيةأو  النسبية سعارلا تغير من الأ

 الأضةةةةةةةةةةةرار/ التكلفةةةةةةةةةةةة الأداة
 الاجتماعية

تحقيةةةةةةةةةةةةةةق النتةةةةةةةةةةةةةةائج درجةةةةةةةةةةةةةةة 
 الأهداف

مةةةةةةةةةةةةةةةن يتحمةةةةةةةةةةةةةةةةل 
 العبء

تشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجيع  المعلومة
 الابتكار  

 الضرائب والرسوم 
 )أدوات اقتصادية( 

 ،مضمونة النتائج  ليست (ميزة)  واضحة 
 (عيب) الاستجابة  مدى 

مبةةةدأ الملةةةوث هةةةو 
 )ميزة(   الدافع

ليسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
 مضمونة

 ترتبط بالكيفية 
 و الاليات

كميةةةةةةةةةةةةةةةةة  تبةةةةةةةةةةةةةةةةادل
 الانبعاث 

  سوق  )إنشاء

السةةةعر الناشةةةئ غةةةير   
التكلفةةةة غةةةير  معةةةروف
 (عيب)  معروفة

مكاسب من بيع الرخص 
تخفيض حقيقي في حجم 

 ()ميزةالتلوث 

هةةةو  مبةةةدأ الملةةةوث
 )ميزة(  الدافع

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعوبة 
 التواصل

 مشكوك فيها

 التنظيم 
 (الالتزام والمنع )

 التكلفة غير مؤكدة
 (عيب)  خاصة 

كمية الانبعاث  فعالة
 (ميزة) مؤكدة

، تكةةةاليف شةةةفافة
 )ميزة(   قليلة 

 لا تحترم  مضمونة
 الملوثأ مبد
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ة في الضريب أثريستخدم في تحليل  إذ ،مستوى الرفاهيةأو  الإشباعالعامل البارز في تغيير مستوى  الإحلال أثريشكل  (4
 الإحلالذا كان معدل ، إ(المؤجلو  ستهلاك الحاليبين الإ المفاضلة-الراحة و  المفاضلة بين العمل :حالات مختلفة منها

 ،دخارالإو  الدخل إخضاع الأفضلمن  نهفا ستهلاك المؤجلالإو  من الراحة أكثر الجاريستهلاك الإو  الراحة قوي بين
 . تفضيل الراحةإلى  ستهلاك في المستقبل لا تؤديالإ أسعارن ارتفاع لأ
وهها ما يفسر . الكبير للراحة عن العمل الإحلالخضاع السلع ذات إعلى الجانب التطبيقي لمثل هه  النماذج يرتكز     

 بها بأنفسهم على عدم القيام فرادمما يشجع الأ( التصليحات)المنزلية  والأشغال الممنوحة للأنشطة الإعفاءات
 . هتمام بمسارهم المهنيالإو 

تعويض السلع التي إلى  الإحلال أثريؤدي : الضرائب على توازن المستهلك أثرلتحليل  الدخل أثرو  الإحلال أثر (5
انحراف إلى  يؤدي انخفاض الدخل أنكما . بحثا عن تعظيم المنفعة خرىة مكان السلع الأل الضريببفع أثمانهاارتفعت 

فإن  ثممن و  قبل فرض الضريبة الإشباعمن مستوى  أقليتحقق التوازن عند توليفة جديدة و  خط الميزانية نحو الداخل
. من الدولة فرادولكن يتم تعويضها من خلال الحاجات العامة التي يحصل عليها الأ. فرادالضرائب تقلل من رفاهية الأ

ويتوقف ذلك على فعالية استخدام هه   ستعمال العامالإإلى  ستعمال الخاصالتي حولت جزء من مواردهم من الإ
 .الموارد

تستخدم النظرية  الرفاهية في خسائر المتمثلةو  للضرائب ضافيةالإ الأعباء يستخدم في حساب فائض المستهلك (6
 . التحليل الجزئي لتحديد التأثير الجبائي أدواتالضريبية 

وتعرف بالجباية  ،داء دور أتلعب دورا تصحيحيا في حالات معينة عندما يفشل السوق في  أن للجباية يمكن (7
البعض يطلق  و المحيط اقتصادأو  قتصاد العموميالتي شكلت موضوع الإ، La fiscalité correctrice ،التصحيحية

 .(أسواقخلق أو  - ةتنظيميال جراءاتالإ) أخرىدوات أجانب  إلى. الضبطو  عليه اقتصاد التنظيم
 تكلفتهافإن  ،ستجابةلإمدى او  فعالأن نتائجها تتوقف على ردود أبالرغم ، الجانبية السلبية الآثارعالجة استخدام الجباية لم  

ن أكثر فعالية في تحقيق النتائج إلا أ خرىالأ الأدواتعلى عكس ، للمجتمع منعدمة بالنسبةو  واضحة على الملوث
خاصة  الضريبية الأوعيةصبحت الجباية البيئية البديل التعويضي للكثير من أ ،غير مؤكدة جتماعيةضرار الإالأو  التكاليف

  .يرفعون شعار الجباية الخضراءلهين وا المدافعين عن البيئة
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 للضرائب الفني طارالإالثاني: المبحث 
لا توليفة معينة إن النظم الضريبية ماهي أذلك  ،الجبائيةالسياسة الرئيسي للحديث عن  المدخل تشكل النظرية الضريبية   

المقصود  و  ستخدام الموجهفهي الإما السياسة الضريبية أ ،فنية مختلفة  ببأساليضرائب يتم فرضها و تحصيلها  لمجموعة
 هداف الدولة .أداة الضريبية لتحقيق للأ عياالو 
تشكل مطارح التي ، الضريبية(  الأوعية)ية بتحديد ابدقتطاع الضريبي، ما يناسبها من أساليب وصور الإالدولة  تختار    

قتطاع غير المباشر( لتكوين قتطاع المباشر والإ)الإ هاقتطاع المتعارف عليالإساليب أالمفاضلة بين  الضرائب ثم لاقتطاع
التشريعية  من خلال النصوص تولى التشريع الضريبييو  ،للدولة الضريبييكل اله وهندسة ليتشكلالتوليفة المناسبة والملائمة 

جراءات إتحديد طرق الربط والتحصيل و  وضبط التفاصيل الدقيقة لعمليات فرض الضرائب وتحصيلها ، القانونية  و
دد ملامح وخصائص يحو كل ذلك يشكل ، المتاحة الإمكاناتم مع ئالتي تتلا والنزاعات يفي الشكاو والنظر  ،الرقابة

 السياسة الضريبية. التي تعبر عنهاخيارات الدولة في جوهرها  سدوالتي تج ،الفنية جوانبهفي  النظام الضريبي
نظام  قها في الواقع تعطييوتنظيمية وعند تطبالنظام الضريبي عمل فني تتم صياغته في شكل نصوص قانونية وتشريعية   

الضريبية  لةأالمس) ،للمجتمع والإداري والتنظيمي جتماعيقتصادي والإضريبي بخصائص معينة تعكس تفاعلات الواقع الإ
 1(جتماعية للدولقتصادية والإتساهم في حل المشاكل المالية والإ داريةإلة خيارات لوسائل تشريعية وتنظيمية و أهي مس

في حدود ،  المفردات  هي في طرح هجعنا نتبع التسلسل المنهيجلموضوع الجباية و السياسة الجبائية  الوثيق ن هها الترابطإ،
كمدخل قتطاع الضريبي  سس و قواعد الإألتحديد الجبائي  للتأثيرول بعد تحليلنا في المبحث الأ ما يتطلبه نطاق الموضوع ،

مر ويتعلق الألضريبية النظرية ا نآخر م جانبلتحليل  نخصص المبحث الثاني من هها الفصل  فإنناساسي أ نظري
و ما لنظم الضريبية ا بتحليلو نستكمل الفصل  ،) ما يعرف بالتنظيم الفني للضرائب ( ةصول النظرية و الفنية للضريببالأ

تحليل مفردات  إلىالنظرية للمرور  الأرضيةهلك قد وضعنا بنكون ،  عوامل فعاليتها و محدوديتها يتعلق بمكوناتها و 
 . الفصل الثاني  ة فيالسياسة الضريبي

    . الضريبة و تطورها ماهية الأول:المطلب 
لدى  العامة للدولة ، و الملاحظ  الإيراداتضمن محور  علم المالية العامة فيكجزء من الدراسات   ،تناول الضريبةيتم      

بنفس  ويتم تكرارها  القانونية أوالجوانب الفنية  ىتركز عل الضريبة التي تتناولغلب الدراسات أ أن العامةكتاب المالية 
ساسها القانوني الهي يعطي للدولة أتحليل  ،و تطورها  الضريبةة أنش ،قارئلل ة تها و ترتيبها معروفوحتى مفردا العبارات

تبارها الراعية عإب الأفرادعمال  الدولة، تستمد شرعية فرضها على أة عمل سيادي من ن الضريبأ و حق فرض الضرائب
ثم ، ..( إنتاجهاالخدمات العامة التي يعجز جهاز السوق على  العدالة وتوفير - الأمنالمادية و المعنوية )توفير  هملمصالح

بع كلمات التي تحدد خصائص الضريبة وهي ) الطابع ر لألا في صياغتها محافظة على اإة لا تختلف قدم تعاريف للضريبت

                                                             
1  Jean-Marc DANIEL, Richard Musgrave et les fonctions économiques de l’Etat - ESCP-EAP la revue de trésor  -N o 1 

- Janvier 2008. 
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 دم سميثلآ الأربعةوفي جانب القواعد عادة ما تكتفي بتحليل القواعد  ،بدون مقابل ( -النهائي -الإجباري النقدي
بعناوين  اواسع حيزافيخصص له الكتاب  ة،للضريب الجانب الفنيما أالوفرة (.  -اليقين  -الملائمة  -العدالة و المساواة )

،  ( .الخ.ة.صول الفنية للضريبلأ، اتقسيمات الضرائب  ،الضرائب  أنواع للضرائب، التنظيم الفني) لموضوع واحد:مختلفة 
   صيلحخضاع و الربط و التساليب الإأتحديد صور و  إلىختيار للوعاء الضريبي إالهي يهتم بالجوانب الفنية للضرائب من 

كتاب المالية العامة وأغلبها لم يخرج  من دائرة كليات الحقوق و العلوم   ركل هه  الجوانب تشكل موضوعات و محاو 
قتصادي لإادوات التحليل أأي استخدام  ،قتصاديات المالية العامةبالتحليل لإ، و القليل من المراجع التي تتناول  الإدارية

في هها الموضوع والهي يعتبر كتابه الموسوم ) المالية العامة بين النظرية و  منظرهم أو لعل  في تناول الأدوات المالية،
سنحاول في هها و  ، 1 ميسغراف الأمريكي نهإ قتصادغلب كليات الإأفي التدريس في  الأساسي المرجعهو التطبيق( 
ببعض ونستعين  ،و تفريطأدون تفصيل  ،بالقدر الهي يخدم البحثالنظرية الضريبية في جوانبها الفنية  تحليلالمطلب 
  .و فروعهااتها بتشع يساعد القارئ على تتبع  مما للضرائب   المختلفةمعايير التقسيم   ح يوضلت و المخططات   الأشكال

  تطور مفهوم الضريبة :ولالفرع الأ  
جتماعية و الحضارة و يترجم البيانات الإريخ ة يعكس تاتاريخ الضريب إن)    2 ةالدول بنشأةالضريبة  تاريخ ارتبط      

حل التاريخية للدولة في اة ساير المر أن تطور الضريبأي قتصادية (، هكها عبر عنها أحد الفلاسفة ،التقلبات الظرفية الإ
 نفقات جل تمويلأمن  مرالأ ولأة في فرضت الضريب ،3 قتصاديةزمات الإالأخاصة في فترة   لقضايا الكبرىا مواجهة
قب من تأخر عن دفعها من ايعو  النبلاءو  يعفى منها المقربونو  ،ضوابط محددةأو  دون قواعد .الحملات العسكريةو  الحكام

 التمردإلى  في الكثير من المراتالشعوب  دفعمما  ،الظلمو  ستبدادلإشكال اأينظر لها كشكل من كان و ، عامة الشعب
من الناحية الفنية تم تطبيق الضرائب و   ،الكثير من هه  الحوادث ائبوقد سجل تاريخ الضر  ،العصيان عن دفع الضرائبو 

و مثل الملح  برة للحدودافي فرض الضرائب على السلع الع لةالدو  بدأتحيث  الوسطىمنتصف القرون  حتىعلى الرؤوس 
 وبظهور المدارس ،العقاراتو  الحديث عن ضرائب الثروة خاصة المساكن أومع بداية عصر النهضة بد ،فرنسا الخمور في

 بفكرة الضريبة اشتهروا هينال البداية كانت لدى الفيزوقراطو  ،التحليلو  هتماملإالضريبة نصيبها من ا خهتأقتصادية الإ
كما . النشاط الفلاحي هو النشاط المنتج الوحيد بأن لقناعتهمللضريبة  وحيد للأرض كوعاء على الناتج الصافيالوحيدة 
حق الدولة في  لتبرير أو ،فرض الضرائبل القانوني الأساسلجون جاك روسو لتبرير  جتماعينظريات العقد الإ تم اعتماد

  4 جتماعي و سيادة الدولة ()نظريات التضامن الإض الضرائب فر 
محاولة  ،(الريعو  ةالضريب) ريكاردو نجد كتاب برز مؤلفاتهمأومن  ،مختلقةة من جوانب الكلاسيك موضوع الضريب وتناول

كما   خاصة لما يعرف عند  بالريع التفاضلي   الأرضعوائد  ستفادتهم منإنتيجة  ةكبار الملاك للضريب  لإخضاعمنه 
                                                             

1 Richard A.Musgrave et Peggy A.Musgrave , Public Finance in Theory and Practice,  Third  edition , McGraw-HIII 

  Book Company, New York, 1980. 
2  Isaia Henri, Spinder Jacques, Histoire du droit des finances publiques : vol. II, Les grandes étapes de l’évolution de la  

   fiscalité d’État - textes à l’appui, France, Economica, Collection Finances Publiques,  0384،  p. 20. 
3   Agnès Bénassy-Quéré-Benoit Coeuré -Pierre Jacket-Jean Pisani-Ferry, Op.cit, p531 . 
4    P.M Gauderment et J Molinier, finance public- fiscalité, edtion Dalloz, Paris, 1992.p244. 
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التصاعد الضريبي الهي يحقق المساواة في  بين من فضلو  ختلافا كبيرا بين المؤيد للسعر النسبيإالضرائب  أسعارشكلت 
هها الجدال المدرسة الحدية فيما بعد حسمت و  المجتمع،توزيع الدخول بين فئات  إعادة ويساهم في المعاملة الضريبية

 للسلع وإسقاطهاالمنفعة الحدية  بني فكرة تناقصمن خلال ت .1دوات التحليل الحديأستخدام إلصالح التصاعد الضريبي ب
ربعة للضريبة التي القواعد الأفي  تكمنعند الكلاسيك  مساهمة وأبرز  أهم نأإلا  ،النقود في تبرير التصاعد الضريبي على

وقتنا الحاضر  التي مازالت حتىو  (قتصاد في نفقات الجبايةالإو  اليقين- الملائمة-قاعدة العدالة )دم سميث آ صاغها
 ة.الضريبقواعد أهم  تشكل

 الخاصيةالأخرى  الأدواتالتي تميزها عن  الفنية ستنادا لخصائصهاإة ضريبالعريف بت هتمت الدراسات في المالية العامةإو  
 العام للدولة الإنفاققتصر دور الضريبة على تمويل إ الوظيفية ومن الناحية. (بدون مقابل محددو  ،النهائية الجبرية، ،النقدية

يفسد و  يؤثر على عمل السوق قتطاع الضرائبإالتوسع في ن لأللفكر الكلاسيكي  ضمن المنظور الضيق والحيادي ،
النظرية الكنزية  ر، بظهو  0343قتصادية العالمية  لسنة الإ الأزمةقتصادي عقب ها الفكر الإفوبعد التطورات التي عر  .لياتهآ
خاصة  ،قتصادية الإ عا الأوضترحة لمعالجة ققتصادية المضمن السياسات الإساسي أة كمتغير صبح الحديث عن الضريبأ ،

قتطاع تسع مجال الإإ ،و ظهور دولة العناية قتصاديالدولة في النشاط الإ، و مع توسع تلك التي تعتمد على  الطلب
و ضبط و توجيه النشاط ) لتشجيع  :عراض مختلفة أ قلتحقيداة الجبائية ستخدمت الأإبشكل كبير و  الضريبي

 % 21  زتتجاو حيث  ،معدلات قياسية إلى ةالجبايارتفاع مستوى  إلىدى ذلك أ، و  ( توزيع الدخول إعادةقتصادي ، الإ
 ،قتصاد عموماو المؤسسات و على الإ الأقراد حقيقيا علىصبحت تشكل عبئا أو  ،من النتج القومي في بعض الدول

 إلىالضريبة  مننتقل الحديث إوهكها . 4118 و 0341لسنة  صاديةقتالإ الأزماتن عادت أتهام بمجرد إجعلها موضع 
و  ،قتصاديعرقلة النشاط الإ دون ةاللازمالمالية  الإيراداتالتي تضمن  ،الجبائية الأداةبتكييف و تعديل كثر أهتمام الإ

كما ،  غلب دول العالم ألتتوسع و تشمل الثمانينات في الولايات المتحدة مع مطلع  الضريبية  الإصلاحاتطرحت فكرة 
تطور  -و التنمية المستدامة  )العولمةبرزت قضايا و مشكلات في الجياية نتجت عن التحولات التي عرفها العالم خاصة 

و  .صبحت تشكل موضوع نقاشات للمهتمين بالشأن الجبائي أو كلها قضايا  (تصال الحديثة و الإ الإعلاموسائل 
و في المبحث الثالث نخصصه للنظم  ة،للضريبالنظرية والفنية  لأصولانتناول في المبحث الثاني  فإننا الأولتكملة للفصل 

 .الضريبية التي تشكل محور البحث ونخصص الفصل الثاني كاملا لتحليل مفردات السياسة  الضريبية،
  المصطلحات.لتعاريف و ا هملأ الثاني: عرضالفرع 

تضارب  أوخاصة عندما يكون هناك تشابه  قضايا الهامة في تحليل الظواهر،ن ضبط المفاهيم و المصطلحات من الإ  
، وهها ما نلاحظه في لأخرىو بسبب الترجمة من لغة أ ،في استعمال المصطلحات بسبب القصور في فهمها 

في تكرار  أو، كما نجد خلط ةيالسياسة الجبائ أوالسياسة الضريبية  مصطلحمثل ، ضوع المصطلحات الخاصة بالمو 

                                                             
1   Nicolas, « L’économie politique des réformes fiscales- une analyse historique», Revue de l OFCE, 2012/3 N° 122,    

     p.35-59. DOI;10.3917/reof.1220035. 
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 أنلمصطلح مهاهب ، كما  أيضامرادف والبعض  ، دصطلح قواعلممرادف  الأحيانفي بعض 1استخدام مصطلح مبادئ 
وفي لنظم الضريبية أو السياسة الضريبية ، ا أو ،مصطلح مبادئ هل يقصد بها الضريبة ة كبيرة عند استخداميهناك ضباب

 تتشابه فيالتي كثيرا ما   الإنجليزيةباللغتين الفرنسية و  دف لكل مصطلح بما يقابلهاالمر توضيح نحاول مجال الترجمة 
 محاولة تحديد العلاقة بينها .هم مصطلحات الموضوع و أالبداية بتعريف ، و الكلمات و لكنها تختلف في المعنى

 . عباء العامةبقصد تغطية الأ ،بلا مقابلو  نهائي الأفراد، بشكلعلى  نقدي تفرضه الدولة قتطاعإ هي :ةلضريبا -
تمثل  ،ربع كلماتأعلى وجود س كل تعريف يحر  حيث، للضريبة عن هها التعريف خرىالتعاريف الأ ولا تبتعد    

 . 2(بدون مقابل محددو نهائي  للدولة، بشكل تدفع جبرا ،نقدي اقتطاع) ةخصائص الضريب
 ق الضرائبيعادة توزيع الدخل القومي عن طر إواردها العامة من خلال لمالدولة  بناءهي نظام يحدد كيفية  :الجباية -

 . 3تشريعيةمقننة بمعايير  الرسومو 

 ،موالالتي تجمع فيها الأالسلة عند الرومان  وتعني، fiscus صلها لاتينيأو  ، fiscalité ترجمة للكلمة الفرنسية الجباية 
 . 5(الخزينةأو  بيت المالأو   4 وتسيير الضرائب بإدارةدارة العمومية المكلفة الإالتي تعني  fisc ختصارها في كلمةإوتم 

متفق عليه يعبر عن  ية مصطلح علمن الضريبأ ،بينهما  براز العلاقةإيمكننا  ،لكل من الضريبة و الجباية من التعريفين
 أما، الأخرىدوات المالية داة مالية تفرض من طرف الدولة على أفرادها وفق خصائص محددة تميزها عن باقي الأأ

ل عبر التشريع يقتطاع و التحصلأساليب الإخلال عملية ضبط  فهي وضع الضريبة موضع التطبيق منالجباية 
فرادها من أ من كل ما تحصله الدولة  إلىمجال الضرائب  و قد تتجاوز فالجباية هي الصيغة المقننة للضريبة ،الضريبي
 . الأفرادتشكل في مجموعها متحصلات الدولة من  خرىأداءات أتاوات و أو رسوم 

صائص البيئة التي تعمل تتلائم مع ظروف و خو مختارة من الصور الفنية للضريبة مجموعة محددة  الضريبي: هوالنظام   -
اللوائح و  القوانين وتعمل بطريقة محددة من خلال التشريعات و  وتمثل في مجموعها برامج ضريبية متكاملة ،في نطاقها
 . 6  هداف السياسة الضريبيةأتسعى لتحقيق  التفسيرية،المهكرات 

                                                             

 Les propriétés des systèmes fiscales, l’équité. L’efficacité                والفعالية  العدالةالضريبية  مبادئ النظم  

والكفاءة والتحفيز  مبادئ السياسة الضريبية هي العدالة 
         يشكلون فعالية السياسة الضريبية كلهم

Les principes de la politique fiscale, l’équité, efficacité ; 
incitations 

 

    La doctrine du benefice مههب الانتفاع  =مبدأ الانتفاع 

 les régles d impositions 1 قواعد الإخضاع الضريبي

 
 .127 ،ص ،7017 ،، الطبعة الأولىالأردنالمالية العامة، دار زهوان للنشر والتوزيع،  ،حمد زهير شامية، خالد الخطيبأ  2 

  3  Necu Duret, «. La politique fiscale et fiscalité», université Dan,ubius de Galati  
  4    Mustafa Bensahli, La gouvernance en fiscalité et ses sept règles capitales- expérience Algérienne, Enag,  

     éditions, Alger, 2014, p,33 

  5  Burkhead (Jesse), Government Budgeting, New. York-London, 1961, p,60.  
 ص    الجديدة، الجامعية الدار ،مقارن تحليلي مدخل- لضريبيةا النظم ،عثمان العزيز عبد سيد ،البطريق حمدأ يونس  6    
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مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططها وتنفهها الدولة مستخدمة كافة مصادرها الضريبية الفعلية  الضريبية:السياسة  -
هداف أو تجنب أثار غير مرغوبة للمساهمة في تحقيق  مرغوبة،ثار اقتصادية و اجتماعية و سياسية ألإحداث  والمحتملة 

نظمة أمن خلال  ستخدام الضريبية لغايات أخرى غير الماليةإ. ظهر مصطلح السياسة الضريبية ليعبر عن 1المجتمع
 (.السياسة الجبائية) وأمن الجباية  كثرأواقترب المصطلح  ،ستثناءاتالإعفاءات و الإ

رتباط الوثيق يبدو الإ والسياسة الضريبية(،النظام الضريبي  الجباية،الضريبة، )لكل من السابقة  التعاريفمن خلال    
ونصوص تشريعات شكل  وتصميمها في ام الضريبي بصياغتهاظويقوم النالأساليب الفنية ة تقدم الضريب حيثبينها، 
الفرنسية  إلىغة العربية لالمصطلحات من ال وبالنسبة لترجمة الضريبية. تحددها السياسةهداف المجتمع التي أتعبر عن  قانونية

  يلي:يمكن ملاحظة ما   2ةوالإنجليزي
الضريبية، السياسة  ،، كما هو في اللغة العربية((La politique des impôts الفرنسية مصطلحلا يوجد في اللغة  - 

قرب للدقة من السياسة أن مصطلح السياسة الجبائية أ يبدو و ،Politique fiscale   (La) يستخدم مصطلح حيث
 وجد مصطلح الجباية .أة لغايات مختلفة هو الهي ستخدام الضريبإن لأ،الضريبية 

ويمكن حصر  مختلفة،عن مصطلحات  تعبر والإنجليزية ولكنهافي اللغتين الفرنسية  الكلماتوجود تشابه في  - 
 بينها. ختلافالإإلى  الإشارةمع . والإنجليزية ما يقلبها باللغتين الفرنسيةو  المصطلحات بالعربية

العربية تختلف عن الترجمة من إلى  من الفرنسية (الضريبة-الموازنة -المالية )ن الترجمة لمصطلحات السياسة أنلاحظ 
تعني سياسة التي  Fiscal Policyفهي ليست مرادفة  La politique fiscale عندما نقول بالفرنسيةو  للعربية، الإنجليزية

 أما الفرنسية،ليس الجباية كما هو الحال في و  يعني المالية بالإنجليزية fiscalمصطلح  نأحيث  السياسة المالية.أو  الموازنة
 .ليس الرسم كما هو الحال في الفرنسيةو  ةيعني الضريب بالإنجليزية Taxمصطلح 

                                                                                                                                                                                                          

 ص ،7007 ،الإسكندرية       
1     P.M Gauderment et J Molinier, Op.cit, p 296  

 لمصطلحات الجبائية ومشتقاتها الأجنبيةالمرادفات باللغات  :الجدول       2 
 لغويا    الإنجليزيةاللغة   اللغة الفرنسية   اللغة العربية

 ضرب وفرض Impôt Tax الضريبية 
 التحصيل   Fiscalité Tax الجباية 

  Le système fiscale Tax system النظام الجبائي ) الضريبي(
   La  Politique fiscale  Fiscal taxation (لضريبيةا)السياسة الجبائية 

  La politique budgétaire fiscal Policy سياسة الموازنة
  L a politique financière  Mixte fiscal Policy  السياسة المالية 
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هها  الفرنسية، وفي اللغة الضريبة  الجباية بدلغالبا ما يتم استخدام مصطلح السياسة  أوما يتم الحديث عن النظام دعن
 أونظم  نتكلم عن، و عندما يالمالية في مفهومها النظر  الأداة ىللدلالة علة يستخدم فقط أن مصطلح الضريب يعني

 عملية تنظيم و ضبط و تقنين للضريبة حسب ظروف كل دولة ،  أمام فإنناسياسات 
 التي تستعمل دائما في المراجع العربية .  ،السياسة الجبائية وليس الضريبية ن المصطلح الصحيح هوإولهلك ف

 لأوعية الضرائب  التطور التاريخي الثالث:رع الف
عرف الوعاء الضريبي تطورا عبر الزمن و ، قتطاع الضريبييشكل وعاء الضرائب أهم عنصر يجب تحديد  لعملية الإ        

 الفرداعتماد تم ما ظهرت الضريبة و أول  ،التي تشكل ركائز الجباية الفعالةو البساطة عن العدالة و الكفاءة  ثابح
رات المتعاقبة حتى الحضا ىو استمرت لد ،ث عرفت في عهد مصر الفراعنةاستمرت لقرون طويلة حيو  ،كمطرح للضريبة
ى الرؤوس عادلة و ذات مردود  ، و لم تكن  الضرائب علقريب، وبقيت لدى بعض الشعوب حتى وقت القرون الوسطى

صبحت  الأموال هي الوعاء الهي أما يمتلك الفرد ، ثم  إلىمن الفرد  الإخضاعمما جعل الدول تحول عنصر  ،كافي
 يمكن القول:الوعاء الضريبي،  تعريف ردنا أذا إ، و و نقداأ، سواء عينا رأسمالاو أ، سواء كان دخلا ائبتقتطع منه الضر 

الخاضعة و يعرف بعدة مصطلحات، مثل مطرح الضريبة ، المادة  ،قتصادي الهي تقتطع منه الضريبةالعنصر الإ أنه
و الضريبي  للإخضاعمختلفة  بوأساليعرف الفن الضريبي صورا و  ،الأمواللى إ الأقرادوبعد تحول الضرائب من ة للضريب

 :يمكن توضيح  تطور وعاء الضريبة في الشكل الموالي
 :(: مخطط يوضح تطور وعاء الضريبة7-1المخطط رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث  إعدادالمصدر: من 
 الأموال: الأفراد إلى الضريبي منتحول الوعاء  ولا:أ
العنصر الهي تفرض عليه الضريبة هو  أنة الأساس الأول في تقسيم وتصنيف الضرائب، ذلك ريبشكل وعاء الض     

من الشخص نفسه  الرؤوس، أي تجعل تمييز بين الضرائب، حيث فرضت الضرائب في بادئ الأمر على الأكثرالمعيار 
حيث طبقتها  لتي عرفتها البشرية،قدم أنواع الضرائب اأض النظر عن ممتلكاته، وتعتبر من ة بغوعاء لفرض الضريب

القديمة من الفراعنة إلى اليونان إلى الرومان واستمرت خلال القرون الوسطى ولم تختف في كثير من  الإمبراطوريات

وعاء الضريبة

الضرائب على الاموال 

أسلوب الضرائب المتعددة

اسلوب االاقتطاع غير 
المباشر   

اسلوب الاقتطاع 
المباشر 

اسلوب الضريبة 
الوحيدة 

ضرائب على 
الرؤوس
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، 1الضريبيمعايير موضوعية للتكليف  بتعادها عنلإونظرا لبعدها عن أسس العدالة، المجتمعات حتى نهاية القرن الماضي، 
على   وإنما أموالن  موضع التكليف ليس ما يمتلك من الفقر لأ أوالعوز لفرد دفع الضريبة حتى في حالة حيث يمكن ل

حصيلتها لم تكن بالقدر اللازم لأنها تعتمد على وعاء غير مرن هو عدد السكان الخاضعين.  أن، كما الإنسانيكيانه 
 .والثرواتدخول اللهلك تم استبدال الفرد كوعاء إلى ما يمتلك الفرد من 

 : الأوعيةمن الوعاء الوحيد إلى تعدد التحول  ثانيا : 
ثيرت مشكلة أخرى تتعلق أموال هي الوعاء المفضل لفرض الضرائب بدل الأفراد، ن الأأعندما استقر الرأي على      

فكار تدعو إلى أ، )فكرة الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة(، حيث طرحت الأوعيةحادية الوعاء أو بتعدد أعتماد إب
ن أ، حين اعتبروا يالفيزوقراط ضمن الفكر والبداية كانت في القرن السابع عشر الميلادي  ،عتماد على وعاء واحد الإ

ن أن يقتصر على الناتج الصافي للأرض دون غير ، إلا أقتطاع الضريبي يجب ن الإأو  ،هي القطاع المنتج الوحيد الأرض
جورج في  هنريعتماد الوعاء الوحيد منهم إأخرى تطالب ب أفكار، ثم طرحت من أفكارهملم يتجاوز مدة  أسلوبهم

وفي العصر الحديث نجد الفرنسي شيليه  , الأراضيالولايات المتحدة الهي طالب بفرضها على الزيادة الرأسمالية في قيمة 
تبرير مقترحاتها اعتمادا على مبادئ الضريبة  الأفكارطالب بفرض الضرائب على مصادر الطاقة، وتحاول كل هه  

 الأخهة وتفادي التعقيد الهي يشكله تعدد الضرائب. ولكن الواقع اتجه إلى بالعدالة وتحقيق الوفرة في الضري)تحقيق 
مقتضيات العدالة  أن ،الأخرىكل ضريبة تصحح عيوب   قتصادية، أنالإيتماشى وتنوع الأنشطة  الأوعية، لأنهبتعدد 

العدالة، ة )قيق قواعد الضريبلها تساهم في تح)العمومية والشمولية واتساع الوعاء الضريبي( ك أوعيةوالوفرة يقتضي تعدد 
 دودية(.اليقين، الملائمة، المر 

 إلى الداخل :س المال أمن ر  ثالثا :
 ولكن ، المتوفرة في المجتمع ( الأوعية)  مواللأكل ايشمل  ن أقتطاع الضريبي الهي يحقق الفعالية المالية لا بد ن الإإ     

 وانتهى ،عتماد عليه في فرض الضرائبفضل والهي يمكن الإأهما أيرأس المال  وبين الدخل  تحول إلى المفاضلةسرعان ما 
خر الأعتبارات: بعضها خاص بالدخل والبعض إتفضيل الدخل الصافي كوعاء شبه وحيد لفرض الضرائب لمجموعة  إلى

ن كان رأس المال أبعد  ،كثر تعبيرا عن القدرة على الدفع من رأس المالالأ العنصرن الدخل هو إ ، 2 خاص برأس المال
تساع دائرة النشاط إوبعد  ،شكال الثروة أحين كانت العقارات هي أهم  ءمظاهر الثرا كثر تعبيرا عنالأهو المؤشر 

راضي ضعاف ما يحققه ملاك الأأصبح الأفراد يحققون دخولا دون الحاجة لرأس المال تعادل أقتصادي وتنوع الدخول لإا
بينما  ،س المال أن يحقق دخول دون الحاجة لرأيمكن لشخص  حيث،المهن الحرة  إيرادات، مثل الأموالصحاب رؤوس أو 

 ،الدخلمميزات  نأكما ،  عن توظيفها موال يعجزأن يكون في حاجة للمساعدة بالرغم من امتلاكه لرؤوس أخر لأيمكن 
 نإخرى فأو من جهة  ،الضريبة وبالتالي تحقيق أهدافها كثر ملائمة مع قواعدنتظام والتجدد( تجعله الوعاء الأ)الدورية والإ

                                                             
 . 32، ص ، اقتصاديات الضرائب مرجع سابقالعشماويسعيد عبد العزيز عثمان شكري رجب      1
 .332، ص السوق،حمدي أحمد العناني، اقتصاديات المالية العامة ونظام    2 
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خضاعه هو إن أو  ،منها  يعفىن أيجب الرئيسية التي  الإنتاجحد عوامل ليه كأإصبح ينظر أو  ،قد تغيرت  النظرة لرأس المال
 . 1 نتاجية للمجتمعالإهدم لجزء من المقدرة 

حيث  كل الدول مع مطلع القرن الماضي  الضرائب فيالضرائب على رأس المال من مجموعة حصيلة  تراجعت حصةوهكها 
قتصر أس المال يعلى ر  أن الضرائبحاليا  الملاحظو  المال،س أتخفيض الضريبة على ر خضاع الدخول و إالدول في  بدأت

  الجماعات المحلية. من طرف فرضها على ملكية العقارات خاصة المبنية 
 .المباشرقتطاع غير قتطاع المباشر و الإلإسلوب اأ رابعا:

من   الإنتاجعوائد عوامل ل تدفقات نقدية  لاإنتاج الدخل القومي ما هي إن عملية إمن منظور الحسابات الوطنية ف    
ي عندما تتحقق أ،  2نتاج الدخل القوميإعند  الضريبيقتطاع مكانية الإإح للدولة يو تت ،جور و ريوع  و فوائدأرباح و أ

شراء في الدخول يتم استعمالها  ه ن هأو من المعروف  ،على شكل ضريبة  منهاجزء تقتطع ن أهه  العوائد يمكن للدولة 
خرى أ إمكانيةللدولة تتيح و  ،نفاق الدخلإي عند أللتدفقات النقدية تشكل بهلك المسار الثاني  ، والسلع و الخدمات

الدخل  إنتاج) عند  الأولىقتطاع في المرة لإ، و يكون اسعار السلع و الخدماتأجها في دمابإ وذلك، فرض الضرائب ل
عتبار الدخل القومي هو الوعاء العام لفرض إمن هنا يمكن  ،ا غير مباشر (قتطاعإ، و في المرة الثانية امباشر  اقتطاعإ

، وتسمى الضرائب قتطاع الضريبيللإسسا أ تهيئقتصادي ن التدفقات النقدية بين قطاعات النشاط الإوأ الضرائب
بالضرائب المباشرة ، بينما تسمى بالضرائب غير المباشرة تلك التي  الإنتاجتدفق عوامل  أوالدخل  إنتاجالمقتطعة عند 
 الدولةعندما تطالب ي أقتطاع ، الإن معيار التقسيم يعتمد على طريقة أهنا نستطيع القول من نفاقه ، و إتقتطع عند 

على  ظر عملية انفاق هه  العوائدتنتعندما  أما ،ضرائب مباشرةال  اعتبرتبجزء من عوائدهم  الإنتاجأصحاب عوامل 
 الآثارإختلاف  إلىالضريبي سوف يؤدي بالنتيجة قتطاع الإ ختلافإن إ .ةباشر مغير  الضرائب اعتبرتالسلع و الخدمات 

 حيث ردودقتطاع أو من سواء من حيث قواعد الإ إنفاقه(،حالة  وأنتاج الدخل إمختلفة )حالة  يتم على وقائع المترتبة لأنه
  :قتطاع الضريبيحول طرق الإ والتأثير. وخلاصة القولستخدام من حيث الإ أوالمكلفين بالضريبة  أفعال
مباشر حين قتطاع غير ويكون الإ ،موال وهي تحت يد المكلفلأحين يقع على الدخول ورؤوس امباشرا قتطاع الإ يكون

رائب المباشرة والضرائب بين الضفي تقسيم الضرائب عامة القاعدة الوهي  ،الأموالنفاق الدخول وتداول رؤوس إعند  يتم
ويثور  ،ى لفرض الضرائبالصعوبات حين يتعلق الأمر بوقائع أخر الكثير من التفرقة بينها تشوبها  أنعلما  ،باشرةمالغير 

تساع إن أحيث  3ن كانت ضرائب مباشرة أو غير مباشرة إبعض الضرائب طبيعة جدل كبير حول تصنيف أو تحديد 
التي يدفعها صاحب العمل فهي تشكل  الأجورنطاق فرض الضرائب إلى وقائع أخرى مثل )فرض الضرائب على كتلة 

من الصعب تحديد طبيعة هه  و بالتالي ، (عباء العامة عند تحديد الربح الخاضع للضريبةلأعبئا على صاحبها وتخصم من ا

                                                             

 .24 ، ص4100، الأولى الطبعة الأردن،دار جرير للنشر والتوزيع  الضرائب،عبد المجيد قدي، دراسات في علم  1    
             61ص. ،0333 ،الجامعية الدار ،لضريبيةا النظم.  دراز المجيد عبد حامد-البطريق احمد ، ويونسبركات صادق الكريم دعب  2 

    2 أحمد زهير شامية، خالد الخطيب، المالية العامة، دار زهوان للنشر والتوزيع، الأردن الطبعة الأولى،    4104،ص،023. 
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،  عبئا يتحملهتعتبر  وإنمافالأجور التي يدفعها صاحب العمل ليس دخلا له  ، ن كانت مباشرة أو غير مباشرةإة الضريب
في التعبير يرادي( إنفاق إنفاق المكلف )إباعتبارها فرضت على  مباشرةعتبار هه  الضرائب غير إكن يممع ذلك لا و 

العبء الضريبي في وعادة ما يعتمد الكتاب على نظريات نقل  للمستهلكيستطيع نقل عبئها كاملا لا  ولكنه المحاسبي
أي لا يمكن نقل ،فالضرائب على الدخل يتحمل عبئها دافعها  ،التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة

, مع لمستهلك فتعتبر ضرائب غير مباشرةا نفاق الدخل إلىإنقل عبء الضرائب على  يمكن بينما  ، خرآعبئها لشخص 
ثمن بيع السلعة و  إلىة مبلغ الضريب إضافةيسمح بها في النص التشريعي مثل ن عملية نقل العبء الضريبي أإلى  الإشارة

ن أالتشريع  فعندما ينص ،رائب على رقم الأعمالمثل فرض الض ،يتحملها المشتري ، ولكن هه  إرادة المشرع و نيته
 ( الرسم على النشاط المهني )مثل ة على رقم الأعمال يدفعها البائع بنسبة معينة ولا يسمح بنقل عبئها للمستهلكالضريب

 .لم يسمح بنقلها عالمشر  أنوالسبب  ،مباشرةعتبرت االحالة الأولى  هه  في
ن المكلف بالضريبة يقوم أ أيذا نص التشريع على نقلها كما هو الحال  بالنسبة للرسم عل القيمة المضافة إ أما     

ويكون هنا دور المكلف  ،لمعدل المحدد ويدفعها إلى الدولةحسب ا يي يحملها للمشتر أ المبيعات قيمة  إلى بإضافتها
الضريبة على  مثلولا يتحمل أي عبء ضريبي  الوسيط،بالضريبة هو جمع الضريبة من المستهلكين ودفعها للدولة أي دور 

 ن كانت مباشرة أو غير مباشرة ليس الوعاء الهي تفرض عليهإن الهي يحدد طبيعة الضريبة أوالنتيجة  ، القيمة المضافة
قتصادية دورا رئيسا في كما تلعب العوامل الإ،ن تجعلها غير مباشرة أضوابط التشريعية تجعلها مباشرة كما يمكن ولكن ال

 .وخلاصة المطلب الاول : ة و بظروف العرض و الطلب بمرونة السلع الأمرويتعلق لعبء الضريبي يتحمل ا من تحديد
 بتطور دور الدولة .تطورها  طرتبإ مع ظهور الدولة و ةنشأت الضريب - 
 الفنية.ة حيث يعتمد على خصائصها هناك أي إشكال حول تعريف الضريب عدلم ي -
الوعاء العام لفرض الضرائب سواء عند تحققه و هو نطاق  الدخل هوإلى أن أصبح ا كبير   اعرفت أوعية الضرائب تطور  -

 إيجادو يبقى البحث متواصلا في قتطاع غير مباشر، وفي هه  الحالة يعتبر الإ إنفاقهعند  المباشرة، أوفرض الضرائب 
 قتطاع المباشر وغير المباشر.التركيبة الملائمة بين الإ

 شرة للضرائب المبالمطلب الثاني: التنظيم الفني ا  
      يقصد بالتنظيم الفني للضرائب مجموعة القواعد والأنظمة والتعليمات والإجراءات المتعلقة بتحديد أساليب فرض 

الضرائب 1، أو بعبارة أخرى تتمثل في مجموع الصور والأساليب و الطرق المتبعة في اقتطاع الضرائب، وتمر عملية الإقتطاع 
عرفت هه   ،تحصيلال خيرا طرقأو  ،تحديد أساليب التقدير ، الضريبيختيار الوعاء إالضريبي عبر ثلاث مراحل هي: 

ي في تأصيلها وتبسيطها  بالشأن الجبائينالمهتمو  ينوالباحث ينالمنظر  في ذلك كل من الأساليب تطورا كبيرا، وقد ساهم 
تكريس الكثير من في  الميدان هلأكثر قبولا وفعالية في تحقيق أهداف الضريبة، كما ساهم أوفق مبادئ وقواعد تجعلها 

                                                             
 09، ص،4113، عمان ،طارق الحاج، المالية العامة، دار صفاء للشر والتوزيع 1
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ن أعتبار إنها إلى العلم بإلى الفن م أقربنجاعتها وفعاليتها في التطبيق. لهلك فإنها  أثبتتالصور والأساليب التي 
.لدى المكلفينكثر ضمانا في قبول الضريبة أالممارسات الميدانية في تطبيق الضريبة   

  مباشرة حيث يرغ ضرائب مباشرة وإلى ضرائب  ،لتقسيم الشائع للضرائباوفق  الأساليبوعادة ما يتم عرض هه        
هه  ل بلد في تحديد قتصادي لكالواقع الإ مختلفة، يساهمكل النظم الضريبية تتكون من ههين النوعين و بنسب مزج 

قتصادية و ف الإالظرو هي محصلة لتفاعل الواقع و  إنما المشرع، وادة إر و أختيار إن التوليفة ليست من أذلك و ، النسب
تالي المخطط ال أول التبسيط   نقدم الشك أجلو من  معينة،بنية  بإيجادالتي تسمح في النهاية  الإداريةجتماعية و الإ

من  الضرائب المباشرة و الغير مباشرة  . الهي يوضح بنية و تركيبة كل  
مخطط توضيحي لعملية التنظيم الفني للضرائب. :(8-1رقم) مخططال    

 التنظيم الفني للاقتطاع غير المباشر :المطلب الثالث              التنظيم الفني للاقتطاع المباشر :الثاني المطلب

 

 اعتمادا على مصادر مختلفة في مجال الضرائب الباحث إعداد منالمصدر: 
 

 

 

 

التنظيم الفني للضرائب 

الضرائب غير 
المباشرة 

الضرائب 
على رقم 
الاعمال  

الرسم على القيمة 
TVA المضافة

الضرائب 
الجمركية 

الضرائب على 
الاستهلاك

ضرائب 
قيمية 

ضرائب 
نوعية 

الضرائب المباشرة 

الضرائب على 
راس المال 

الضرائب
على تملك 

الثروة  

الضريبة 
يةالاستثنئ

الضرائب على 
الدخل 

على دخل 
الاشخاص 

ن الطبيعيي

لضرائب ا
 IRGالعامة 
على الدخل

الضرائب 
النوعية على 

الدخل 

لضريبية على ا
الاشخاص 
المعنويين

الضريبية على 
ارباح

IBS الشركات 



التحليلي للنظرية الضريبية والأنظمة الضريبيةالإطار  الأول:لفصل ا   

 

16 
 

  والتحصيل وطرق الربط الأسعارمخطط تقسيمات الضرائب حسب  (:9-1) مرق مخططال

 

 

 
 مراجع مختلفة الباحث اعتمادا على إعدادمن  مخطط المصدر:    
   .س المالأالضرائب على ر  الأول:الفرع    

، الدخل علىن يتراجع دورها لصالح الضرائب أ، قبل المباشر قتطاعالانواع أهم أالمال س أشكلت الضرائب على ر      
  س المال أالضرائب على ر شكال أ ، و أهمس المالأخضاع ر إلجدل المستمر حول ا هم نقاطلأنحاول عرض 

 قتطاع الضريبي .لإكعنصر لس المال  أمكانة ر  ولا:أ   
معنوية منقولة وغير منقولة قابلة للتقييم أو  صول ماديةأالمال من الناحية الضريبية بأنه ما يمتلكه الفرد من رأس يعرف   

 ومن هها التعريف يمكن تحديد خصائصه  ،في لحظة معينة الإنتاجعاطلة عن  وأسواء مستغلة 
 ؛بالنقصانأو  لحظة بالزيادةأي  قابلة للتغيير في أيقيمته  ن قيمة رأس المال تحدد عند لحظة زمنية معينةأ -
 المعنوية ؛مثل القضايا  موال غير القابلة للتقييم النقديتستثنى الأوبالتالي نه قابل للتقييم المادي أ -

أسعار الضرائب 

معدلات تصاعدية

تصاعد بالطبقات تصاعد بالشرائح

معدلات نسبية أسعار ثابتة

طرق تقدير الوعاء 

ي طريقة التقدير الحقيق طريقة التقدير الإداري
الطريقة 
الجزافية 

طريقة المظاهر 
الخارجية 

طرق التحصيل 

طريقة الحجز من المنبع  طريقة الاقساط المقدمة  طريقة االتوريد المباشر 
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مما يجعله  ستهلاكالإأو  ليس تيار متدفق مثل الدخلو  الهباتو  والإرث الادخارالمال هو مخزون تراكمي مصدر  رأس ن أ -
 .1خرىلأيتغير من لحظة 

كل  ستنادا لنظرةإطرف يقدم حججه ومبرراته  وكلومعارض،  المال للضرائب يثير الجدل بين مؤيدرأس خضوع يبقى     
 :2نهكر حجج المؤيدينهم أومن . المالرأس إلى  طرف

  ؛قتصاديدماجها في قنوات النشاط الإإو  موال العاطلةلأالمال للضريبة يساهم في تحرير رؤوس ارأس خضاع إ -
  ؛المال للضريبة يخفف العبء الضريبي على الدخولرأس  خضاعإ -
 .يحقق العدالة الضريبية عنصر أكثرمما يجعله  للأفراد،المال يعبر عن مؤشرات الثراء الخارجية رأس  -

  .المالرأس ما حجج المعارضين فترتكز على نظرتهم المختلفة لأ    
 إلىنمية تدفع عجلة ال عملية نأو  ،للمجتمعالتي تساهم في زيادة الثروة القومية  الإنتاج عوامل المال أحد سأر  يعتبر -

س خضاع رأإوفي حالة  الجديدة،قامة المشاريع إجل أموال من ولى على مدى توفر رؤوس الأة الأمام تعتمد بالدرجالأ
بلحم المال رأس  يشبه ،الإنجليزي، و المثل و معرقلا لعملية تراكم رأس المال، لهان يكون طاردا أالمال للضرائب يمكن 

لا أي  .فلا تطمع في لحمها حليبهان تبقي على أ فإذا أردت ،باستمرار متجددتدفق و م تيارك الدخل بحليبها والبقرة 
 وتنميته لضمان تدفقمن الضرائب  المالرأس عفاء إيجب  الوقت، وبالتاليفي نفس  حليبهاشرب و  كل لحمهاأيمكن 

ساس بالثروة القومية للتمويل دون المزمة لاال الإيراداتيمكنه توفير ستمرار إتيار متجدد ب لأنهالدخل  وإخضاع الدخل،
 س المال.المثلى في رأ

  واسع للضريبة أو كوعاء ،س المال من رأأكثر تفضيلاعله تج نتظام(الإو  التجدد والدورية)خصائص الدخل صبحت أ -
 جديدة من الدخول لا تحتاج أنواع وظهورقتصادية الإ للأنشطةالكبير  مع التطور الدفع، خاصةللقدرة على  كمقياس

 ،الكفاءةو  التي تعتمد على المهارة الأنشطةو  الكثير من الخدماتو  ،مثل دخول المهن الحرة ،المال لتحقيقهارأس إلى 
غلب النظم الضريبية وأصبحت تقتصر على الممتلكات العقارية دون أالمال في رأس لهلك تراجع دور الضرائب على 

 . المنقولة
  :3المال رأس الضرائب على  ثانيا: أشكال

 حيث تشكلالحاضر  حتى وقتنامازالت مستمرة و  قدم الضرائب على الثروةمن أتعتبر  :(ة العقارية )التقليديةالضريب    (1
غلب أو في بمعدلات منخفضة و  على العقارات المبنية والغير مبنية،تفرض  4 الضرائب في الولايات المتحدةأهم 

تساع إتمتاز بو  للعقار ةالإيجاريأو  عتمد في تحديد وعائها على القيمة السوقيةي ،جماعات المحلية للصل تححيان الأ

                                                             

 . 072،صللنشر، ، دار وائل 0202تحليل أسس الاقتصاديات المالية، الطبعة الرابعة، : المالية العامة غازي عبد الرزاق النقاش،  1     
 .060ص،  مرجع سابق.العامة، حمد زهير شامية خالد الخطيب، المالية أ   2    
   .98ص،   مرجع سابق. الضرائب ، اقتصادياتالعشماوي رجب شكري   عثمان العزيز عبد سعيد  3 

 .070غازي عبد الرزاق النقاش، مرجع سابق ص.  4 
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كما ة لملكية العقارات ،  الدقيق الإحصائياتتتوفر على  التيفي الدول المتقدمة  وعائها تجعلها من الضرائب المنتجة
ما في الدول النامية و بالرغم من الحجم الكبير للعقارات أالمادية لحصر قيمتها بشكل دقيق ،  الإمكاناتتتوفر على 

الصعوبات و  إلىضافة  إ عقود الملكية الموثقة ،ال و الملاك لغياب صحاب العقاراتألا أنه من الصعب تحديد إالمبنية 
التي يبديها ملاك المقاومة الشديدة و  ،وعائها بتقييمومنها صعوبات تتعلق  1المشاكل التي تواجه المشرفين على تطبيقها 

و قد دلت  ب نفوذهم القوي في مؤسسات الدولة ،ببسن يطال ملكياتهم أصلاح ضريبي يمكن إي أمام أالعقارات 
 ة العقارية في الدول النامية .الضريب صلاحلإالتجارب على فشل الكثير من المحاولات 

ستثنائية مثل الحروب الإ في الظروف فرادثروة الأقتطاع جزء من إإلى  تلجأ الدولة: الثروة ستثنائية علىة الإالضريب (2
 تنتهي هه  الضرائب بزوال تلك الظروف.، و موارد مالية ظرفيةإلى  حين تحتاج والأزمات والكوارث الطبيعية

  يمكن التمييز بين:و  انتشاراو  قتطاعات شيوعاكثر الإأتعتبر من : تداول الثروةأو  نتقالإة على الضريب (3
 التنازل بمقابلأو  الهبةأو  تفرض عند تداول الثروات خاصة العقارات عند البيع: الأحياءالضرائب على انتقال الثروة بين  -

ثنين معا كما هو الحال في رسوم على الإأو  تفرض على المستفيد )المشتري( كما تفرض على البائعو  بغير مقابلأو 
 . التسجيل للعقارات

م ضريبي في العالم نظاأي  لا يخلوو  ،الورثةإلى  نتقالهاإعند  ي الضريبة التي تفرض ثروة المتوفيهو: الضريبة على التركات -
تصحيح للأجزاء التي  أنهايراها البعض ذ إ ،ةتي يقدمها الكتاب حول هه  الضريبستنادا للمبررات الإ ةمن هه  الضريب

وتتخه شكل من أشكال إعادة توزيع الثروة  أنهاكما   ،قتطاعات الضريبية على مدار فترة تراكم الثروة لإافلتت من 
   :شكلين

يتم و  قتطاع حقوقها الضريبية قبل توزيع التركة على الورثةإن الدولة تقوم بأأي  توزيعها مجموع التركة: قبلة على الضريب  -
   والوضوح.وتتميز بالبساطة  .توزيع صافي التركة

ختلاف قيمة التركة إتختلف الضريبة بو  ،يتم فرض الضريبة بعد تحديد نصيب كل وارث :وارثلالضريبة على نصيب كل ا -
 معا.  الأسلوبينعلما أن هناك من يجمع بين  ول،أكثر انتشارا من الأ الأسلوبوهها  ،وبدرجة القرابة

 .الضرائب على الدخل  الثاني:الفرع 
 . لدخلاضرائب  مميزات-شكال الضرائب على الدخل أ-: تعريف الدخل تناولها هيأهم النقاط التي يتم     

  الضريبية :من الناحية  الدخلتعريف  :ولاأ
ما أ ،ولى تضيق من مفهوم الدخلالأ الضريبية،من الناحية لتحديد مفهوم الدخل  مقاربتينيقدم كتاب الضرائب     

ستثنائية نشطته الإأومن أالتي يحققها المكلف سواء من نشاطه المهني  الإيراداتكافة   بإخضاعمفهومه الثانية فتوسع من 
 : 2 هماو 

                                                             

  سعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي، اقتصاديات الضرائب مرجع سابق.  ص، 012   
1

   

 .117، ص 0333 عبد المجيد دراز، النظم الضريبية، الدار الجامعية دحام ،البطريقاحمد  بركات، يونسعبد الكريم صادق  2  
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نه تيار من التدفق المالي يحصل عليه المكلف خلال أيعرف الدخل على  ضوئها وعلى المصدرنظرية تعرف ب :ولىالمقاربة الأ
 أقلن يصبح أن يتصرف فيه بالإنفاق دون أول ممنتظمة ويمكن للمو  بصفة دورية للبقاء قابلفترة زمنية معينة من مصدر 

 : 1 تضمن هها التعريف مجموعة من الخصائص نجملها فيما يليي،  فقر مما كان
 ،ويستثنى من ذلك كل عنصر غير قابل للتقييم النقدي النقدي،ن يكون قابلا للتقييم ألابد  :نقدي ن الدخل تيارأ -

 النقدي.في دخل الفرد ولكنها لا تخضع للتقييم  تزيدمثل القضايا المعنوية التي قد 
  ؛س المالوهها ما يميز  عن رأ ليس رصيدا يحدد في لحظة معينةو ن الدخل هو تيار من التدفقات المالية أ -
العرضية مثل المكاسب أو  وهه  الصفة تميز  عن الدخول الطارئة ،لتكرار خلال فترات زمنية متتاليةبا الإيراددورية  -

مفهوم الدخل يقتصر على ما يعرف  أنمنقولات وهها يعني أو  ممتلكات كالعقاراتأو  صولأالناتجة عن التنازل عن 
 ؛دون المكاسب الرأسمالية  يالإيرادبالدخل 

التنظيم فكل فرد في المجتمع  ،الأرض ،المالرأس  ،العمل الإنتاجتتمثل مصادر الدخل في عوامل  للبقاءقابلية المصدر  -
ثبات هه  المصادر  استغلالها، وأنن يحصل على دخله بحسب ما يمتلك من هه  العوامل وقدرته على أيمكنه 

  الدخل.يضمن ثبات تدفق 
 : اءثر ظرية الأالمقاربة الثانية تعرف بن

 ؛2فترتين زمنيتينقتصادية خلال القدرة الإإلى  الدخل هو القيمة النقدية للإضافة الصافية -
  ؛خرهاآو  ول الفترةأالتغير في قيمة صافي ممتلكات الفرد بين  -
 خرها.آو  ول الفترةأممتلكات الفرد بين و  صولأتقدير التغير في صافي  -
التي يحققها الممول  الإيراداتبل يشمل كل  يالإيرادلا يقتصر على الدخل حيث اء توسع من مفهوم الدخل ثر نظرية الأ 

  . الإعاناتو  مثل الهبات أخرى إيراداتأي  أو المكاسب الرأسماليةأي  غير العاديةأو  العادية الإيرادات سواء
 مقارنة بين مفهوم الدخل حسب النظريتينال (:3-1)رقم  جدولال

 البيان  مفهوم ضيق()المصدر نظرية  (مفهوم واسع) اءثر نظرية الأ
 تيار من التدفق النقدي
 يتحدد خلال فترتين 

 الظرفية( الإيرادات)مكاسب رأسمالية +جارية  يراداتإ

  متدفقتيار 
 يتحدد خلال فترتين 

 (يرادات الاستغلالإ)العادية  الإيرادات

 التعريف
 المدة 

  العناصر 
 كخلاصة لما سبق . المصدر: من إعداد الباحث

 الإيراداتة ليشمل جميع الخاضع للضريبسع من مفهوم الدخل تو  الإثراء، التيخهت بنظرية أغلب النظم الضريبية أ  
فوارق أو  فوائض القيمةأو  عقاريةأو  صول مادية منقولةأالعرضية مثل المكاسب الرأسمالية الناتجة من التنازل عن و  العادية

                                                             

   1   المرجع السابق ص، 194
 .009. اقتصاديات الضرائب، مرجع سابق، ص ،سعيد عبد العزيز، عثمان شكري رجب العشماوي  2 
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تعامل معاملة مختلفة  إشكالات، كبيرة، حيثيثير  الرأسمالية خضاع المكاسبإن أإلى  الإشارة الأصول، مععادة تقييم إ
يعفيها تماما في  منها، أونسبة فقط أو  من يخضع جزء المعتمدة، فهناكالمرسومة لسياسة التحفيز  هدافحسب الأ

 تحققها.أو عدم  ،استثمارها إعادة أخرى، مثلحالات 
 : فرض الضرائب على الدخل أساليب .ثانيا 
 :  الآخر سبقحدهما أسلوبين لفرض الضرائب على الدخل أ وجديمن الناحية الفنية     
الدخل لضريبة مستقلة عن الدخول  أنواعخضاع كل نوع من إحيث يتم  الدخل:سلوب الضرائب النوعية على أ  (1

خضاع كل إصناف ويتم أويحتوي كل نوع على  أنواعثلاثة إلى  الدخول تقسم حسب مصدرهاحيث  الأخرى،
و يمكن . خرىعن معاملة الدخول الأ تحصيلهاو  طريقة تقديرهافي و  تختلف في معدلاتهابه قد ة خاصة صنف لضريب

 : 1في الهامش  الجدولالضرائب النوعية من  أسلوب توضيح
 2:  النوعية مميزات أسلوب الضرائبمن 

   ؛ السياسة الضريبية أهدافمكانية المعاملة المختلفة للدخول حسب مصادرها حسب ما تقضيه إيتيح  -
ضرائب يمكن  ،فهناك طبيعة كل دخلمع  مئالتحصيل التي تتلاو  للتقدير ساليبالأو  نسب الطرقأختيار إيتيح  -

 . من الدخول أخرى أنواعقتطاع من المنبع بينما يتعهر في تطبيق طريقة الإ
 : سلوب الضرائب العامة على الدخلأ (2
ضريبة واحدة على  يتم فرضأي  ،موحدةأو  لضريبة واحدة كلفمجموع دخل الم خضاعإ يتم الأسلوبوفق هها     

 . تعرف بالضريبة العامة على الدخلو  المكلف إجمالي دخل
 
 
 
 
 
 

                                                             

  1  تقسيم الدخول حسب مصادرها. 

 المصادر  العمل    مختلط( رأس المال +العمل ) عقارات(  -رأس المال )منقول 
 المنقولة  الأموالعلى عوائد رؤوس  -
 موزعة ، عوائد أخرى  أرباح فوائد،)  -
 العقارات  إيجارعلى  -

 والصناعيالربح التجاري    -
 الربح غير التجاري   -
 الفلاحية  الإيرادات   -

و      الأجةةةةةورعلةةةةةى  
 المرتبات 

 الضريبة
   

  041، ص مرجع سابق ،الضرائباقتصاديات  .العشماويسعيد عبد العزيز عثمان شكري رجب    

2  
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 : 1و يمكن توضيح الفرق بينهما من خلال الجدول التالي
 :الأسلوبينالمفاضلة بين 

في النصف الثاني  لاإ تطبيق الأسلوب الثاني يبدألم و  ، الأقدمهو النوعية ئب سلوب الضراأيعتبر  : من الناحية التاريخية  
 الأخيرةفي العشرية الدول النامية في بعض تطبيقها وتم  ) الجدول في الهامش(، 2من القرن الماضي بالنسبة للدول المتقدمة 

العدالة ن ناحية م القديم  بالأسلوب ابينما يبقى البعض متمسك الضريبية الإصلاحاتضمن موجة من القرن الماضي 
ن تقديم المكلف لمجموع دخله دفعة أحيث  ، كثر تحقيقا للعدالةأ نهأسلوب الجديد المدافعون عن الأيرى  ، 3ة الضريبي

  ؛عباء الضريبيةواحدة يعطي صورة واضحة وحقيقة كاملة عن قدرة الفرد على تحمل الأ
مما  عدلات المرتفعةالم ذاتللشرائح العليا  منه الأكبرن يخضع الجزء أبالدخل يسمح  إجمالي الوفرة: إخضاعمن ناحية  -

  أكبر ؛يعطي حصيلة 
تعدد من  واحد بدلحينها يصبح مطالبا بتصريح  ،الممولالتكاليف على و  ن توفر الجهدأ يمكن الأسلوبتطبيق هها  -

 . التصريحات
                                                             

 )ضريبة واحدة( الضريبة العامة أسلوب ضرائب( 6)الدخل سلوب الضرائب النوعية على أ
 الدخل أصناف المبالغ أصناف الدخول  المبالغ المعدل المبلغ
4.111  

2.511  

5.111  

4.451  

0.111  

01.111  

------

42.451 

  

01% 

05 % 

41 % 

05% 

01% 

41% 

------- 

مبلغ  

 الضريبة

41.111 

91.111 

45.111 

05.111  

01.111 

51.111  

--------   

051.111 

 

 ومرتبات الأجورالضريبة على 
 الضريبة على الربح تجاري صناعي

 الضريبة على الربح غير تجاري
 الفلاحية الإيراداتالضريبة على 

 الضريبة على الفوائد والربوع
 العقارات إيجارالضريبة على 

 مجموع الدخول 

41.111 

91.111 

45.111 

05.111  

01.111  

50.000  

-------------

51.111×41%

= 91.111 

 

 ومرتبات  أجور
 الربح تجاري صناعي

 الربح غير تجاري
 الفلاحية الإيرادات

 الفوائد والربوع
 العقارات  إيجار

  
 مجموع الدخل

 

 في بعض دول العالم الدخل  ة العامةالضريب تطبيق أسلوبتاريخ  الجدول:      
 الدول المتقدمة   الإجمالية على الدخل سنة تطبيق الضريب الدول النامية  تطبيق الضريبة  سنة

 فرنسا   0353 الجزائر  0334
 بريطانيا  0320 مصر  0339
 الولايات المتحدة  0383  الأردن 0335

  

التطورات المالية الدولية الحديثة وأثرها على التشريع الضريبي، دار الحامد للنشر والتوزيع عمان،  ،الزبيديعبد الباسط على جاسم  3
 .102 ،، ص7011
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سلوب الضرائب العامة على الدخل من طرف الدول المتقدمة كنوع من التطوير و التجديد في الفن أتطبيق  ألقد بد
 ههالتطبيق  ةاللازم الإمكاناتالشروط و لكن ذلك يتطلب توفير  ،حسن من سابقه أالضريبي الهي يحقق مزايا 

دارة الضريبية الإ توفر إلىضافة إ،  التحايليساهم في تقليل الغش و  الأقراد لدىضريبي  وعي وجودو منها ،  الأسلوب
قتصادية نشطة الإالجيد للأ التأطير، و  للأفرادعلى قنوات التدفقات النقدية و المالية ستعلام طلاع و الإمكانات الإإى عل
، كل ذلك مهامها بكفاءة عالية   لأداءمكانات المتوفرة لإالبشرية و ا مواردلل تأهيلالستوى العالي من الم إلى بالإضافة، 

مكاناتها ومستوى إها و كثر ملائمة لظروفألأنه القديم  بالأسلوبيبقى غائبا لدى الدول النامية ، و يجعلها تحتفظ 
 إلىو قد عادت  المطلوبسلوب الحديث لم تحقق النجاح لأو حتى الدول التي غامرت بتطبيق ا منظومتها الضريبية.

  .1سلوب القديم  الأ
 الضريبية : الأنظمة في بنيةالضرائب على الدخل  ثالثا: مكانة

و ذلك لمجموعة ة خاصة في الدول المتقدمة يتركيبة النظم الضريب ساسية فيلأالركيزة ا الضرائب على الدخل أصبحت     
   يلي:عوامل نلخصها فيما 

الخدمات  إيراداتتكن موجودة من قبل )ظهور دخول جديدة لم إلى  قتصادي، أدىالإتساع حجم النشاط وإ تنوع -
 .( و السندات الأسهم الرياضة عوائد،الفن  ،المهن غير التجارية  إيرادات- الحرةخاصة المهن 

بها الفرد حين يدفعها مما يجعله الضرائب التي يشعر أهم  تعتبر منكما   حصيلتها، كثر مردودية فيأتساع وعائها جعلها إ -
، موالهأاهتمامه بالمجالات التي تنفق و  جتماعيةمشاركته في الحياة الإو  السياسيةو  قتصاديةالإو  الماليةكثر وعيا بالقضايا أ

.كما تتصف كثر من غيرهاأفيها التهرب الضريبي  ينتشركثر صعوبة في التطبيق  و ولكنها تبقى من الضرائب الأ
 . 2 بسرعة قتصاديةنها تعكس التقلبات الإلأقتصادية  وضاع الإبالحساسية للأ

  .المباشرةلضرائب غير التنظيم الفني ل :لمطلب الثالثا
ويتحملها الفرد حين يشتري  ،المباعةالخدمات و  السلع أسعارفي  بإضافة مبلغها ،الضرائبهه   اقتطاع وأ يتم فرض     

نفاق الدخول إ) الإنفاقيطلق عليها الضرائب على  السلع، لهلكعندما ينفق دخله في سبيل شراء هه   السلع، أيهه  
، حيث تقتطع من الوعاءإلى  قتطاعالإ طريقةإلى  استناداكما يطلق عليها الضرائب غير مباشرة  (على السلعة الخدمات

سلوبه أتلف يخسوف بهها الشكل ن فرض الضرائب أولا شك  ،نفاقهاإعند  إنماو  تحققها،ليس عند  رادفالأدخول 
 أشكالالضرائب الغير مباشرة عدة  اتخهتوقد  الدخل.تحقق حين تفرضها على  المباشرسلوب عن الأ ثار آو وطبيعته 

 .نعرضها حسب تطورها التاريخي 

                                                             

 2 تراجع الدول عن أسلوب الضريبة العامة يمكن ملاحظته في الجزائر من خلال إدخال فكرة الضريبة المحررة لصنف من الدخل ثم توسعت 
 سلوبللأعودة  تبار عايمكن  العام، بلسلوب خضاع الدخول يخضع لمنطق الأإيعد  ولم مستقلة، لتصبح أغلب الدخول تخضع بصفة

. النوعية وهو الضرائبالقديم   

   2    رضا خلاصي، مرجع سابق، ص، 099.
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 .ستهلاكالضرائب النوعية على الإ :الأولالفرع  

 ضروريةطبيعة هه  السلع  بين  ختلاف، نظرا لإ1التي تواجه الدولة  الإشكالاتهم أ الإخضاعيشكل إختيار السلع محل 
و   الأولىحيث تنعدم في ولكل نوع من هه  السلع درجة مرونة معينة  يطلق عليها السلع الشائعة  أخرىو كمالية  و 

 حيث نجد: ترتفع في الثانية ،
 الضرورية؛و هي السلع  (ستغناء عنها )ذات طلب عديم المرونةلا يمكن للمستهلك الإ سلع -
 الكمالية؛و السلع  ذات طلب مرن()ستغناء عنها يمكن للمستهلك الإ سلع -
  .ستهلاكالإطلق عليها السلع الشائعة يو  ومرونتها أهميتهاتتوسط النوعين السابقين في  سلع -
الهي يستجيب لمبادئ و  ستهلاك هو المفضل للإخضاع الضريبيالهي يعرف بالشائعة الإو  من السلع الأخيرهها النوع  

. (تحصيل موارد مالية كافية) كثر تحقيقا لمبدأ الوفرةأمرونتها الضعيفة يجعلها و  تساع وعائهاإف :المردوديةو  العدالة
 تهكر،ثار آحداث إدون على شرائها،  ستغناء عنها في حالة عدم القدرةمكانية الإإستهلاكها من عامة الناس مع لإ

بحيث يتحمل كل فرد حسب  ،الضريبيةعباء وهها يتماشى مع مبدأ العدالة في توزيع الأ ،الدفعن يستطيع مبئها ع يتحمل
 . حدد بحجم الدخل الهي يتمتع به كل فردتالتي تو  قدرته على الدفع

 ،المشروبات الروحية ،ستهلاك التي تكتفي بإخضاع مجموعة من السلع الشائعة )التبغقدم الضرائب على الإأتعتبر من   
 كثر مردوديةأنها أبالرغم  Tax- Advaloremخضاع السلع الضرورية إبعض موارد الطاقة( وتتفادى ، المعادن النفيسة

خضاع السلع إن أكما   مع مبدأ العدالة تتنافىمما يجعلها  المنخفضة صحاب الدخول أو  لكن عبئها يتحمله الفقراءو 
الضرائب على  تتخهو ، (حصيلة أقلو  كثر عدالةأ)ثار السابقة لإخضاع السلع الضرورية لأالكمالية يحقق عكس ا

   ستهلاك شكلين هما : الإ
   :2(Tax Spécifique) (المرجعي)أو  الرسم النوعي :ولاأ
حيث يحدد مبلغ ثابت لكل (  كميتها-وزنها - السلعة حجم)حسب الوحدة المرجعية المستخدمة في القياس تفرض   -

لكمية حسب اتتحدد حصيلتها ( لتر كحول وهكها 0 لكل جد  100)( غرام تبغ 01 لكل  جد  0)مثل  وحدة قياس
 .ليس بقيمتهاو  المباعة من السلعة

  السلعة.بكمية فقط مرتبطة  الأسعار ولكنهابتقلبات  أثرن حصيلتها لا تتأمن مميزاتها  -
 : القيمي الرسم :ثانيا 

                                                             

  1      عبد الكريم صادق بركات ويونس احمد البطريق حامد عبد المجيد، مرجع سابق ،  ص .920  .

  2    عبد المجيد قدي، مرجع سابق ، ص ، 21 .
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تصبح حصيلتها مرتبطة بتغير سعر السلع في و  قيمة السلعة معينة على حين يتم تطبيق نسبة ،هي التسمية الشائعةو     
 معا في فرض مثل هه  الضرائب الأسلوبينإلى  ما يتم اللجوء الأسواق، عادة

 (Tax Spécifique + Tax Advalorem)، صبح هها النوع من الضرائب يعرف بالضرائب التحميليةأ  
(les assisesانطلاقا ،)  ثارها آذ لا تتوقف إ ،القيمأو  هي السلع المضرة بالصحة الإخضاع محلغلب السلع أمن كون

 أخرى، ولفئات أو  تمتد للمجتمع ثار جانبيةآبل لها  ،هه  السلع ستهلكيبالنسبة لمالحد منه أو  ستهلاكالإعند تخفيض 
قدم أمن تعتبر  .الضرائبلهه  من خلال تحمله بالفئات المتضررة عباء التكفل أن يتحمل أضرار على المتسبب في هه  الأ

ختيار مجموعة إبين الدول في  ختلافالإقى بيو  للدول يبيةت تشكل بندا رئيسيا ضمن الهياكل الضر لولكنها مازاالضرائب 
ستراتيجية مثل مواد الطاقة قصد ترشيد عملية بعض السلع الإإلى  وقد تمتد، أوعية لمثل هه  الضرائب  تشكل السلع التي
 . استهلاكها

   .الإنفاقالضرائب العامة على  الثاني:الفرع 
فراد أو استهلاكها ضررا على أنتاجها إبعض السلع التي يشكل  حدودخضاع الضريبي عند لإتوقف نطاق ايلم      

وسعت مجال بل  اقتصادي،و  اجتماعيخر حدهما مالي و الآأ :هدفينلتحقيق  إخضاعها للضرائب المجتمع، ويتم
نحاول  .للضرائبنفاق الفرد يخضع إ إجماليصبح أبهلك  أصنافها، وبجميع ليشمل جميع السلع و الخدمات  الإخضاع

على الشكل المعروف حاليا بالرسم  تستقر في أنقيل  إلىمراحل تطورها  لأهمسباب هها التوسع قبل عرض أ إلى الإشارة
 المضافة . القيمة

 : الإنفاقمفهوم الضرائب العامة على ولا : أ 
في هه  الحالة و ، معينة  أنواععلى  اقتصارها بدل ،الخدمات للضرائبو  خضاع جميع السلعإ يقصد بالضرائب العامة     

إلا وتحمل  و خدمة ألشراء سلعة  دخلهجزء من نفق الفرد أكلما حيث  ، نفاق الفرد خاضعا للضرائب إيصبح مجموع 
عن موارد مالية  طار البحثإالضريبي مع مطلع القرن الماضي في  الإخضاعوقد بدأت ملامح هها التوجه ، الضرائب 

قتطاع ذ لم يعد الإ،إالعناية  دولة وأالمتدخلة  دولةالصبح يعرف بأطار ما إ الدولة من القيام بوظائفها في ينلتمك إضافية
في بناء لمباشرة و الضرائب غير المباشرة ا الجمع بين الضرائبكما أثبتت تجارب الدول بأن  ،اجاتيحتباشر يلبي هه  الإالم

)  الأسلوبينتوزيع حصيلة الضرائب وفق ، بمعنى أن على أسلوب واحد عتمادالإهو أفضل بكثير حين يتم النظم الضريبية 
من حيث الجهد  أو ومن حيث العدالة الضريبيةأالحصيلة المالية  من حيث ،فضلأسوف يحقق نتائج  (المباشر وغير المباشر

 إلىتضحيات أقل ، ويرجع السبب في ذلك  حسن وأوفر و عدالة أحصيلة  إلىالجمع بينهما يؤدي  أخرالمبهول ، بمعنى 
   و العكس . الآخر هي مزاياحدهما أن عيوب أ، و الأسلوبين التكامل بين 
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  : الإنفاقسلوب الضرائب العامة على أتطور  : ثانيا  
سلوب وفق الأأن يستقر  لبعيوبهما قسرعان ما ظهرت  شكلين، الإنفاقالفن الضريبي الخاص بالضرائب على  عرف    

نه الرسم على القيمة المضافة أو الهي يتم تعميمه حاليا لكل دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية ظهر الهي و  الثالث،
 . الثالث(الفرع  )موضوع

 (Impot cumulatif -  Impot en cascade )الإنفاقالتراكمية على أو  ة العامةسلوب الضريبأ (1

  الإنتاجحسب دوائر  بمراحلالسلعة  تمر حيث ،تداول السلعو  نتاجإيتم فرض هه  الضريبة على جميع مراحل      
  لمستهلكا  و تمكن  الأخيرةالتي تشكل الحلقة تجارة التجزئة و  تجارة الجملة :مراحل التوزيع هي ن تدخلأالمتعددة قبل 

 سلوب :ومن خصائص هها الأ ،من الحصول على السلع 
 ؛للمراحل السابقةة تعددة المراحل دون خصم الضريبالم الإخضاعضمن طريقة  يصنف  -
 الضريبةسم إب تعرف تراكمها، وإلى  مما يؤدي ،نتاج وتداول السلعإ على جميع مراحل مباشرة تفرضضريبة غير  -

    المتدرجة؛ أو مراحلها،تتابع السلعة في كل  لأنهاالمتتابعة 
 ؛تفرض بمعدلات منخفضة حتى تخفف من عبئها نتيجة تراكمها -

لم تدم طويلا حتى ظهرت و  وروبيةلأغلب الدول اأبفرنسا كما طبقتها  0341سنة  إلىيعود بداية تطبيق هه  الضريبة 
 : تداعياتها وجوانبها السلبية منها

 ؛لقوى الشرائية لهوي الدخل الضعيفمما يؤثر على ا سعاررتفاع مستوى الأإإلى  يؤديخضاع لإتعدد مراحل ا -
إلى  نؤو ح المنتجون يلجبصأ العمل، حيثتقسم و  نتاجنماط تنظيم الإأسلوب كانت له تداعيات على لأتطبيق هها ا  -

كل  ظهرت مؤسسات تتولىو  الإخضاع،مراحل  بالتالي تخفيضو  الإنتاج،تقليص مراحل و  الرأسي، لإختصارالتكامل 
ستخدام في الإ هها على حساب التخصص الهي يساهمو  ،سيأندماج الر فيما يعرف بالإ ،التوزيعو  الإنتاجعمليات 

 . الفعال المواردو  الأمثل
  (الضريبة ذات المرحلة الواحدة)سلوب الضريبة العامة الوحيدة أ (2
 تختلفإ ،خضاع على مرحلة واحدةالإ قتصارإ إلىو التوزيع  الإنتاجدوائر خضاع جميع إنتقل الفن الضريبي من إ  

عرفت بضريبة و  البعض تجار الجملة الإنتاج، وفضلوعرفت بضريبة  إختار المنتجين من تحديدها، هناكالتطبيقات على 
 . 1 عرفت بضريبة المشترياتو  خر تجار التجزئةختار البعض الآإكما   ،الأعمالضريبة رقم أو  المبيعات

وعادة ما يقتصر  ،اللاحقةأو  عفاء المراحل السابقةإو  السلع تخضع مرة واحدةفإن  خضاعلإختلفت مرحلة اإومهما  
كمدخلات في العملية   ستخدامهاإ نلا يمك النهائي، والتيستهلاك المعدة للإو  خضاع على السلع التامة الصنعلإا

                                                             

 1 سعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي، مرجع ، ص، 035 .   
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كسابقه من العيوب و لكنه لم يسلم  و  ،لغاء تراكمهاإسلوب من ثقل الضريبة نتيجة لأخفف هها ا دوق ،نتاجيةلإا
 : منها أهمهاالمشاكل نهكر 

البيع دون )فلات من دفع الضريبة الإ ستطاع المكلفإ واحدة، ومتىخضاع لإن مرحلة الأتساع دائرة التهرب إ -
فلتت السلعة  لإخضاع، فإذااعكس المراحل المتعددة  الضريبة، علىقد فوت الفرصة على تحصيل  يكون ،(فواتير

 ؛في مراحل لاحقة مرفي مرحلة معينة يتم تدارك الأ
 تفضيل المعفاة منهاو  الخاضعة للضريبة الأنشطةصبحوا يتجنبون أحيث  المنتجين،سلوك  أثر علىسلوب تطبيق هها الأ  -

 فعالية .  رأكثآخر تم استبداله أو تعويضه بأسلوب  طويلا حتى الأسلوبهها  قتطبيولم يدم  .خضاعخارج مجال الإأو 
 .لوب الضريبة على القيمة المضافةسأ: الفرع الثالث

من طرف  في مجال الفن الضريبي ،الماضي القرن إبتكار لرسم على القيمة المضافة بمثابةسلوب اأن أيعتبر البعض      
لعموميتها على جميع السلع و  ،تساع وعائهاإ، فا الفنية هنظرا لخصائص ،1 1991سنة  Louré -Maurice الفرنسي

على جميع السلع  ن فرضها بمعدل واحد أ كما ،من الناحية المالية اكثر مردودأتجعلها  ،شموليتها على جميع الانشطة 
الهي يشكل للسلع   النسبية الأسعارفي  غييرفرضية التبهلك عد تبو ، يع السلع بنفس النسبة جمسعار أرتفاع إ لىإتؤدي 

 هموهي بهلك تستجيب لأ ، و هها ما يجعلها تتصف بالحياد ،مصدرا للتشوهات وبالتالي، الأقرادرارات مصدر لتغيير ق
و تطبيق المعدلات أالسلع  بعضعفاء لإمكانات واسعة إهناك  لأن ،جتماعيةالإحتى الفعالية المالية  ة وهيمبادئ الضريب

عض حاليا لدرجة جعل الب تفضيلا الأكثرإن هه  الخصائص تؤهلها لأن تكون الضريبة  ،المنخفضة على السلع الضرورية
طرق و  ،مهاو سنحاول عرض لمجموعة نقاط تتعلق بالرسم على القيمة المضافة ) مفه ،يطالب بالاعتماد الكلي عليها

 .(تطبيقها في الدول النامية  حدود هميتهاأ ،فرضها بأسالي
 مفهوم الرسم على القيمة المضافة  :ولاأ     
تفرض   حيث ،السابقين الأسلوبيينخر جمع أستبدل بأسلوب أ سلوب الضريبة الوحيدة طويلا حتىألم يدم تطبيق   

ولكن  ،تداولهاو  نتاجهاإخضاع السلع في جميع مراحل إيتم ي أ ،التراكمية سوة بأسلوب الضريبةأبطريقة المراحل المتعددة 
ن السلعة قد خضعت مرة أ، وكسلوب الضريبة الوحيدةأ ذلك المبلغ في حالة تطبيقة في النهاية لا يتجاوز الضريب مبلغ

التي  قدارالمبخصم  مكلفسلوب الخصم ، حيث يسمح للأدخال إخلال من لية لآلى هه  اإواحدة ، وقد تم التوصل 
الفرق فقط  بيعها، على السلعة عندة المستحقة الضريبمبلغ  من ،شراء السلع أي عند ،في المرحلة السابقةالسلعة  هلمتحح 

ن مجموع القيم المضافة أة سوف تمس القيمة المضافة فقط للسلعة في كل مرحلة علما ن الضريبإ، وهكها فيتم دفعه للدولة
  :هي القيمة النهائية للسلعة. وعمليا تطبق وفق القاعدة التالية ،في جميع  المراحل للسلعة

                                                             
.,p,7 je, Paris 1981-George Egret, La TVA , ,Edition que sais 1   
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حالة في الفرق موجب سوف يدفع للدولة و  =على المشتريات  ةا الضريبمنهالمبيعات مطروحا  لمستحقة علىاالضريبة    
لية آوهها ما يعرف ب لاحقا.أساس أنه يشكل مبلغ مدينا يتم خصمه  اللاحقة، علىالفرق السالب سوف يرحل للفترة 

 سترجاع للرسم على القيمة المضافة  .الإ
مسةةةتلزمات )مبلةةةغ الضةةةريبة علةةةى المةةةدخلات  -(النهةةةائي الإنتةةةاج)ريبة علةةةى المخرجةةةات ضةةةمبلةةةغ ال =ة ديةةةن الضةةةريب تحديةةةد 

ن المبلةغ النهةائي للضةريبة المحصةلة علةى قيمةة السةلعة أ المجةزأة، حيةثبطريقةة الةدفعات  هايةتم تحصةيلة ن الضريبأي أ .(الإنتاج
   .الضريبة الوحيدة تطبيق أسلوبعند وصولها للمستهلك يتساوى مع مبلغ الضريبة المحصل في حالة 

اللوازم و  على المواد (الموزعأو  سواء الصانع)القيمة التي يضيفها المنتج  ،يقصد بالقيمة المضافة: مفهوم القيمة المضافة 
 : يتم حسابها وفق المعادلات التاليةو  (بالمدخلاتتعرف )المستخدمة 

 . (0)   المعادلة )      الوسيط الإنتاج –النهائي  الإنتاجالقيمة المضافة =
 (_ المدخلات )قيمة السلع المستهلكة (قيمة السلع المنتجة)= المخرجات                

 (4)المعادلة  )    (+ الفوائد +الربوع الأرباح+  الأجور) الإنتاجمجموع عوائد عوامل  
 :1 للإخضاع الضريبي أساس و أ  الإخضاعمحل  المضافة تكونيتم حساب القيمة   
 جور المدفوعة من طرف الحكومة الأستثناء إالعام ب من عناصر الإنفاق الأولى:الحالة      
 , الأصوللاك هتسمخصصات او المرتبات و  الأجورالحكومي على  الإنفاق استبعاد الثانية: يتمالحالة  
 . ستثماريلإنفاق الإاو  المرتباتو  جورلأنفاق الحكومي على اكل من الإ  استبعاديتم  :الحالة الثالثة  

وكل طريقة لها  ،طريقة الجمع وطريقة الخصم :ساليب الفنية في تطبيق الرسم على القيمة المضافة نجد طريقين همالأومن ا
 .دنا أسلوب غير مباشر كما نوضحه في الجدول أو سلوب مباشر أ

                                                             

 1   طريقة تطبيق الرسم على القيمة المضافة 

 طريقة الخصم غير المباشر  ريقة الخصم المباشر ط  المباشر الغير الجمعطريقة  طريقة الجمع المباشر  
 (رباح جور+الأ)الأ× المعدل

   (t(S+B  

 الأجور ×  المعدل    
 الربح × +معدل  

t(S) + t (B)  

 المدخلات( -خرجاتالم×)المعدل
t(Output- Input)  

 -المخرجات(× )المعدل 
 المدخلات(× )المعدل

t(Output)- t(input 

 .16 ص، 4115، ، القاهرةالستار عبد الحليم سلمى، الضريبة على القيمة المضافة ومدي تطبيقها في مصر، دار النهضة العربية عبد :المصدر
 طريقة حساب فائض القيمة 7

      لخاصعة للرسماالعناصر  العناصر المستبعدة
 A الأصوللاك هتسا 
 DPالحكومي على السلع الإنفاق 
 Mالواردات  Eالصادرات 

 PIB الإجماليالناتج المحلي  
 SPالقطاع الحكومي أجور 
 Cتهلاكي الخاصسالإ الإنفاق 
 Iالإجمالي ستثماريلاا الإنفاق 
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في  مضروبة   الدخول و )الأجوروهي حساب القيمة المضافة  في الإنتاجمن اعتماد عوائد عوامل تنطلق ن طريقة الجمع إ
الفرق الهي يمثل في النهاية  ستهلاك الوسيط،الكلي مطروحا منه الإ الإنتاجمن  الخصم فتنطلقما طريقة أ ،(الرسممعدل 
المتبعة في تطبيق الرسم على  ساليبالأأهم في الهامش يحدد  ية، الجدولالضريفي معدل  الأرباح مضروباو  الأجورمجموع 

 . 1 القيمة المضافة
 (المخرجات)يتم حساب الضريبة على المبيعات  تطبيقا، أيثر الطرق أكطريقة الخصم غير المباشر( )تعتبر الطريقة الرابعة 

 .للدولة   الفرق يتم تسديدو  (المدخلات)تطرح منها الضريبة المسددة على المشتريات و 
 . 2لرسم على القيمة المضافة ل أهم المحطات التاريخية  ثانيا :

 ،لصاقها في فواتير البيعإيتم  ،يتم تحصيله عن طريق الطوابع يالتجزئة( الهمبيعات )فرض الرسم على المعاملات  0304  -
  ؛الإنفاق لفكرة الضرائب العامة على الأولىالنواة 

 ،ةنة على مجموع العمليات التي يقوم بها التاجر خلال فترة معيالضريبتحصيل ب الأعمالتعميم الضريبة على رقم  0341 -
  ؛لم تعد تقتصر على تجارة التجزئة ،تداول السلعة تشمل كل مراحلو 

السلع التي بلغت صبحت تفرض على أ( حيث الإنتاجالضريبة على )المنتجين  إلىمن التجار  نتقال الضريبةإ 0393 -
  ؛التجارإلى  المنتجين شكلها النهائي عند انتقالها من

فكرة إلى  ة الوحيدةنتقال من فكرة الضريبالإأي  (المجزأةبنظام الدفعات ) صبح يعرفأما أو  تقنية الخصم إدخالتم  0328 -
 ؛فقط الإنتاج في دوراتلكنها بقيت تفرض و  المجزأةالضرائب المتعددة بالدفعات 

مراحل و  الإنتاجيةتفرض على جميع مراحل العمليات  ،اليايطبق حكما  القيمة المضافة ىة علسلوب الضريبأ ظهر 0352 -
3 وريس لوليهلميعود الفضل في ذلك و . المجزأةبأسلوب الدفعات  ،الخدمات ثم ةالتجزئشمل تجارة لت تجارة الجملة

M.  

Louré   ليات التطبيقآالهي وضع . 
  الرسم على القيمة المضافة: و تعميم  انتشارثالثا : 

 وروبيلأتحاد االبداية كانت داخل الإ، سلوب الرسم على القيمة المضافةأفي تطبيق  حهت دول العالم حهو فرنساقد ل   
. 1922-1962 خلال الفترةو ، بتطبيقها 1962 سنة الأعضاءوصى الدول أالهي  ،تنسيق السياسات الضريبية طارإوفي 

مختلف دول العالم خاصة دول إلى  انتقل تطبيقهاو  ،ةتطبق الرسم على القيمة المضاف الأوروبيتحاد صبحت كل دول الإأ
 . يكا اللاتينيةأمر 

                                                             

 16ص،  ،7009القاهرة،  العربيةدار النهضة  مصرتطبيقها في  ىالضريبة على القيمة المضافة ومد سلمىعبد الستار عبد الحليم  1 
 2 عبد المجيد قدي. دراسات في علم الضرائب مرجع سابق، ص، 120

  3  /عبد الباسط على جاسم الزبيدي، السياسة الضريبية في ظل العولمة دار الجامعة الجديدة، ،7012 ص .127
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 لتعديلا برامج و سياساتطار إفي  صلاح الضريبي المقترح من طرف صندوق النقد الدوليعمدة الإأأهم  شكلت 
ومنه سنة   .1 (العالم الثالث و دول وروبا الشرقيةأ)، نحو اقتصاد السوق التي باشرت عمليات التحول للدول ،الهيكلي
 يل من الدول التيللا القإلم يبق و  ، السريع لتطبيق الرسم على القيمة المضافة عبر دول العالمو  التعميم الفعلي أبد 0331

ابتكار في الفن أو  تطورأهم  كونتن مما يؤهلها لأ ،جتماعية في تطبيقهاالإو  والإدارية وجدت بعض الصعوبات التقنية 
 :2 ونهكر منها   الفنية وذلك لمجموعة الخصائص قرن الماضيللالضريبي  

 زدواج الضريبيالإ مشكلة لىع تداول السلع قضىو  الإنتاجيةالعملية  كل مراحل تطبيقها علىو  دخال تقنية الخصمإ (1
في تقليل  ساهم كل ذلك،  ستهلاكعند الإتكلفة السلع  تخفيضو  بالتالي تم تخفيف العبء الضريبيو  ،الضريبةتراكم و 

  .التهرب الضريبي
ساهم في و  الضرائب ذات النطاق الواسع في التطبيق أكثرجعلها من  ،التداولو  الإنتاجعلى جميع مراحل  ة تطبيقهاقطري (2

 ،قتصاديعلى حيادها الإو  الضريبية الإيراداتتوسيع وعائها بشكل كبير مما انعكس على 
 .ةيتحقيق العدالة الضريبو  ساهم في تبسيط عملية التطبيق في التطبيق عدلينلماأو  المعدل الواحد اعتماد (3
المردود    :ومنها  السياسات الضريبية أهدافالضرائب في تحقيق  حسنأن تكون لأهلها أ ،التقنية   الخصائصههن إ 

يخضع  فرادنفاق الكلي للأالإن أ يعني الخدماتو  تداول السلعو  نتاجإمجال تطبيقها لكل مراحل و  ن توسيع نطاقإ :المالي
بين  الربط من خلال عمليات ،ةللضريب الخاضعةالكبيرة المتاحة لمراقبة العمليات  الإمكانياتإلى  ضافةإ، قتطاع الضريبيللإ

الصفقات بين و  طبيعة المبادلاتو  حجمو  مصدرتتبع  وإمكانية السوقفي  للمتعاملين المشترياتو  حجم المبيعات
مما  تبادل المعلومات استغلالها فيو  التبادلعمليات  طرافأطرف من أي  اتتصريحل رصدمن خلال عمليات ال، المتعاملين

صدارة  حتلاللإهلها أ كل ذلك،  الغش الضريبيو  التهربفرص من تقليل الضريبية ذات الكفاءة المطلوبة  للإداراتسمح 
 تصلو  %2 تتراوح بينو  ،ةالضريبي الإيراداتمساهمتها لا تقل عن ثلث  أصبحتحيث  اليها الممورد الضرائب من حيث

 خاصة بعد لمواجهة النفقات المتزايدة ةاللازمالمالية  الإيراداتتوفير  ساهمت فيوقد  .من الناتج القومي % 01اكثر من إلى 
 لإنقاذحصيلتها  إلىوفي الوقت الحاضر تم اللجوء . غلب الدولة لفكرة دولة العناية بعد الحرب العالمية الثانيةأتبني 

 . الأوروبيةجتماعية التي تعرف عجزا كبيرا خاصة في الدول الصناديق الإ
النسبية للسلع  سعارتغيير من الأ لاعندما  كثر الضرائب كفاءةأ قتصادية،الإتعتبر من الناحية  :صاديةقتالإ اءةفالك - 

أن تعميمها على  إلى، التي يخشاها منظرو اقتصاد السوق ، ويرجع ذلك التشوهات الجبائيةبالتالي لا تخلق و  ،والخدمات
ويبقي على سعار السع بنفس النسبة أرفع جميع  إلىجميع السلع و الخدمات و بأسعار شبه موحدة، سوف يؤدي ذلك 

بمعدلين أو  طبقت بمعدل موحدإذا  خاصة دالأفراو بالتالي لا تغير من قرارات تناسب بين الأسعار لجميع السلع، نفس ال
  لسياسات الجبايةالواضعي  هاجسأهم  التي تشكل، قتصاديةالكفاءة الإ ناحية خيار منفضل أبالتالي تشكل و  .متقاربين

                                                             
1 Document d’information de SOMO Fiscalité et financement du développement ،Octobre 2008. 

 الأولىالطبعة القانونية، مكتبة الوفاء  المنظمودور  في مكافحة الاقتصاد غير  الضريبي الإصلاح نصر ،عمار السيد عبد الباسط 2
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حتلال صدارة الضرائب في المحافظة على مستوى الرفاهية مما يؤهلها لإ، الحياديةب ضريبة تتصفأهم  يعتبرها الكثيرونو 
 . فرادللأ
إلى  الدول أحيث تلج. ستهلاكتفضيله على الإو  دخارلإاو  ستثمارمن خلال تشجيع الإ :هامة للتوجيه أداةتشكل   -

  الجديدة. المالية للمشاريعالتكلفة تخفيض  يساعد على الإنتاج ممامستلزمات  إعفاءمن خلال  المستثمرين الجددتشجيع 
 ( .اجتماعية- استراتيجية-علمية - )ثقافيةمختلفة  لأغراض تإعفاءاكما تقدم 

 مشاكل تطبيق الرسم على القيمة المضافة رابعا:
 الفواتير لكل روتحري المحاسبية الدفاترمسك  التجارية، منكثر تنظيم للمعاملات أمحيط  إلىإن تطبيقها يحتاج  -

من طرف الخاضع  يللمشتر  ية لتحميل الرسمساسالأ داةالأ التي تشكل ،ام الصفقاتإتمعمليات البيع و الشراء و 
ر فيها شالدول التي ينتفإن  لهلك الرسم،ن تحصيل مفلتت طار الفوترة تكون قد إعملية تتم خارج  ة، وأيللضريب

لأنها سوف قد تساهم في خلق تشوهات و  ،ة محدودة جداتكون فعالية هه  الضريب القطاع غير الرسمي بشكل واسع
 السلع المفوترة وغير المفوترة ؛ بينالأسعار تخلق فروق في 

الهي يصعب مراقبته نظرا لخصوصية تسويق المنتجات  الزراعي القطاعالقطاعات مثل  فيتطبيقها  صعوبة -
 للمستهلكيباع مباشرة قد  الزراعي الإنتاجن أ كما. فئة من الوسطاء يصعب مراقبتهم سيطرة إلىضافة إالفلاحية 

، لهلك نشهد صعوبات كبيرة في تطبيق الرسم على القيمة المضافة في القطاع الفلاحي الأسواق إلىدون الدخول 
ن لأ ،ستراتيجبةإخرى أتنظيمية و  تعتبارالإخضاع لإالقطاع الفلاحي خارج مجال ا التي تبقيالدول النامية خاصة في 

 ؛ الإسنادو   على الدعم ، الدول مبنيةالسياسات الزراعية في أغلب 
تتعلق بعمليات  خاصةنظمة أ حيث تمنح القوانين. التزويرو  عفاء للتحايلالإستغلال عمليات إيتم  كثيرا ما -

 ،من الرسم بالإعفاء تمنح لهم رخص الشراءو ، ستثمارطار عمليات الإإفي  التجهيز اقتناء عتادأو  التصدير نحو الخارج
 أسعارلي مما يخلق تشوهات في في السوق المحيعيدون بيع هه  السلع و  بشروط هه  العمليات ولكنهم لا يلتزمون

 أسعار فرض ثمنية على التحكم في التكاليف ومن القدرة التنافسية للمؤسسات المبو  المنافسة أصوليفسدون و  السلع
 . تنافسية

 الثاني:خلاصة المبحث    
 ،و تطورها عبر الزمن ،خضاعلإساليب اأتقنيات و  باستيعاواسعا لفهم و  ة مجالاللضريبتشكل الجوانب الفنية   -

 ؛ الضرائب المباشرة و الضرائب الغير مباشرة :قتطاع الضريبي هماللإ وعين رئيسيننلتستقر في 
 ىويبق المتقدمة وفي الدول ، ة العامةسلوب الضريبأقتطاع المباشر بلإا نواعأهم أتشكل الضرائب على الدخل   -

 ؛في الدول النامية  سائدا رائب النوعيةضسلوب الأ
 ؛د الضريبيعالنسبية لصالح التصا والأسعار ،على الدخلالمال لصالح الضرائب  رأستراجع الضرائب على   -
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تعميمه في كل بلدان العالم لما يتميز به من  المباشر وتمغير  قتطاعالإسلوب أهم أصبح الرسم على القيمة المضافة أ  -
 . هداف الضريبةأو  دئخصائص تحقق مبا

  ومشاكلها الضريبية النظمتحليل  :الثالثالمبحث 
، وهي تنمو و ابهيحيط  الهيجتماعي و السياسي لإو ا قتصاديعكس الواقع الإلت وتتطورالنظم الضريبية  تولد      

،  ثرأتثير و أت علاقة هي  و محيطها ظم الضريبيةنال العلاقة بين  لكن ،1نها دائما تتكيف مع تطور محيطها إف تتوسع ،
تطاع الضريبي لا قساليب الإأقتصادية القائمة ، كما أن ن يعكس واقع و طبيعة الهياكل الإأذلك أن الهيكل الضريبي لا بد 

ن ألهها المحيط لا بد  لأو تحو فكل تطور  ،السائد و التنظيمي و مستوى الوعى الضريبي  الإداريجاوز الواقع تتيمكنها 
قتصادية من للهياكل الإ تحويل ي، فحين يجر الخارجية الداخلية و  عاب المتغيراتيستإيدفع بالنظام الضريبي نحو التكيف و 

ن يتكيف مع هه  التحولات أام الضريبي ظ(  لابد للنإقتصاد صناعيلى إ إقتصاد فلاحي خرى )من أة نحو ننشطة معيأ
مهما كانت ، فعليه أن يستوعب  المستجدات الخارجية محيطه الخارجي  ن يتجاهلأدون  ، دعمها وعليه أن يساهم في

ولكن  طبيعة  ،و الخارجي  ييجعله منسجما مع محيطه الداخل ما وهها تكنولوجية ، أوو هيكلية أطبيعتها سواء مههبية 
كون تن أ ةالضريبي منظلل ثير في محيطها ، أي يمكن ألك قدرة التتمنها إف ،ت دائما متغيرا تابعا لمحيطها م الضريبية ليسظالن

تشجيع  دعم و تجا إفي  دفعتحين  يجابياإساهم ت، وقد المحدد لعملية التطوري هصبح ت وفي هه  الحالة ،المستقل المتغير
و أ  ،قتصادالتحتية للإمن تطوير البنية  تمكنالتي  ةاللازمفير الموارد المالية و في ت هامن خلال مساهمت ،قتصاديالنشاط الإ
ن تكون أكما يمكنها ،  المراد ترقيتها الأنشطةالتمييز في المعاملة الضريبية للقطاعات و  و التحريض شكالأ من خلال

قدرتها من خلال  ثيرأو تستمد النظم الضريبية قدرتها في الت ،  عالمجتم، وبالتالي معطلا لنمو  قتصاديللنشاط الإ  معرقلا
نحو  المجتمعتدفع بقدرات تتحقق حين للنظم الضريبية  الإيجابيةفالمساهمة   ، مقراراته في اتخاذ  الأقرادتغيير سلوكيات على 

ن إف، وفي  المقابل الضريبية بما يخدم التنمية  داةفي الأالتحكم الجيد  عن يعبر قتصادي وههاالإالعمل و زيادة النشاط 
ا كانت إذ  .طاقات الكامنة لل  معطلاقتصادي و لنشاط الإل معرقلا حين تصبح  النظرعادة إيتطلب المراجعة و  الأمر

 لمجموعة الضرائب التي تشكل الهيكل الضريبي، وتحديد  ختيارالإبناؤها يتطلب حسن  ، فإن  الأهميةة بهه  يم الضريبظالن
تشريعية و جانب الصياغة القانونية  للنصوص الن نهمل أدون  ،ساليب الفنية الملائمة التي يمكن تطبيقها في الواقع الأ
خيارات  محاولة لتجسيد إلاما هو للنظم الضريبية  و القانوني  الفني ن هها البناءإ ،التي توضع موضع التطبيق  تنظيمية ال

سياسة للداة أالنظام الضريبي يشكل ف  ،بالسياسة الضريبية والهي يعبر عنه  ،داة الضريبية لأاالمجتمع فيما يتعلق بدور 
 ،ة ) مفهوم ياول في هها المبحث بالتحليل لثلاث جوانب رئيسية للنظم الضريبنو نت ، هدافهاأة كما يجسد يالضريب

 لموضوع السياسة الضريبية  في الفصل الثاني .  توطئة  بحثكما نعتبر هها المفعاليتها ومشاكلها (   
 

                                                             

  1 عبد الكريم صادق بركات: يونس احمد البطريق، عبد المجيد دراز ، النظم الضريبة ،  الدار الجامعية ،  0333 ، ص404 .
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 : ومكوناته مفهوم النظام الضريبي الأول:المطلب 

الهي يشكل عنصرا أسياسيا  ،الجانب الفنيمن يركز على فهناك   ،لى النظم الضريبية من عدة جوانبإيمكن النظر      
لى إ دتنظيمية تستنو باعتبار  نصوص تشريعية ،الجانب القانوني  إلىينظر من   ،و هناكالضريبية في تشكيل و بناء النظم 

فعالية  الباحثين عنقتصاديين هتمام الإإمحور  الجانب الثالث فهو أماهتمام رجال القانون ، إ تشكلدة دقواعد قانونية متع
 ،في تعريف النظم الضريبية 1لى وجود إتجاهينإتها  ، كل هه  الجوانب أفضت ءم الضريبية و العوائق التي تحد من كفاظالن

لى إيتجاوز الجوانب الفنية  و الصياغات القانونية  خر مفهوم واسع، لأو ا يكتفي بالجوانب الفنية ، مفهوم ضيق أحدهما 
 تجاهين : لإأهم التعاريف من خلال ههين ا لسنتناو تحقيقها ،  هداف التي يمكن للنظام الضرائبلأالدور و ا
 مفهوم النظام الضريبي: الأول:الفرع 

 .والثاني ضيقحدهما واسع أتفاق حول وجود مفهومين للنظام الضريبي إهناك شبه 
 قتطاع الضريبيالفنية والقواعد القانونية والتنظيمية التي تحدد الإ مجموعة الأساليب أنه: الضريبيلمفهوم الضيق للنظام ا   

 .2ختيار الوعاء إلى التقدير إلى الربط والتحصيلإبداية من 
 تحدد شكل النظام الضريبي فنيا  التيالفنية دو من التعريف الضيق للنظام الضريبي أنه يقتصر على الجوانب يب   

  :المفهوم الواسع للنظام الضريبي
وحتى  قتصاديوالإ يجتماععالمنا الإ إلى يالتي تنتم ،اانسجام والقواعد والممارسات أكثرت لهيئامن ا ةمجموع -

 .البسيكولوجي
  .تفاعلها إلى وجود كيان ضريبي معينو ؤدي تركيبها وبناؤهايالتي قتصادية والفنية والإ الإيديولوجيةمجموعة العناصر  -
ختيارها وتطبيقها في مجتمع معين وزمن محدد لتحقيق أهداف السياسة الضريبية التي إمجموعة من الضرائب التي يراد  -

 .3ارتضاها المجتمع
الفني )مجموعة القواعد الفنية( التي  وهو الجانب، يشتركان في عنصر واحد ن المفهومينأ ،التعريفات السابقة يتضح من

 تمثل في الأساليب أو الصور أو الطرق المعتمدة في بناء النظم الضريبية.ت
قتصادية كعوامل أساسية في تكوين وتحديد النظم الضريبية حيث والإ الإيديولوجيةأما المفهوم الواسع يضيف الجوانب 

التقدم  والإدارية، درجةجتماعية قتصادية والإالهياكل الإ ،ةيطبيعال)حجم الموارد  ،في محيطها وواقعهاتتأثر النظم وتؤثر 
 (. إلخ الاقتصادي...

 
                                                             

   1     سعيد عبد العزيز عثمان وشكري رجب العشماوي، النظم الضريبية مرجع، سابق، ص،944. 

 .09 ،ص. 4112لجامعية، االدار ، لضريبيةاالنظم  حجازيالسيد  المرسى ،حمد البطريقأيونس  2  

 3    Pierre Beltrame, Les Systèmes fiscaux, , 3 éme  Edition Que Sais-Je ?, 1997، p  9.    
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  1مكونات النظام الضريبي الثاني:الفرع 
  وهي:ملامحه النهائية  عناصر تحدد يتكون من ثلاثام الضريبي ظأن الن المفهوم الواسع يتضحمن    

 ،ختيار الوعاء الهي تفرض عليه الضرائبإويشمل عملية  ،(الفني العنصر)الفنية مجموعة من الصور والأساليب  (1
مشرع يريد بناء نظام للالتي تشكل المرجعية الفنية  ،التحصيل ق، وطر المطبقةوالأسعار  ،الأوعيةوأساليب التقدير لهه  

تمر  لتيا قتطاع الضريبي حسب الظروفوتقنيات متعددة للإ توليفات مختلفة ختيارإيتم من خلالها و  ،إصلاحهضريبي أو 
جتماعية والتنظيمية هي التي تحدد في قتصادية والإختلاف البيئة السياسية والإإذلك أن  ،التنظيمية بها الدولة وإمكانياتها

 .النهاية الهيكل الضريبي الملائم لأي بلد
قانونية ية و تشريع على شكل نصوصإخراجها و يتم  التشريعي( )العنصر لتنفيهيةامجموعة التشريعات الضريبية واللوائح    (2

 ،مواعيد الرقابة والتصريح والتظلم التي تحددالتنظيمية  ة وجبايتها( ووكيفية حساب الضريب ،الخاضعين، والمعفيين)تحدد 
 جهزته المختلفةأ ضريبي وعمللتطبيق النظام اعلى  تشرفدارية التي والإ ،دة التطبيقحواللوائح التفسيرية لتوحيد الفهم وو 

  الرقابية.و  التنفيهية
جتماعية وضاعه السياسية والإأة وفقا لخيارات المجتمع و يمشتقة من أهداف السياسة الضريبهي  :أهداف النظام الضريبي (3

العدالة عباء الضريبية وقد تكون العدالة في توزيع الأ وهيالنظم الضريبية  ئمباد احترام ، وفي مجموعها تحاولقتصاديةوالإ
 الدخول، الأسعار أوو سياسات ضبط أطار سياسات إعادة توزيع الدخول إفي تحقيقه  لىإالنظام الضريبي  يسعى هدفا

إضافة إلى  التمويل،كافية تساهم في حل مشكلة من موارد مالية   الضريبي يبقى في ما يوفر  الأكبر للنظامو لكن الدور 
التي تكون النظم العناصر تلك هي  تإذا كان التحريض و التحفيز.قتصادي من خلال سياسات دعم النشاط الإ

   . ب الثانيوفرت شروط أخرى نتناولها في المطلذا تإ إلا بالضرورة فعالا،ن عملها في الواقع لن يكون إالضريبية ، ف
 م الضريبية ظفعالية الن الثاني:المطلب  
ساليب و تحديد الأركان الثلاثة السالفة الهكر ) لأا على عتمادالإبنظامها الضريبي بناء ن تقوم بأي دولة لأيمكن    

 كو بهل  هداف المراد تحقيقهاتم صياغتها في شكل نصوص تشريعية مع تحديد الأيثم  ، (للضرائب المختارةفنية الصور ال
بنتائج  تبقى مرهونة ما فعاليتهأ ،(الفنية و التشريعية)جرائية من الناحية الإ بناؤ  اكتملالمطلوب قد النظام الضريبي يكون 

 . التطبيق العملي
  الفعالية.مفهوم  :الفرع الأول 

قدرة النظام الضريبي  و بمعنى أدق هي ،1هدافه بشكل متوازن أيقصد بالفعالية مدى قدرة النظام الضريبي على تحقيق    
 : 2ساسين هما أمرين أحقيق لت ،قتصاديةاة الإيفي الحيجابي الإ التأثيرعلى 

                                                             

 الفنية الإشعاع ومطبعة ، مكتبةوتطبيقي تحليلي ، مدخلالضريبية النظم ،العشماوي رجب شكري و عثمان العزيز عبد سعيد 1 
 .05ص/ 4112، الإسكندرية
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  ؛المكلفين رفاهية زيادة على وهي قدرته الكفاءة: -
 المكلفين. كل على للنظام الشامل التطبيق العدالة: هي -

في تمويل حد المصادر المحلية أكالضريبي  تتحقق من خلال المردود المالي الهي يوفر  النظام  ،إن زيادة رفاهية المجتمع
جتماعية الحياة الإترقية  في تساعدعمال و اخ الأ منين، وتحسقتصاد للإالتحتية  تطوير البنيةتساعد في التي و  التنمية،
 على : إيجابياداة الضريبية الأ تأثيرن زيادة رفاهية المجتمع تتحقق حين يكون إومن جهة ثانية ف، للأفراد

 دون تشوهات أو خسائر إجتماعية ؛قتصادية الإستخدام الأمثل للموارد الإ   -
، قتصادي أو ظهور التضخمسواء في حالات الركود الإ الظرفي، التثبيتضمن سياسات قتصادي الإ رستقراالإتحقيق    -

و بهلك يتحقق  ،حتى يتعادل مع العرض الكلي فإن الأداة الضريبية تشكل عنصرا هاما لتغيير مستوى الطلب الكلي
 .ستقرار قتصاد ويتحقق الإقتصادية للعمل و ينتعش الإالتوازن و تعود الفعاليات الإ

عباء الضريبية يتحملها الجميع كل ن الأأنها تعني إفالثاني لتحقيق الفعالية  أو المبدأالتي تشكل العنصر  الضريبية:العدالة 
ا تساهم في نهأ يفهم من العدالة الضريبية معين. كماو قطاع أيلقى العبء الضريبي على فئة معينة  وألا  مقدرته،ب سح

 الفقيرة.إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات 
شارة مع الإ 3 العدالة(و  الفعالية)ين أصبحت تركز على ههين المبدأالضريبية إصلاح النظم  أدبيات كلأن   ظالملاح   
لوجود  تعارض بينها ، كبيرة  شكالاتإ نها تطرحأكما ،كمبادئ للسياسة الضريبية لى أن هه  المبادئ يتناولها البعض  إ

 Le عضلاتالممما جعل البعض يعتبرهما من  ، هما يضر بالأخرىغير متكاملة و محاولة تحقيق أحد أنهاأي 

dilemme entre équité et efficacité   ،على  أوفي مثل هه  الحالات يتم اللجوء للتحكيم بينهما ، فقد يفضل مبد
 .خر كبر من الآأخر حين يحقق منافع أ

الجيد الضريبي  حول النظاممؤشرات  الضريبية مجموعة مجال السياسات فيحد خبراء صندوق النقد الدولي أوقد طرح 
 : 4 وهي Vito Tanzi سمهإب وعرفت

                                                                                                                                                                                                          

 . 45ص.. ،4119 الجزائر هومة، دار التطبيق،فعالية النظام الضريبي بين النظرية و  ،مراد ناصر 1  
2 Vito Tanzi et  Howell Zee, «  Une politique fiscale pour les pays en développement  » Fond Monétaire   International  

,   Dossiers Economiques. Édition française, Division française Services linguistiques du   FMI, Mars. 2001. 

 هم عناوين المقالات الخاصة بإصلاح النظم الضريبية نجد :أ  3 
 Les systèmes fiscaux ni équitable ni efficace                                  النظم الضريبية ليست عادلة ولست كفاءة -
 Les défis des politiques fiscales c'est l’équité et l’efficacité    هانات السياسات الضريبية هي العدالة والكفاءةر   -
  غياب الفعالية ةيعوائق السياسات الضريب 3 كفءغير عادل وغير   لأنه اذا نصلح النظام الضريبيلم -
-  la réflexion sur la stratégie de sortie de crise offre une opportunité unique de revisiter l’équité et    l’efficacité 

de nos systèmes d’imposition,   

 4 رضا خلاصي، شهرات النظرية الجبائية ، مرجع سابق ص،948.
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ل أعمدة النظام الضريبي عتماد على عدد قليل من الضرائب تشكالإب الضرائب ةبمصدر حصيليتعلق  :التركيزمؤشر  (1
مما  الضرائب،توزيع الحصيلة على عدد كبير من  أفضل من الضرائب، حصيلةإجمالي بالحصة الكبرى من و تساهم 

 فائدة.و الجهد الزائد دون  يخلق الإزعاجعباء التحصيل و أيزيد في 
ها ئلغاإن إفوبالتالي ، بالضرائهو بمثابة عبء على مصلحة ، الضرائب ذات المردود الضعيف وجود التشتت:مؤشر  (2

    .تبسيط النظام الضريبي زاحة لمشكلة و مساهمة في تخفيف العبء و بالتالي إيشكل 
الوعاء الممكن أو المتوفر، ذلك أن الوعاء  باستيعاي مدى تم لى أإو  الضريبي،ويتعلق الأمر بالوعاء  :التآكلمؤشر  (3

 للتآكل.الوعاء الضريبي  ضلتي تعر او عفاءات ستثناءات و الإالإ خضاع عبرالإييق نطاق الضريبي يمكن تقليصه بتض
 الضرائب.حصيلة و التقليص مما يؤثر على 

الضرائب، دارات الضرائب تعاني من نقص الفعالية في تحصيل مستحقات إمن  : الكثيرالتحصيلخرات أمؤشر مت (4
درجة  إلى بالضريبة والتي تصل ينللمكلفلبعض المقاومة الشديدة  القدرة، بفعلو لعدم ألنقص الوسائل  سواء

   تضر بحصيلة الضرائبو  نسبة المتأخرات تبقى مرتفعة ، فإنوصارمةدوات ردعية أغياب  التحدي، في
كانت   إن المال،س أو دخل رأ رأسمالالدقيق لنوعية الضريبة، إن كانت على  الأمر بالتحديديتعلق  :التحديدمؤشر  (5

ليها الكثير إ. و التي تفتقد والوضوحكل ذلك يمكن إدراجه ضمن قاعدة اليقين   الموزعة،على الأرباح المحققة أو الأرباح 
 دراجها ضمن مبدأ المقروئية .إليها بمقاييس الحوكمة يمكن إنظرنا  وإذا النامية،من التشريعات الضريبية في الدول 

ية و مدى شفافيتها و دقتها و مصداقيتها الضريب الأوعيةبطرق تحديد و قياس  الأمريتعلق  : مؤشر الموضوعية (6
ة واضحة و معلومة دون ن تكون الضريبأيشترط دم سميث عندما و الملائمة لأالمؤشر بقاعدة اليقين  هاقترب هيو 

ن الموضوعية أي أ، ير الجزافيدعن التق بتعادالإ و  المكلف وترهقو تحصل بالطرق التي لا تزعج  و تحكم ، أغموض 
ين في الحوكمة أيضا بمبدأ، و يقترب هها المؤشر تطبيق قاعدتي اليقين و الملائمة لتزام النظام الضريبي بإتعني مدى 

  الواضحة المقروئية و و مبدأ   (La visibilité ) الرؤية و الوضوح أمر بمبدو يتعلق الأ ،التي تطرح حاليا ،الضريبة 
1)lisibilitéLa (. 

                                                             
  1 Mustafa Bensahli , La gouvernance en fiscalité et ses sept règles capitales,  expérience Algérienne,  Enag éditions,  

    Alger ,2014 .  p,40. 

 4   Introduction à l’étude de la fiscalité, (Version mai 2002) http://www.profiscal.com  .Sept critères fondamentaux 

     permettent de qualifier un système fiscal : 

(1) Un bon système fiscal est un système conceptuellement équitable    .   في تصوراته عادل نظام ضريبي جيد هو نظام

(2) Un bon système fiscal doit tendre vers la simplicité et la stabilité.               يجب أن يتجه   نحو البساطة والاستقرار 

 (3) Le respect du système fiscal doit être généralisé.   (4)                     يكون شاملا     أناحترام النظام الضريبي يجب Le 

système fiscal doit intégrer la raison économique            يدمج المنطق الاقتصادي أنى النظام الضريبي ليجب ع   
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امل للنصوص والتشريعات الضريبية على التنفيه الكامل و الكلي و الش الإدارةمر بقدرة لأيتعلق ا :التنفيذمؤشر  (7
لوائح  نصوص وصدور  تكون لعدمقد  متعددة تطبيق، لأسبابدون الكثير من النصوص التشريعية تبقى الضريبية، 

 اللامبالاة .التهاون و  الأحيانو بعض  الإرادة،لغياب الجدية و  تطبيقية، أو
مبدأ  أودم سميت ، لآقتصاد في نفقات الجباية تماما عن قاعدة الإ يختلفوهها المؤشر لا  :التحصيلمؤشر تكلفة  (8

 أنكبيرة للتحصيل لدرجة  مصاريفي لا تكلف خزينة الدولة أ ن تكون منتجةأفالضريبة يجب  الضريبيتكلفة التوافق 
 تنفق على جبايتها. أنحصيلتها يمكن 

هدافه ينعكس لأن تحقيق النظام الضريبي أذلك  ،ةأهمية بالغا تكتسي أنهلقول حول فعالية النظم الضريبية ا خلاصة  
تنمية و تفوت فرص النمو و التطور، ، بينما غياب الفعالية قد تعرقل مسار ال الأماملى إعلى المجتمع و يدفع به  بالإيجاب

 الإخضاع( واحترام مبادئ النظرية وهي ) العدالة و الكفاءةولم تعد مبادئ النظام الضريبي الفعال خافية من الناحية 
و لكن من الناحية وقد حصرها البعض في سبع مبادئ طة ، و المحافظة على كفاءة السوق ، االضريبي مثل الملائمة و البس

نيفها في صيمكن ت ة لمؤشرات تقييم النظم الضريبيةو بالنسب، ن تجسيدهاصعب القضايا التي يمكأ، تبقى من التطبيقية
لتزام بالقواعد بعدم الإخر الضريبي بعضها خاص بقصور بالتشريع و الآ ثلاث مجموعات رئيسية، تعبر عن مفردات النظام

، ويمكن 1حاليا مبادئ الحوكمة الضريبيةومقارنتها بما يطرح  .الإداريتقصير الجهاز ب، و المجموعة الثالثة  تتعلق  و المبادئ
 :تلخيصها في الجدول التالي

 الضريبية  ومبادئ الحوكمةتانزي حسب علاقتها بالنظام الضريبي مؤشرات فيتو  تصنيف :(4-1) الجدول
 والإصلاحالمعالجة  مبادئ الحوكمة النظام الضريبي       مكونات المجموعة  المجموعات

التركيز، التآكل،    الأولىالمجموعة 
   التشتت

تتعلق بهيكل النظام 
 الضريبي 

ذات  تقييم مستمرةللنظمة أنشاء إ  والوضوح الرؤية  
 الإحصائية الأداةفي  موثوقية، التحكم

 ،الموضوعية المجموعة الثانية 
 تكلفة التحصيل  

 تحسين تقنيات الجباية    المقروئية     القواعد، المبادئ

 متأخرات الثالثة المجموعة
 التنفيه  التحصيل 

ومشاكل معوقات 
     النظم

الفعالية الضمانات  
 والأمن

  الإداريةالعقيدة  العصرنة، وتحسين

 الحوكمة ( مبادئ-السابقمصدر لمؤشرات فيتوتانزي لعلى: )اعتمادا عداد الباحث إمن  :المصدر

                                                                                                                                                                                                          

 (5) Le système fiscal doit être internationalement comparatif.    (6)                     يكون قابلا للمقارنة الدولية   أنيجب 

Le système fiscal doit avoir un bon rendement.  Le (7)    مردود  جيدا                                      يكون أنيجب     

système doit favoriser l'émergence d'un bon environnement   يكون ملائما للبيئة                          أنيجب  .    
1 Mustafa Bensahli, La gouvernance en fiscalité et ses sept règles capitales, expérience Algérienne, Enag   éditions, 

Alger ,2014 .p.40. 

-الفعالية -الاستقرار-نات و الضما الأمن- المقروئية-و الوضوح  الرؤية-التشاور هي: مبدأمبادئ حددت مبادئ الحوكمة الضريبية بسبع 
ة.المعلوم  



التحليلي للنظرية الضريبية والأنظمة الضريبيةالإطار  الأول:لفصل ا   

 

57 
 

 
 أعلا : لمن الجدو  هم الملاحظاتأ

بالقابلية ضافة جوانب تقنية تتعلق إسميث مع  ة، لآدمتكون تطويرا لقواعد الضريب نألا تعدو  ،تانزيأن مؤشرات فيتو   -
  والتنفيه،للتطبيق 

 الضريبية، وهيلا تخرج عن نفس السياق للمبادئ العامة للنظم  ،المعاصرون بهامبادئ الحوكمة الضريبية التي ينادي  أن  -
وضع هه  المبادئ موضع التطبيق هي التي تكشف  الضريبية، إنمجموعها يشكلان فعالية النظم  الكفاءة وفيالعدالة و 

المنشودة للنظم  الأهدافمام تحقيق أن عوائق التطبيق و مشكلاتها تقف حجر عثر  أذلك  دونها،عن فعالية نظم من 
 .  لك في المطلب الثالثذاول ننت،  ةالضريبي

الضريبية ومعوقات الأنظمة الثالث: مشاكللمطلب ا   

تصادي و قمثل الواقع الإ ،البيئة المحيطة بها بعضها نابع من ، ة من مشاكل تحد من فعاليتهايريبضتعاني النظم ال    
داخلها ، نحاول في هها المطلب تحليل  منومة الضريبية ذاتها أي ها يتعلق بالمنظو بعض ،جتماعي المتواضع و الإ الإداري
 (.الضريبي  التهرب ،الضريبيالضغط  ،) الطاقة الضريبية نظمة الضريبيةالأمحددات  هم أتعتبر اط قثلاث ن

 الضريبي:الطاقة الضريبية والضغط  الأول:الفرع 
في  التنميةضايا التمويل و قب بعلاقة الضرائهين يتناولون الالباحثين  هتماماموضوع الطاقة الضريبية  استقطب     

  .مفهومهاثارت جدلا واسعا حولا أكما  ،الممكنة الموارد المالية تعبئةقدرة الضرائب على  ىمد محاولة لمعرفة
 الضريبية. وتعريف الطاقة أولا: مفهوم

. قتصادثار سلبية على الإآحداث إقصى ما يمكن تحصيله عن طريق الضرائب دون أوهي  :1 الطاقة الضريبية المطلقة   
 اكم  ،(جتماعيةإنفسية اقتصادية )في جوانب متعددة  ثار سلبيةآ الضرائب بطبيعتها تتركن لأكرة صعبة التطبيق فوهه  ال

وعدالة  ،المقتطعة الأموالوحجم  العام،نفاق لأنها مرتبطة بقضايا الإ ،ثار بدقة  الآهديد هتحصعوبة كبيرة في  هناك نأ
   الخ....فرضها وتحصيلها وطريقة-الضريبي بين أفراد المجتمع  ءالعب توزيع

حسب درجة  ذي النفع المشترك الإنفاقهي المقدرة النسبية للمجتمع في المساهمة في نوع من  :(Dalton) تعريف دالتن 
  .عباء الضريبيةتباع معايير معينة لتوزيع الأإب ثرائه

  . 2نها الدخل القومي مطروحا منه حد الكفافأب :Stamp)( ستامب تعريف 

                                                             
  .38ص  0383 ،القاهرة ،الدار الجامعية،الضريبية بين النظرية والتطبيق  نظمةالأ ،حمد البطريق عبد الكريم صادق بركاتأيونس  1
 .954.ص 0335،الدراسات والبحوث العربية  العربية، معهدقتصاديات الدول إالضرائب وتطوير  مبارك حجير،محمد   2
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لتحقيق الناتج الكلي الهي  زملاال ستهلاكحجم الإ نها تعادل القدر من الناتج الهي يزيد عنأ (:chiraz):تعريف شيراز
تنوع  ،صاديةقتالهياكل الإ ،قتصادية مثل حجم الدخل القوميإتحددها عوامل و . من مستوى المعيشة القائم لا يغير
 . تتعلق بالهيكل الضريبي ومستوياتها، وعوامل الدخول

 يمكن الحصول عليه عن طريق الضرائب في حدود حجم موالقصى قدر من الأأ بأنها:(C.Clark) كلارك تعريف 
وبالمقارنة مع تكاليف وسائل التمويل الأخرى مع مراعاة  ،العام الإنفاقوبالنظر إلى حجم  ،وتركيب الدخل القومي

ن أن يتحمله أي بلد دون أضريبي يمكن  ءعبالطاقة الضريبية هي أقصى . عتبارات النفسيةوالإ قتصادية والماليةالحدود الإ
 .1 خطار فعليةأضرار و لأيتعرض 

 : العوامل المحددة للطاقة الضريبية :ثانيا 
 ،قتصادية القائمةالهياكل الإ، ولىقتصادية بالدرجة الأي مجتمع على الجوانب الإلأيتوقف حجم الطاقة الضريبية      

نتاج متطورة خاصة في القطاعات إبوجود قطاعات  ،قتصاديةالهياكل الإن تنوع إ توزيعها.مستوى الدخول و كيفية 
قتطاع للإ واسعة إمكاناتللدولة تتيح  متنوعةوعية أن تشكل أالخدمات ( يمكنها  -الفلاحة  -الثلاث ) الصناعة 

عمال كما تتنوع فيها الدخول مثل الفوائد و أمن خدمات و  الأنشطةقتصاديات المتطورة تتنوع فيها كما الإ ، الضريبي
يوفر  كلها  ،ستهلاك و مستوى المعيشة المرتفعجانب حجم الإ إلى ،يرادات المهن الحرة إيرادات القيم المنقولة و إ
قتصادية ن الهياكل الإإو على العكس من ذلك ف ،ثار تهكر آقتطاع الضرائب دون مشاكل و مكانات واسعة للدولة لإإ

 عوامل غير ،كلها عدم تنوع اقتصادياتها ،نتاجية متخلفةإ، قطاعات  2قتطاع الضريبيلا تشجع على الإالنامية  للدول
 .في فرض الضرائب و تحد من حجم الطاقة الضريبيةمساعدة 

فإن تحقيق الأهداف ليس بالأمر السهل  الجبائية ،دواتها أستخدام لإمام الدولة أالكبيرة المتاحة  الإمكاناتبالرغم من     
 و ن الأمر يتعلق بعلاقة بين الأفرادلأ،الدولة بمستويات ضعيفة بعيدا عن الأهداف المنشودة  يوفي كثير من الأحيان تكتف

تفرضه  زاء ماإفعالهم أحيث تختلف ردود  ،في القضايا المتعلقة بالجباية رضية تعاون بينهما أيجاد إوليس من السهل  ،الدولة
 أساسا فيتتمثل  .3(Les contraintes des politiques fiscales) الدولة، ويطلق البعض على هه  العوامل المعوقات

 من البحث العدواني(. ولابدوالترشيد  ،شكال )الغش، التهربأدفع الضرائب والتي تتخه  والتملص من عمليات الرفض
  منها.و الحد أقصد تقليصها عن أسباب هه  الظواهر 

 

                                                             
1 A.Doyyelle," pression fiscale dans les pays en voie de développement", thèse sc eco, université de paris Sorbone 

,1973 ,p,15. 
2 Vito Tanzi et  Howell Zee, «  Une politique fiscale pour les pays en développement  » Fond Monétaire International,  

  Dossiers Economiques. Édition française, Division française Services linguistiques du   FMI, Mars. 2001. 

3 Arnaud Diemer, «La politique fiscale» Site : http://www. oeconomia.net.  
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 .الضريبي لغشواالتهرب  الثاني:الفرع 
قتطاع الضريبي من لإنظام ل يألا يخلو  الإنسان، وبالتالية كالظل الهي يلازم التهرب ظاهرة ملازمة للضريب يقال أن     

 .حتيال والغشغلبها طرق الإأوفي  ،بشتى الطرق الممكنة ةولات التملص أو التخلص من الضريبمحا
 ةظاهرة ليست بنفس الحدالولكن  ،تجا  الضريبةإتعبيرا عن موقفه  الضريبي هو رد فعل طبيعي من طرف المكلفالتهرب  

الضريبة تعبيرا عن  بضرورة دفع المدنيوحسه  وقناعته ختلاف درجة تقبل الفرد للضريبةلإنتشار في جميع الدول، وذلك والإ
 في إلا ،ذلك  ن نجدأو لا يمكن  ،و التمدن الضريبيألتزامه بتأدية واجباته الوطنية، وهها ما يعبر عنه بالوعي الضريبي إ

ومن  ،حقوقه وتوفر له الخدمات العامة بالمستوى وبالجودة المطلوبة هاوتحترم في ،تمعات يشعر فيها الفرد بمواطنتهدول ومج
من  ،دوات الضبط في تطبيق النظام الضريبيأإلى جانب  ،الظاهرة بين دولة أخرىنتشار إختلاف في لإا يأتي هنا
  تسيطر على عمليات فرض وربط وتحصيل الضرائب دارة ذات كفاءة عاليةإو  ،يعات بسيطة واضحة وعادلة وملائمةتشر 

النقاط هم لأو نحاول عرض  ،الجرائم الجنايات أو  في دائرة التهرب الضريبي وتصنيف ومتابعة المتهربين بصرامة وفعالية،
   .(طرق مكافحتهو  ،ثار أ، سبابهأ، تعريفه )  المتعلقة بالتهرب الضريبي وهي

 : التهرب الضريبي أولا: تعريف  
لتحايل والغش ا مستعينا في ذلك بكافة أنواع عن الوفاء بها، الإخضاعشروط  متناع المكلف الهي تتوفر فيهإهو      

 . 1ومتعددةوهي مختلفة 
في مجملها إلى  والصفقات، وتهدفتتطور مع تنوع أساليب تسوية المعاملات  ،وأشكالالضريبي عدة صور  يتخه التهرب 

 عدم تسجيل عقود فواتير،البيع بدون ، ، ومن أهم صور التهربأعمالة سواء كان دخلا أو رقم تقليص وعاء الضريب
عباء وهمية أو صورية تؤدي في النهاية لتقليص أبإثبات  الأعباءإلى تضخيم  أيلج وفي المقابل أو التعامل من الباطن الإيجار

 .رباح المصرح بهالأا
 : 2التهرب من الضريبي ثانيا: أنواع 
ثغرات القانون  ة دون مخالفة القوانين الضريبية من خلال استغلالفي التخلص من الضريب يتمثل :المشروعالتهرب  (1

نه يصنف إالقانون لا يعاقب على مثل هها النوع من التهرب ف كان  اذإو . ةأو تجنب الحدث المنشئ للضريب ،الضريبي
ثار  أو نتائجه عن آتختلف  مالية لايرادات إفي النهاية يحرم الدولة من تحصيل  ه، لأنالضريبية الأنظمةضمن عيوب 

من  ة بمخالفة القانونمن الضريب وهو التخلصالغش الضريبي  المالي.من حيث العدالة و المردود  ثار الغش الضريبيأ
 :  تقسيم التهرب حسب معيار الحدود الجغرافية. خلال استعمال أساليب التحايل والتزوير المتعمد

 . قليمها الجغرافيإالتهرب المحلي أو الداخلي الهي يتم داخل الدولة أو في  (2

                                                             
 . 042 الإسكندرية، ص، ،الفتح للطباعة والنشر ،العامةمبادئ المالية  ،اللهعوض زينب حسين    1

  2 رضا خلاصي، شهرات النظرية الجبائية، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع، الجزائر، 4102، ص،240
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ويتم محاربته من . أو تهريبها إلى الخارج الأموالمن خلال تحويل  العالميم على المستوى تالهي ي :التهرب الدولي (3
التهرب  وأصبح. خلال التعاون الدولي بعقد اتفاقيات تبادل المعلومات أو تسليم المتهمين بالتهرب والإبلاغ عنهم

    .تطرح للنقاش وتشغل اهتمام الدول التيالضريبي الدولي من أهم القضايا المعاصرة 
 .أسباب التهرب الضريبي: اثالث
المنظومة الضريبية  قصور من الناحية النظرية فإن أسباب التهرب الضريبي من القضايا المعروفة، يحصرها الباحثون في    
عمليات ) قتصاديةكما تساهم الظروف الإ  (التي لم تفلح وسائلها الرادعة في الحد من الظاهرة الضريبية الإدارةخاصة )

ومستوى القبول والرضا  ةوالتمدن لدى المكلفين بالضريب ضافة إلى مستوى الوعيإ، (قتصاديللنشاط الإ طيرأالضبط والت
 . والقناعة للإقبال الطوعي على دفع الضرائب

حد أفإن تجسيدها ميدانها يشكل  ،يتم تكرارها دائما عند الحديث عن أسباب التهرب الضريبي كانت هه  الأسباب ذاإ 
بالشكل ن يحاصر الظاهرة أوحتى العالم المتقدم لم يستطيع  ،يصعب تحقيقها خاصة في الدول النامية التحديات التي

ستراتيجيات علمية لتجاوز القوانين إ بسبب التطور الحاصل في أساليب التحايل والهي يأخه في بعض الأحيانالمطلوب 
 ،ا الضريبيةعبائهأستغل الفراغات في التشريعات لتقليل التي ت ،بالترشيد الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات فيما يعرف

 المتاحة للإقامة في الأماكن التي  الإمكانيات، إلى جانب  بشكل نهائي من دفع الضرائب في بعض الأحيان تتملصوقد 
 تحت الرعاية السامية للدول الكبرى .  بالملاذات الضريبية عرفت

مستخدمة وسائل وقائية كالرقابة المستمرة والدائمة  ،الضريبيةمنه من أهم التحديات للسلطة  ومن هنا تصبح عملية الحد
والمصادرة وحتى إلى السجن عندما يتم  الأموالالردعية بالعقوبات والغرامات التي تصل إلى حجز  للمكلفين، وبالوسائل

 . ثبات عمليات الغش والتحايلإ
 .ثار التهرب الضريبيآ رابعا:

 : 1وتؤثر على الجوانب التالية ،فعاليتهاالتي تحد من  الرئيسية للأنظمة الضريبية العواملحد أيشكل التهرب الضريبي 
 صعوبات مالية للدولة مما يخلق ،الإيراداتتحصيل المستوى المطلوب من  يفوت فرص الضريبي : التهربالماليالجانب  (1

النقدي  الإصدار)التضخمية  الآثارلمصادر التمويل الأخرى ذات في اللجوء  والإفراط تعميق عجز الموازنات يساهم في
 (.والقروض

ن أو  .النامية خاصة في الدول قلة وشح الموارد المالية المحلية يشكل أهم عقبات تمويل التنمية :قتصاديالإالجانب  (2
 . جتماعيةقتصادية والإبرامجها الإ نجاز وتنفيهإيؤثر على  استفحال الظاهرة

ن عدم تحمل الأفراد أذلك  قواعد المنافسة بين المؤسسات ويخلق تشوهات في ميدان الأسعار فسادإساهم في ي كما     
لعوامل التي تخل احد أوهها يشكل . كتفاء بهوامش ربح ضعيفةللأعباء الضريبية يساعدهم على تخفيض أسعارهم والإ 

 . لتزم بدفع واجباته الضريبيةإ فيها، منفي الأسواق ويكون الخاسر  بقواعد المنافسة
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فلات البعض من دفع إن أذلك  ،ةبالضريببين المكلفين  خاصة العدالة الضريبية :الضريبي الإخضاعبقواعد  يمس (3
 .(العامة عباء النفقاتأتحمل  ن يساهم الجميع فيأ) بأهم قاعدة في التكليف العام الإخلال هو بمثابة ،الضريبية لتزاماتهإ

  سواء بإرادتهم أو بدونها. التهربن عن هين يمتنعو المكلفين ال ضافيا علىإن يشكل عبئا أويمكن 

 حجم  القطاع غير الرسمي : اتساع الفرع الثالث:
غير ذلك من المصطلحات التي تطلق  إلى (و القطاع الخفي أ الموازي أوو غير المنظم أ )يشكل القطاع غير الرسمي     

و لا تظهر في  التنظيميطير القانوني و أو تخرج عن دائرة الت ، عين الرقابةأقتصادية الخفية بعيدة عن الإ الأنشطةعلى 
 اقتصادياتقتصاد غير المنظم ظاهرة موجودة في كل و الإ ،و حجم العمالة ألدخول المحققة اسواء  1 الرسمية الإحصائيات

 بعض فيو يصل   مع الفارق في حجم الظاهرة حيث تزداد في الدول النامية وتتقلص دائرته في الدول المتقدمة  ،العالم
و تنخفض  ،منهج المدخلات الماليةعند استخدام  (،نيجيريا  ومصر )مثل  الإجمالين الناتج القومي م%  41 إلىالدول 

الدول أن تقلص من دائرته ما  بعض تستطاعإو  ، قياسهفي نقدي لالنصف عندما يعتمد على المنهج ا إلىهه  النسبة 
 يرنه من غلأ  الظاهرة التحدي الحقيقي لكثير من الدول النامية ، هو تشكل هة ، لإسكندنافيافي الدول  %01 دون

لى إ، ف2 الأسودقتصاد الإبالبعض  الهي يطلق عليه قتصادي خارج دائرة الضوءن يكون نصف النشاط الإأالمعقول 
كبيرة على مسار   هثيراتأو ت انعكاساته فإن ،جتماعيةو الإ الضريبيةوالتنظيمية و  الإداريةجانب كونه غير ملزم بواجباته 

  متثال لضوابط السوققتصادي ، برفضه الإالإ الإصلاحفشال عمليات إقتصاد الرسمي ، حيث يعتبر العامل الرئيسي في الإ
عدم احترام  ،شيك بالعدم التعامل  ،عدم إصدار الفواتير ) مثل و المعاملات التجارية و المالية و النقدية القانونية ، 

 تأثيركبر أن أولا شك  (،عرض السلع  والخدمات بما يحافظ على سلامة المستهلك عدم احترام شروط  ،قواعد المنافسة 
نه غير مقيد أبحكم  ،الضريبي  الإخضاعنه يبقى خارج دائرة موارد مالية كبيرة لألهه  الظاهرة هو حرمان خزينة الدولة 

 ،داء واجباته الجبائيةأممتنع عن عتبار  إو البعض يدرجه ضمن حالات التهرب الضريبي ب صلا في سجلات الضرائب أ
و يمتنعون عن دفع  الإخضاعفيهم صفة نيف لأن المتهرب عادة يكون ممن تتوفر التصا يخرجه من هه الآخروالبعض 

أصلا غير معترف  لأنهممن الناحية القانونية غير مطالبين بدفع الضرائب  أصحابها الرسمية فإن غير الأنشطةالضرائب أم 
نه مجموع أ ) الضرائبلمصالح  ةالمستحق الأموالمقدار  غير مسجلين في مصالح الضرائب ، قياسه اعتمادبنشاطهم و 

 . 3سلطات الضرائب ( إلىالدخول غير المبلغة 

                                                             

 لأولى،ا الطبعة، القانونية الوفاء ، مكتبةالمنظم غير الاقتصاد مكافحة دور  فيو  الضريبي الإصلاح ،نصر الباسط عبد السيد عمار 1  
    .96. ص ،4109، الإسكندرية

  2   نفس المرجع، ص، .146

3 Vito Tanzi,  ''A  second (and more skeptical) look at the underground economy in the U.S.V " Annual estimates -staff 

papers-vol 30 n°(2)1993.  PP. 103-105. 
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ولكنه  القانونية،طر لأللعمل خارج ا لهها دافعاوقد يكون  ة،معدلات الضريب ارتفاع إلىو يرجع البعض أسبابه       
في  الدولةجهزة أغياب الصرامة و الفعالية من طرف تكمن في نتشار  الحقيقية لإ الأسبابن أو  ،كثر منه سببأهدف 
لمنع كل نشاط لا يتوفر على الترخيص و  ةاللازمتطبيق القوانين و التدابير و  خلال إصدارقتصادية من الإ الأنشطةتأطير 

    للممارسة.لا يستوفي الشروط المطلوبة 
 الأول:خلاصة الفصل 

الهي  التأثير الجبائي قواعد منها الضريبي عضا الإخو مبادئ  تحديد مفاهيمجوانب هامة في  الضريبيةالنظرية قدمت  (1
هامة في تحديد آثار الضرائب و محددات العبء الضريبي  يؤسس لقواعدو  ،النظريلتحليل ل يالمدخل الرئيسيشكل 

تعلقة بالضرائب ورفاهية القضايا الم إلى إضافةالناتجة عن الجباية ، قتصاديةخسائر الفعالية الإ كيفية تقليصو   الإضافي،
و من الناحية النظرية  تأصيلا، مما يجعل هه  القواعد أكثر قتصاديستخدام أدوات التحليل الإإبوذلك  ،المستهلك

   ؛العلمية
ختيار القواعد إمن خلال  ،لبناء النظم الضريبية أسس مرجعيةالجبائي  التأثيرالخاصة بقواعد  ،تشكل نتائج التحليل   (2

 مبادئها الأساسية،و  حد ركائزهاأ قتصادية للضريبةتعتبر الكفاءة الإحيث  ،الضريبي النظام فعالية التي تحقق الضريبية
 ،ةيللدلالة على فشل النظم الضريب الأساسيالمبرر  ئيجعل من هه  المباد ةيالنظم الضريبصلاح إفالحديث عن 

 لخلق مصدراتشكل  ن الجبايةأونعني بهلك . Ni efficace ni équitable)( 1الفعالة وغير العادلة  بغير يصفونهاو 
 و ،بكاملهتكاليف وخسائر يتحملها أفراد المجتمع  مثل للموارد، وتشكل بهلكلأتشوهات تؤثر سلبا على التخصيص ا

  ؛المنشودة والرفاهية  الأمثليبتعد المجتمع عن تحقيق الوضع 
 كفاءة الأسواقتساعد من رفع  فهي  ن تكون عاملا تصحيحيا لعمل الأسواق، في حالات أخرىأكما يمكن للجباية  (3

  ؛تجا  المرغوبوإعادة تخصيص الموارد في الإ
 المباشرة،ال الضرائب مجنجد في  ،الأساليبالصور و هم أومن ساليب الفنية لفرض الضرائب تطور كبير في الأهناك  (4

على  الرسم نجدالمباشرة غير في مجال الضرائب  تصاعدية،ة العامة و بمعدلات سلوب الضريبأب الضرائب على الدخل
     (؛2العدالة-الكفاءة - الوفرة-)الحيادلفرض الضرائب لمجموعة خصائص ، الهي يسوق كأحسن أسلوب القيمة المضافة

 تصريحية. حقيقية وخضاع إاعتماد أنظمة    (5
  العدالة و الفعالية   تلاعتباراالمباشر و غير المباشر  الأسلوبينبين  الضريبية بالجمعتبنى النظم   (6
 النامية سوفالهي تتوسع دائرته بشكل كبير في الدول  الضريبي،النظم الضريبية من مشاكل التهرب و الغش  تعاني  (7

 القادم.  الدول في الفصل هالضريبية له تالسياسانفصل في الموضوع عند الحديث عن 
 

                                                             
1 Robert P Hagemann, Brian R0.Jones et R.Bruce Montador, « L a réforme fiscale dans les pays de l OCDE » (Motif; 

   Contraintes et mise en œuvre , p.207. 
2 Maurice COZIAN, "les grands principes  de la fiscalité  des entreprises 2° édition, 1986.p. 
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   جبائيةالفصل الثاني: الإطار النظري للسياسة ال
، حيث يعتبر الكثيرون لسياسة الضريبية مفاهيم ومبادئ  ا تشكل النظرية الضريبية  مدخلا تمهيديا  لتحليل       

، بمعنى أن التحول جاء نتيجة الاستخدام  1أن مصطلح السياسة الضريبية  ظهر عندما تعددت أدوار الجباية 
المتعدد للجباية ، فالتطورات التي حصلت على المستوى الفكري  خاصة فيما يتعلق بدور الدولة ،  ترتب عنها 

ظهرت نظريات جديدة حول الدولة ووظائفها خاصة في الحياة الاقتصادية و  تغيرات كبيرة في المفاهيم الإقتصادية ،
حين أصبحت تتولى وضع و إدارة البرامج والسياسات الاقتصادية  التي تخدم النمو الاقتصادي ،  و تحافظ على 

  .الاستقرار و التوازن و التشغيل الكامل للموارد 
فرده وهكذا توسعت مجالات تدخل الدولة وحددت وظائفها من منطلق أن السوق لا يمكنه تحقيق ذلك بم      

الاقتصادية بثلاث وظائف هي)  تخصيص الموارد ، الاستقرار الاقتصادي و إعادة توزيع الدخول( ، ومن أجل 
و من أكثر الأدوات  ،لتنفيذ هذه الوظائف ةذلك تتولى الدولة ضبط السياسات الاقتصادية و الأدوات اللازم

الضريبية ، كجزء مدمج ضمن السياسات الاقتصادية و البرامج  المعتمدة ، وهكذا أصبحت  حضورا  الأداة
لالات  الظرفية لمعاجلة الاخت بائيةالسياسات الضريبية عنوانا رئيسيا للسياسات الاقتصادية ، مثل السياسة الج

 الظرفية في المدى القصير .
الاقتصادية إعادة هيكلة قطاعات النشاط  إطارالهيكلية التي تستخدم في  بائيةكما ظهرت السياسات الج       
وتواجد المختلفة  والسياسات الاقتصاديةالترابط في العلاقات بين وظائف الدولة ا هذ الهيكلية،السياسات  ضمن

، ومبادئهابائية الج أهم المفاهيم للسياسةفيه يجعلنا نقدم تحليلا نستقرى  أساسي،كفاعل   بائيةالج وحضور السياسة
 في ثلاثذلك نعالجه  كل  بائيةالجتحكم عمل هذه السياسات  والآليات والضوابط التي نكتشف العلاقات ثم

 .مباحث وكل منها ينقسم إلى مطالب
بين  العلاقة المتينةالمبحث الثاني عرض وتحليل  ،ومبادئها بائيةالسياسة الج يتناول مفاهيمالمبحث الأول       
ة ضمن السياسات بائيالج ودور ومكانة السياسةيتناول  والمبحث الثالث للدولة،بالدور المتغير  بائيةسة الجالسيا

 .(1-2)الشكل  محتويات الفصل الثاني في مخطط تفصيلي ويمكن تلخيصالاقتصادية. 
 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  1  عبد الكريم صادق بركات: يونس احمد البطريق، عبد المجيد دراز، النظم الضريبة   الدار الجامعية، 1111، ص،181 
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 الجبائيةلعناصر السياسة  مخطط تصميمي: (1-2) لشكل رقما   
 مذهب الانتفاع                                                             

 المذاهب           مذهب القدرة على الدفع                   البحث الأول
 المبادئ           مبدأ العدالة                                                         

 مبدأ الكفاءة                                                                            
 الوظيفة التخصيصية                                                                        

 الوظيفة الاستقرارية                                                        المبحث الثاني
 الوظيفة التوزيعية                                

                                                                المبحث الثالث
 سياسات جبائية ظرفية                                                                                 

 سياسات التحفيز                                    
 سياسات جبائية هيكلية                                                                                

 مخطط من إعداد الباحث  المصدر:
 

 .المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للسياسة الضريبية
 بالاستخدامو التي سمحت  الاقتصاديةضمن تطور دور الدولة في الحياة  بائيةالجمصطلح السياسة  يندرج ظهور      

عقب أزمة  بائية، تأرجح  بين التوظيف الواسع  للأداة الج يتاريخي و فكر ، وقد تبلور عبر مسار بائيةالمتعدد للأداة الج
بحجة أن الدولة تجاوزت حدودها الطبيعية و ، 1111 ذا التوجه بعد أزمة الكساد التضخمي سنةله، وبين المتحفظ 1121

أي المذهب بالليبرالي على مساحات واسعة كان يمكن للسوق أن يكون أكثر فعالية منها ، و يعبر عن هذا الر  استولت
أحد اهتماماته ، محددا معالم جديدة تركز على مبدأ الكفاءة  بائيةالعائد مع تيار العولمة ، وشكلت السياسات الج

و قبل تعميق التحليل حول هذه القضايا ، في  .واقسالأكفاءة  وتعني حياد الضريبة التي تضمن للضرائبالإقتصادية 
إلى  وكيف تم التحول من الجباية،  بائيةنخصص المبحث الأول لعرض وتحليل مفاهيم السياسة الج ةالمباحث اللاحق

في المطلب  بائيةثم نعرض أهم التعاريف المتداولة في المطلب الأول ،  ومناقشة ومبادئ السياسات الج ،بائيةالسياسة الج
 لثالث  . الثاني، وأهم الإشكالات القائمة بين هذه المبادئ في المطلب ا

 جبائيةالمطلب الأول: مفهوم السياسة ال
يحظى بالإهتمام الكبير إلا بعد أن تعدد إستخدام الأداة الجبائية لأغراض اقتصادية  بائيةلم يكن موضوع السياسة الج     

ن تموقعهم اللبراليو طار مبدأ التدخل ، سرعان ما أعاد إو إدماجها ضمن وظائف الدولة الإقتصادية في  اجتماعيهو 
قل الجباية التصاعدية وكل أشكال التحفيز التي كانت وراء  الركود الإقتصادي ، لأنها شكلت مصدرا ثمنتقدين 

 المفهوم و المبادئ

اديةالسياسات الاقتص مدمج جزء    
    سياسات ظرفية

 ةهيكلي سياسات
لية  هيكهههيكلية

  

ية أداة الرئيس  اديةالاقتصوظائف الدولة 
  

 بالسياسات
ة الاقتصادي  
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المشاكل الإقتصادية  ةحملوها مسؤوليللتشوهات الإقتصادية ، كما ساهمت في إضعاف القدرة التنافسية للمؤسسات ،كما 
هم التعاريف ثم نقوم بعرض لأع مسار التحول من الجباية إلى السياسة الجبائية ، نحاول في البداية  تتب السبعيناتفي بداية 

     .، ومنها نستنتج خصائصها و مكوناتها
 : جبائيةإلى السياسة ال جبايةالتحول من ال الفرع الأول: 

ويقترن دائما بعاملين شكلا ، ي بدأ مع نهاية القرن التاسع عشرالتطور الحقيقدما نعود لتاريخ الجباية نجد أن عن     
أما الثاني   و الثانية ،العالمية الأولى بين الحر  قتصادي ، الأول: يتمثل في حدثين بارزين على مستوى الوقائع و الفكر الإ

بعد أن وضعت الحرب الأولى أوزارها ، حتى ،  2118وآخرها  1111والثانية  1121 قتصادية الأولىفيتمثل في الأزمات الإ
، وسعت من خلالها الوعاء الضريبي ليشمل أغلب 1 لإقرار أنظمة ضريبية جديدةشرعت أغلب الدول المشاركة في الحرب 

في خطوة أولى لتعميمها على جميع السلع و  1121 الدخول، ثم بدأت في فرض ضرائب على رقم الأعمال ابتداء من سنة
 .وكان الهدف هو البحث عن موارد مالية لمواجهة مخلفات الحرب وإعادة البناءالخدمات، 

عن هشاشة اليد الخفية في تحقيق التوازن  التي كشفت  ،1121 قتصادية العالميةالإ أما الحدث الثاني يتمثل في الأزمة      
 يحيث أصبح الفكر الكينز  ،قتصاديةلفكر بديل يعطي للدولة دورا بارزا في الحياة الإ واسعا يفتح المجالو  ،قتصاديالإ

وبعد الحرب العالمية ، ةقتصادية تدخليإعتماد سياسات بإ ،الظرفية قتصاديةلمعالجة المشاكل الإيشكل المرجعية الأساسية 
التي و  ،قتصاد العموميلإمن خلال نظريات اعملها  لترشيد وقواعد ،لشرعية الدولة جديدة تؤصل اأسس توضع ،الثانية

مثل للموارد لأتحقيق التخصيص ا السوق في خفاقاتإمثل معالجة ) دبياته بشكل كبير منذ منتصف القرن الماضيأتطورت 
 تحقيق العدالة في توزيع الدخل و فينتاج السلع العامة إفي  فشل السوق -الجانبية  الآثاروجود )عتبارات مختلفة لإ

 .(يالقوم
، مما جعل البعض يطلق عليها 2والإقتصاديةضمن السياسات المالية تؤدي وظائف هامة ومتعددة الجباية صبحت أ 

درتها على التأثير في عمل الأسواق وتغيير سلوك وقرارات للأداة الضريبية هو ناتج من ق ، هذا الحضور3بالضرائب الوظيفية
التأثير ) وضاع السائدة والأهداف المرجوةالأ حسب قتصاديالنشاط الإضبط  حيث تستخدم في ،قتصاديةالأفراد الإ

تجاه الصحيح الذي يخدم النشاط في اتخاذ قراراتهم في الإ على سلوك الأفراد أو التأثير (الضريبي على المستوى الكلي
 .قتصاديالإ

للأهداف  خدمة ،ةيالضريباسة سيال شكل موضوع للضريبة، هو الذي ستخدام المتعددن هذا التواجد والإإ     
ة على الفن الضريبي من خلال تعدد الضرائب وتنوع للضريب وانعكس هذا الدور ،قتصادية التي يعبر عنها المجتمعالإ

ة بشكل واسع في عمليات التحفيز الضريب الضريبي لكل أنواع الدخول، كما استخدمت وتعميم التصاعد ،معدلاتها

                                                             

  1 في فرنسا وافق البرلمان في 11/18/ 1118 على نظام ضريبي جديد وسع بموجبه الوعاء الضريبي ورفع معدلات الضرائب. 
2  

Mehl Lucien et Betrame pierre, Science et technique fiscale, Presses Universitaires de France, p ,429-433.  
 .181 ،عبد الحميد دراز، النظم الضريبية، مرجع سابق، ص البطريق، حامداحمد  بركات، يونس عبد الكريم صادق 3
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 ئتمان،الإ ستثناء،والإ ،والتخفيض ،بالإعفاء) متعددةوتقنيات  أشكالا متنوعة، ستثمار مستخدمةالإ والتحريض على
 .السلبية( الضريبة-الضريبي  القرض-عجل المهتلاك الإ

   تعبير عن قرارات الدولة لتحقيق أهداف مختلفة بواسطة الأداة الجبائية   هو  الواسع للضريبة مالاستخدان هذا إ     
ق أهداف أخرى ، وذلك هو جوهر السياسة الضريبية وأصبحت أهم لى تحقيالمالي التقليدي إت الهدف ز أي أنها تجاو 

، و انعكس هذا التحول الوظيفي  و الفني في بنية و المالية  و قتصادية الإمحور ضمن الدراسات الخاصة بالسياسات 
%  11 مسبوق ، من نسبةوعرف مستوى الجباية اتجاها تصاعديا بشكل غير  تركيبة النظم الضريبية ،

من الناتج  ،1 
قترب من نصف الناتج وت، بعد الحرب العالمية الثانية (% 22) صل إلى ربع الناتج القوميتفي بداية القرن ل ،القومي 
 مع نهاية القرن الماضي في بعض الدول . (%88)القومي 

الجباية نفسها في قفص الإتهام  ، و ظهرت الموجة قتصاد العالمي في بداية السبعينات  وجدت وبمجرد أن تراجع الإ     
ثم تلتها محاولات لإصلاح النظم الضريبية  ، ( 1181 الأولى من الإصلاحات بتوجهات لبرالية ،  )إصلاحات ريغن سنة

 بستيعالإ أو ندماج في فضاء العولمة،بدافع الإ أو ،قتصاديةبدوافع التكيف مع توجهات التقارب في إطار التكتلات الإ
تصال أو تلك المتعلقة البيئة، و التجارة الإلكترونية ، إن تعدد وتلاحق  هذه لإالقضايا الجديدة مثل تكنولوجيا الإعلام و ا

الأحداث التي فرضت إصلاح النظم  وضبط السياسات الضريبية ،جعل البعض يصفها بالإصلاحات غير المنتهية ، والتي 
غير )حيث أصبح الجميع يتحدث عن أنظمة ضريبية ،  2118 الأزمة المالية لسنة ت تبحث عن ذاتها ،خاصة بعدلمازا

 .والإقليميةولقد أصبحت القضايا الجبائية تتصدر جدول أعمال المنتديات العالمية والمنظمات الدولية  (،فعالة وغير عادلة
كل ذلك   قمة،كثر من أ في السياسات الضريبيةطرحت مشاكل مجموعة العشرين  اجتماعاتوحتى على مستوى      

تتطلب إعادة  الجباية،حيث يتحدث البعض عن ثورة في  ،2ئية تبحث عن حلول وقد تكون جذرييعني أن المسألة الجبا
التي تطرح هم القضايا أالسياسات الضريبية من  أصبحتوهكذا  الجباية.التي تقوم عليها  والأصولالنظر في الأسس 

  الجبائية.تصورات جديدة لحل المعضلة  وتبحث عنللنقاش 
   جبائيةالفرع الثاني: تعريف السياسة ال 

هتمامها بتعريف بقدر إ بائيةإن معظم المؤلفات التي تتناول القضايا المالية والضريبية لم تهتم كثيرا بتعريف السياسة الج   
قتصادية والإجتماعية وكل هذه القضايا تشكل موضوع والإ ة، والتركيز على جوانبها التقنية ووظائفها وآثارها الماليةالضريب

ولكن في مجملها  الصياغات،متعددة  بائيةوالملاحظ أن التعريفات الواردة حول السياسة الج الجبائية،وجوهر السياسة 
عن مدلولها الحقيقي. كما ظهرت مصطلحات جديدة  . بالقدر الذي يعبرومكوناتهاتحاول الإلمام بخصائصها وعناصرها 

متداد طبيعي لتوسيع إك  ،بائيةالجفي المجال الضريبي لتساير حركية التنظير والتنظيم في مجال التسيير والرقابة وهي الحوكمة 

                                                             
1      Agnès Bénassy-Quéré-et autre, opcit p, 579. 

2      Camille Landais, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Pour une révolution fiscale ; Un impôt sur le revenu 

        pour le XXIe siècle, © Éditions du Seuil et La République des Idées, janvier 2011                     .  
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 تطرحها ومن خلال المبادئ التي العولمة،ظاهرة  عالمي يخدمسياق  والوظائف ضمندائرة الحوكمة لتشمل كل القطاعات 
      .والتطبيقيةها التشريعية بالجبائية في جوان مةو وترشيد المنظتحاول ضبط 

  ومكوناتها جبائيةالمفهوم السياسة  الثاني:الفرع  
 :1ضيقواسع والآخر  الضريبية أحدهماعلى غرار مفهوم النظم  بائيةمفهومين للسياسة الج عادة ما يتم عرض   

 التعاريف: ومن أهمالتي تتعلق بالفن الضريبي وأهداف السياسة الضريبية  التدابيريجمع بين  المفهوم الواسع
 :الواسعولا: حسب المفهوم أ
 النشاطدراسة  وتسهيل عمليةهي عملية تحديد للإجراءات الجبائية التي تسمح بتطبيق النظام الجبائي،  :1تعريف  -

مباشرة مع باقي  علاقة على رغبات أفراد المجتمع، ولها بناءالدولة بتحقيقها، المالي لتحقيق الأهداف التي ترغب 
 ؛2الأخرىالسياسات 

لإقتطاعات الضريبية اتوزيع  الضريبي،)مستوى الضغط  إنها تمثل تلك التدابير الجبائية التي تمارس تأثيرا على :2 تعريف -
 وطرق الربطأسعار الضرائب  الضريبي، من إختيار الأوعية الضريبية إلى الاقتطاع، تحديد أساليب (بين المباشر وغير المباشر

 ؛والتحصيلوالتقدير 
 لأهداف الجبائية طبقا وتنظيم الإقتطاعاتبهدف تأسيس  والإجراءات والتدابير المتخذةمجموعة القرارات  :3فتعري -

 ؛3السلطات العمومية
 يتم والإستراتيجيات، على مجموعة من الأفكار يللدولة، تحتو قتصادية هي جزء مدمج في السياسة الإ: 8 تعريف -

 ؛4الميزانية إيراداتصياغتها في تشريعات قانونية تتعلق بضمان الطرق الفعالة لإعداد وتحصيل 
 والمحتملة الفعليةالضريبية مستخدمة كافة مصادرها  وتنفذها مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططها الحكومة: 2تعريف -

 تحقيق أهداففي  فيها، للمساهمة وتجنب أثار غير مرغوب فيها،مرغوب لإحداث آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية 
 ؛5المجتمع

وتجنب  تقصد إحداث آثار مرغوبةة ابع الضريبي التي تنتهجها الحكومذات الط والإجراءاتموع التدابير مج :1تعريف  -
  ؛6جتماعية والسياسيةقتصادية والإالإ المجتمعلتحقيق أهداف  آثار غير مرغوبة، سعيا

  أو ماليةأغراض من جل تحقيق  ،خطة معينة تضعها لتسير عليها في شؤونها الضريبية سلوك الدولة وفق :1تعريف -
 .1أو سياسية اقتصاديةأو  اجتماعية

                                                             
1   Bernard Gastangnède; « La politique fiscale» www.cairn. Info 2008 p/128, www.sndl.arn.dz- La politique  

      fiscale ; p/3-34.  
2      P.M.Gauderment et G.Molinier, finance public - fiscalité, DALLOZ, Paris, 1992, p 289. 
3     G.Tournier, La politique fiscale dans la 5eme République ,privat1985. 
4      Necu Duret, «. La politique fiscale et fiscalité», université Danubius de Galati. 

  .321سابق، ص ، سياسات، مرجع، اقتصاديات الضرائب العشماويسعيد عبد العزيز عثمان شكري رجب    5      
     6   عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص، 111 .
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 جبائيةالمفهوم الضيق للسياسة ال ثانيا: -
 ؛2إليها فلسفة الحكم هي فن تمارسه الدولة لتوجيه ضرائبها وفق الأهداف التي ترنو :1 تعريف
 ؛واجتماعيةة لغايات اقتصادية الضريب تعني إستعمال السياسة الضريبية :2تعريف 
 ؛الضريبية محدد سلفا الإيراداتهي فن الإقتطاع بأحسن صيغة ممكنة لمبلغ من : 3 تعريف
 الضريبية لتحقيق أهداف المجتمع. الوسائل إنها فن إستخدام :8تعريف 
السياسة الضريبية على أنها  إلىأي ينظر  تحقيقها،التي تسعى إلى  على الدور أو الأهداف الضيق يقتصرالمفهوم 

 Le rôle instrumental de la. )للجبايةدواتي و فيما يعرف لدى البعض بالدور الأأ للجباية،ستخدام المتعدد الإ

fiscalité.) 
  

 .ومكوناتها خصائص السياسة الجبائية الثالث:الفرع  
   هما:حصرها في خاصيتين  يمكن :الخصائصأولا:  

مبادئ   عناصرها، تبنى على قواعد و  والمترابطة بينوالمتناسقة المتكاملة  من البرامج مجموعة بائيةالسياسة الج (1
 ؛المرجوة وضمان نتائجها ،وتحقيق فعاليتها في آثارهاتساعد على التحكم  ،ومذاهب

قتصادية للدولة والعلاقة هذه الأخيرة هي إحدى أدوات السياسة الإ جزء من السياسة المالية، بائيةالسياسة الج (2
 لك:ذقتصادية ويترتب عن جزء مدمج في السياسة الإ بأنها بينهما،

  ؛للأهداف المسطرة قتصادية وفقأن تعمل في إنسجام تام مع الأدوات الأخرى للسياسة الإ   -   
 .قتصاديةعنها يتم تحقيقها بإشراك وعمل كل من السياسة الضريبية أو المالية أو الإ الأهداف المعبر    -  

  هما:عنصرين أساسيين من  بائيةتتكون السياسة الج :المكونات ثانيا:
قتطاع الضريبي لتنظيم عملية الإ وصور فنيةقتطاع الإ وما يشمله من أساليبالنظام الضريبي يشكل : الأدوات (1

 الضريبية،ضمن منظور معين تمثله السياسة  إدارية ياكله لوائح تنظيميةصياغتها على شكل نصوص تشريعية التي تتم 
 ؛3الفصل السابق والثاني من وقد تم تفصيل هذه القضايا في المبحث الأول

 .الثالث( المبحث) جتماعيةالإ قتصاديةالإوهي الأهداف المالية  التي تسعى لتحقيقها: الأهداف(  2 

                                                                                                                                                                                                          

  1  عبد الباسط على جاسم الزبيدي، السياسة الضريبية في ظل العولمة، دار الجامعة الجديدة، 2113، ص، 82 . 
  ،القاهرةمنشورة، جامعة السياسة الضريبية وتطور النظم الضريبية في العراق، رسالة دكتوراه غير  حارس،حكمت عبد الكريم   2

   . ص 1113
3   تتمثل أدوات السياسة الضريبية في مجموع أساليب الإقتطاع الضريبي التي تم تناولها في المبحث الثاني من الفصل الأول، تحت عنوان 

تحددها  وأهدافها التيؤيتها ما يتلائم وظروفها لبناء نظامها الضريبي وفق ر  الأساليبمن هذه  دوله تختار للضرائب، وكلالتنظيم الفني 
سة أداة لتنفيذ السيا الأول( هول الثالث من الفص والتشريعية )المبحث الضريبي بمكوناته الفنيةالنظام  وبالتالي فإن الضريبية،السياسة 
   الضريبية.
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  :جبائيةالالسياسة  مبادئ: المطلب الثاني
عتبارها إب ،1عند وضع السياسات الضريبية لتزام بهاالتقيد أو الايتم  تلك الأسس التي بائيةيقصد بمبادئ السياسة الج     

لبناء النظم  تشكل مرجعية صلبة نظرية، مقاربات و الضامن لنتائجها المنشودة، وتطرح النظرية الضريبية  الضابط لعملها ،
عتمد بالدرجة الأولى على مدى التزامها بهذه المبادئ ، ويتم التركيز ي حيث أصبح الآن تقييمها ،يةوالسياسات الضريب
فالأول يعني  البحث عن التوزيع العادل للعبء الضريبي ،  ،:مبدأ العدالة و مبدأ الكفاءة  2ين هما حول مبدأين رئيس

ويواجه تطبيق هذين المبدأين إشكالية نتفاع ومبدأ المقدرة التكليفية ، بدأ الإين: مويقدم المنظرون في هذا المجال مذهب
ونقوم مما يتطلب  التحكيم بينهما ،   اب الآخر،التعارض بينهما ، ذلك أن محاولة تحقيق أحدهما سوف يكون على حس

ول تقديمها في شكل مخطط يمكننا إمكانيات التحكيم بينهما، نحا  -مبدأ الكفاءة  -مبدأ العدالة :بتحليل النقاط التالية 
 .                                  تتبع عرضها وتحليلها أن
                                            جبائيةاللسياسة لمفردات الفعالية  :(2-2) المخطط رقم  

 XAVIER GREFFE                         اعتمادا عل مراجع اهمها : من إعداد الباحثالمصدر

       Débats sur l'impôt 

                                                             
1  OCDE (2014), « Principes fondamentaux en matière de fiscalité », dans Relever les défis fiscaux posés par  

    l'économie numérique, Éditions OCDE, Paris. DOI : http://dx.doi.org/10.1787/9789264225183-5-fr. 

2 . Gérard Marcel, « Les enjeux actuels de la fiscalité directe ,» Reflets et perspectives de la vie économique, 

    2006/3 Tome XLV, p. 9-18.  DOI : 10.3917/rpve.453.0009  

(Dans la tradition de Richard et Peggy Musgrave (1973), on reconnaît trois propriétés à un) impôt, l’efficacité, l’équité 

et l’incitation) 

الفعالية

مبدأ  الكفاءة

البساطة

تخفيض 
قتكاليف التواف

مبدأ الحياد  

تخفيض العبء 
الإضافي

مبدأ العدالة 

مبدأ القدرة 
على الدفع 

مبدأ الانتفاع

العدالة الافقية   و العدالة الرأسية



الجبائيةالإطار النظري للسياسة                                      الفصل الثاني 
 

67 
 

 مبدأ العدالة الضريبية: الفرع الأول: 
وقد ساد نقاش و جدال كبير حول ، التي تناولها الكتاب منذ زمن طويلهم القضايا أالعدالة الضريبية من  أيعتبر مبد    

، 1سياسي اجتماعي ، لكونها ذات بعدتفاق حولهاالإ لقضايا التي يصعبامن  ن العدالةأعتبار إمفهومها و أدواتها ، ب
النسبي يمكنه  ن المعدلأخرون أبينما يرى  اجتماعي ( -ضمن منظور معين )اشتراكي  فقد دافع البعض عن التصاعد

حاليا يبقى يدور حول مذهبين  لضريبيةا ، و ما تقدمه النظرية)ضمن منظور اقتصادي ليبرالي( الأفرادتحقيق العدالة بين 
، وحول وجود وجهين للعدالة الضريبية هما مذهب القدرة على الدفع( -نتفاع ) مذهب الإلتوزيع الأعباء الضريبية 

 .  سيةو لعدالة الرأ العدالة الأفقية
 أولا: تطور مفهوم العدالة الضريبية    

ربعة القواعد الأ الضريبية التي تناولها المهتمون بشؤون الجباية، وتتصدر  مجموعة لقواعد أهم ا تشكل العدالة الضريبية   
المكلف، الدولة )تحاول التوفيق بين الأطراف ذات العلاقة وهي قواعد ،  2(العدالة، الملائمة، اليقين، والوفرة)لأدم سميث 

و  ا في حدود طاقته،ية ، الذي من مصلحته أن يتحمل عبئا ضريبالمكلف بالضريب الطرف الأول هو ،، المجتمع(
وهذا هو  قدرته على الدفع ،لا تتجاوز وعلى الدولة أ ، المصلحة تقتضي دائما أنه يدفع في اتجاه تخفيف أعباء الضرائب

تشكل له  مفهوم العدالة عند أدم سميث ، كما أن المكلف يهمه أن يدفع الضرائب في ظروف و بطريقة ملائمة لا
لأن الدافع  الوفرة(هو مردود الجباية )قاعد  وما يهمها الدولة،أما الطرف الثاني فهو  تضحيات إضافية )قاعدة الملائمة(.

وجود حد معين لا بد من  وهذا يعني العام،كافية لتمويل الإنفاق  ادات ماليةحصولها على إير  ة هوول لفرض الضريبالأ
أما الطرف الثالث فيتعلق بالمجتمع ككل، حيث أن مصالح المجتمع تكمن في ألا تقف الجباية عائقا أمام تطوره  تحصيله.

 ار أو السياق الذي وضعه أدم سميث،. إن ما قدمه المحدثون حول مبدأ العدالة الضريبية لا يخرج عن الإطوزيادة رفاهيته
بأسس  ومقاربات تتعلق، من خلال طرح لأسس وتطبيقيا وتأصيله نظريافي تعميق مفهوم العدالة تكمن  وإنما الإضافة

وجهين  كما أن العدالة  الدفع،على  ومبدأ القدرةنتفاع توزيع العبء الضريبي بين الأفراد الذي يتأرجح بين مبدأ الا
 :3مفهومين للعدلة الضريبية بين إضافة إلى التمييز وعدم الخلط وعدالة رأسية(.عدالة أفقية )

بالتوزيع العادل  يتعلقو  ،البحث عن العدالة الضريبية :(كمبدأ) l’égalité devant l’impôt ةمام الضريبأ العدالة   -
وهذا  عادل،بشكل  الأفراد الضريبية بين الأعباءمعايير لتوزيع  اعتمادن تحقيق ذلك يتطلب أو . للأعباء الضريبية بين الأفراد

 أي تحليل العدالة أمام الضريبة.ما يهمنا في هذا المطلب 

                                                             
1  Jean-Marie Monnier (2003), "La formation des conceptions de la justice fiscale dans la pensée économique 

    anglo-saxonne", Revue Française de Finances Publiques, n° 84, décembre, pp. 91-133. 

  2   أحمد زهير شامية، خالد الخطيب. المالية العامة، دار زهوان للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى،2112، ص 188 .
3 Mustafa Bensahli. La gouvernance en fiscalité et ses sept règles capitales expérience Algérienne، Enag éditions, Alger  

  ,2014 p/216. 
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يتعلق الأمر و كهدف يمكن تحقيقه، يمكن استخدامها، أ ، كأداةl’égalité par l’impôt بواسطة الضريبة العدالة -
فجوة توزيع الدخل  أي تقليل (التوزيع العادل للدخول والثروات) جتماعيةالا العدالة كأداة لتحقيق بةستخدام الضريإب

      . القومي بين فئات المجتمع
  :الضريبيةمذاهب العدالة  ثانيا:
و مذهب القدرة على الدفع كما  ،نتفاععادة ما يركز الكتاب حول مذهبين لتأسيس العدالة الضريبية هما:)مذهب الإ    

عبارة عن مقاربات تحاول المبدأ كما يحلو للبعض تسميته  أوالمذهب يميزون بين وجهين العدالة ) الأفقية و الرأسية (، و 
وفق المنافع التي تعود على الفرد ؟، أم وفق القدرة على الدفع؟،  التأسيس لكيفية توزيع الأعباء الضريبية ، فهل يتم تحديده

بل لا بد أن تراعى  ضوابط أخرى تتعلق بالعدالة بين  ،يةولا يكفي اعتماد أحد هذين المذهبين لتحقيق العدالة الضريب
قد تبدو  ،و نقيم العدل بين المختلفين وعليه تطرح فكرة العدالة الأفقية حين نساوي بين الأفراد المتساوين ،، المكلفين 

المراكز المالية  تساويوحسب مفهوم العدالة الأفقية فإن  يخلق إشكالات كبيرة ،هذه الأفكار بديهية، إلا أن تطبيقها 
أي أن كل فرد يتحمل نفس القدر من العبء الضريبي  الذي يتحمله من   ة متساوية ،يعني معاملة جبائي للأفراد،

ي إلى اختلاف المعاملة الجباية وهي التي يتساوى معه في المركز المالي ، وفي المقابل فإن اختلاف المراكز المالية بالضرورة يؤد
الأفراد، تحديد المساواة بين كبيرا، لأنه من السهل  لا تطرح إشكالا فقيةإذا كانت العدالة الأ ،سية (تسمى ) العدالة الرأ

  ات أو معايير معينة يشترك فيها الأفرادعتماد مؤشر إب
حيث أنه من الصعب تحديد مقدار  الرأسية،يق العدالة فإن الإشكال الذي يطرح حول تحق المال(،رأس  الدخل أو)

يتم اللجوء إلى مبدأ القدرة على الدفع وبذلك يتقاطع  وعادة ما الضريبة،ختلاف في الإ رختلاف الذي يبنى عليه مقداالإ
  الدفع.مفهوم العدالة الرأسية مع مذهب القدرة على 

هل هي المنفعة أم  الضريبية؟يب على السؤالين التاليين: ما هي أسس توزيع الأعباء تجالتي  وتحليل المفاهيمنحاول عرض 
  الضريبية؟الأعباء في تحمل  كيف يتم تحقيق العدل بين الأفراد  الدفع؟القدرة على 

  :La doctrine du benefice 1: أو المصلحةالانتفاع مذهب  (1 
، وأن هم بتحمل أعباء الخدمات المقدمة ينطلق هذا المبدأ ، من كون العلاقة المادية التي تربط الأفراد بالدولة  تلزم 

 ويحاول أصحاب هذا المبدأ تعبير عن مساهمتهم في تحمل تكاليف إنتاج الخدمات العامة، إلاة المدفوعة ما هي الضريب
توظيف أدوات التحليل النظري  من خلال ، 2على المفاهيم والأدوات التي تحكم النشاط في القطاع الخاص عتمادالا

حيث أن الحاجات الخاصة يتم إشباعها من طرف القطاع الخاص وهو من .لتأسيس قواعد لتبرير عملية فرض الضرائب ،
إشباع  عمليةقبل أن يستعيدها عبر جهاز الثمن عند بيع السلع  للمستهلكين، في حين نجد أن  ، نتاجهيتحمل تكاليف إ

                                                             
1 Michel Bouvier, introduction au droit fiscal et la théorie de l’impôt, Paris, 1998, p ,170 . 

 .247،سابق، صمرجع  ،حمد العنانيأحمدي     2
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 هذا المذهب أن ويساهم الأفراد في تمويلها، في حدود مستوى الإشباع ، ،الحاجات العامة يقع على عاتق الدولة
 .1الأخرىعاب عليه في بعض الجوانب ي (، يحقق مجموعة مزايا ،ولكننتفاعالا)

 :2يا تطبيق مبدأ الانتفاعامز 
بين المنافع التي يحصل عليها الأفراد من الخدمات العامة التي يستفيدون  تناسبا هناكيفترض أن يكون : المنفعةمبدأ  -

 مما يجعل الدولة تحرص على تحسين الخدمات المقدمة كما ونوعا؛ ،يدفعونها والضرائب التيمنها، 
مقابل  أكثر ملائمة لتحديدأي أنه  سواهم،دون  المستفيدين من الخدمات أن التكليف الضريبي سوف يقتصر على -

 العدالة؛وبالتالي يحقق  .الخدمات العامة التي يطبق فيها مبدأ الاستبعاد
تخفيف العبء  يساهم في فإنه مستوى الطلب على الخدمة مرتفع، حين يكون ،ةبالضريبالتمويل  كفاءة يمكن تحقيق -

من  وبالتالي استبعادهمالطلب عند مستوى معين يصعب على البعض المساهمة،  من خلال ضبط المساهمين،على  الضريبي
  المساهمة؛مجال المساهمة بتخفيض مبلغ  توسيع أوالخدمة 

  ؛مبدأ الانتفاع أكثر ملائمة لتحديد مقابل الخدمات العامة التي يطبق فيها مبدأ الاستبعاد -
دون على المستفيدين المساهمة الإجبارية فرض ت ث، حيالضريبيةعباء لأأكبر في تحمل ا وعدالةالضريبي، ترشيد للعبء  -

 ؛غيرهم
 منويستفيد كل فرد يعيش في إقليم معين .في المجال التطبيقي الضريبي الإخضاعفي  الإقامةللأخذ بمبدأ  كثر ملائمةأ  -

 . الخدمات العامة وعليه أن يساهم في تمويلها
 .الانتفاعتطبيق مذهب  عيوب     
 clandestinLe المتجولمن الصعب تحديد وحصر المستفيدين من الخدمة فهناك ما يعرف بالمستفيد  -

 ؛ 3
  ؛مات العامة التي تتصف بخاصية عدم الاستبعادلا يصلح تطبيقه بالنسبة للخد -
 .لمجتمعا أفرادمبدأ التضامن بين  هناك من الأفراد من يحتاج إلى دعم ومساعدة بدل التكليف مما يتنافى مع -

 وتضامن أفرادعلى تماسك سلبية  انعكاسات وتمخض عنهافقد جربت فكرة المنفعة كأساس لفرض الضرائب،     
وأخرى ، دافعي الضرائبحين أصبحت فئة تتمتع بالمواطنة، ولها الحق في طلب الخدمات من الدولة لأنها من  المجتمع،
 الدفع.مذهب القدرة على  الثاني،الكثيرون المذهب  وعليه يفضل الضريبي،أنها خارج مجال الإخضاع  ، بسببهمشت

  :(المقدرة التكليفية)أو القدرة عل الدفع مذهب  (2 
، أو بمعنى 1العام مع المحافظة على وجوده الإنفاقالممول على المساهمة في تحمل أعباء  قدرة بأنها ةيفيكلالتتعرف المقدرة 

للأفراد على تحمل الأعباء الضريبية بغض النظر عن مقدار الاستفادة  لبحث على القدرة الفعلية أو الطاقة الفعليةا آخر،
 . من المنافع التي يحصلون عليها

                                                             
1 Jean-Marie Monnier, "La formation des conceptions de la justice fiscale dans la pensée économique anglo- 

   saxonne", Revue Française de Finances Publiques, n° 84, décembre  2113   , p91-133. 

 .228ص  ،سابقمرجع ، اقتصاديات الضرائب، العشماويعيد عبد العزيز عثمان وشكري رجب  سعيد 2
3. Michel Bouvier introduction au droit fiscal et la théorie de l’impôt, Paris 1998, p .170. 
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حيث توجد هناك فروق كبيرة بين الفئات  متساوية، بلوبما أن توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع ليس 
فإن طاقة  ومنهالصغرى تتقاسم النسبة  وفئة عريضة النسبة الكبرى من ثروات المجتمع، ة قليلة تستحوذ على، فئالاجتماعية

كما أن  ،في تحمل الأعباء الضريبية مساهمة الأفراد اختلافيبرر  وهذا ما .أو قدرة الأفراد على الدفع ليس متساوية
اجة ح وأ ،من الخدمات استفادتهطاقته الضريبية بغض النظر عن  تعتمد على مساهمة كل فرد في تحمل الأعباء الضريبية،

 . دائرة التضامن بين جميع أفرادها هو توسيع الاستفادةومنه يصبح أساس ، الدولة للأموال
 الدفع:مزايا مذهب القدرة على  
 الاستفادة ،المجتمعأفراد  بينالعيش المشترك  يساهم في تعزيز مبدأ الدولة، مماالتضامن في تمويل خدمات  أنه يتبنى مبدأ -

  ؛التمويل خدمات الدولة تحدده المواطنة وليس المساهمة في من
وتخفيف  الأعباء مع حسب القدرة على الدفع يعني تحمل الأغنياء لجزء كبير منتتوزيع الأعباء الضريبية على أفراد المج -

  العدالة؛هو جوهر  ضريبية، وذلكأو إعفاء الفقراء من تحمل أعباء 
قيق يطرح فكرة القدرة على الدفع كمعيار لتح لأنهحل إشكالية العدالة الرأسية  م مبدأ القدرة على الدفع فيهيسا -

 للأفراد.فة لالعدالة بين مراكز مالية مخت
  :المذهبمن عيوب هذا   
على  الاعتمادأن  للأفراد، حيثما يعرف بالطاقة الضريبية  الدفع، أوتحديد القدرة على ل عدم وجود معيار موضوعي -

  ؛لتحديد قدرة الأفراد على الدفع لا يمثل معيارا موضوعيا كمؤشر وحيد الدخل
حسب قدرتهم على الدفع دون ربطها بما تقدمه من  العامة، الأعباءتحديد مساهمة الأفراد في تغطية  ىالدولة عل اعتماد -

 . الاقتصاديين الأعوانالضريبية على  الأعباءترشيد  تتنافى مع خدمات
 .2وجه العدالة الضريبيةأ: ثالثا
لأن أي خلل في التطبيق  الواقع،أهم قاعدة يجب تحقيقها في  ،تعتبر فكرة المساواة في المعاملة الضريبية بين الأفراد     

معين لفئة دون أخرى أو لأفراد معينين  متهمة بانحياز وتصبح الدولةالضريبية، العدالة  في مصداقيةيجعل منها مطية للطعن 
 الضريبية هي:    هناك وجهين للعدالة أن ويرى البعض غيرهم،دون 

 المتشابهين.المعاملة الضريبية المماثلة للمكلفين تقتضي : الأفقية العدالة (1
 متساوية. = ضريبةضريبية واحدة  للمكلفين = معاملةتساوي الظروف المادية  العامة:القاعدة 

ويثير تحديد مدلول المعاملة الضريبية المماثلة جدلا كبيرا على المستوى النظري أو التطبيقي، حيث تطرح مشكلة     
ما هو المؤشر الذي نعتمد عليه في قياس مراكز الأفراد والذي يسمح بتطبيق المعاملة الضريبية  ،(تساوى الظروف)

 .للأفراداكز المالية على الدخول في تحديد المر ما يعتمد  المتساوية، وعادة
                                                                                                                                                                                                          

  1 عبد المجيد قدي. دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص، 31 . 
'2 Villeroy de Galhau François, « Justice et fiscalité » refonder un pacte de solidarité pour les réformes   études, 

   2007/4 Tome 406, p. 463-474 . 
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يكون والاختلاف قد  ،للأفرادفي المعاملة الضريبية عندما تختلف الأوضاع المادية  تعني الاختلاف :1العدالة الرأسية (2
العدالة الرأسية مع مذهب القدرة على  يتقاطع مفهوموهنا  المكلفين.النقصان حسب نوعية الاختلاف بين  أو بالزيادة
 :2وفق معيارين الأفراد والتمييز بينلتحديد القدرة على الدفع  الأفكاروطرحت بعض  الدفع،

 ؛ميولاتهيختلف من شخص لآخر بسبب  الضريبة، وهذاالقائم على مقدار الألم الناتج عن دفع : المعيار الذاتي -
بنفس النصيب الذي  يتحمل كل فرد نصيبا من الأعباء العامة التضحية، حيثيقوم على المساواة في : المعيار الموضوعي -

 وتتحقق .للفرد ةالتكليفيلقياس المقدرة  يستخدم الدخل أو رأس المال كمؤشر يمكن الاعتماد عليهما غيره، وهنايتحمله 
بمعنى أن المكلف . الذي يهم هو ما تحمله الآخرون ،(صغيرا أمكبيرا )لا يهم مقداره  انصيبالعدالة حين يتحمل كل فرد 

من طاقته إذا   يكون مستعدا لحمل أقل العبء، ولن طاقته إذا كان من هو مثله يتحمل نفس مستعد أن يتحمل فوق
وبالتالي فالعبرة ليست بالمقدار المدفوع والتضحية الناتجة عنها وإنما المساواة في التضحية حتى  ،كان الآخر يحمل أقل منه

  ؛ولو كان ذلك فوق طاقته وتشكل عبئا ثقيلا
إن تحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لا يعتمد على الجانب المادي فقط في تحديد القدرة على  :المعيار التشخيصي -

طبيعة أو مصدر   عدد الأولاد )مختلفة  الاجتماعيةالدفع، فقد يتساوى الجانب المادي لشخصين إلا أن ظروفهما 
 ، وهذا ما يعرفمعاملة مختلفة معاملتهم تقتضي ضريبيةال وبالتالي فإن العدالة ،مما يجعلهما في مركزين مختلفين( الدخل

 .العائلية للفرد عند فرض الضرائبريبي أي مراعات الظروف الشخصية و بالتشخيص الض
   الضريبية:مبدأ الكفاءة  الثاني:الفرع 

ة يجب أن يقف عند حدود دافعيها دون أن يتجاوز إلى أفراد تأثير الضريبيعني مبدأ الكفاءة في المجال الضريبي ، أن      
، وهو ما يؤثر لى تغيير سلوكياتهمعلى قرارات الأفراد حتى لا تدفعهم إ امحدود تأثيرهاآخرين أو إلى المجتمع ، بحيث يكون  

امل معرقل لنمو و على التخصيص الأمثل للموارد ، وبالتالي يقلل من رفاهية المجتمع ، وتكون  الضرائب بذلك هي ع
 الاقتصاديةيتعلق بتحليل الآثار  الأولالجانب  تطور المجتمع ، و يحصر الكتاب تحليل مبدأ الكفاءة في جانبين هامين :

حيث أنه كلما تقلص العبء  ،بايةللضرائب، خاصة ما يعرف بالعبء الضريبي الزائد الذي يشكل مصدرا لتشوهات الج
أو تكاليف  ،أو النجاعة ، ة بالحيادية ، أما الجانب الثاني فيتعلق بالقابلية للتطبيقريبوصفت الضلضريبي الزائد كلما ا

، لذلك فإن مبدأ الكفاءة يشمل بساطة و السهولة و المرونة ، و التي تتحكم فيها مجموعة عوامل منها اليالتوافق الجبائ
على هذا المبدأ  و يركز اللبراليون كثيرا طة ، و المرونة ()الحياد، البسا  مفردات جزئية تتداول كثيرا في الأدب الجبائي وهي

المتعدد التي تعود أصحاب الفكر المتدخل، و بالتالي  الاستخدامتخليصها من تعقيدات وضرورة الضريبة  ويطالبون بحياد

                                                             
1 OCDE. Vers un système fiscal plus efficient, Études économiques, Chapitre 4, 2007/,8 n° 8, p. 119-15 .Article 

disponible en ligne l’adresse : http://www.cairn.info/revue-etudes-economiques-de-l-ocde-2007-8-page-119.htm. 

 .33.صسابق، مرجع في علم الضرائب  دراسات. عبد المجيد قدي 2 
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فعالية بساطتها لتتحقق بذلك  وكيف تتحققة؟ تحقق حياد لضريبسوف نقوم بتحليل نقطتين أساسيتين  هما :كيف ي
 الضريبية.السياسة 

  :الضريبةمبدأ الحياد في  أولا:
يعني   مرادفا لمبدأ الكفاءة ، و اعتبارهوفي بعض الحالات يمكن  ءة،ة كمبدأ  فرعي لمبدأ الكفاحياد الضريب يعتبر   

ويكون  الطلب، و العرض في تغيرات تحدث نهاإفة الضريب ، حين تفرضتشوهاتالأداة الضريبية دون إحداث  استخدام
المعنى فإن الحياد  وفي هذا ،الوضع بعد فرضها ليس هو نفسه قبل فرضها ، مما يؤثر على التخصيص الأمثل للموارد

يمكنه أن تؤثر  الذي التمييز في المعاملة الضريبية ، مع تقليلمالية  يمكنه تحصيل إيرادات بأن الاقتطاع الضريبي  يفترض
يخل بمفاهيم  أنيتخلص من كل عنصر يمكنه  أنوعلى النظام الضريبي  ،معينة قتصاديةا خيارات على أو سلبا إيجابا

أن  الإجباريةللاقتطاعات  يمكنحيث  ،الإضافيأو  بالضريبي الزائد ويعتمد تحليل مبدأ الحياد على فكرة العبء الحياد،
بالتشوهات  الأثاريطلق على هذه  ،وتخفيضه إلى أقصى حد ممكن والتوظيف والاستثمار تقلل من الرغبة في العمل

سعار النسبية الناتجة عن التغيرات في الأ إزاء ينالاقتصادي رد فعل الأعوان المتمثلة في (distortion fiscal)  الجبائية
ويتم تحديدها من خلال قياس أثرها على عرض العمل الادخار . في شكل الرفاهية تمثل مصدرا للتكاليف .1الجباية

  : وقد خلصت الدراسات الاقتصادية في هذا المجال إلى ثلاث نتائج. الاستهلاك
من  اقتصادياوبصورة عامة فإن الضرائب ذات الأوعية الواسعة والمعدلات المنخفضة هي أكثر الضرائب فعالية : الأولى -

  ؛الضيقة والأسعار المرتفعة الأوعيةالضرائب ذات 
في حالة وجود الآثار الجانبية التي تصيب المحيط أو البيئة، و الناتجة من الأنشطة الملوثة فإن الجباية تشكل  :الثانية -

جميع  تتحمل الشركات الملوثة أنمن أجل  محددة،عامل تحفيز ويمكن تطبيق أي معدل مهما كان مستواه على أوعية 
 الجبايةوتشكل  ،المرغوب فيها الأمورمن  ات الضريبيةوفي مثل هذه الحالات تصبح التشوه التكاليف الاجتماعية،

 ؛La fiscalitè correctriceوالتنظيم  أداة للضبط
كلما كان الطلب . حساسية الوعاء لتطور للأسعار ىخذ بعين الاعتبار مدؤ ن يمعدل الضرائب يجب أ: لثالثةا -

حساسية  تكلما كان والعكس ،والتوظيفالنشاط الاقتصادي  ة إلى معاقبةدت الضريبكلما أ حساس للأسعار
فحين الضريبية،  السياسات وقواعد لإعداد الدراسات أسسا لقد شكلت نتائج ،فإنه عامل مشجع الطلب ضعيفة

للحساسية القوية للطلب على العمل الأقل كفاءة بالنسبة  المتعلقة بالأجور فإنها مدركة الأعباءالدولة لتخفيف  أتلج
 .لتكلفته

 :الضريبيكاليف التوافق ت ثانيا:
من أجل أن تكون  و وقت و صرف أموال ، كل ذلك الجبائية من طرف المكلف يتطلب  جهد الالتزاماتإن تنفيذ    

المقصود بتكاليف التوافق و  و يتفادى عمليات التعديل الضريبي أو الغرامات ، ،الساريةوضعيته الجبائية مطابقة للقوانين 

                                                             
1 Agnès Bénassy-Quéré-Benoit Coeuré -Pierre Jacket-Jean Pisani-Ferry, politique économique de op,cit, p,556 . 
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التشريعية على  بالمكلف فقط بل يخص مصالح الضرائب التي تسعى من جهتها لتطبيق النصوصلا يتعلق  الجبائي
، إذ لا ، وقد يكلفها تطبيق النظام الضريبي أعمال متعددة وجهود مضنية تكلفها متاعب وأموال كبيرة، المكلفين بالضريبة

وعادة ما يكون مصدرها تعقيدات النظام ،  يمكن القبول بضرائب مزعجة للمكلف و لمصالح الضرائب أو لأحد منهما
 للإدارةيتعلق الأمر بتكاليف تطبيق الجباية بالنسبة للمكلفين وحتى بالنسبة  حينالنجاعة ويطلق مصطلح ، الضريبي
ة وعلى مصالح الضرائب ، لذلك يركز  الكتاب على فين بالضريبلي فإنها تشكل عبئا إضافيا على المكلو بالتا ،الضريبية
 تبسيط كأحد الإجراءات الضرورية لتخفيض تكاليف التوافق الضريبي  ويجعلها أكثر نجاعة . مبدأ ال

 بالنسبة ،1الدولةو  المكلف على عبئا يشكل الضريبي امنظال تعقيد أن ، ذلكللجباية ساسيأ رهان تمثل :البساطة
 للإدارة بالنسبة عدم الاستقرارو  النظام تعقيد مع تتزايد التي الجبائية القوانين مع المطابقة تكلفة في تتمثل للمكلف
 تساهم كلهاوالإعفاءات     تعدد الإجراءات ،الضريبية وعيةالأ توسيع مع تنخفض الضرائب تحصيل تكلفة نإف ،الضريبية

. التزاماتهم وحقوقهم بمدى سهولة وبكلالصحيح بالفهم للمكلفين  الإجراءات المبسطة تسمح حيث، 2ةالتكلف زيادة في
في  وتفادي التعقيد ،والتحرك في الاتجاه المرغوب من طرف السلطات العمومية يسمح لهم باتخاذ القرارات الرشيدةمما 

يختلف كثيرا  والذي لا الجبائي العدواني يعرف حديثا بالتخطيط أصبحما  علىمما يساعد  التأويلالنصوص التي تحتمل 
 عن التهرب الضريبي. 

  التحريض:مبدأ  :ثالثا
النمو  البطالة، ضمان، مثل تخفيض يبة من طرف السلطات العامة لضبط سلوكيات مرغوبةيعني استخدام الضر   

  .3والتمويل الإنتاجتشجيع المؤسسات على اتباع طرق معينة في  ،الإنتاجيةالقطاعات  وتطوير بعضدعم ، الاقتصادي
 :والمذاهبالمبادئ  والتعارض بينالمطلب الثالث: علاقات التكامل 

أسس ومبادئ أو متطلبات السياسة  وانتقل الحديث حول ة،قواعد الضريب علىا كثير  كانت الدراسات تركز      
 في المتمثلةهي الكفاءة ومفرداتها  مبادئ أخرى بمبدأ العدالة وأضيفت وذلك بالاحتفاظ ،1(Les exigenges) الضريبية

                                                             

 كأتعدداب الممنوحددة الماليددة التكلفددة إلى إضددافة الددزمن تكلفددة سدداعة مليددار 3 ب المتحدددة الولايددات في الجبائيددة التصددريحات مددلأ تكلفددة تقدددير تم
 .المساعدة إلى يلجئون الأمريكيين نصف حيث للمحاسبين

 .2112 سنة للحصيلة بالنسبة التحصيل تكلفة خاص جدول  1 

2  OCDE (2014), « Principes fondamentaux en matière de fiscalité », dans Relever les défis fiscaux posés par   

l'économie numérique, Éditions OCDE, Paris. DOI : ttp://dx.doi.org/10.1787/9789264225183-5-fr. 

 فرنسا بريطانيا الدنمارك الولايات المتحدة السويد الدولة 
 %8.81  % 1.21 %1.12   % 1.22  % 1.82   تكلفة

 

3 Gérard Marcel, « Les enjeux actuels de la fiscalité directe ,» Reflets et perspectives de la vie économique, 

   2006/3 Tome XLV, p. 9-18.  DOI : 10.3917/rpve.453.0009. 
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. 2(عن الفعالية الاقتصادية بحثا الحياد والبساطةقواعد ضريبية تمتاز بالكفاءة و  اعتماد، (النجاعة، البساطة، الحياد، المرونة)
ذلك أن إهمالها يشكل أهم أسباب فشل  لبناء وصياغة أو تعديل أي سياسة ضريبية، أسسا تشكلفهي من هنا 

، خدمتهالضريبي غير العادل وغير الكفء يشكل عبئا على المجتمع بدل من  وأن النظامالضريبية، السياسات والنظم 
عادل للعبء الضريبي دون إحداث تشوهات  كافية، وتوزيعموارد مالية   لتجميع النهاية تسعى الضريبية في والسياسة
دائما  تالمبادئ أنها ليسعلى تحقيق ذلك، ولكن مشكلة هذه  باحترام مبادئ تجعله قادرا إلاولا يتحقق ذلك  اقتصادية،
علاقات التوافق تحليل  لنحاو  بينها. مما يتطلب التحكيم ،الكفاءة ومبدأبل هناك تعارض كبير بين مبدأ العدالة  ،متكاملة

 ،ومبدأ الكفاءةمبدأ الكفاءة الاقتصادية ثم نعرض أهم آليات التحكيم بين مبدأ العدالة  العدالة،مفردات  والتعارض بين
 المبادئ.التحكيم بين هذه هي و مهمة السياسة الضريبية  حصر البعض درجة أن إلىلكبير بينهما التعارض ا

   :مبدأ المنفعة والكفاءة الاقتصادية :الأولالفرع 
هذا المذهب  لما يتميز به للضرائب،هو أكثر تناغما مع مبدأ الكفاءة الاقتصادية مبدأ المنفعة  اعتماديرى البعض أن     

بدفع الضرائب دون  نهم المعنيو الخدمات لأن مذهب الانتفاع يفترض أن المستفيدين من  ،سابقا(ليها إالمشار  )المزايا
 والادخار، لأنهيتعارض مع دوافع وحوافز الأفراد في العمل  نه لاأ الآخرين، كماوقد يتوقف العبء عندهم دون  غيرهم،

 الكفاءة.يقتضيه مبدأ  وذلك ماالجباية على سلوكيات المكلفين ضعيفة  تأثيرأن  ، بمعنىالكسالى يلا يعاقب المجدين ويجاز 
  :بين الكفاءة والعدالة التحكيم الثاني:الفرع 

الحفاظ على  التحكيم يعني التوفيق بين أهداف متعارضة تقتضي التضحية ببعض الأهداف أو جزء منها في سبيل   
، و إحداث التوازن الكفاءة في سبيل تحقيق العدالةمن  بجزءالتضحية  مثل ،، أو تحقيق هدف أسمىالأهدافتوازن 
 ا كانت أعباؤه الاقتصادية،منظام ضريبي عادل مه مثل السعي لإقامة وقد يتم تفضيل مبدأ على حساب أخر ،بينهما

ثمرة الضريبية: )بأنها    المبادئ المتعارضة ويعرف البعض السياسة  عملية التحكيم بين إلىبالنظر ، و والعكس صحيح
تكون   يتم التوفيق بينها والتضحيةثمة تقتضي رسم نظام للأولويات ومن لأن الفعالي 3تحكيم بين مختلف ركائزها المرغوبة (

مما  .من أهم الأسباب التي يعرضها اللبراليون للاصطلاح الجبائي، هو عدم فعالية النظم الضريبية. جزئية وليست كلية
الذي جعل الجباية معرقلة  الأساسيللجباية هو العامل  يويرون أن الاتجاه التدخل التشوهات،لكثير من    تشكل مصدرا

الشكل  هدا التضارب من خلال ويمكن تمثيلبتخفيض الدور التوجيهي أو التحفيزي للجباية،  الأسواق، ويطالبونلعمل 
  :التالي

                                                                                                                                                                                                          
1 Cliche, P. « Politique fiscale », dans L. Côté et J.-F. Savard (dir.), Le Dictionnaire encyclopédique de    

   L’administration publique {en line} http://www.dictionnaire.enap.ca (2012). 
2  OCDE (2014), « Principes fondamentaux en matière de fiscalité », dans Relever les défis fiscaux posés 

    par l'économie numérique, Éditions OCDE, Paris. DOI : http://dx.doi.org/10.1787/9789264225183-5-fr. 

3  Gérard Marcel, « Les enjeux actuels de la fiscalité directe ,» Reflets et perspectives de la vie économique, 2006/3  

   Tome XLV, p. 9-18.  DOI : 10.3917/rpve.453.0009. 

 Un système fiscal est le fruit d’un arbitrage entre différentes propriétés désirables  (    تعريف ميسغراف للنظم الضريبية 

La littérature économique, inspirée des travaux de Musgrave( . 
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 ة  الضريبشكالية التحكيم بين مبادئ إ :(3-2)الشكل رقم 
  
  

                
 
 
 
 

 الأوروبيفي الاتحاد  1الضريبيةالمهتمين بالسياسة  أشهرأحد  2112سنة  Valenduc C :المصدر
ية الاقتصادية وعلى توجد فوق الخط حيث تفضل مبدئي الحياد والفعال اللبراليالسياسة الضريبية ذات البعد أو الاتجاه     

 أوبالدور التوجيهي كثر أسفل الخط والمرتبطون أالديمقراطيات الاجتماعية الوضع  ويفضل مؤيد ،العكس من ذلك
بينما الحياد يتعارض مع  الفعالية،ن العدالة تتعارض مع أكما يبدو من الشكل التدخلي للجباية لضبط الاقتصاد،  

 (:وإخضاع أقل الكل إخضاع) تطبيق مبدأ التدخل.و أالتحريض 
عل المدخر يختار بين تجالادخار  لكل أنواع ن المعاملة الموحدةإ ،كثرأ وبمعدلات منخفضة الأسعار النسبية وتفضل    

 ونفس. بعد الضريبة العائدالضريبة سوف لن تغير من  نالضريبة، لأالصيغ المختلفة للادخار على أساس المردودية قبل 
تصحح تكلفة رأس  ا كانت الضريبةذإف بالنسبة للمؤسسة (العمل ورأس المال) الإنتاجالمنطق في حالة الاختيار بين عوامل 

الولايات المتحدة في  هاتة التي تبنيالضريب الإصلاحاتمن خلال  الأفكاروترجمت هذه  ،بنفس الطريقةالمال أو العمل 
 رئيسية:على ثلاث أسس  وتاتشر واعتمدت ،1181ريغان عهد 

 والعدالة،حسن تحكيم أو توليفة ممكنة بين الكفاءة أتحاول تحديد الهيكل أو البنية الجبائية التي تحقق  دبيات الجباية المثلىأ
عداد أو تعديل أي سياسة إ إن، les exigences de la politique fiscale يعبر عنها البعض بمتطلبات السياسة الضريبية

 :2ومنها توجيهلومبادئ ل معايير للترشيد ن يخضع لمجموعةأضريبية لا بد 
 ؛ةالضريبي التي تحقق عدالة الضريب لتوزيع العبء أسس -
 .ةالذي يحقق كفاءة الضريب الضريبي الزائدالعبء  قواعد لتقليص -

                                                             
1   Didier L. «M.R. et politique fiscale, libéral ou «lobby-phile»? La revue nouvelle, N°8211, Octobre 2005 

http://www.cairn.info/la- politique- fiscale --9782130564218-page -3.htm. 
2 Pierre Cliche, politique fiscale le dictionnaire encyclopédique de l’administration publique, pierre. Cliche   enap .ca. 

 الحياد  الفعالية 

 التدخلي الأسلوب

  التحريض العدالة  تصحيح السوق

 

  المذهب اللبرالي



الجبائيةالإطار النظري للسياسة                                      الفصل الثاني 
 

66 
 

  الغش وأيقلل من عمليات التملص  سوف ،(تحقيق مبدأ العدالة)أي  الوصول إلى توزيع عادل للعبء الضريبي نإ

évitement fiscale 1، ن عملية الاقتطاع الضريبي ينتج أظهر التحليل النظري أوقد  ،يساهم في رفع حصيلة الضرائب مما
 ،وهذا ما يتعارض مع أهداف التنمية ،تخصيص المواردفي  للأسواقالكفاءة الاقتصادية  الذي يؤثر على ضافيإ ءعب عنها

الجباية مصدر للمشاكل الاجتماعية وأداة لعرقلة  يجعل من ،أو عدم القدرة على تطبيقهاهذه المبادئ  ن تجاهلو بالتالي فإ
 . الجباية أداة لخدمة التنمية وتحقيق أهداف المجتمع في الوقت الذي ننتظر من ،النشاط الاقتصادي
  الأول:خلاصة المبحث 

   ؛كثر من مجالمصطلح عندما تعددت استخدمت في أ كمفهوم أو الضريبية ظهرتإن السياسة  -
تستخدم  في المجال الجبائي، تأو قرارابرامج  مفهومها، أنها مجموعة عنصرين يحددانمن  الضريبية تتشكلالسياسة   -

 ؛والاجتماعيمرغوبة في المجال الاقتصادي  لتحقيق أهداف
أن الإشكال  إلاتها، يفي مجموعهما يحددان فعالو  تؤسس السياسة الضريبية عل مبدأين رئيسين هما: العدالة و الكفاءة،-
 التوفيق أو التحكيم بينهما؛ إلىأن هناك تعارض بينهما ، لذلك تسعى السياسات الضريبية  قائمال
، باعتبارها المبدأ المفضل عند اللبراليين ه نحو تفضيل الكفاءة على العدالةالتحكيم في الوقت الحاضر تتج اتجاهات -

 الضريبية،في إصلاح السياسات الكل بمعدلات منخفضة(  )إخضاع ويرفعون شعارالعائدين بقوة في إطار ظاهرة العولمة 
المذهب التدخل واعتماد المعدلات  وهي أساليب وتقليل الإعفاءات، الضريبي، على التصاعدوبذلك يحاولون التخلي 

 كفاءة لحيادها التام.  الأكثرعلى القيمة المضافة باعتباره الضريبة  الرسموتطبيق  وتوسيع الأوعيةالنسبية 
 

 الاقتصادي للدولة بالدور جبائيةالمبحث الثاني: علاقة السياسات ال
 ،الخاصة تهيهمأبعد العرض السابق حول الاطار النظري للسياسات الضريبية، نتقدم بالتحليل نحو جانب آخر له    

 ،متنوعة اقتصاديةبعلاقة السياسة الضريبية بوظائف الدولة في المجال الاقتصادي التي تنفذه عبر سياسات  الأمرويتعلق 
في مقدمتها الأداة الضريبية الحاضرة دائما في مختلف الظروف ، نحاول  تحليل علاقات التشابك مستخدمة أدوات معروفة 

، وذلك من خلال تتبع (السياسة الضريبية السياسات الاقتصادية، ،المجموع المدمج، )وظائف الدولة أوبين هذا الكيان 
ونقسم المبحث  ،الاقتصادية  و السياسة الضريبية ياسات ثيره على السأت للدولة عبر المدارس الفكرية، و تطور الدور المتغير

 ثلاث مطالب: إلى
التي من السياسات الاقتصادية  لأنواع: تحليل الثاني المطلب ،الاقتصادية: تطور وظائف الدولة في الحياة الأول المطلب

 لثلاثة.ا: تحليل لعلاقات التشابك بين العناصر الثالث فها، المطلبئوظاخلالها تنفذ الدولة 
 :الدولة: تطور دور الأولالمطلب 

                                                             

.8)-(3 ,cit, p , opLa politique fiscale, objectifs et contraintes « ,Marie Monnier-Jean  1 
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وعرف  ،لقد شكل دور الدولة في الحياة الاقتصادية نقاشا واسعا، وجدلا كبيرا منذ الكلاسيك وحتى وقتنا الحاضر 
عتبره غير مجدي أو  ،تدخل الدول في الحياة الاقتصاديةلكلاسيكي الذي عارض اتطورات كبيرة، البداية كانت للفكر 

حين طالب كينز بضرورة تدخل  ،للنشاط الاقتصادي ولعمل الأسواق، ثم تغير الأمر مع أزمة الكساد الكبيرومعرقلا 
ومع مطلع السبعينات عادت أفكار اللبراليين من جديد ليطالبوا  ،الدولة للمحافظة على التشغيل الكامل للاقتصاد

ن أواستطاع اللبراليون  ،للدولة لمتعاظمة والتضخم للدور ابتقليص دورها محملين مسؤولية التعثر الاقتصادي ومشاكل البطال
بانهيار المعسكر الاشتراكي وظهور العولمة  ، عرفها العالم نهاية الثمانيناتيهيمنوا على الحياة الاقتصادية بعد التحولات التي

ة على الاقتصاد العالمي التي شكلت الفضاء الأوسع لاقتصاد السوق والحرية الاقتصادية، ولكن تداعياتها كانت وخيم
وقبل الخوض في تحليل  .ليعاد مرة من جديد طرح دور الدولة في الحياة الاقتصادية 2118عندما ظهرت الأزمة المالية لسنة 

 ملاحظتين تلخص جوهر الموضوع: الإشارة إلىنا نايا يمكضهذه الق
دوار يتم تبادل الأ ،سجال الأمركأن و  ،معينلصالح فريق  لم يحسمو  ،والمؤيدينالجدل بين المعارضين  :1الملاحظة الأولى

 ويدافع عنللطرف الآخر،  الأزمةالتي يستغلها كل طرف سبب ( الأزماتعقب حدوث مشكلات اقتصادية )خاصة 
 ؛2118 أو 1111و 1121 هذا ما نلاحظه عقب أزمةو  الآخر.أفكاره من خلال توجيه النقد للطرف 

أكثر منهجية  النقاش أصبحأن  الطرفين، كماحول حتمية التعاون بين في الوقت الحاضر  قناعةهناك  الملاحظة الثانية:
 .2التوزيعية(- الاستقرارية- )التخصيصيةلميسغراف كيزه على وظائف الدولة الثلاثة بتر 

على  وتأثير ذلكالاقتصادية، الاقتصادية عبر المرحل المختلفة حول دور الدولة في الحياة  الأفكارنحاول عرض أهم 
وتطور الكينزي المتدخل  الفكر-بالحياد الفكر الكلاسيكي المطالب  رئيسية:حصرها في أربع مراحل  والتي يمكنالجباية 

 الدولة.وعودة  2118المالية  والأزمة الدولة، وتقليص دور العولمة-العناية  وأزمة دولةاللبراليين  عودة-العناية  دولة
 :الحارسة والجباية الحياديةالدولة : الفرع الأول 

                                                             

 الدولة.يتمثل في اتجاهين متعارضين حول دور  الأولى: الجدالالملاحظة   1 
بفعالية وبالمثلية ويرى  للموارد، الأمثلوأن السوق قادر على تحقيق الاستغلال  الاقتصادي،الدولة عن المجال  ابتعادالاتجاه الأول يفضل  -

 (.مشكلة وليس حلافالتدخل هو )لك، في القيام بذ لكفاءة السوقفي تدخل الدولة مشكلة وعرقلة 
. الاقتصادية القضايافي كثير من  قالسوق قد أخفن أ ،الاقتصادية والأحداثالمؤيدين لتدخلها فينطلقون مما أفرزته الوقائع  الثاني:الاتجاه -
 (.وليست مشكلةوبالتالي )الدول جزء من حل المشاكل  يوالجزيئعلى المستوى الكلي  الإخفاقاتن تدخل الدولة فرضته هذه وأ
 ، وأصبحمعابمشاركة الطرفين  إلا، بأن تنظيم الاقتصاد لا يمكن أن يتم للجميع قناعةلدى  الحالي أصبحالوقت  الثانية: فيالملاحظة  

  :لها والخاص يرمزكما ظهرت فكرة الشراكة بين القطاع العام  ،الخلاف يقتصر حول المساحة التي يحتلها كل طرف في الحياة الاقتصادية
P.P.P 

التي   (الاستقرارية - التوزيعية-الوظيفة التخصيصية )انحصر النقاش حول كيفية ممارسة الدولة لوظائفها الثلاث في الحياة الاقتصادية  (1
 المساهمات الكبيرة للاقتصاد العمومي في إثراء دور الدولة في الضبط و التنظيم على المستوى الجزئي.   ،وأشكالهاتنوعت في غاياتها 
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واعتبروا أن  ،من والعدالة وعدم التدخل في الحياة الاقتصاديةن يقتصر دورها على وظائف الأأطالب الكلاسيك    
دون  تلقائيا التوازن الاقتصادياليد الخفية يمكنها تحقيق ن أمثل للموارد، و لأقادر لوحده عن تحقيق التخصيص ا السوق

  .  فرض الكلاسيك منطقهم بتحييد كل أدوات التدخل ومنها السياسة الضريبيةثمتدخل الدولة، ومن 
   ،ساليب الاقتطاع الأكثر حيادية على النشاط الاقتصاديأتفضيل  -
 ؛الذي لا يتعدى وظائف الدولة الحارسة حدود الإنفاقفي أو مستوى الجباية  الإخضاعينحصر نطاق  -
 الضريبي؛معدلات نسبية منخفضة ورفض التصاعد  تطبيق -
 ؛الأفرادعدم اللجوء للتدابير والمعاملات التفضيلية أو التمييزية التي يمكنها التأثير في عمل الأسواق وسلوكيات  -
 .يقتصر دور الجباية على توفير الموارد المالية الأزمة لتغطية الوظائف القانونية للدولة -

 .لمتدخلة والجباية الوظيفيةا الثاني: الدولةالفرع 
خاصة ، والتطبيقي الفكريتباعه من بعد على المستوى أها نودافع ع ة الدولة المتدخلة بالفكر الكينزي،ارتبطت فكر     

، وعلى المستوى التطبيقي وضبطهلدولة كبيرة لترشيد عمل اا مساهمات  ذين قدمو أصحاب منظري الاقتصاد لعمومي ال
الخدمات التي  أعباءمقابل تحميلهم  والمعيشية للأفرادصبحت تتكفل بكل الجوانب الاجتماعية أ التيالعناية، دولة  ظهرت

 تقدمها.
  على أفكار الكلاسيك وانقلابهالفكر الكينزي : أولا 

إلى مراجعة  1121خاصة أزمة الكساد الكبير لسنة ( والتقلبات الأزمات)الاقتصادية  والأحداثأدى تطور الوقائع   
وشكلت النظرية العامة لكينز النهاية التاريخية . المدمرة وآثارهاأفكار الكلاسيك التي عجزت عن معالجة أزمة الكساد 

دور الدولة في الحياة فيما يتعلق ب لأفكارهم، خاصةلفكرة اليد الخفية، وبداية فكر اقتصادي جديد معاكس تماما 
من خلال  ، إنعاش الاقتصاد وتصحيح مساراتهلأفكار عمليا نتائج إيجابية في، وقد كان لتطبيق هذه ا1الاقتصادية

  الطلب.تفعيل ل( العام والضرائب الإنفاق)سياسات اقتصادية تعتمد على أدوات الميزانية 
   2 العنايةظهور دولة : ثانيا  

الذي يهدف لضمان حد أدنى من مجموع تدخلات الدولة في المجال الاجتماعي  بأنهاعرف البعض دولة العناية،     
 .3سكان من خلال الحماية الاجتماعيةالرفاهية لمجموع ال

وتبعتها  ،1181بعد التدابير الواسعة التي اتخذتها بريطانيا سنة  الثانية،ظهر هذا الشكل للدولة خلال الحرب العالمية    
 (،الشيخوخة والتقاعدوالمرض،  ،منح البطالة)مين الاجتماعي أبعد ذلك، من خلال فرض أنظمة التالدول الأوروبية 

                                                             

ولكن للقيام بما لم يقم به أي أحد  ، وأن تعمل أحسن أو أسوأ ،الأفرادبالنسبة للدولة ليس للقيام بما قام به  الأهمبأن : )ذكر كينز  1 
 . (الآنحتى 

يهدف من  وكان. Émile Olivierاللبراليين اسمه  أحدمن طرف  1811ستة  الألمانيلمصطلح دولة العناية كان في البرلمان  استعمالأول   2 
 . تلتزم حدودها القانونية أنوعليها . ورائه التهكم على محاولة تدخل الدولة لتعويض العناية اللاهية وعدم ترك الأسواق تعمل بحرية
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وانعكس ذلك على مستوى  ،التام للدولة في تنفيذ هذه الإجراءات الإشرافتحت  الدولة، وذلكلتشمل أغلب مواطني 
كما يبينه عشرين سنة   ويتضاعف كلة كل سنة، الذي أصبح يتزايد بمعدل نقطة واحد ،ومستوى الضرائبالعام  الإنفاق
 التالي:الجدول 

 
 
 

 (2113-1111)ونسبة الاقتطاع خلال القرن الماضي الإنفاقنسبة  (:1-2) الجدول رقم

 2013 2002 1990 1975 1965 *1930 *1910 السنة

 PIB 10 % %20 31% 40% 48% 50% 48% العام إلى الإنفاقنسبة 

 PIB 11% 20% 25% %30 35% 38% 40% نسبة الاقتطاع الضريبي

                               Source : OCDE ; www.politique-economique.info/docs/Fiche-dette.htm 

 % الوحدة                             والاقتطاع الضريبي الإنفاقالرسم البياني لتطور (: 4-2) الشكل     

 
 اعتمادا على معطيات الجدول السابق     الباحث إعدادمن  :المصدر  

للتوسع في حجم الاقتطاعات الإجبارية مما رفع العبء الضريبي من الزيادة في الإنفاق اضطرت الدول لمواجهة هذه       
  .(1في الهامشالدولة  وتوسع دور الإنفاقحول أسباب زيادة  أكثر تفاصيل) ،من الناتج القومي % 81إلى حدود  28%

                                                             
p.349.  ,2008 ,Gualino Lextenso éditions, Paris, Économie -Manuel DCG5 ,Bruno Gendron et Ab/mane Saker1  

 . العام الإنفاقعلاقة طردية بين تمدن وتطور الدول ومعدل نمو  : هناكWanger   فانجرقانون  -1
 والأزماتالحروب  اهأهمن زيادة دور الدولة ناتج عن عوامل خارجية إ،   La théorie des effets de déplacement :المتنقلة الآثارنظرية -2

لا يعود إلى سابق عهده لان الدولة  والإنفاقفان مستوى الجباية  الأحداثوالضرائب ولكن بعد انتهاء هذه  الإنفاقالتي يرتفع فيها 
 .السابقة الأحداثلهذا المستوى من الضرائب لواجهة مخلفات ونتائج  الأفرادتستغل قبول 
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 الإنفاقوأصبحت ميزانية الدول تقترب من نصف  يركب  غير المذهب التدخلي هياكل المالية العامة للدول بشكللقد 
من الناتج المحلي في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،  الضريبي ثلثبينما تجاوز مستوى الاقتطاع  للمجتمع،الكلي 

تطبيق ، حيث نلاحظ اختلاف كبير حول الإسكندنافيةإلى النصف كما هو الحال بالنسبة للدول  الدول وصلوفي بعض 
  .1منها يمكن ذكرها في الهامش نماذجدولة العناية اتخذ عدة 

 :الاجتماعيةالتناغم بين السياسة الاقتصادية والسياسة : ثالثا 
منح  ،البطالةمنح )خاصة في مجال الحماية والتغطية الاجتماعية  ،الاجتماعي الإنفاقن التطور الكبير في حجم إ

هداف السياسة الاقتصادية في بعدها الاقتصادي أحيث ربطت بين  :أساسينحققت هدفين  (العطل المرضية ،الشيخوخة
 خلال:والاجتماعي من 

فراد المجتمع وضمان مستوى معين من العيش والمساهمة في تضييق فجوة أالمساهمة في التكفل بفئات واسعة من  -
وتوسيع دائرة الرفاهية الاقتصادية من خلال ضمان خدمات التعليم والصحة والرعاية  ،المجتمعالدخول بين فئات 

  ؛الاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع
دورا كبيرا في زيادة  ، دي الكبير للاستهلاكشكلت النفقات الاجتماعية الموجهة خاصة للفئات ذات الميل الح -

، وبذلك  نعاش الاقتصاد وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو والتشغيلإ، ساهم في  الطلب والمحافظة عليه في مستويات عليا
  ،  2(providence, stabilisateur automatique-L’état) تكون دولة العناية قد شكلت عنصرا للاستقرار الذاتي

، قصد المحافظة على  تأثروا بالأزمة الذين تقوم برفع قيمة المساعدات للإفراد  الأزماتن الدول وأثناء أحيث 
                                                                                                                                                                                                          

 إنتاجالسوق في  ات)إخفاق إنتاجهان الدولة هي المسؤولية عن تلبية الطلب للسلع العامة التي يخفق السوق في إ: نظرية السلع العامة -3
  (.الخارجية الآثارالسلع ذات 

رجل السياسة يطبق منطق الاقتصادي في تعظيم منفعته الخاصة هدفه ترقية حظوظه  العمومية( أن )الخيارات نظرية السوق السياسي-8
ومجموعات الضغط قصد المحافظة على العهدات  الأقليةناتج من السياسات الهادفة إلى تلبية  الإنفاقالانتخابية بدل المنفعة العامة زيادة 

  .الدعم وإشكالرجال السياسة من مصلحتهم مضاعفة حجم الطلبات للدولة . التمثيلية
1 Michel Berclaz, Katharina Füglister et Marco Giugni, "Conceptions de l’Etat-providence et politique contestataire 

   dans le domaine du chômage": Une approche comparée. Laboratoire de recherches sociales et politiques appliquées  

   (resop) Université de Genève. Papier pour le colloque « Action publique de l’emploi et mouvements de chômeurs »,  

   Lyon, 19-20 novembre 2004 

ضمان حد أدنى من الرفاهية للفئات المحرومة من خلال  السوق معيشجع  ،يصنف ليبراليا (:le welfare state libéral) النموذج الأول .1
 ؛، بريطانيا(أستراليايضم )الولايات المتحدة، كندا،  ،دعم المشاريع الخاصة للتأمينات الاجتماعية

خلال تدخل الدولة لمساندة السوق أو تعويضه عندما يعجز عن ضمان الرفاهية للسكان من  بالتأميني، منيصنف  :النموذج الثاني .2
   ؛(إيطاليايضم فرنسا، النمسا، المانيا، (. )القانونية، الجبائية)دوات الضبط أخلال 

 )الدانمارك، الإسكندنافيةيضم الدول . إلى بناء أسس عادلة للظروف بين مختلف فئات المجتمع الذي يصنف بالاجتماعي الديمقراطي يهدف :النموذج الثالث .3
  .وأصبح يعرف بالنموذج الشمال (السويد فلندا

 2  Gøsta Esping Andersen, «Trois leçons sur l’État-providence», La République des idées seuil,2008.  
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، وبمجرد تجاوز الأزمة تتراجع معها حجم  ، وتشكل هذه المساعدات جزء من الطلب الكلي مستوى معيشتهم
وقد ساهمت . لى منح البطالةفراد سوف يسترجعون مناصب عملهم ويستغنون علألان ا ، المنح والمساعدات

صبحت أالتي ( 1112-1182)هذه السياسات في تحقيق نسب عالية من النمو الاقتصادي خلال الثلاثون سنة 
على التفاعل الكبير بين تطور صناعة السلع الموجهة  مرتكزة» «Les Trentes glorieusesتعرف بسنوات المجد 

 . للاستهلاك والمحافظة على مستوى واسع للاستهلاك ضمن فئات المجتمع بفضل الحماية الاجتماعية
 .الدولةتباع كينز والتأصيل النظري للدور الاقتصادي أ :رابعا

للنمو الاقتصادي ورفع مستويات  الاقتصادية، والعودة الأوضاعن حققت الأفكار الكينزية نجاحا في معالجة أبعد 
بعد الحرب العالمية الثانية للتنظير والتأصيل لكثير من  لإتباعه، خاصةرضية صلبة أشكلت  ،التشغيل وتخطت أزمة الكساد

وصاحب كواحد من أهم منظري المالية العامة  :1تقديم مساهمات كل من مسغراف ن، يمكوالماليةالقضايا الاقتصادية 
حول مجال  المنهجي تثير بعض الجدل تحض بإجماع المنظرين إلا أنها أصبحت أنهابالرغم ، 2الوظائف الثلاثة للدولة

    ،هل هي ضمن التحليل الجزئي أو الكلي دراستها
 الاقتصادية؛تتعلق بتخصيص الموارد على مستوى الوحدات  ،الجزئية بالدراساتالوظيفة التخصيصية تتعلق  -
 (؛السياسات الاقتصادية)يتم تناول الوظيفة الاستقرارية ضمن التحليل الكلي    -
 إعادةكما يتم تناولها ضمن سياسات   للضرائبالتوزيعي  الأثرالجزئية في جانب  الدراساتالتوزيعية فتجمع بين    -

  .توزيع الدخول في الجانب الكلي
 .والسوقالدولة  روعلاقتها بدو مدرسة الاقتصاد العمومي : الفرع الثالث

                                                             
1 Jean-Marc Daniel, « Richard Musgrave et les fonctions économiques de l’État», revue de trésor, N ° 1 Janvier 2008.  

اقتصادية مبررة اقتصاديا أو اجتماعيا أكثر كفاية  أهدافن تتدخل في تخصيص الموارد لتحقيق أيجب على الدولة  :الوظيفة التخصصية  -
على  الأفرادحيث يرفع سعر التبغ مما يشجع . مثل استعمال الدولة للضريبية لتوجيه نوع من الاستهلاك. من تلك الناتجة عن السوق

 ؛التقليل من استهلاك هذا المنتج
الهدف الأول للدولة هو ضمان النمو الاقتصادي  أنحيث . هي الوظيفة التي يتناولها الاقتصاديون بشغف :الوظيفة الاستقرارية.  -

السياسات  إعدادهذه الوظيفة تندرج ضمن . للوصول إلى التشغيل الكامل دون حدوث التضخم أو عجز خارجيوتسعى . المتوازن
  ؛النقدية والمالية الهادفة لقراءة الظروف العشوائية

تتولى عملية تصحيح التوزيع الأولي للدخول في اتجاه يتطابق مع الرؤية التي يتصورها المجتمع  أنعلى كل دولة  :الوظيفة التوزيعية.  -
من خلال النفقات )العام  الإنفاقدخلا  الأقلمن اجل ذلك تستخدم الدولة من اجل تحسين وضعية الفئات . للعدالة الاجتماعية

من  الإعفاءإلى  إضافة( فئات معينة لصالح فئات أخرى أياديجانب الجباية حين تستخدم كأداة لنقل الدخول من  إلى(. التحويلية
 . التكليف والاستفادة من الخدمات
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ضمن  أوكانت الدراسات التي تتناول نشاط الدولة في المجال الاقتصادي يتم تناولها ضمن دراسات المالية العامة       
الدراسات تباع و تقيم  أصبحتالدراسات الكلية للسياسات الاقتصادية ، وبعد التطور الذي حصل في دور الدولة ، 

التحليل الجزئي في البحث عن  أدواتلعمل لدولة مستخدمة من  النظريصيل للتأ أسسعملها  و بدأت في وضع 
لعلم اخد في التطور بعد الحرب العالمية الثانية يعرف  إطارالقراراتها ، وشكلت هده المواضيع  أوالمثلية  أوالترشيد 

ل االاقتصادية خاصة في مج الأنشطةلعمومي ، وكان في البداية يتخذ من مواضيع التدخل لضبط و تنظيم ابالاقتصاد 
دراسة طبيعة الدولة التي تحولت من الدفاع عن  إلىالخارجية ، لينتقل التحليل  الآثارذات والأنشطة و المحيط ثم   البيئة

عملية الترشيد لعمل الدولة ، الدفاع عن مصالح مجموعات المصالح المكونة لها ، لذلك اهتم البحث ب إلىالعامة  المصلحة
 ،1و شكل مدرسة حقيقية بأربع اتجاهات رئيسية ي ضالعلوم الاقتصادية في نهاية القرن الما أقطابذا التخصص له وأصبح

يتقاطع مع موضوعنا في جانبين :هما انه يتناول الدولة و يقدم تبريرات أخرى  لأنهتناولنا لمواضيع الاقتصاد العمومي  أن
 الأداةلعمومي االجانب الثاني فان الجباية تشكل بالنسبة لموضوع الاقتصاد  أماتختلف عن تبريرات المدرسة الكينزية ، 

، أو الجباية التصحيحية لعمل  لضبط المحيط ةالبيئي، سواء في مجال الجباية  استعمالا لضبط و تنظيم الاقتصاد الأكثر
حين يكون السوق عديم الكفاءة في تنظيم  أخرىبعبارة  أوللموارد  الأمثللات التي يفشل في التخصيص افي الح الأسواق
عليه عدة تسميات منها : الاقتصاد العمومي،  اقتصاد المحيط ، اقتصاد  يطلق، و نظرا لتشعب موضوعاته   الأسواق

 .، الاقتصاد المؤسساتيالجديد  الاقتصاد السياسي الضبط والتنظيم  ، 

                                                             

 (الاقتصاد العمومي)للتحليل الاقتصادي للضبط أو التنظيم  الأربعةالمدارس  ملخص       1 
 رموزها/ المدرسة  أهم النظريات  خصائص التنظيم أصل التنظيم الغاية من التنظيم الوصف

فعال  تخصيص للسوق إخفاق وجود
 لباريتو 

 الاقتصاد العمومي التحليل المعياري المصلحة العامة فشل السوق 

 الغاء التنظيم  
لأنه في صالح الفئات 

 الأكثر تجانسا وقلة 
  

 إعادة إدخال
 التوزيع الدخول

العدالة  الاهتمام 
 الاجتماعية 

 لا يعترف بفشل السوق -
 فشل الاقتصاد السياسي -
ين ممثلي بسوق سياسي -

 الدولة وجماعات الضغط

سوقي وفي خدمة 
 مجموعة المصالح

نظرية الاستيلاء على التنظيم -
Théorie de la capture de 

la réglementation  
     الاقتصاد السياسي للتنظيم

 (الإيجابيالتحليل )

 الاقتصاد السياسي 
G.Stigler 

  1118بوسنر 

 1111بلزمان 

 
الضبط مع تقليص  

 التنظيم  أخطاء
تخصيص فعال 

 الأمثللباريتو 
يست  لالدولة  فشل السوق 

 كتلة واحدة 
تقابل -نظرية التحفيز والعقود -

 (المعياري المعلومة  التحليل
الاقتصاد 

العمومي الجديد 
stiglitz 

 1113لافونت 
  إذاإلا لا تنظيم 

كانت الحلول 
 . لأخرى أكثر لفة

فعال  تخصيص
 بأقل التكاليف 

 المبادلاتتكلفة 
التدخل مكلف أكثر 

  الأذىمن 

كل الحلول بما 
 فيها دعه يعمل 

 التدخل مكلف أكثر 
 للآثار الخارجية الضررمن 

 (الإيجابي التحليل

الاقتصاد 
 لمؤسساتيا
 Coase R 

 
Bruno Gendron et Abderrahmane Saker, Economie Complet, Gualino éditeurs, Lextenso éditions, Paris 2008 page. 

أهمها المصدر الجدول بالاعتماد على مجموعة مصادر  إعدادتم :       المصدر  .338  
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 نشأة الاقتصاد العمومي واهم مدارسه واتجاهاته : أولا
دوات التحليل الجزئي في تبرير وتفعيل عمل أ الثانية، مستخدمةبعد الحرب العالمية   1 ظهرت مجموعة من الاقتصاديين

هي : صبح يعرف بالاقتصاد العمومي ويهتم بأربع ركائزأ ،سس لتخصص جديد في العلوم الاقتصاديةأالدولة، ووضعوا 
لدور  النظري التأصيلساهمت بشكل كبير في  (.العمومية، مشكلة التوزيع الاختياراتنتاج السلع العمومية، إ-المثلية )

ضعف للنظام الرأسمالي كما عبر  تعتبر أكبرالتي توزيع الدخول  إعادةمجال خاصة في  السوق، إخفاقاتالدولة في ضبط 
 إخفاقات، وبالتاليحتى ولو لم يكن للسوق )يقدم المثل  (عندما تفقد الرأسمالية رأسها، )2(ستيكليتز) كتبحد  أعنها 

ولا يتماشى مع مبدأ  ،عادلايكون لن النشاط الاقتصادي سوف ن توزيع نتائج إف ،ن تخصيص الموارد سيكون فعالاإف
  (. الفقراء نحو الأغنياءالحالة يجب على الحكومات التدخل لإعادة توزيع الثروة من  في هذه. العدالة الاجتماعية المرجوة

وتركيز موضوعاته على النشاط الاقتصادي الدولة من خلال ،بعد التطور الكبير الذي عرفته نظرية الاقتصاد العمومي 
،  ( لعابلأنظرية ا التحفيز، نظرية  الخيارات العمومية)، مثل نظريات  حسن الطرق لتفعيل عملهاألبحث والتنظير عن 

، ولم تعد الدولة كراعي للمصلحة  يخضع نشاطه للفعالية الاقتصاديةن أصبح ينظر إلى الدولة كعون اقتصادي يجب أكما 
لكل ،  (، والمنتخبين رجال السياسة الموظفين)نها تتكون من مجموعة مصالح أحيث ينظر إلى الدولة على ،( العامة للأفراد

فراد لأالمصلحة العامة  ، ولم تعد مهمتهم الوحيدة هي خدمة جندتها الخاصة من وراء تسييرها لأمور الدولةأمجموعة 
وقد ساهم هذا التخصص في وضع وتطوير نظريات جديدة لمفهوم الدولة ودورها ووضع مبادئ وتقنيات للتسيير . المجتمع

وضبط القوانين  إعدادومبادئ للحكم الراشد الذي يعتمد على الشفافية في  ،والنجاعةالتحفيز  تنظريا :منهاالعمومي 
    . 3التنفيذ في الواقع الإجراءات وآليات

                                                             
Paris ,1994 ) Michel Cabannes,La politique Macroéconomique ,Armant Colin Éditeur, 1  

François Lèvèque, Économie de la réglementation, nouvelle Édition, Paris, 2004, collection Repère p.10. 2   

 

 مهام الدولة ومكانة الاقتصاد العمومي : ثانيا  
صحاب القرار في الدولة أويهتم بتركيبة وتكوين  ،الحديثالذي يشكل موضوع الاقتصاد السياسي ( هياكل الدولة: )الجانب الأول

وبدل اعتبار تصرفاتهم كعامل  ،العامةالخاصة بدل المصلحة  أجنداتهملهم  أصبحتاللذين ( الموظفين السامون ،السياسةرجال  ،المنتخبين)
السياسي بإظهار العوائق ومسار عملية  وبالتالي يرتبط الاقتصاد ،المصالح السياسية الخواص، تحكمهم الأعوانصبحوا مثل أخارجي فإنهم 

العامل الثاني  أما. انتخابهم إعادةهما البقاء في السلطة أو تعظيم حظوظهم في  :عاملينلذي يخضع عادة إلى   اتخاذ القرار السياسي 
    وعود الحملات الانتخابية حترامافيتمثل في محاولة 

لها  فرادها، ويسمحأالمهام التي تتولاها الدولة دون سواها هي السيادة على  (، منوالتنظيمالضبط )يتعلق بأدوات التدخل  :الجانب الثاني
ن أخاصة و  لتوجيه، ،الاقتصاديعلى الخضوع لما تسنه من قوانين وتشريعات لتنظيم جميع جوانب الحياة بما فيه الجانب  الأفراد بإكراه

وهي التي تشكل ( الخ. .العمل ،الضرائب ،الاستثمار ،المنافسةقوانين ضبط )يستطع  والأنشطةخفق في الكثير من المهام أ دالسوق ق
 . الاطار والمناخ العام للنشاط الاقتصادي

من الدولة موضوعا  العامة، واتخذحد الفروع الجديدة لعلم الاقتصاد بعد انفصاله عن المالية أ ،العمومييتعلق بالاقتصاد : الجانب الثالث 
وقد عرف توسعا كبيرا ليس فقط على المستوى  ،سة الآثار المترتبة عن نشاطهاادر  عملها، ثمإلى ترشيد  ،له يهتم بتبرير تدخلها في الاقتصاد
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الاقتصاد العمومي رو ليها منظإينظر  الدولة كماوظائف  :(5-2) المخطط   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 لمجموعة مقالات حول دور الدولة  إعداد الباحث كملخصمن  :المصدر

 : مجموعات هي 3وهناك من يلخص دور الدولة في     
 .1توزيع الثروة وكل مجموعة تتفرع عنها عناصر إعادة.السوق إخفاقاتتصحيح .قانوني إطار إرساء -

 اقتصاد السوق تأطيرملخص دور الدولة في : (2-2)الجدول رقم 

                                                                                                                                                                                                          

تحفيز ال نظرية-)جورج اكيروف وجوزيف ستيكليز حول تقابل المعلومة من أعمال كل  لبيكنان-نظريات الاختيارات العامة )النظري 
  واغلب هؤلاء تحصلوا على جوائز نوبل عن أعمالهم (. للاختيارات الاستراتيجية الألعابونظريات 

، الإنفاقالميزانية، تحديد سعر الفائدة سياسة  مثل-السياسة النقدية )السياسات الاقتصادية وفروعها المختلفة بيتعلق  :الجانب الرابع
تتم على المستوى الكلي وتهتم القرارات المتخذة  دراساتوهي ( -سياسات التشغيل، سياسات الدين العام  الضريبي،ومستوى الاقتطاع 

 .لتحسين شروط النمو الاقتصادي وسبل تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصاديين عند مستوى مرتفع من التشغيل
 منظري الاقتصاد العمومي  ءهؤلا .

3 Coase R N. Gregory Mankiw- George Akerlof- Olivier Blanchard- Joseph Stiegler, Stanley Fischer, J. stiglitz-  

   Buchannane et Lawrence Summers- David Romer- Edmund Phelp.   

وصاحب  المؤسساتية النظرية صاحب Coase R N من أشهر مقولاتمقولاته  أشهرمن  1991 صاحب نظرية المؤسساتية نال جائزة نوبل
 .1111 للاقتصاد سنة نوبل

Coase R N )  Le marché ne fonctionne pas sans engendrer des couts à l'encontre de ce que ponsait) Walras, et que le 

recours à celui-ci ne se fait pas sans couts.   

 

 الدخل توزيع إعادة السوق فشل  القانوني الإطار

 قوانين المؤسسات  -1
 الجمعيات المهنية  -2

 وجود السلع العام  -1
 وجود الاحتكار الطبيعي  -2

توزيع الموارد  إعادة
 (العدالة)

 هيكل الدولة
 الاقتصاد السياسي

الاقتصاد العمومي  الضبط والتنظيم
 شرح أعمال الدولة

 السياسات الاقتصادية

 الدولة
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Source: Christian Deblock, Bernard Élie et Nicolas Marceau «Les interventions de l’État dans l’économie et 
l’encadrement des marchés» Le Monde ,05.07.2010, page 11-50 .  
 

 تدخل الدولة على الجباية  أثر: الفرع الثالث 
التي  ،الاقتصاديةكن اعتبار ظهور مصطلح السياسة الضريبية يعود إلى التغير في وظيفة الدولة ودورها في الحياة يم   

صبحت السياسات أو . الرئيسة لعمل الدولة الأدواتالجباية من دورها الحيادي إلى الدور الوظيفي كأحد  أخرجت
 الظرفيةمثل السياسة الضريبية  ،تحقيقهالضريبية تتخذ تسميات حسب الوظيفة أو الدور أو الهدف الذي تسعى إلى 

الجانب الفني لأثر تدخل الدولة يمكن حصره في النقاط  أما، لسياسة الضريبية التصحيحيةا ،الهيكليةالسياسة الضريبة 
   التالية:

 الإنفاقالجباية بالنسبة للناتج القومي وهذا ناتج للتوسع في نطاق الاقتطاع الضريبي تماشيا مع مستوى  ارتفاع مستوى -
  ،1111سنة  %31إلى  1930سنة  %21من . العام

 ؛اعتماد الضرائب العامة على الدخل بدل الضرائب النوعية -
 ؛1128رقم الأعمال ثم تعميم الرسم على القيمة المضافة بعد سنة  اعتماد الرسوم على -
باعتبار التصاعد اهم . الطبيعيين الأشخاصخاصة على دخول . اعتماد التصاعد الضريبي بمعدلات حدية جد مرتفعة -

 ؛توزيع الدخول باستخدام الجباية إعادة أدوات
 الجبائية؛ الأداةعمليات تنظيم الاقتصاد بالاعتماد على  إطار التصحيحية فيظهور مصطلح الجباية  -
التحريض الجبائي من اجل تشجيع الاستثمار وتطوير تراكم رأس المال واستخدمت كل  أساليباستخدام وتطوير  -

التخفيضات، ترحيل  الضريبيالقرض  المعجل، الاهتلاك الضريبية، الإجازة والمؤقتالدائم  الإعفاء)تقنيات التحفيز 
كل هذه التدابير تدخل ضمن جهود الدولة في دعم النشاط الاقتصادي للدولة .( ..والى الخلف الأمامالخسائر إلى 

 .الإنتاج الاستهلاك الادخار الاستثمار)
 بعد أزمة الركود التضخمي الفكر اللبرالي  الثاني: عودةالمطلب 

كساد )ومع مطلع السبعينات عرفت الاقتصاديات العالمية أزمة ركود اقتصادي مرافقة لمستوى مرتفع من التضخم      
ن وجود البطالة هو وضع معاكس لوجود أالذي يرى  يتحيلة الوقوع حسب التحليل الكينز وهي حالة مس ،(تضخمي
ولم يعد بالإمكان  ،زم هذين الظاهرتين معاالعالم تلا اقتصادياتولكن الواقع فند هذا الطرح فقد عرفت ،التضخم

يزيد من التضخم بدل  أنلان ذلك يمكن  الأوضاعالاعتماد على السياسات الكنزية المعتمدة على الطلب لتصحيح 
  ،النموتراجع )المذهب اللبرالي الذي حمل مسؤولية المشاكل الاقتصادية القائمة  أماموكانت الفرصة مواتية  ،التقليل منه

 العلاقات بين الجمعيات والحكومة  -3
 ت الدولية ئاالمهيآت والمنظمات والهي -4
ات المهنية وممثلي الحكومة اتفاقيات بين الجمعي -5

 . ت الدوليةئاوالهي

 ليست متماثلةالمعلومة  -3
التنمية الاقتصادية الاستراتيجية  -4

 التقلبات الاقتصاد الكلي
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معلنا عن  ، يتبعة والمبنية على الفكر الكينز إلى السياسات الم( ، ارتفاع الدين العمومي الجباية رتفاعا،  ، تضخم بطالة
 ) الاقتصادية والمطالبة بإعادة النظر في دولة العناية الأوضاعنظريات الطلب في معالجة  إخفاقات

" La remise en cause de l’état providence   " 

 

 
 

 . الأفكار اللبرالية  الأول: عودةالفرع 
فكر اللبرالي ليحمل مسؤولية تأزم الوضع الاقتصادي لإفراط الدول في تدخلها بأدواتها للكانت الفرصة سانحة    

المختلفة خاصة سياسات الميزانية ومن ورائها السياسات الجبائية، حيث الاستخدامات المتعددة للجباية في المجال 
حيادها الذي ساهم في خلق الاقتصادي والاجتماعي ساهم في تعقيد الأنظمة الضريبية وابتعدت عن بساطتها و 

 .التركيز على نقد مرتكزات دولة العناية براليونيوحاول الل ،فعاليتهاالتشوهات الاقتصادية وبالتالي فقدت 
 برالي:ياللعودة الفكر  أسباب أولا:
الطلب خفاق السياسات الاقتصادية المبنية على إهو  لواجهةاعادت أفكار اللبراليين إلى أسباب التي هم الأأمن 

ذات المرجعية الكنزية، والتي لعبت فيها الدولة الدور الضابط والمنظم للحياة الاقتصادية خلال فترة الممتدة من الحرب 
عنها الفكر المتدخل  التي دافعالعناية  دولةفان  ، وحسب اللبراليينالعالمية الثانية وحتى حدوث أزمة الكساد التضخمي

1981سنة  Rosanvalion Pierreذكره حسبما زمات أ ثلاثتعيش 
1. 

وعندما تراجع النمو  ،ارتفاع النمو بعد الحرب العالمية الثانية سمح بتصاعد قوة دولة العناية :أزمة تمويل (1
 ودخلت دولة العناية في أزمة ن، فان النفقات الاجتماعية بقيت في تصاعد مستمر 1111الاقتصادي في السبعينات 

  ؛الاجتماعية(لم تغير الفوارق  ،الإجباريةفي الاقتطاعات  التزايد ،الموازناتفي تعميق العجز )مالية 
النظر في مشروعية الممثلين السياسيين  إعادة يضاأولكن  التمويلالدول لا تعاني فقط من أزمة : أزمة شرعية (2

ينفذونها تضع مصالحهم في ن كل السياسات التي يقترحونها أو إفي حين ف المصلحة العامة ،سم إبالذين يتحركون 
العليا  الإدارةرباب الأعمال منحدرين من أكبار  ،الاستيلاء على الدولة من طرف المصالح الخاصةفقد تم  المقدمة ،

 ،والخلط في الحديث عن مصالحهم الخاصة وتغطيتها بالمصلحة العامة السياسيينيواصلون تدعيم مصالحهم لدى ممثليهم 
ن أ كليز،جورج ستي هالذي طور ا (Théorie de la capture de la réglementation )لتنظيم نظرية الاستيلاء على ا

 ،(اللوبي)التنظيم ليس إلا نتاج ميكانيزمات السوق بين الطالبين والعارضين، هؤلاء ينتظمون في مجموعات ضغط 
إلى جانب عوامل  ،قلأذين يمتلكون وسائل قا يضر بالمستهلكين والمنتجين الويمكنهم التفاوض حول تنظيم أكثر تواف

م هيئات لصالح هذه القوى التي تستخد ،ف دور الدولة كممثل ومحافظ على المصلحة العامةاضعإأخرى ساهمت في 
                                                             

1  Malcolm Gillis, Dwight H. Perkins, Michael Roemer et Donald R.Snodgrass, Economie du développement,21  édition  

   de boek Bruxelles, Traduction 2° édition ; par Bruno Baron -Renault 4°tirage, 2007, p.458. 
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لدولة الباحثين تمثل كبار موظفي ا الأولىوهم فئتين  ،على مصادر صنع القرار استولتوبالتالي  ،الدولة في اتجاه مصالحها
الطبقة السياسية وممثليها في المجالس المنتخبة الباحثة عن تجديد العهدات والبقاء في السلطة  :والثانية ،ت ومنافععن ترقيا

ومن هنا . رضاء منتخبيها عبر برامج انتخابية مبنية على تعهدات لصالح فئات معينةإصوات و التي توظفها لشراء الأ
عالم  تكمن في المخاطر وخسائر الثقة فيبين العراقيل لعودة الدولة  ن، منظر إعادةصبحت شرعية الدول محل أ

  ؛السياسة
سواء في النشاط  هاالفعالية والنجاعة من تدخل نقصتكمن في ت الدولالأزمة الثالثة التي تواجهها  :أزمة فعالية (3

 الضرائب، المختلفة،الدعم  أشكال) دوات التدخلأبفعل  اكفاءاته  وتقلل من الأسواقتؤثر في عمل  الاقتصادي حيث
من تدخل الدولة في الفضاء الاجتماعي  الاجتماعي بالرغمفي المجال  والتدابير( وحتىترسانة القوانين  العام، الإنفاق

 . ن الفوارق الاجتماعية ما فتئت تتعمق أكثرإودعمها الكبير للفئات الضعيفة، ف
 لياته آالفكر اللبرالي و  مرتكزاتثانيا: 

تنطلق من ن مرتكزاتها العامة أحيث  والسياسة،حد خاصة منهم رجال الاقتصاد أفكار اللبراليين خافية على أتعد  لم   
حيث  الدولة،تركز على دور السوق ومكانة دبياتهم أ برزأللفكر الكلاسيكي ولكن  الرأسمالي، وتشكل امتدادالفكر 

 يلي:سس الفكر اللبرالي فيما أ ويمكن تلخيص الاقتصادية،يحملونها كل المشاكل 
  ؛ويعارض تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية السوقليات آتنظيم الاقتصاد يتم عبر   -
 ،والقدرات التنافسية للمؤسسات ،للمجتمع الإنتاجيةسياسات اقتصادية تدعم العرض لتطوير القدرات  -

ا ما يطلق يعني بسياسات دعم ذالأسواق وه فيومكانتها التنافسية  الإنتاجيةمن خلال الرفع من طاقاتها وكفاءتها 
 خلال:في الواقع من  الأفكارهذه  ويتم ترجمة .العرض

عمليات الخصخصة بتحويل جزء كبير من النشاط نحو القطاع  العام الإنفاقتقليص دور الدولة من خلال تخفيض - 
 ؛الضرائب، الدعوة لتخفيض الخاص

 .تركز على تدعيم جانب العرض من خلال دعم نشاط للمؤسسات ةاقتصاديإ بناء سياسات  -
  . براليينيلدى الل جبائيةال المرجعية للسياسة الأصول :الفرع الثاني

 والمعروف أنيؤثر في عمل الأسواق  شانه أنمن ضرورة الابتعاد عن كل ما من  الجباية تنبعموقف اللبراليين من     
التي  الحيادية،يجب البحث عن الجباية  ومن تم فرادالأقرارات  وبالتالي في الأثمانفي  اثير أدوات تلأكثر اأالجباية من 

 كبير.تأثيرها بشكل   ينخفض
 : اللبرالية جبائيةلسياسة الامنطلقات . أولا

 J.B الكلاسيكية،اللبراليين يدافعون عن اقتصاديات العرض التي تعود جذورها الفكرية للمدرسة  أنمن المعروف          

Say)  ثم ادم سميث( . من طرف 1181 في سنوات إحيائهاوتم Artur Laffer يعرف باسمه أصبحرسم منحنى  الذي )
 trop( ضرائب كبيرة تقتل الضريبة)يحدد العلاقة بين معدلات الضريبة وحصيلتها واستخلص عبارته الشهيرة  رفلامنحنى 
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)impôt tue simpôt ’d.)1  ليهإصياغة الفكرة التي سبقها  أعاد رلافن أويرى البعض Bâtis Say  الضريبة )عندما قال
 .(المفرطة تدمر قاعدتها

 
 العلاقة بين معدل الضريبة وحصيلتها رلا فمنحنى  (:6-2) الشكل رقم

 

              
Source :Jean-Marie Monnier, les prélèvement obligatoire, op ,cit,p,29.     الباحث إعدادمن   

                   

حصيلة  هووالثاني  العمودي،المحور  الضريبية على معدلفي يتمثل  الأولالمتغير  متغيرين،بين  العلاقةيوضح  رفلامنحنى 
 بين اتجاهين لهذه العلاقة: ويمكن التمييزالرسم  من خلالالأفقي، و المحور  علىالضرائب 

وبمعدل متناقص  وعندما تزداد معدلات الضرائب تزداد حصيلة الضرائب وموجبة، أيتكون العلاقة طرديه  :1مرحلة  -
  ؛الأقصىعندما تصل المستوى ن تنعدم الزيادةأإلى 

 . معدل الضريبة يؤدي إلى انخفاض الحصيلةفي  زيادةأي حيث أن  ،عكسيةتتحول العلاقة بينهما إلى علاقة  :2مرحلة  -
ن أي زيادة في معدل الضريبة يتم تعويضه بزيادة إفي البداية ف ،للعمل التحفيزي الأثروتفسير هذه الحالة ناتج عن  

في المرحلة الثانية يصبح الفرد يفضل الراحة عن العمل للمحافظة على دخله عند  أما ،(حلاللإا إثر)حجم العمل 
 (ثر الدخلأ)مستوى معين 

 : رلا فهم التجارب التي بنيت على فكرة أ ثانيا:

                                                             
 1  Didier L. «M.R. et politique fiscale : libéral ou «lobby-phile»? La revue nouvelle, N° 10, Octobre 2005.       

     http://www.cairn.info/la- politique- fiscale --9782130564218-page -3.htm. 

 

2t 
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وتم توظيفه واستغلاله بشكل جيدا من طرف  ،فهمهوشعبي لبساطته وسهولة  إعلامينجاحا  رلا فوحقق منحنى 
في عهد ريغان كشعار لسياسته الضريبة  الأمريكيةوعرف في الولايات المتحدة  ،الانتخابيةالسياسيين للترويج لسياستهم 

 إحيائهافي عهد تاتشر وتم 1 1111 وفي بريطانيا عرفت سنة ،E.R.T.A(The economy Recovery Tax ACT) باسم
 .Tax Réforme Act (T.R.A)باسم  1111 مرة أخرى في عهد جون ما يجور سنة

 لياتها آو  ثالثا: مبادئها
 ؛2(الفعالية والحياد:)تعتمد على ثنائية : مبادئ السياسة الجبائية اللبرالية -
  ؛تطبيق نظرية لافر-جديدة  أوعيةوالبحث عن  الإعفاءاتتوسيع الوعاء الضريبي بتقليص دائرة  -
 ؛وتراجع التصاعد الضريبي( فكرة الضريبة النسبية)تخفيض المعدلات وتفضيل المعدل النسبي  -
للاقتطاع الضريبي الذي يحقق فعالية النظام  أسلوبيعتبرها الكثيرين اهم  التيتعميم تطبيق الرسم على القيمة المضافة  -

 .(العدالة ،دوديةالمر الحياد )الضريبي 
 الجباية في ظل العولمة : المطلب الثالث

من  تغييره،حيث عملت على  المستويات،يعيش العالم منذ ظهور ما يسمى بالعولمة تحولات عميقة على جميع       
تحت مظلة فكر وسلوك واحد تفرضه القوى التي خططت و   رسمت شكل  الاحتواء للدولو  الإدماجخلال عملية 

وضعت قديما و كيفت لتنفيذ مصالح من  أدواتو  العالم  الذي تريده ، وفق رؤية واضحة هي عولمة الفكر الحر و باليات
هور ، من غيره ظ الأكثرالظاهرة شملت كل جوانب الحياة و لكن الجانب الاقتصادي هو  أنيقف وراء العولمة ، كما 

حيث فرضت سياسات تجارية جديدة من خلال المنظمة العالمية للتجارة كما عملت على تحرير كل القطاعات الاقتصادية 
 . الأموال،   لتفتح المجال واسعة لحرية الاستثمارات و رؤوس 

النظم الضريبية  أدخلتعما يجرى حيث العالم يجني ثمار العولمة ولم تكن الجباية بعيدة عن  أمن ربع قرن بد أكثروبعد      
التي هم المحطات فضاء العولمة، وكانت الجباية أ والاندماج معمن اجل التكيف مع  الإصلاحاتفي سلسة غير منتهية من 

على سيادة  ومنطق المحافظةبسيادة الدولة  شيء وبالتالي المساستحرير كل  إلى العولمة الداعيفيها الصدام بين منطق  وقع
   .ثم نعرض لآثار العولمة على الجباية وألياتهامفاهيم عامة حول العولمة  الضريبية نقدم تحديد سياستها فيولة الد

 وأدواتها  وألياتهاالعولمة : الفرع الأول
مما جعل المفكرين ينقسمون بين مؤديين  ،نحوهابسبب النظرة المختلفة  العولمة، مفهوم ظاهرةكثيرا حول   الآراءاختلفت     

وانفتاحا  اتحرر  أكثر وألياتها وأدواتها ويروجون لعالميضبطون قواعدها  عرفوا كيفالفكرة  أصحابولكن  ومعارضين لها،
 وسياسيا. اقتصاديا

                                                             
 1 Santini Jean-Jacques, La politique budgétaire britannique. In : Économie & prévision, Numéro 73, 1986-2, p 3-19.  

    http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecop_02494744_1986_num_73_2_4919. 

 2 Didier L. «M.R. et politique fiscale : libéral ou «lobby-phile»? La revue nouvelle, N° 10, Octobre 2005.   

    http://www.cairn.info/la- politique- fiscale --9782130564218-page -3.htm. 
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 تعريف العولمة : أولا     
ن مظاهرها واتجاهاتها لم تقتصر على الجانب الاقتصادي والمالي بل للعولمة لأ ة،لمالعو وجد تعريف شافي لظاهرة يلا 

الهيمنة على العالم من  رادةإيعكس  إيديولوجيفهي توجه . ثقافيةالو  والاقتصادية الاجتماعية الجوانب السياسيةتشمل كل 
 أنهاومن الناحية الاجتماعية ينظر للعولمة على  ،شملاوسع و أفاق آوالتحول إلى  النموذج اللبرالي،خلال الدعوة إلى تبني 

والمتمثلة في ارتباطاته العالية والدينية والاجتماعية  للإنسانسقاط الارتباطات العائلية إإيديولوجية غربية تسعى إلى 
فإنها تسعى  المعلنة على المستوى الاجتماعي والثقافي الأهدافومن بين ، وارتباطه بعنصر ما بعد التكنولوجيا والقومية،

. التعصب والتمييز وصولا إلى عالم بعيد عن التناقضات والاختلافات أشكالكل   وإزالة الشعوب،لتذويب الفوارق بين 
 .الأساسيةخاصة من حيث مستويات المعيشة والمتطلبات 

هي القوى التي يمكنها السيطرة : )نها مرحلة من مراحل تطور الرأسماليةأيراها البعض  ،من وجهة النظر الاقتصادية  
ريتشارد )يؤكد قول الدكتور  ،1الشركات المتعددة الجنسيات التي ليس لها ولاء لأي دولة وجنسيةخلال على الأسواق من 

  .2الاسم الجديد للاستعمار القديم أنهاعلى ( هيجوت
وبالرغم من تركيز العولمة على الطابع الاقتصادي والمالي من خلال تدويل النشاط الاقتصادي مع تبنيها للمذهب 

دماج اقتصاديات الدول في إعوامل تصب كلها في اتجاه  الاقتصادي، وهيالدولة على النشاط  أبعاداللبرالي الداعي إلى 
 في الميدان هداف التي تسعى العولمة تحقيقهالأهم اأومن  (.مويلخاصة التجارة والاستثمار والت)الأسواق العالمية 

 :الظاهرةالاقتصادي كما يروج من هم وراء 
 والتوزيع؛تمنح الفرصة لبناء هياكل مثلى للإنتاج  -
 ؛واسعة والتقدم أفاقوبالتالي الانطلاق إلى . عطاء الفرصة كاملة لقوى الابتكار والتحسين والتطويرإ -
   .إداريةقيود جمركية أو  أو الوصول إلى سوق عالمي مفتوح بدون حواجز -

ن خلال مظاهر الاستقطاب م وتقنية،بعاد ثقافية وسياسية ألم تتوقف العولمة عند طابعها الاقتصادي بل لها  
العولمة تدفع نحو اتجاهين  أنفيرى البعض  ،المبادرات للتنمية المستقلة والاعتماد على الذات أمامالمنافذ  والتهميش وغلق

 .عولمتهما وبالتالي يتم ،يعمق الفقر والآخريدعم الغنى  أحدهمامتعاكسين 
والمعايير والاشتراطات والبرامج والسياسات التي  الأنماطخلال  وأدواتها، منلياتها أعملت على ضبط  ولتنفيذ ذلك

 الدولي،صندوق النقد  العالمي،البنك )الدولية  تائتكييف الهيفتم  أدواتها أما الضعيفة،على الدول  تفرض أصبحت
 فرازاتهاإالعولمة حقيقة نعيش  حتى أصبحتطويل لم يمض وقت  .العولمة كأدوات لتنفيذ.( ..منظمة التجارة العالمية

  وتداعياتها ومنها:
  ؛العالم في ميدان التجارة ورؤوس الأموال وانفتاح الأسواق المالية أطرافتزايد الترابط والتشابك بين    -

                                                             

 .22ص،  الأردن، 82 الأردنية، العددمجلة النور  ،البديلةالعولمة والعولمة  ،حمادةمحمد سعد    1  
 .11، ص3512 ،الجديدةدار الجامعة  ،العولمةالسياسة الضريبية في ظل  ،الزبيديعبد الباسط على جاسم   
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حاجة لبعضها أي  العالم في وأصبحت دول الإنتاجيةجديدة لتقسيم العمل من خلال تجزئة العمليات  أنماطظهور   -
  ؛اندماج اقتصاديات الدول فيما بينها

الدولية والأسواق التجارة  فيالعالمي ومكانتها  الإنتاجمن خلال حصتها في  زيادة دور الشركات المتعددة الجنسيات -
  ؛المالية

 التي والشفافية،هيئات الحوكمة  للتجارةالمنظمة العالمية  العالمي، كصندوق النقد الدولي البن)تزايد دور الهيئات العالمية  -
حيث تشترط هذه الهيئات  ،العالميتشارك وتشرف على تنفيذ برامج وسياسات للدول التي تؤيد الاندماج في الاقتصاد 

وقد يمتد تدخلها إلى القضايا الداخلية . ...( والدعم الأسعارالموازنة، بسياسات  عجز-مثل  وأنماطم معايير اعلى احتر 
 ،للدول مثل الطعن في القوانين والتشريعات التي تراها معرقلا لعملية الانفتاح والتحرر

السياسات الاقتصادية والمالية المعتمدة على  وإدارة إعداددور الدولة الوطنية وتقليص هامش التحرك في  تراجع   -
 الوطنية؛الخيارات 

 . الأجنبيةزيادة حركة رؤوس الأموال وتعاظم حجم الاستثمارات   -
 والجباية  العولمةالثاني: الفرع 
وتم ( ..الخ  النقدية والمالية والمحاسبية  التجارية،إذا كان التوافق قد حصل في الكثير من السياسات ) الاستثمار و       

و برامج وفق و سياسات وفق و نماذج  أنماطأنظمة و ، و تعميم   الإنتاجحركية عوامل  أمامالحواجز  زالةلإالتوصل 
، حيث برزت النزعة السيادية والوطنية بشكل لافت 1بالنسبة  للمسالة الجبائية منظور العولمة  فان الوضع قد اختلف قليلا

، وشكل ذلك اهم نقاط التصادم بين منطق العولمة .في فيما يتعلق بالجباية ولم يكن الأمر سهلا حين يتعلق بالسيادة
احات كبيرة وسريعة في مجالات وهذا ما كشفت عنه مسار بناء الاتحاد الأوروبي الذي حقق نج 2ومبدأ السيادة الوطنية

تقدم في ميدان تنسيق السياسات الجبائية خاصة  إحرازالسياسات التجارية والنقدية ، ولكنه يعرف صعوبات كبيرة في 
البارز على النظم والسياسات الجبائية سواء في الدول المتقدمة أو  الأثرومع ذلك كان لمنطق العولمة . بعد بروز العولمة

 . العولمة في النقاط التالية أثاركننا تلخيص النامية ويم
 :الإيراداتوتراجع حصيلة  الأوعية( انكماش)تقلص : أولا 

 الأثراستجابة لمبادئ العولمة كان لها ( واليد العاملة ،الأموال الاقتصادية: رؤوسالموارد )حركة  أمامبعد رفع الحواجز    
 (الضريبية الأوعيةانجراف )وسميت بظاهرة  ،كبيرينالضريبية للدول حيث عرفت تأكلا وتقلصا   الأوعيةالواضح على 

 (assiette fiscale’érosion de l’l) 3 . 

                                                             
1 Alexandrine Brami Celentano, «   Mondialisation et politique fiscale au Brésil», (Université, Paris Dauphine) - CERI, 
Les Études du CERI, n° 140, décembre 2007,   

 .23، عبد الباسط على جاسم الزبيدي، السياسة الضريبية في ظل العولمة، مرجع سابق، ص    2 
 3  Forum de L’Ocde, « Lutter contre l’érosion de la bas, 12 février 2013.  Extrait du rapport BEPS, (Base Érosion and  

   Profit shirting) actualisé en mai, 2013, http://www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2010-2-page-25.   

http://www.oecd.org/fr/forum/
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ثار واضحة آن تحرير التجارة الخارجية خاصة بالنسبة للدول التي دخلت في اتفاقيات مع المنظمة العالمية للتجارة تركت إ -
هذين العنصرين ساهما في تراجع الفعالية المالية  ،الميزانية إيراداتتشكل عنصرا هاما في  التي الجمركيةعلى حصيلة الرسوم 

 ؛للجباية
الحرية الكاملة لحركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال كانت نتائجها واضحة على  وإعطاءالحواجز الجمركية  إزالة إن -

تراجعت حصيلة الرسوم الجمركية لمعظم الدول التي كانت تعتمد عليها كعنصر رئيسي في تمويل  الجباية، حيثمردود 
كما تراجعت حصيلة الضرائب المباشرة في الدولة هجرتها رؤوس الأموال بحثا عن العائد  ،الميزانية وحماية للمنتجات المحلية

 . البحث عن مصادر التمويل والتحكم في عجز الموازناتوزادت من متاعب  ،ضرارا بمالية الدولةألحقت أوبذلك  ،الأكبر
 1الضريبي المتعارف عليها خاصة العدالة الإخضاعالمساس بقواعد ومبادئ : ثانيا   

وأصبح عنصر العمل يتحمل العبء الأكبر نظرا لحركته  لمختلقة،ا الأوعيةعادة توزيع العبء الضريبي بين إمن خلال 
هذا  إنعنصر رأس المال لا يتحمل إلا القليل نظرا لسهولة حركته السريعة  أصبحبينما  ،المؤهلالبطيئة خاصة العمل غير 

الضريبي سواء رأس المال والعمل أو المقيمين وغير المقيمين شكل  الإخضاعفي المعاملة الضريبية بين عناصر  الإخلال
العبء الأكبر على عنصر العمل وهذا الوضع غير مقبول من جانب العدالة  ألقىتشوهات في الأنظمة الضريبية بحيث 

 .الضريبية وقد يخلق تشوهات اقتصادية في عملية تخصيص الموارد
  موقف الدول من نتائج العولمة على الجباية  الثالث:الفرع 

 :2جل كسب رهاناتهاأمن  تثلاثة مسارا أماملحكومات العولمة وضعت ا إنيرى البعض 
 ؛العالميةالمشاكل  أمام زاليعنايمكن للدول التخندق خلف الحدود الوطنية والرضوخ لفكر  :الخيار الأول .1
 وطنية،جبائية  إدارةعداد قانون للضرائب تحت إخر آبمعنى  ،نظام جبائي موحدالقيام بحملة لصالح : الخيار الثاني .2

  ؛شفافة وبتبادل المعلومات مع الدول الأخرى أنظمةرساء إالتعاون من خلال  تشديد ويمكنها
تحافظ كل دولة على نظامها  ثحي ،العولمةهو تكثيف التعاون وهو الوسيلة الوحيدة لتفادي ضغوطات  :الخيار الثالث .3

منافسة  طارإوتحترم التدابير الجبائية للدول الأخرى في  نولكنها تتقبل الاعتبارات الدولية التي تؤثر على قراراتها الضريبي
 . قانونية وليس ضارة

بينما الحل الثاني يبدو حل منطقي وعقلاني في ظل التدويل  ،الحل الأول مرفوض وغير منطقي في محيط عالمي متحول
حد أن تتنازل الحكومات على ألأنه يفترض ب ،وغير مقبول سياسيا مرغوب فيهولكنه غير  ،المتنامي للمشاكل الضريبية

ة بالكيفية الملائمة للواقع السياسي والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والقيم فرض الضريبحق )الحقوق السيادية 
 (.الثقافية الخاصة بكل دولة

                                                             
  1   Jean-Philippe Delsol ,« Pour la liberté économique et la concurrence fiscale » : La mondialisation fiscale et ses  

      dangers,    Institut de Recherches Économiques et Fiscales, 1 /5/2013. 

  2  Jeffrey Owens, «Fiscalité et mondialisation», L’Observateur de l’OCDE, Nº230, Janvier 2002. 

     http//www.observateurocde.org/news fullstory.php/aid/343 html. 
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ن الخيار الثالث كان الأكثر قبولا حيث أيبدو واضحا ،ومن خلال اتجاهات السياسات الضريبية في العالم المتقدم 
التعاون مع دول العالم للحد من  قبلت  و ،تمسكت الدول بإرادتها السيادة في وضع التدابير الضريبية التي تخدم مصالحها 

لتي ا الاقتصادية ن منظمات عالمية في مقدمتها منظمة التعاون والتنمية إشرافالخارجية للأنظمة الضريبية ، تحت  الآثار
فيما يعرف  الأخرىهم التدابير الضريبية التي تشكل ضررا بالدول أقدمت تقارير معمقة حول المنافسة الضارة محددة 

مجموعة توصيات تتعلق بالتشريعات وأخرى تتعلق بالمعاهدات  الدول على معالجتها من خلال تحث و،بالنظم التفضيلية 
إلى العمل  أما الاتحاد الأوروبي فلجأ.1التنسيق الضريبي واعتبرت القضية عالمية والاتفاقيات الضريبية وثالثها تتعلق بتعزيز 

بإلغاء التدابير التي من  الأعضاءه المنافسة مطالبا الدول ذه أثارللحد من ( (les codes de conduitesبقواعد السلوك 
سنوات لمراجعة هذه  خمسمحددا مدة ،( الضريبية الإعاناتالصفرية، )ة بالنشاط الاقتصادي مثل الضريب الأضرارنها أش

 . التدابير والعمل على تصحيحها
والمعارضين فإذا كان الجدال مازال قائما بين المؤديين  ،والجبايةدور الدولة  بينهناك ترابط وثيق  :خلاصة المبحث الثاني

بها الدور المنوط  والتأقلم معن الجباية ساهمت بشكل كبير في ترجمة هذا الدور من خلال عمليات التكيف إالدولة ف لدور
 الأنشطة ذاتالسوق خاصة في  إخفاقاتجل تصحيح أتبقى الحاضرة بقوة من  ةدالأن اإفي ظل التوجه اللبرالي ف حتى

    .الدولة تدخلوأدوات  وأهدافحول مبررات  يمكن تقديم مخطط الخارجية، الآثار
 على المستوى الكلي والجزئي  وأدواتها-أهدافها - مبررات تدخل الدولة :(7-2) المخطط

 
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                             

 1 )OCDE,« concurrence fiscale dommageable» , un problème mondiale (en line) www.ocde.org. 

( تحليل الكلي) ال  النظرية الكنزية     

قرار والتشغيل تحقيق الاست الخفية فيفشل اليد 
 الكامل

    نظرية الاقتصاد العمومي )تحليل جزئي(
    إخفاقات السوق في احتواء الآثار الخارجية 

 اثلتم- السلع العامة الاحتكار الطبيعي إنتاج -
 المعلومة

اديةالسياسات الاقتص: على المستوى الكلي   
الفائدة نقدية، معدلال ةالنقدية: الكتلالسياسة   

  العام الإنفاقسياسة : سياسة الموازنة 
ة الذي الجباي مستوى جبائية: تحديدسياسة -

  الاستقرار الاقتصادييدعم النمو ويخدم 
سياسات الأسعار  -سياسات الدخول   

الجزئي:على المستوى   
  يمللضبط والتنظ اطار وهياكل مؤسساتية -
(طوالضب )المنعدوات قانونية تشريعية أ -  
  الإعانات -نظام الأسعار دوات السوقأ -

  يةتمييز  معاملة- اقتطاع حيادي: الضرائب 

   الرفع من التشغيل للموارد العاطلة  
.تحقيق التشغيل الكامل - 1  
تحقيق الاستقرار الاقتصادي - 2   

وتوسيع الرفاهية تعظيمالهدف:    

السوق لتحقيق إخفاقاتمن اجل تصحيح   
للموارد  الأمثلالتخصيص  -1  

نفعةلتعظيم الم الفعالية الاقتصادية: الهدف  
توزيع الدخل إعادة -2   

المنفعة-( العدالة الاجتماعية : )الهدف   
  

 

  ادوات التدخل

 

التدخل  أهداف  

( فشل السوق)  مبررات تدخل الدولة   
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 مخطط من إعداد الباحث  المصدر:
 الجبائية:في رسم السياسات أهم الملاحظات حول نظرية الدولة ودورها

العام  الإنفاقتسيطر على نصف  أصبحت إذ الحياة الاقتصادية إلى درجة التغول فين مكانة الدولة قد اتسعت أ (1
  ؛الجباية إيراداتمن  %81وتستحوذ على أكثر 

خلال سيطر  للدولة وقدتشكل مذهبين يعبران عن مدرستين للفكر الاقتصادي الحر، الأول يؤيد التدخل الواسع  (2
 خلالعرف تراجعا ثم .وتفعيل الطلب لتصحيح مسار الاقتصاد الموازنة أدواتيعتمد على . 1111- 1121الفترة 
 . 2118 1جديد بعد الأزمة المالية لسنة الدولة بشكللتعود  2118-1111الفترة 

الأولوية في تنظيم  إعطاءمع مراجعات كبيرة يفضلون، ( الفكر الكلاسيكي) أصولهماللبراليون " المدرسة الثانية      
، والاعتماد على جانب العرض في دعم فيها السوقويمكن للدولة التدخل في الحالات التي يعجز . الاقتصاد للسوق

  ؛منتقدين سياسات الطلب التي تشكل مصدرا للتضخم وعرقلة عمل الأسواق. الاقتصاد
، 1111، الحرب العالمية، أزمة 1121 أزمة)والمشاكل الاقتصادية تشكل المعالم الفاصلة للمراجعة والتصحيح  الأزمات (3

 :(2118أزمة 
  ؛تطوير أفكاره في تسيير الشأن العام. سمح للفكر التدخلي بالسيطرة. دليل على فشل السوق: 1121أزمة  -
وتحجيم دور الدولة  آرائهموتمكنوا من فرض . سمح بعودة مؤيدي السوق ممادليل على فشل الدولة  1111أزمة  -

 .(الاقتصاد مستفيدين من عاملين رئيسين تحرير-العام  الإنفاقفي  التحكم-الخصخصة )
من القرن الماضي بسقوط المعسكر الاشتراكي والتحول نحو اقتصاد  الأخيرةالتحولات التي عرفها العالم في العشرية  (4

  ؛اللبراليين لأطروحات إضافيازخما  أعطىالسوق 
السيطرة وتحولت من دور  أدواتالدولة الكثير من  أفقدتبني ظاهرة العولمة للتحرر والحرية والانفتاح الاقتصادي،  (5

 déréglementatation la) المنظم والضابط إلى دور المفكك للتنظيم أو التخلي عن بعض وظائفها فيما يعرف

désétatisation-)؛  
مع الاهتمام بالبحث الابتكار ومساهمة المجتمع ( المنظم، والضابط، والذكي)أزمة البحث عن دور جديد للدولة  (6

 . العام للشأن، وحوكمة المنظومات المسيرة المدني

                                                             
1 Bruno Bernard, le retour de l’État, Perspectives politiques sur la crise financière, I Octobre, 2008 .Pages, 19-23.   
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الفعلية سوى انعكاسا لمسار  أسبابهاوالتي لم تكن  2118زادت اهتمامات الدول بموضوع الجباية عقب الأزمة المالية لسنة 
العولمة خاصة في الجوانب المالية والنقدية ودخول عامل المضاربة في الأسواق المالية، وفقدان السيطرة على الجهاز البنكي 

سيولة كانت نهايتها كارثة على  وأزماتالبنوك في مديونية  أغرقتوالمصرفي ودخوله في عمليات مصرفية ذات مخاطرة كبيرة 
الدول الكبرى المجال لنشوء وتوسع الاقتصاد  أطلقتكما .  من المؤسسات المالية العالمية الأكثر شهرة في العالمالكثير

التي لا تخضع لأي تنظيم أو تقنين  والأقاليمات شركات الواجهة والتوسع في الفضاءالوهمي من خلال المديونية وكذي ال
اختلالات في النظام المالي العالمي  إحداثذات الضريبية التي ساهمت في والملا( شور أف)مثل المراكز المالية الخارجية 

 صبحت:أو 
الشركات القابضة العالمية تحت ذريعة الترشيد الجبائي لتقوية مركزها المالي  ومجمعالموطن الرئيسي لأكبر الشركات     -

 ؛التنافسيةوبالتالي زيادة قدرتها 
أموال المخدرات، الاختلاسات، أموال التهرب الضريبي، أموال الجريمة )تستقبل رؤوس الأموال من مصادر مشبوهة  -

 ؛بسب الحجم الهائل لهذه الأموال وحركتيها السريعة فإنها تحدث هزات عنيفة داخل الهيئات والأسواق المالية ،المنظمة(
  .العالميةلغياب الجباية وتساهم في أكثر من نصف التجارة  الأجنبيةاهم مركز لاستقطاب الاستمارات  -

مستقبل يضمن النمو والاستقرار  وبناء حلولتلك اهم المشاكل المالية والجبائية على الصعيد العالمي والتي تبحث عن 
 .جديدة وأدوارالحديث عن العودة القوية للدولة بمفاهيم  ظل في المجتمع أفرادوتحقيق رفاهية 

وقد عبرت عنه الكثير وفي ظل هذه التحديات تحول الحديث من تقليص دور الدولة إلى البحث عن دور جديد للدولة 
أخرى  أطرافيتصف بالذكاء والفعالية تؤطرها مفاهيم الحوكمة بمشاركة  للدولة،جل مفهوم جديد أمن  1من الكتابات

على تطوير رأس المال  والإشرافضمانات المعارضة والتكفل بمهام جديدة هي البحث العلمي  ومنح المدني المجتمع
 .المؤسساتي للتقنين والتنظيم البشري، الجانب

تكون ذات توجهات  للدولة، فقدلسياسة العامة لالاتجاهات المذهبية للسياسات الضريبية عادة ما تخضع في ظل       
نفس الوقت تركز على جانب العرض أي دعم  الأخرى، وفيلمبادئ االاقتصادية على حساب  كثر بالكفاءةألبرالية تهتم 

تركز سياسات التدخل على جانب  بينما. والتنافسية الإنتاجيةدر على رفع قدراته االق الإنتاجيالمؤسسة المنتجة أو الجهاز 
تفسد  أنيمكنها  التحفيزات ية من خلالوالتوظيف وفي الوقت الذي تؤثر فيه الجبا الإنتاجالطلب لتحديد مستوى 

خذ بعين الاعتبار هذه ألا بد من . ن تضر بالفعالية الاقتصاديةأيمكنها  بحيث.  عمال- منتجين- سلوكيات المستهلكين
 .2عندما نقيم التكاليف والمنافع للنفقات العامة التي يجب تموليها الآثار

 
 في تحقيق أهداف السياسات الاقتصادية جبائيةال دور السياسةالمبحث الثالث: 

                                                             
 1 Bruno Bernard, le retour de l’État, opcit, p, 19-23.  
2  L’OCDE « Les grands enjeux de la politique fiscale dans les pays de l'OCDE », Perspectives économiques de  
   L’OCDE, 2001/1 no 69, p. 185. 
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جزء   السياسة الضريبية أنهي  ،السياسة الاقتصادية بالسياسة الضريبة بعلاقة تداولا عندما يتعلق  الأكثرالعبارة     
دوات أجانب  إلى ، الأساسيةحد مفرداتها أ أنها أو،علاقة الجزء بالكل  أنهاأي  ، 1ضمن السياسة الاقتصادية مدمج 

تحاول ترجمة  خيارات الدولة في مجال تخصيص الموارد ، و عمليات  الأخيرةهذه  السياسة الاقتصادية ، لتنفيذ   خرىأ
توزيع الدخل القومي  كل ذلك هو  تنفيذ و تجسيد للوظائف  إعادةقضايا التوزيع و  إلى إضافةالاقتصادي ،  رالاستقرا

لاقات  التشابك بين وظائف الدولة والخيارات الممكنة لتنفيذها عبر سياسات ع الإشارة الثلاثة للدولة ،نحاول في البداية 
، إلى  ثلاث مطالب،و ينقسم  المبحث  ي هذا المجال الضريبية  الأداة ومكانة ودور  ،  اقتصادية  تتلاءم مع كل وظيفة

، ثم نحاول عرض و تحليل توضيحية لعلاقات التشابك بين وظائف الدولة و والسياسات الاقتصادية    أشكالنقدم 
نخصصه لأهم  الأخير وفي المطلبالمحددة .  ادية التي تختلف باختلاف الظروف والأهدافالسياسات الاقتص أنواعلأهم 

    الاقتصادية.للسياسة  المقابل فهي تمثل الوظيفة الأدواتية الضريبية وفيوظائف السياسة 
 المطلب الأول: السياسات الاقتصادية   

،  ةالتخصيصي) تتمثل في ثلاث وظائف هي  ،الدولة في المجال الاقتصادي  فوظائ نأ إلى الإشارةلقد سبت    
، لذلك الثلاثة  الوظائفلتنفيذ هذه  تسعى نهاإف،  سياساتها الاقتصادية  ةالتوزيعية (، وعندما تسطر الدول -الاستقرارية 

 الأدواتتوظف حيث  المستخدمة  و وسائلها  أهدافهافي اتجاهاتها و  اكثر تنوعأ صبحت أن السياسات الاقتصادية إف
و  أنواعهانحاول عرض لمفاهيم السياسات الاقتصادية و  ،الأهدافالملائمة والتي تتماشى مع الظروف و  والمناسبة 

ساسية لتنفيذ السياسات أ كأداة،حتى يسهل علينا فهم الدور الذي يمكن للسياسة الضريبية   أهدافهاتقسيماتها المختلفة و 
 الاقتصادية .

  وأنواعها لاقتصاديةاالسياسة  مفهوم الأول:الفرع 
 الاقتصادية  ةالسياس فولا: تعريأ       

لتحقيق  من طرف السلطات العمومية تهدف القرارات المتناسقة المتخذة بأنها مجموعة تعرف السياسة الاقتصادية  -
 ؛ 2مختلفةأدوات باستخدام  الاقتصادي توجيهالأهداف غايتها 

 ؛3للدولة لوضعية الاقتصاديةاقصد تحسين  التي تنفذها الدولة لتحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها مجموعة التدابير -
 معينة لتسيير الاقتصاد مستندة لرؤيةالاقتصادي، السياسة الاقتصادية تسعى لتغيير التطور التلقائي أو الطبيعي للنشاط   -

،عندما تتولى  أدواتهاتختلف السياسات الاقتصادية في توجهاتها و في أسسها و لذلك   ،نظرية مرجعية تستمدها من
في  الطلب الكلي  لإنعاش الاقتصاد أو  التأثيرن  وسيلتها المفضلة ،هي إفي تنظيم الاقتصاد، ، ف الأمورالدولة زمام 

                                                             
1   La politique fiscale partie intégrante dans la politique économique    السياسة الضريبية  جزء مدمج في السياسة الاقتصادية 

2  Bruno Gendreon et Abderrahmane Saker, Économie, Gualino, 2009, P. 380 

  Joëlle Bonenfant, Jean Lacroix     Comprendre l’environnement économique Crédit :     

3Agnès Bènassy-Quèrè -Bènoit Coeurè -Pierre Jacket -Jean Pisani-Ferr, Politique économique de Boeck 2 édition, 2010, 

  p .23 . 
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توفير ب العرض ، لبعث الاقتصاد من خلال جانالتحكم في استقراره و توازناته ، بينما يفضل أصحاب السوق 
 ضبط حين يفشل السوق في أداء دوره؛أدوات ال  استخدامالشروط الضرورية لدعم المؤسسة ، ويحصرون 

أو ضمن  خلال المنتخبون،من  طبيعة سياسية واجتماعية عن أهداف كبرى، ذات السياسات الاقتصاديةما تعبر  عادةإ  -
 .الاقتصاديةتحديد مفردات السياسة من كن تم معينةوالتي تؤسس وتبرر لاختيارات  الوطنية،أهداف وتقاليد المجموعة 

 
 نواع السياسات الاقتصادية أ ثانيا     

 من سياسات شكالهاأفي غاياتها و  تتنوعكما  ،والظرف الاقتصادي باختلاف المدة السياسات الاقتصاديةتختلف      
لتغيير بنية وهياكل الاقتصاد  تهدف سياسات هيكلية ، إلى الاقتصاديةالتقلبات  لمعالجة الظرفي في المدى القصير التثبيت

 . في المدى الطويل
 ويبقى ،(النقدية العامة، والأدوات الموازنةالمالية الأدوات )دوات أعلى مجموعة  تعتمد السياسات الاقتصادية    
السياسات المعتمدة  التدخلي حيث يفضل المذهب ،الأدوات ختلاف قائما بين الاقتصاديين حول فعالية توظيف هذهالا

ويمكنا  النقدية،الأدوات  واستخدامالعرض  سياسات السوق أنصاربينما يفضل . الأدوات المالية باستخدامالطلب  على
     .الشكل التوضيحي التالي حول أهم تقسيم للسياسات الاقتصادية تقديم

  الاقتصادية السياساتمخطط يوضح أنواع (: 8 -2) مخطط
 . 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 مخطط من إعداد الباحث المصدر:  
 

  La politique conjoncturelle :  :الظرفية اتالسياس"  

 قصد تصحيح الانكماشية،أو  التوسعيةاللاحقة المراحل  توقيف القصير، هدفهاعلى المدى  تدخلات بمجموعةوتتعلق 
أو   سياسة التثبيت الظرفيوتعرف أيضا ب التضخم، أوفي الركود الاقتصادي  أساسا الاقتصادية المتمثلة الدورةختلالات ا

    الاقتصادية. بسياسات الدورة

 ةالاقتصادي ةيالسياس

 سياسة هيكلية. 2 سياسة ظرفية. 1

 كماشيةإنسياسة  سياسة انتعاشية

 سياسة نقدية سياسة الميزانية

اقسياسة انف معدل االفائدة سعر الخصم يةسياسة ضريب   

سياسات تجارية  استثمارية، قطاعية،برامج 
 الأسعار، القوانينقوانين المنافسة ، بيئية

 الاستثمار والضبط و التنظيم.
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  :السياسة الظرفية أهداف  (1
  العاملة؛من اليد  بامتصاص البطالة الظرفية تحقيق التشغيل الكامل -
  ؛الظواهر المؤثرة سلبا على الاقتصاد من أخطر لأنهالتضخم  والتحكم في للأسعاراستقرار المستوى العام  -

 ؛لأنه يزرع الريبة والشك والتي تشكل ضغطا على التوقعات والمبادرات -
 العالمية.تنافسية المنتج الوطني في الأسواق  ويهددالدائنين ويساهم في تحويل الدخول لصالح  -

الأكبر  ري وميزان المدفوعات يشكل الشاغلفي ظل عولمة الاقتصاد فإن هدف توازن الميزان التجا التوازن الخارجي -
الواردات  أسعارمن مما يقلل من أفضليتها ويخفض  في ظل وجود التضخم الذي يرفع من أثمان الصادرات ،للحكومات

 التجاري؛مما يؤدي إلى اختلالات في الميزان  فيشجعها
 رؤوسوبالتالي يضعف من معدل صرفها ويحث على تدفق  كما أن ارتفاع الأسعار يقلل من الثقة في العملة الوطنية -

 .الأموال مما يؤثر على ميزان المدفوعات
 :الظرفيةأنواع السياسات  (2

ن العلاقة أ ،السابقةيبدو واضحا من الرسوم البيانية  السياسة الظرفية تتأرجح بين سياسة الإنعاش وسياسة الاستقرار     
 الأجوررا لارتفع كتلة ظم نلا بزيادة التضخإتخفيض البطالة لن يكون  إن بمعنى عكسية،بين التضخم والبطالة علاقة 

 بينهما.  أووعادة ما يتم التحكيم  ،وتجميد التوظيف الأجورلا بتجميد إن تخفيض التضخم لن يكون أو  ،وزيادة الطلب
 و التضخم ةالبطالتحليل منحنيات  (:1 -2) الشكل

 
 
 

 
 
 
Source : De Beaucoudrey; Fleur Delaere, Fabien Eellero, Sandrine Gerbaud ,Sophie Millot, Guillaume Module, 

Théories Économiques et Politiques Publiques, ENGREF France, Novembre ,2004 . 

من خلال دعم ، مستوى التشغيلورفع  الإنتاج جل نموأتهدف لبعث النشاط الاقتصادي من  :سياسة الإنعاش -  
يمكن للحكومات بعث النشاط الاقتصادي بطريقة مباشرة برفع الاستهلاك والاستثمار  ،طلب للأسر والمؤسسات

بتخفيض )أو بطريق غير مباشر برفع الدخل المتاح للأسر،في إطار سياسة الميزانية ( الإنفاق العام)للإدارات العمومية 
أثر ،والطلب العام (استهلاك الأسر)الطلب الداخلي قد تدعم بارتفاع الطلب الخاص  نأوبالتالي نجد ،( الضرائب

نحو الزيادة مما يخلق احتياجات إضافية للتشغيل وتوظيف يد عاملة جديدة  سوف يدفع بالإنتاج المضاعف للإنفاق العام
  ؛تؤدي في النهاية إلى تقليص حجم البطالة الظرفية

الإنعاش       

    A     B  
 

    

الانكماش 

C 

    

 

    C    

 

 

 البطالة البطالة البطالة

لبطالةا  

 التضخم

(1)  

(2)التضخم  (3)التضخم    

 

B 

  C 
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 مستوى الأسعار والأجور بممارسات الاقتصادي، أيالنشاط  كبحلالتي تهدف  (:الانكماش) سياسة الاستقرار -  
عن طريق إصدار  تمويل عجز الميزانية ،تخفيض الإنفاق العامو الأجور والأسعار  مقيدة، تجميدانكماشية أو  نقدية ومالية

من  التضخم بتطهير المالية العمومية جل التحكم في مستوىأذلك من  لك  ،النقديوليس بالإصدار ( القروض)السندات 
 (. بتخفيض النفقات العامة وزيادة الضرائب)العجز 

  :والثانية نقديةمالية  الأولى الأدواتتفاضل بين نوعين من  الظرفية:دوات السياسة أ  (3
وتحديد وتقدير النفقات  تتمثل في تحديد الخيارات المتعلقة بفرض الضرائب، الميزانية،سياسة  أو الميزانية: الأداة -  

أو  يكون عجزاقد العامة  العامة والنفقات الإيرادات بين اختلال عن وجود العامة، يعبرفي حدود رصيد للموازنة العامة 
 ؛وسياسة النفقات الإيراداتتحدد سياسة  أنهاأي  فائضا،

الذي يحدده البنك المركزي  سعر الفائدة في ساساأالسياسة النقدية الممثلة  أدواتتحريك من خلال  :السياسة النقدية - 
يستخدم البنك المركزي سياسة السوق المفتوحة في حالات وأوضاع معينة وقد  لاقتصادي،ايوميا حسب مستوى النشاط 

نقدية  تآليا وهيالبنوك ت مرتفعة على إلى فرض احتياطا أكما يلج. من خلالها بتوفير السيولة للبنوك التجارية يسمح
 .التشغيل والنموو  التنميةدعم سياسات و  التضخم مراقبةيمكنها 

 :نجاح السياسات الظرفية شروط (4
 لمبدئيين:جل التطبيق السليم والفعال للسياسات الظرفية يجب الخضوع أمن 
 ؛((Tinbergen المستخدمة لتحقيق الأهداف المسطرة وعدم تعارضها مبدأ الترابط بين الأدوات -
 بالتشغيل تتعلق Robert Munde فعالية أكبرمبدأ النجاعة التي تعمل على ربط كل أداة مع الهدف بحيث تحقق  -
 .والنقود وسياسة الموازنة  

  (la politique structurelle) الهيكلية اتلسياسا  
 جلأ والتنظيمية من الإداريةعلى مستوى هياكله القطاعية أو  النظام الاقتصادي وبنية ت فيتسعى إلى إحداث تغييرا  

 على المدى الطويل  تحسين عمله
 الطويل وتهدف إلى:تعتبر من البرامج التي تنفذ على المدى  :الهيكلية : السياساتهدافهاأ ) 1
 ؛والاجتماعيلتكون دافعا للنمو الاقتصادي  اتهاوتهيئجميع القطاعات  وهيكلية فيإحداث تغيرات بنوية  -
 ؛والعالمية والمستويات الإقليميةالاقتصاد تتماشى  عصرية لإدارة أنظمة إلىالوصول  -
  .الوطنية الاحتياجاتتلبية  و المتوفرة،قادر على استغلال الطاقات  إنتاجي إقامة جهاز -

  :وإدارية وجهوية ومنظومة تشريعية وخطط وسياسات قطاعيةتتمثل في برامج استثمارية : أدواتها (2
 والصحة؛التعليم  والمرافق الحيوية والقطاعات المنتجةبالبنية التحتية  تتعلقالاستثمارية: برامج  -
 ؛بهامن اجل النهوض  المتأخرةالمناطق  بالقطاعات أوبالنهوض  وخطط تتعلقسياسات  -
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التي تحارب  المنافسة سياسةضمان ، الأسواق ، والإدارية والإشراف علىوالتنظيميةالقانونية  عصرنة المنظومة -
 قانونية؛الاحتكار والسلوكيات أو الممارسات الغير 

تكون  قد ،بهامما يحتم على الدولة التكفل  ،(الجانبية الأثار)سلوك الخواص  عن المتمثلة الناتجة إدارة الآثار الجانبية -
   ؛(الصحة) إيجابية وقد تكون التلوث،مثل  سلبية
 ؛المستدامةالتي تشكل أهم دعائم التنمية  ةالبيئعلى  المحافظة إطار وتهيئة الأقاليم فيالاهتمام بتطوير  -
ويتعلق الأمر بتكوين العمال تأهيلا  ،الهاجس الأساسي صبحت في الاقتصاديات المتطورةأوالتي  المعرفة،تطوير  -

الأمر دعم البحث  كما يتطلب ،عاليا للمساهمة في اقتصاد أصبح يعتمد شيئا فسيئا على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة
 . وتعميق المعرفة

   الاقتصادية السياسة الثاني: أهدافالفرع  
تصب في اتجاه واحد يتمثل في  أهدافهان إفتوجهاتها  أومهما اختلفت السياسات الاقتصادية في شكلها أو مدتها        

لخصها في مربعه العجيب الذي  1111نة س Kaldor Nicolas أعادهاثم ، 1111 سنة Tinberger1 حددها أربع أهداف
 (.  (Le carrè Magic du Maldor  و الشهير باسمه

الزيادة في ثروة المجتمع وبالتالي  نعيعبر  اقتصادية، لأنهسياسة  لأي الأولالهدف النمو الاقتصادي يعتبر  (1
لتحسين مستوى الحياة، من خلال  الرئيسيهدفها الاقتصادية  تالسياساوكل الجهود التي تعبر عنها  رفاهيته،

  ؛ضبطهنمو الإنتاج أو  توفير شروط
منه  الأول، الغرضلتحقيق الهدف  الرئيسية الأداةيعتبر  الإنتاج،العمالة الكاملة أو التشغيل الكامل لعوامل  (2

 لكل الموارد الكامل والاستخدامالحصول على أقصى إنتاج وطني ممكن مع الحفاظ على استقرار الأسعار 
   ؛(رأس المال والعمل)الاقتصادية 

 للأعوان الاقتصاديين الحفاظ على القوة الشرائية مسؤولية الدولة التضخم،استقرارا لأسعار الذي يعكسه معدل  (3
  ؛بالحد من التضخم الذي يعمل على تآكل الدخول والثروات

فالدول تسعى دائما لتحقيق فائض في ميزان  ،المدفوعاتفي ميزان  الذي يعبر عنه رصيد: التوازن الخارجي (4
 المرآةن ميزان المدفوعات هو الفائض لأ إحداثفشلها في  تقليل العجز في حالة الأقلعلى  أومدفوعاتها 

 العالمية.العاكسة لقدرة الدولة على فرض مكانتها في التجارة 
 (. تحقيق نمو دائم)على المدى الطويل  أوالقصير يمكن أن تكون على المدى  يوجد أهداف مختلفة 

أهداف للسياسة  أربعالذي حدد  1111لسنة  من خلال مربعه العجيب( نكولا كالدور)وقد لخص        
تقييم نتائج في المربع  ، ويساعد هذارسمهعلى رأس كل زاوية للمربع الذي  كل عنصر منها  الاقتصادية، ووزع

                                                             
1 Brunu Gendreon et A/hmane Saker, Économie, GUALINO, 2009, P338.  
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 نسبة-البطالة  معدل-المحققةنسبة النمو )السياسات الاقتصادية من خلال التعبير الكمي عن هذه المؤشرات 
   (. التضخم

 
 

 
 

  rNicholas Kaldo المربع العجيب كالدور :(11 -2) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 : من إعداد الباحثالمصدر
  استقرار الأسعار          يقابله     الاقتصادي النمو      :عموديا

  التوظيف أو التشغيل              يقابله   التوازن الخارجي      : أفقيا 
 

فإن قرار  المثالسبيل  ىعل ،الأهداف لا يمكن تحقيقها مجتمعة لأنها يمكن أن تكون متعارضة هذهالملاحظ أن 
 . لدعم التشغيل وتحسين النمو يساهم في تحسين القوة الشرائية وبالتالي يساهم في رفع التضخم

 الدولة: وعلاقاتها بوظائفالاقتصادية  الثالث: السياساتالفرع 

الاقتصادي النمو  

 التوازن الخارجي

 %PIB نتائج التجارة الخارجية

 استقرار الاسعار

 %PIB معدل التضخم

 %PIB معدل النمو

 محور محور

 معدل البطالة

 التشغيل
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عادة ما يتم التمييز  بين السياسات الاقتصادية حسب الوظائف العامة الدولة ، حيث نجد سياسات اقتصادية       
لانعاش الاقتصاد إلى جانب سياسات اقتصادية ذات بعد اجتماعي ،  توضح العلاقات  أخرىو  رالاستقرالتحقيق 

العضوية بين وظائف الدولة و السياسات الاقتصادية التي تتولى تنفيذ وتجسيد تجسيد هذه الوظائف ، و بدورها تستخدم 
المهمة ،  أوتتولى نفس الدور  لأنهاسمية نفس الت تأخذالمصطلحات المستعملة  يجعل، مما  أهدافهاالضريبية لتحقيق  الأداة

مثل السياسة الاقتصادية الظرفية مهمتها السهر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ضمن الوظيفة  الاستقرارية ، وفي نفس 
الضريبية لتحقيق هذا الغرض فتعرف بالسياسة الضريبية الظرفية ، ونفس الكلام يقال عن  الأداةالوقت قد تستخدم 

 الاقتصادية الهيكلية ، التي تقابلها  السياسة الضريبية الهيكلية :  ةسالسيا
الاستقرارية(  )التخصيصية، التوزيعية،وظائف الدولة المتمثلة في  بين (2-2)خلال الشكل يمكن تمثيل هذه العلاقات من 

 .الضريبية وأدواتهاالاقتصادية المتبعة السياسات  ومختلف
 وأدواتهاالاقتصادية  اتالسياسبعلاقة وظائف الدولة  :(11-2)رقم  الشكل

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2- الوظيفة الاستقرارية
 كبرىتحقيق التوازنات ال 

  توازن ميزان لمدفوعات
توازن  توازن الموازنة 

ةالأسعار استقرار العمل   
 ا 

 التوازن الأسعار 

 توازن العملة 

  

 السياسة الضريبية

 الوظيفة المالية
  ئة المواردسياسة جبائية لتعب

 الوظيفة الاقتصادية 
 سياسات جبائية

 تصحيحية 

  

  1- الوظيفة التخصيصية 
السلع العامة إنتاج   

السوق( )فشل إخفاقات   
الخارجية الأثارمعالجة   

  3- الوظيفة التوزيعية 

ليل توزيع الدخل تق إعادة
 الفوارق بين فجوة

لالدخو   

 الوظيفة التوزيعية 
 - بياعتماد التصاعد الضري- 

 ية علىالضريب الأعباءتخفيف 
 سلعال الضعيفة علىالدخول 
  الضرورية

  

  

سياسات ذات بعد 
 اجتماعي 

المباشر  سياسات لدعم  
  اشرسياسات الدعم غير المب

  

  

  

 السياسة الاقتصادية
  الموازنة )سياسة استخدام

الإيراداتسياسة     
يمسياسات الضبط والتنظ   

 سياسات هيكلية 
 

  الوظيفة الاستقرارية 
  ية سياسات جبائية ظرف 
  زيادة مستوى الجباية
بايةمستوى الج تخفيض     
  
  يزيةتحف سياسات جبائية 

 

 

  

  

 سياسات اقتصادية  
  القصير المدى/سياسات ظرفية-
( )لتضخم - انكماشية سياسة-  
( )الركود -توسعية  سياسة -  
  الاقتصادي الإنعاشسياسات  -
سياسات هيكلية -2   

 

  

وظائف الدولة 
 الاقتصادية

ةالسياسات الاقتصادي ةالسياسات الضريبي   
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 على:الاقتصادية بالاعتماد  السياسات الباحث: إعداد المصدر من
Michel Bialès,Rémi Leurion  , Jean Luis Rivaud, L’essentiel sur L’économie , 4° éme Edition  Berti Alger 2007. p, 

362 
 
 
 
 
  الشكل:هم الملاحظات من أ

ن  أحيث  ا الغرض ، ذيتم ضبطها لهن خلال سياسات اقتصادية أن تتحقق من كل وظيفة للدولة يمكن أ:  أولا 
، لأن  يكليةاقتصادية هسياسة  دارتها من خلالإ يتم ، للموارد الأمثلالتخصيص  إلىالوظيفة التخصيصية الهادفة 

،تصب  الأسعارو  الإنتاجو  الأسواقعمليات تنظيم أو خيارات توزيع برامج الاستثمارات بين القطعات المنتجة ، 
أن ضبط  إلى، إضافة  للدولةالتخصيصية في اطار الوظيفة  مثل لموارد الدولة،في البحث عن توزيع أ في النهاية 

حتى تجنى طول أالتي يتطلب تنفيذها مدة ،الخارجية هي من صميم  السياسات الهيكلية  الأثارالسوق و معالجة 
أدوات  باستخدام، قصىما الوظيفة الاستقرارية للدولة ،فيتم التكفل بها عبر السياسات الظرفية في المدى الأأثمارها ، 
في الاعتبار البعد دائما  تأخذن السياسات الاقتصادية الهيكلية إف ،للوظيف الثالثة ) التوزيعية (وبالنسبة  ،الميزانية 

 الاجتماعي قصد التوزيع العادل لنتائج التنمية الاقتصادية . 
حسب المهام  نفس التسميات خذأت الاقتصادية، فإنهاالسياسات ب الملاحظ عن علاقة بالسياسات الضريبية :ثانيا  

 الهيكلية. والسياسات الضريبيةرفية ظحيث نجد السياسات الضريبية الالمنوطة بها 
Conjoncturelle)(لظرفية الضريبية  السياسة-1    

 1 : 
تحديد  ووسياسات رصيد الميزانية  ،الإيراداتسياسة ،  الإنفاقسياسة ) التي تشمل ، سياسة الميزانية عناصر أحد  هي   

ضمان الاستقرار  السياسة النقدية يمكنهما وبالتنسيق مع ،السائدة الأوضاع الذي يناسب، (الفائض أو العجزمستوى 
عندما يمر النشاط  ،وتسمى بسياسات التثبيت الظرفي للدورات الاقتصادية ،حالات الاختلال للاقتصاد وتصحيح

يأتي دور الدولة  وهنا،الاقتصادي بفترات هبوط ونقص التشغيل أو بفترات صعود ينتهي بزيادة المستوى العام للأسعار 
الطلب لإنعاش الاقتصاد،  تعتمد أساسا على تفعيل، لنظرية الكنزية، امرجعتيهالتصحيح هذه الوضعيات، وهي سياسات 

العام يساهم في زيادة  الإنفاقواثبت فعاليتها خاصة في علاج الركود الاقتصادي، فزيادة  ت،المراكثير من  تطبيقها في وتم

                                                             
 1   Bernard Gastangnède « La politique fiscale» www.cairn. Info 2008   www.sndl.arn.dz- La politique fiscale p/3-34. 
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للرفع  ك بتخفيض الضرائبلكما يمكن تحقيق ذ،الذي يحرك عجلة الاقتصاد من خلال مضاعف النفقات  الطلب العام
في حالات التضخم وزيادة الكتلة  أما ،الطلب على السلع والخدمات من الدخل المتاح للأفراد الذي يسمح بإنعاش

زيادة  فإن الأمر يتطلب كبح الدخول المتاحة بزيادة الاقتطاع الضريبي، وهنا يمكن،النقدية المتاحة للأعوان الاقتصاديين 
كبير  على الدخول المتاحة للفئات ذات ميل حدي ران تشكل أثرا مباشأ ت تصاعديةلابمعد الضرائب على الدخول و

تجعلها  ن ارتفاع الدخول الاسمية والنقدية في فترات التضخملأ ن تلعب دول المثبت الذاتي للاقتصادأويمكنها  ،للاستهلاك
التي تخضع للمعدلات المرتفعة مما يرفع من حجم الاقتطاعات الضريبية وهذا ما يعبر عنه  تلامس الشرائح العليا للدخول

تم تجريبه في الولايات المتحدة في  ةلظرفي عن طريق الضريبالتصحيح ا ،((Stabilisateur automatique الآليةبالمثبتات 
حسب  والأرباححيث يتم تعديل معدلات الضرائب على الدخول  ،1111اطار سياسة عرفت بالمرونة الجبائية في سنوات 

 النشاط الاقتصاديدعم من ذلك يمكن على العكس  ،والحاجة للوقاية من الحرارة الزائدة في مستوى النشاط الاقتصادي 
جل أمن  استثنائية في الضرائب على الدخول على شكل زيادات 1111كما جربتها فرنسا في سنوات  ،في حالات الركود

اللجوء إلى تدابير لدعم  فضلت الاقتصادي الإنعاشفإن سياسات  1181وحتى في بداية  ،تخفيض الضغوطات التضخمية
تغيير معدلات  - خصومات ضريبية -تخفيضات جبائية ) جبائيا الممكنةشكال الدعم أشملت كل  الاستثمار

 . وقد شهدت دعما قويا لمجهود الاستثمار للمؤسسات( لاكهتسالا
وتعرضت لجملة  ،خفقت في كثير من المواقعأن أبعد  الظرفية هي المفضلة وبداية من القرن الحالي لم تعد السياسات      

على أساس سياسات داعمة  تبنى الاقتصادي، فإنهاسياسات الداعمة للنمو ال أما ،فعاليتهاحول  وشكوك انتقادات
 فإن السياسة الضريبية توجه لعرضاحالات دعم  وفي ،الطلبللعرض، على عكس التحليل السابق المبني على دعم 

 . لتحفيز الاستثمار
الكلي يساهم في ضبط  الإخضاعمستوى  تغييرفي تتمثل  الاستقرار الاقتصادي آلية عمل السياسة الضريبية في تحقيق   

وضعية الركود الاقتصادي الذي يؤدي لزيادة البطالة ونقص  ،العام لتحقيق التوازن الكلي الإنفاقمستوى التشغيل مع 
 ؛دخولسلبية على النمو الاقتصادي وتوزيع ال أثارهالتشغيل أو وضعية التضخم التي تؤدي لزيادة الأسعار وهو ما تكون 

 Structurelle:)1( الجبائية الهيكلية السياسة -2 
التي تهدف إلى تصحيح  الهيكلية السياسات بالخصوص ضمن ، يندرجةللضريبالاقتصادي الاستخدام       

الاقتصادية أو  الأهدافتحقيق ا شأنه الاقتصادية، والتي منلات البنيوية التي تعوق عمل الفعاليات الاختلا
 . 2المتبعة من طرف السلطات العمومية الاجتماعية

                                                             
1  Valenduc C,Les politiques fiscales et la crise en U.E, conférence a université ,d’Athènes , le 22/05/2012 , consulte , le  

    22/11/2013. 

2   Bernard Gastangnède « La politique fiscale» www.cairn. Info 2008 p/128. 

    www.sndl.arn.dz- La politique fiscale p/3-34 
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 ،جل تحقيق غايات النمو الاقتصاديأ الوطني، منتهدف إلى التأثير على معطيات ودوائر خاصة في الاقتصاد      
بداية  ،الأجنبيةب الاستثمارات ذوالخطوات الهادفة لج العمليات إطارفي  ،الهيكلي للضريبة تم تجريبه الاستخدام إن

 والتسهيلات المختلفة ظهرت فكرة قوانين الاستثمار التي تضمن شروط الاستثمار والمزايا الضريبيةمن الستينات 
 .مناخ ملائم للاستثمار إنشاءهدفها  الممنوحة للمستثمرين

الأهداف المسطرة  إطارن يستثمر في أيريد  الإكراه، لمنأو  الإجباروتستخدم الضريبة للتحريض والحث دون    
 الأشكالومن  ،معينة في ميادين الفلاحة والصناعة أنشطةوحتى  أو قطاعية إقليميةتكون تنمية  أنللدولة، يمكن 

 العامة، هدفهاالقاعدة الجبائية في يعتمد على خلق تدابير استثنائية  للاستخدام الاقتصادي للضريبة التقليدية
الدولة تضحي  أنبمعنى  ،ه التدابير تستجيب لأهداف ذات منفعة عامةذه ،تخفيف العبء على المستفيدين منها

 . مقابل منافع اقتصادية أخرى تساهم في تحسين مستوى المعيشة بموارد مالية
 علاقة وظائف الدولة بالسياسة الاقتصادية والسياسة الضريبية (:3-2)لجدول ا

 إعداد الباحث نالمصدر: م
يتم التمييز بين  الاقتصادية،قرارات الدولة في تنفيذ مهامها  تمثل خياراتاسة الاقتصادية يالس :خلاصة المطلب

* التشغيل )النمورئيسية  أهداف أربعفي مجموعها لتحقيق  والهيكلية والتي تهدفالسياسات الضريبية حسب الظرفية 
يمكن الاعتماد عليها  كأداةالضريبية حضورها   الأداةسجل . تميزان المدفوعات( ومراقبة-الاستقرارعلى  الحفاظ-الكامل 

ثم نتناول بالتحليل في المطلب    لب الثاني الدور التمويلي للضريبةفي المط عرضها بالتحليل والتي نحاولفي تنفيذ وظائف 
     والاجتماعي(.الثالث للدور الاقتصادي 

 الدور التمويلي للضريبية   الثاني:المطلب 

   توزيع لدخول إعادة
العدالددددددددددددددددة ) البحددددددددددددددددث عددددددددددددددددن

 (الاجتماعية

  الاستقرار الاقتصادي
 اجل تعظيم الرفاهية

  الموارد تخصيص
لتعظيم  البحث عن الفعالية الاقتصادية)

   (المنفعة

 أهداف ،الوظائف
  أداة

  الدولة  تخصيص الموارد تحقيق الاستقرار 2 توزيع الدخل  إعادةدعم 
هددددددددددددددددي   الغايددددددددددددددددة النهائيددددددددددددددددة 
 توسيع مجال الرفاهية 

الكامدددددددددددددددددل تحقيدددددددددددددددددق التشدددددددددددددددددغيل 
     الاستقرار تحقيق

  دعم النمو الاقتصادي
السياسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

   لاقتصادية 
بمدددددا يخددددددم  المعاملدددددة التفضددددديلية

 سياسة التوزيع المعتمدة 
تغيير مستوى الاقتطاع الضريبي 
 بما يخدم الاستقرار لاقتصادي 

اختيار أساليب الاقتطاع الضريبي الذي  
 للموارد  الأمثللا يؤثر على التخصيص 

 السياسة الجبائية
  

(وظائفال  

  هداا الأ

  داا الأ
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بعد التطور  تتشعب إلى وظائف أخرى أن قبلأجلها، التي وجدت من  الأولىالوظيفة  يشكلة للضريبالدور التمويلي      
كالقروض والتمويل النقدي ) للتمويل:تتصدر المصادر الأخرى  ةتبقى الضريبو  ،1الذي حصل في وظائف الدولة

     الأخرى.قل ضررا من مصادر التمويل فائدة وأ أكثروذلك لمجموعة خصائص تجعلها  (والمساعدات الخارجية
 العام الإنفاقالضريبة في تمويل  كانةم :الأولالفرع 

وذلك نتيجة  الأخرىالمصادر  تتصدر أنهانجد  ، الأخرىة في ميزان التقييم مع مصادر التمويل عندما توضع الضريب     
يرفع  ،التمويل بالقروض العامةمثل  الأخرىجراء الاعتماد على المصادر السلبية  التي تلحق بمالية الدول  الآثارو  الأضرار

ن تكون مصدرا للتضخم في حالة استخدام أ القادمة ويمكن الأجيالللدولة ويشكل عبئا على  من حجم الدين العام
وتداعياتها  ثاره في غالب الأحيان سلبيةآالتمويل بالإصدار النقدي فإن  أما ،الاستهلاكي  الإنفاقلتمويل  القروض العامة

 ن  إف ةاللازمللدولة لا يتسم بالمرونة  الإنتاجيخاصة إذا كان الجهاز  ،للدولة خطيرة على التوازن المالي والاقتصادي
إذا لم يتم  التي تغذي موجات التضخم ،تدني قيمة العملة وبالتالي ارتفاع الأسعار  الكتلة النقدية ينعكس مباشرة في

يشكل التي  ،الدولية الإعاناتالمساعدات أو الاعتماد على  أما، وإفلاسهاالنظام المالي للدولة  بانهيار فإنها تهدد معالجتها
 مثل تحديد باشتراطات ،تقدمه الهيئات الدولية ومجموعة الدول المتقدمةوعادة ما ،  بندا هاما لكثير من الدولة الفقيرة

 الداخلية لتدخل في الشؤون اوهي بداية المانحة ،  للأطرافكما يمكن طلب المتابعة المباشرة ، للمجالات التي ينفق فيها
والتي لا تتعارض  ،اتجاه القضايا السياسية مرتبط بالدرجة الأولى بمواقف الدول الإعاناتالاستفادة من  نأكما  ،للدولة

 . مع مصالح الدول المانحة
في  همية الضريبة في التمويل وهو ما تم التأكيد عليهأللإنفاق العام يؤكدون على  لذلك فكل المهتمين بقضايا التمويل     

 يمونتير  لوضع اتفاق ،2118 ديسمبرالدوحة سنة  ندوة حول تمويل التنمية ثم جاءت 21122مارس سنة  اتفاق مونتيري
ضمن  إدراجها والتي تم الجباية والتنمية بينالقوية  العلاقةعلى   التأكيدكما تم  ،3توصيات 1 حددوالذي  موضع التطبيق

                                                             
1   Hayet Bouilef, La mobilisation des ressources publiques par la fiscalité ordinaire en Algérie, Enag éditions, Alger  

    2014, 386 pages.  http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2014/08/31/article.php?sid=167868&cid=16. 

2   Pascal Raess, « Fiscalité et gouvernance : rôle et impact de la coopération internationale au développement »,  
    Annuaire suisse de politique de développement [En ligne], Vol. 26, n°2 | 2007, mis en ligne le 24 juin 2009,  
    Consulté le 12 octobre 2012. URL: http://aspd.revues.org/153. 

  ؛تعبئة الموارد المالية الوطنية لخدمة التنمية (21
 ؛أو أي تدفقات مالية خاصة -المباشرة الأجنبية)الاستثمارات  التنمية تعبئة الموارد الدولية لخدمة (2
  ؛التجارة الخارجية المحرك الأساسي للنمو والتنمية (3 
 ؛تدعيم التعاون الدولي المالي والتقني من اجل التنمية (8
  ؛الدين الخارجي (2
  .والتجارية الدولية النقدية والمالية الأنظمةالمشاكل العالقة تدعيم ندوة  ةتسوي (1

Document d’information de SOM Nations Unies, Déclaration de Doha sur le financement du développement, 

A/CONF.212/L.1/Rev.1, 9 décembre 2008, <www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/CONF.212/L.1/RevO 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2014/08/31/article.php?sid=167868&cid=16
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الفقر محاربة جل أالتي تستحقها من  ةاللازمتحض بالعناية  مغيبة، ولم لا تزال الجباية نالكثيرون أ القرن، ويقرأهداف 
 . وتدعيم التنمية المستدامة

تشكل  في الدول النامية التي تعاني شح الموارد المالية للتمويل التنمية خاصةالضريبية الاهتمام بتطوير المنظومة إن     
ن لأ ،الأموالوتهريب  النقائص خاصة قضايا التهرب والغش الضريبي تداركوعليها  مواجهته،حقيقيا يجب  تحديا

الحد  إلان ما تقدمه الدول والمنظمات الدولية كإعانات لبعض الدول المتخلفة لا يشكل أو  ،في تزايد مستمر احتياجاتها
مليار دولار ومن  13ب  2111سنة  حيث قدت فجوة الاحتياجات .وبشروط سياسية تمس بسيادة هذه الدول ،الأدنى

 . أي ضعف المبلغ 2112مليار سنة  132تصبح  أنالمتوقع 
 العام: تزايد الإنفاق الثاني: ضغطالفرع  

وفي ظل التطور  ،و التي تتولى الدولة التكفل بها جات العامةاالح لإشباعالعام الوسيلة الرئيسية  الإنفاقشكل ي     
.والملاحظ عن حاجة الدولة لمصادر التمويل  و تزداد معهالعام في تزايد مستمر  الإنفاقالمستمر لمستويات المعيشة يبقى 

يخضع لمتطلبات العمل  ، بعضهاسب معايير مختلفة حتصنيفه  الأمرمما تطلب  أنواعهو  أشكالهنه تعددت العام أ الإنفاق
والتي تعرف بالتقسيمات  العلميستجيب للتحليل يوبعضها  ،أجزاءفتقسم إلى بنود أو فصول أو  ، الإداريوالتنظيم 

، كما الإنتاجيأو  الاستثماري والإنفاق ياستهلاكنفاق إ إلىفيقسم  ،الإنفاقالتي تركز على طبيعة  النظرية أو العلمية
من يبقى  و (، إدارينفاق إ  ،نفاق اقتصاديإ -نفاق اجتماعيإ ) ،حسب قطاعات النشاط الاقتصادييمكن تقسيمه 

 :لتقديم وعرض موازنات الدول السنوية نجد ستخداماا والأكثر والعلمية الإداريةأهم التقسيمات التي تجمع بين الصفة 
 :(التسيير أو الخدمات ميزانية) الجاري الإنفاق. 1

وهي الموجهة لتسيير مهام الدولة وتلبية حاجاتها من السلع والخدمات العامة، وتتميز بالدورية والتكرار ومن الصعب       
ويتوقف عليها عمل الدولة لضبط النظام العام والمهام  لأنها الأداة الرئيسية لسير الإدارات والهيئات العامة ،تقليصها
 . النفقات المخصصة للمرتبات جميع المستوياتوتشكل  ،والتنظيمية الأخرى القانونية

 :الإنفاق الاستثماري. 2
تجهيز لالعمومية سواء  والإداراتلتوفير وسائل العمل للهيئات  أو موازنة الاستثمار، ويخصص ،التجهيز وتمثله ميزانية     

تنفيذ  من خلال الاقتصادية والاجتماعيةالقديم منها، وقد يتوسع إلى القطاعات  أو تجديد وصيانة ،مرةلأول  الإدارات
الاتصال  ووسائل مثل الكهرباء والمياه والمواصلات ،في مختلف قطاعات النشاط ذات النفع العام التحتية مشاريع البنية

 . بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص إنتاجيةيمكن الدولة الدخول في قطاعات  والسدود، كماوالمطارات والموانئ 
مع تطور مهام الدولة وزيادة احتياجات الأفراد لهذه الخدمات  تطورا في الكم والكيف العام الإنفاقوقد عرف      

الذي فرض على حكومات الدولة ضرورة مسايرته من خلال عمليات العصرنة الإدارات  ،خاصة مع التطور التكنولوجي
مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما شكل ضغطا متزايدا وقد شمل جميع ،والهيئات العلمية والتعليمية والصحية 

مين الاجتماعي والشيخوخة والتقاعد أوالت - نفقات الرعاية)الاجتماعي  الإنفاقضافة إلى بند إ ،علو موازنات الدول
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جور المستخدمين أإلى جانب بند  ، صبحت من أهم بنود الميزانيةأ وترصد له الدول اعتماد في شكل تحويلات (والبطالة
 أجهزةكثر من ميزانيات التسيير للدولة، وذلك لزيادة عدد المستخدمين في أالوظيف العمومي الذي يستحوذ على في 

 . المحيط إغراءاتالواجب وتبعد الموظف عن  أداءوتقديم مرتبات مرتفعة تضمن  الإداريالدولة بفعل تضخم الجهاز 
وعمل الدولة، تنظيم الاقتصاد  في المتبعةالمذاهب  الأولىة جتحكمها بالدر العام  الإنفاقسياسات  نأوالملاحظ      

 أن (، إلاpaysil y a autant de libéralismes que de  Mais) لكل دولة مذهب خاص بها  أنالبعض يرى  أن لدرجة
 .1(اللبراليالنموذج و  الديموقراطيالاجتماعي  )النموذج هما:كبيرين   هناك تيارين

 الرئيسية لتحقيق التوازن المالي للدولة  الأداةالجبابة  الثالث:الفرع    
فإن الضريبة ،ختلت المذاهب وطرق تسيير القطاع العمومي الذي يتولى توفير السلع والخدمات العامة إومهما     

التحكم في العجز و  ،للموازنةالتوازن المالي ،مع المحافظة على قدر معين من العام الإنفاقتبقى المصدر الرئيسي لتمويل 
 صلابة  أوقوة  أي   des finances publiques soutenabilitéLa 2دبيات المالية العامة أتعرف في  مقبولةفي حدود 

                                                             

 :حيث نجد نموذجين مختلفين ففي مجال التدخل وتطبيق والسياسات العمومية تجارب الدول المتقدمة أنتجت1  
التاريخية إلى العشرينات من  أصوله ويعرف بالنموذج الشمالي؛ والتي تعود لإسكندنافيةاوالتي تشتهر به الدول  :الديمقراطيالنموذج الاجتماعي . 1

بالجوانب الاجتماعية للفرد  وطبق خياراته المعتمدة أساسا على الاهتمام الكبير ،الاجتماعي الديمقراطي للحكم  القرن الماضي عندما وصل الحزب 
يسمح  من حيث التكوين والتدريب والتأهيل والعناية الصحية والاجتماعية مقابل رفع مستوى الاقتطاعات الضريبية على الأفراد إلى المستوى الذي

الدور الكبير في التأصيل النظري لهذا   G.Myrdel كما شكلت مساهمات الاقتصادي السويدي.الإنفاقستوى المرتفع من الم اهدأ الإنفاقبتغطية 
 . الإنتاجيفي المجال  الإنفاق أثارلا يختلف عن  الإنتاج في المجال الاجتماعي على الإنفاقثار آن أ حيث يعتبر ،التيار

هذا النموذج يحقق  المحلي، ويبقىالعام في هذه الدول إلى مستويات قياسية تجاوزت نصف الناتج  الإنفاققفز مستوى  وبتطبيق هذا النموذج في الواقع
، وهذا ما حدث عند الأزمةالمرونة الكافية للتكيف مع الظروف المستجدة بالسرعة  على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ويمتلك من نجاحات
فإن الدول  ،من الناتج القومي %3وطلب من الدول التكيف مع الوضع الجديد بتقليص عجز الموازنة إلى  لأوروبياعن معاهدة الاتحاد  الإعلان

دون  الأزمةكان فعالا وتجاوزت  2118المالية لسنة  الأزمةن تعامل هذه الدول مع أكما . كانت في مقدمة الامتثال وتحقيق هذا الشرط  الإسكندنافية
مثل البرتغال واليونان حيث عجزا  الأوروبيةمن طرف المجموعة  إنقاذهاالتي تم  الأوروبيةالدول  كما حصل للبعض الموازنة ودون تعميق لعجز صعوبات

النظم  إصلاحاتلم تفلح  إذحل لمشاكل المالية العمومية  إيجادالأخرى تعيش صعوبات كبيرة في  الأوروبيةوحتى الدول . على حل مشاكلهما المالية
 . الضريبية في حل مشاكلها

ن الفعالية الاقتصادية تتحقق من خلال السوق وليس عن طريق أالدولة، ويعتقد  على تدخل الذي يفضل دائما السوق :النموذج اللبرالي   .(2
مبدأ الاستبعاد كالتعليم والصحة،  تطبيقخاصة تلك التي يمكن ، الحاجات العامة إشباعوبالتالي ترك مساحة واسعة لمساهمة القطاع الخاص في . الدولة
 الخاص ليتولى تسييرها مع دفتر شروط للقطاع تشرك فيها فإن الدولة ، (عدم القابلية للاستبعاد أو لمبدأ عدم النفاذ السلع التي تخضع لمبدأ وحتى 

الدعم اللازم للمحافظة على مستوى الأسعار التي  الدولة تقديم مقابل  ،ديد ثمن الخدمة والمستفيدين منهاتح ) يفرض على القطاع الخاص الالتزام به 
 .تكون في متناول الفئات المحدودة الدخل كما تضمن هامش ربحي مقبول لمن يتولى الاستثمار في هذه القطاعات

 
2 Elyas Salah, Yagoub Mohamed, Politique Budgétaire, Croissance économique En Algérie « 1998 - 2013 »   colloque  

  évaluation des effets des programmes d’investissement publiques 2001-2014 université Sétif 1 faculté des sc.  /éco    

  11-12 mars 2013 
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فإن عجز العامة، وعلى العكس من ذلك النفقات  تغطية على  الإيراداتقدرة  يعني  نيةزن الميزاتواإن  ،المالية العامة
دولة   لأي الأمثلن الوضع إو بالتالي ف ، ميةالنفقات العمو تغطية حجملا تكفي ل الجبائية  الإيراداتأن  يعني  ةالموازن

 ويصرفها عن البحث عن مصادر أخرى من نفقاتها  الأكبرهو توفير الموارد المالية بالقدر الذي  يمكنها من تغطية  الجزء 
كنسبة من الدخل يات معينة لا تتجاوز حدود معينة  و قبول العجز عند مستو  وبالتالي التقليل من مخاطر الدين العمومي

القرار و مسيري  لأصحاب من القضايا التي تشكل انشغالا حقيقيا الميزانية  مشكلة عجز تصبحأوقد  ،القومي 
كثر القضايا تعقيدا في الوقت أمن  تأصبحخاصة بعد تفاقم مشكلة الديون السيادية و  ،السياسات المالية العمومية

لذلك تسعى الدول للوصول إلى . ،العام الإنفاقمستويات  مسايرة حصيلة الضرائب مع تطور وذلك لعدم الراهن ، 
 ليه السياسات الضريبية في كلإويشكل أهم هدف تسعى  الجبائية الإيراداتريق نسبة تغطية مقبولة للإنفاق العام عن ط

 هم المعادلات المطروحة لتسيير المالية العمومية هي :أو من  ،دولة
  عرف في يمع توفير فائض الضريبية  الإيراداتطريق عن  (التسيير )ميزانيةالاستهلاكي  الإنفاقتغطية أن يتم  

جزء من يستخدم هذا الفائض في تمويل  ،الاستهلاكي الإنفاقالضريبية عن  الإيراداتبالادخار الحكومي، ويمثل فائض 
 العام،الدومين  إيراداتمثل )الأخرى الغير ضريبية  الإيراداتطريق  تمويله عن والباقي يتمالتسيير  ميزانيةالاستثمار نفقات 

 .(النقدي المساعدات، الإصدار العامة،القروض  ،فوائض القطاع العم
 الحكومي وتشكيل الادخار العامة بالنفقات الإيراداتعلاقة  :(12-2) الشكل

 
 
 
 
 

 الباحث من إعداد :المصدر
وفق هذا الطرح فكلما كان الفائض أو الادخار الحكومي كبير ويساهم في تغطية نسبة كبيرة من ميزانية التجهيز كلما      

 . القروض(-قدي نال )الإصدارأو الاستغناء عن المصادر التضخمية للتمويل وهي  الأخرىأمكن تقليص المصادر 
الشكل من ) ،الجبايةمردود  تحسينخلال  فيها، من النظرية سهلة التحكممن الناحية  تبدوالتمويل  إشكالية الملاحظ أن

يساهم في حل  الذي يشكل فائض الجباية العادية عن نفقات التسيير ارتفاع الادخار الحكومي يلاحظ أن أعلاه(
 . غير محمودة العواقب وأثارذات تكلفة  أخرى اللجوء لموارد تمويلنفقات التجهيز وبالتالي التقليل من مشكلة تمويل 

 الموازنة،كما يساهم في تقليص عجز  

التسيير      ميزانية  الادخار الحكومي  

 لأخرىا الإيرادات
 غير جبائية

لقروض العامةا  
 الإصدار النقدي

 
)الاستثمار( ميزانية التجهيز  

الجبائية         لإيراداتا  
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مستوى )المستوى الذي بلغته المالية العمومية في اقتصاديات الدول   أنذلك  ،كثر صعوبةأأن العملية الواقع في لكن      
كثر الهواجس لدى أصبحت من أالتي  1(نسبة العجز في الموازنة،حجم الدين العام  ، مستوى الجباية،العام  الإنفاق

 تعميق العجز يشكل مؤشرا لهشاشة المالية العمومية ومصدر للتضخم أنذلك  ،والاقتصادية واضعي السياسات المالية
 بأخطارينذر  الأحيانوفي بعض  ،في مالية الدول صلاحات هيكليةإيتطلب  الأمر صبحأ ،وعدم الاستقرار المالي والنقدي

لم حيث  ، الإفلاس الماليويدفع العجز المتزايد ببعض الدول نحو   ،وصفها  بالمعضلة  التي يصعب حلهاحقيقية  يمكن 
بلوغ بالتالي يبقي الهدف بالنسبة  لدور الجباية هو  ،الإيراداتوزيادة  الإنفاقبين تخفيض تجدي سياسات التحكيم  

 تقديم  ضمنالذي ي ،العام الإنفاقالنسبة الكبرى من المستوى الممكن من الاقتطاع الضريبي الذي يمكن من تغطية 
 الفعالية الماليةوعند ذلك يمكن الكلام عن . 2كبر رفاهية ممكنةأالتي تحقق  الأزمةالخدمات للأفراد بالكم والنوعية والجودة 

 الضريبية.
 
 

  والاجتماعي للجبايةالبعد الاقتصادي  المطلب الثالث:
النمو الاقتصادي والاستقرار  كثر استخداما في تحقيقدوات السياسة الاقتصادية الأأ ىحدإ هيالسياسة الضريبية      

لأي دولة، السياسة الضريبية تشكل حجر الزاوية لأي استراتيجية للتنمية في المدى الطويل بالنسبة )والعدالة الاجتماعية، 
 تنفيذ فيبه ، هذه العبارة تلخص الدور الذي يمكن للسياسة الجبائية أن تقوم (3المهتمين بالتنمية عدم تجاهلها وعلى

الاقتصادي،  وتحقيق الاستقرارالموارد  مجال تخصيصنحاول تحليل دورها في  الدولة،إطار وظائف  الاقتصادية فيالسياسات 
  :4توزيع الدخل القومي إعادةو 

  الوظيفة الاقتصادية الأول:الفرع 
لتحويل قوة شرائية من الاستعمال الخاص إلى  أداة فإنهاالجباية  من منظور الحسابات القومية  إلىعندما ننظر     

، و تشكل بذلك جانبا من عملية تخصيص  الحاجات العامة لتلبية تستخدم في تمويل النفقات العامةو الاستعمال العام، 
على سلوك  على التأثيرة الجباية  ن قدر فإمن جانب آخر إحدى إخفاقات السوق، السلع العامة التي تمثل   لإنتاجالموارد 

في تحقيق الوظيفة  بذلك  وتساهم ،سواء للتحفيز أو التصحيح  والضبط داه للتوجيهأيجعلها  ،قراراتهمتغيير الأفراد ومن تم 

                                                             
1 Jean Marie Monnier La politique fiscale : objectif et contraintes CNRS Paris i-panthéon Sorbonne page 02. 

   111 سابق، صعبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب مرجع  2
3 Pascal Raess, « Fiscalité et gouvernance : rôle et impact de la coopération internationale au développement »,   

   Annuaire suisse de politique de développement [En ligne], Vol. 26, n°2 | 2007, mis en ligne le 24 juin 2009, Consulté 

    le 12 octobre 2012. URL : http://aspd.revues.org/153. 

4 Bernard Jurion, « Quelques réflexions sur l’évolution du rôle économique de   l’impôt», Bulletin de   Documentation  

  70ème année, n° 4, 4ème trimestre 2010   Service Public Fédéral Finances – Belgique. 
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، ويمكن عرض و تحليل دور الجباية في  تخصيص (التصحيحية السلوكية،)الوظيفة التحفيزية جانب  إلى الاستقرارية  للدولة
   .في تحفيز النشاط الاقتصادي -تحقيق الاستقرار  -الموارد 
   دور الجباية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولا:
ن حدوث أي اختلال في عرض لأ اقتصادية،ليها أي سياسة إالتي تسعى  الأهدافتحقيق الاستقرار من  أنلا شك      

ن مراقبة مستوى النشاط إف ثم الاقتصادي ومنالنمو  ويربك عمليةمتاعب للدولة  والطلب عليها، يشكلالموارد 
     المجال.تحليل دور الجباية في هذا  والتوازن قبلالاستقرار  لمفهومنحاول عرض  الدولة،الاقتصادي من صميم عمل 

السياسات المبنية ما يتم تفضيل  عادة، ضمان النمو والاتجاه نحو التشغيل الكامل  و مراقبة التوازن الكلي،جل أمن       
 إلىفيتم اللجوء  والبحث عن تنافسية المؤسسات الادخار عيتشجما أنعاش النشاط الاقتصادي، ،من أجل إ على الطلب

هو محصلة على النمو و التشغيل الكامل  سياسات الموازنةل  الإيجابي الأثرحسب التحليل الكنزي فإن و  ،العرضجانب 
ن لأ ،بنفس المبلغ  الإيراداتدل تخفيض الا يعبمبلغ معين  الإنفاقزيادة   تأثيرإلى أن  الإشارةمع ، عمل المضاعفل

 لدخول المتاحة الفرديةل بة الضعيفة، والسبب في ذلك هو الاستجامضاعف الضرائب  أكبر من  الإنفاقمضاعف 
في تفعيل الطلب و انعاش ضعيف لا يؤثر بالشكل المطلوب  الاستهلاك  يصبح التغير في ومن ثم للتغيرات في الجباية ،

للذين يفضلون اقتصاديات العرض فإنهم لا يؤمنون بوجود المضاعف وينتقدون ما يسمونه  بالنسبة أما الاقتصاد،
منظور لمشاكل الاقتصادية لسنوات السبعينات حين تراجعت من  Les dégâts keynésiennes))1( بالأضرار الكنزية)

 أن، كما  سياسات الطلب في تصحيح الوضع الاقتصاديةو لم تفلح  ،نسب النمو مع معدلات مرتفعة من التضخم
 الإنتاجيةسوء تخصيص القدرات د ساهم في المالية العامة ق لأدواتمؤيدي اقتصاديات العرض يرون في الاستعمال المفرط 

لذلك فإنهم يدعمون تخفيض  ،والنفقات العامة الإجباريةوالتي تتأثر بالتشوهات التي تجلبها الاقتطاعات  ،داخل الاقتصاد
   ،والتي تسمح بكبح العجز العمومي ،للنشاط الاقتصادي الإنعاشالضريبية والنفقات العمومية التي من شانها دعم  الأعباء

بعين الاعتبار تأثير الدورات  الأخذكما يجب  ،المعاصرة حول فعالية سياسات الموازنة ليه النقاشاتإوهذا ما وتوصلت 
خول دوخاصة الضريبة على . ليةآتعمل كمثبتات  التي ،الإجباريةخاصة الاقتطاعات  الاقتصادية لمعظم الأنشطة العمومية

 .تزداد في فترات الانتعاش وتنخفض في فترات الركود ثالطبيعيين، حي لأشخاصا
ارتفاع الطلب نتيجة ففي حالة الرواج  يرافقه دائما  في حركية دائمة بين فترات النمو والرواج  الاقتصاد أنمن المعروف    

ذا لم إ  ن ينتهي بموجات تضخميةأ و يمكن لهذا الاتجاه  ، كبر من العرض المتاح من السلع والخدماتأ توفر وسائل الدفع
ن لأ يؤهلها الميزانية العامة في الاقتصاد  تمثله الوزن الذي أصبحت  تغيير الاتجاه و توقيفه، إنعاملا يمكنه يكن هناك أي 

حيث  ،الضريبية عن طريق تخفيض الضرائب والرسوم والاشتراكات وذلك بتغيير مستوى الاقتطاعات تقوم بهذا الدور ،
ن تغيير مستويات الجباية سواء بالزيادة أو بالتخفيض إ  ،تحدث أثرا على الدخل المتاح للأفراد وبالتالي على الاستهلاك

                                                             
1  Henry Sterdyniak, « Faut-il une politique budgétaire ? », Les Cahiers françaises 2005 n° 329   Novembre-décembre,  

   pp. 34-39. 
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 الاقتصادية الظرفية التقلباتمن خلال استخدامها لتصحيح  ، 1الاقتصاديةالرئيسي للتحكم في الدورات  يشكل الضابط
، ومن بين ( توضع في خدمة الأهداف الظرفية والهيكلية السياسة الضريبية) ،في المدى القصير أو الهيكلية في المدى الطويل

 (Les différentes politiques fiscales envisageables ) الممكنة أنواع السياسات الضريبية
 سياسيتين:ويمكن التفرقة بين  ،الاقتصاد مجال ضبطفي  
دور التثبيت الذاتي ) ن تؤدي دورها دون تغييرها فيما يعرفأن الضريبة يمكنها أ البعض يرى الإرادية: غير سياسةال

فيما يعرف  ترى في الجباية أداة للضبط الذاتي للسوق الاقتصادي والمالي، ( Autostabilateur المثبت الذاتي) (للاقتصاد
 . ة تعمل على الاستقرار دون الحاجة إلى تغييرهاالضريب أنأي  .الأليبنظرية التثبيت 

، حيث ترتبط المرغوبة  الأهدافمن منطلق عدم قدرتها على تحقيق  ،الأخريقتنع بها البعض لم و يؤيدها البعض في حين 
يه النشاط الاقتصادي ، الجباية ارتباطا وثيقا بمستوى النشاط الاقتصادي ، وتتغير حصيلتها في نفس الاتجاه الذي يتغير ف

ضريبي تماشيا مع التغير في الرواج و زيادة التي تزداد فيها الدخول و الاستهلاك ، تزداد حصيلة الاقتطاع الففي حالة 
الضريبية ) الدخول ، و الاستهلاك( و بالتالي تلعب دور المكابح  في تقليل الدخول المتاحة ، مما يساهم في كبح   الأوعية

الاقتطاعات الضريبية سوف  نفإمستوى الطلب الذي يغذي التضخم ، و العكس صحيح في حالة الركود الاقتصادي 
رتفاع مستوى الدخول المتاحة التي تمكن من الحفاظ على مستوى معين من الطلب على تنخفض و تسمح بذلك با
  .ن الجباية تعمل كمثبت للظرف الاقتصاديإالسلع الاستهلاكية . لذلك ف

  :للتحفيز الجبائي أو الإراديةالسياسات   
 فرض الضريبة تؤدي إلى تغيير إن ،تنطلق من أثر الاقتطاع الضريبي في سوق معينالتحفيز ليات المستخدمة في لآا    

العمومية يسمى  الإداراتالذي تحصل علية  الفرق بين السعر بمحتوى الرسم والسعر خارج الرسم التوازن ويصبح  نقطة 
كبر من المبلغ النقدي هي أ ،بمقدار الرفاهية ةسب الاقتصاديين فإن تكلفة الضريبح، ((le coin fiscale بالزاوية الجبائية

تغير  سوف تدفع نحوالضريبة بسبب ن تغيير الأسعار النسبية أحيث ، ( للضريبي الإضافيالعبء )ويعرف  المدفوع
 منها على وجه الخصوص الوضعية المثلى لفعالية الأسواق، هناك الكثير من الأسباب تمنع الوصول إلى  ،سلوكيات الأفراد

وتصحيح تكاليف  الأثارجل احتواء هذه أاللجوء إلى الجباية من ،  ويمكن الخارجية الأثارأو وجود  ،غياب المنافسة التامة
 والمؤسسات قرارات الأفراد تشجع أو تكبح بعض أنيمكنها  باتباع قواعد ضريبية معينة  ،السلعة لخاصة الأنشطة الملوثة

ن توجه نحو أيمكنها  ف الدولةفإن المبالغ المقتطعة من طر  وأخيرا ،والتدفقات المالية ويمكنها تفضيل بعض السلوكيات
خذ أوبنفس الكيفية فإن  ،جل تعويضهم أو تقليل الفوارق التي تعيق سير اقتصاد السوقأمن  فئات معينة من المواطنين

 .ن تغير العبء الضريبي للمكلفينأ يمكنهاعند فرض الضرائب  الوضعية الاقتصادية للمكلفة
  التالية:الاتجاهات  تستخدم حسب   

                                                             
 .18ص،  ،2111حمد الجبير، المالية العامة والتشريع المالي، الأفاق المشرفة، ناشرون الأردن، الطبعة الأولى أ   1
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الأفراد على ترك  بتشجيع وذلك، الضرائب على الادخارمعدلات تخفيض ب الاقتصاديين الأعوانسلوكيات  توجيه يمكن -
 ؛جل استثمارهاأتصرف المؤسسات من  تحتالادخار  وضع أموالو  ،الادخارالاستهلاك لصالح 

 هي   وإنما ،لا تقوم بالدفعما يدل اسمها فهي وعلى عكس  ،ن تستخدم مسلك النفقات الجبائيةأ أيضايمكن للدولة   -
وتقييم الحديث حولها بضرورة حصرها  أصبحوهذه المبالغ المغيبة غالبا  بمثابة نفقات،، وبالتالي فهي فقدان للإيرادات

 أخرى. أهدافجل ا عن جزء من حقوقها المالية من أالذي تجنيه الدولة من تنازله المقابل
أي نفقاتها  لتغطيةبالعجز  لالتموي إلى تلجأ النمو أنتراجع في أو الاقتصاد بمرحلة انكماش  حالة مرور للدولة فييمكن  -

الرواج فإن  أثناء ذلك،وعلى العكس من  النفقات، مضاعفة خلالالاقتصاد من  ويمكن إنعاش الموازنة،عجز في  إحداث
فرط في الحرارة الناتجة عن  la surchauffe de l’économieالضريبية تزداد مما تمنع الاقتصاد للوصول إلى مرحلة  الإيرادات
 التضخمية.الضغوط 

 :المواردالسياسة الضريبية في تخصيص  ثانيا: فعالية
على  الإنتاجعوامل  توزيع علىالمحافظة يتحقق من خلال مساهمتها في للموارد  الأمثل في التخصيص ةدور الضريب 

الجزئي، عندما  التحليلوحسب  ذلكوالخدمات، ويتحقق السلع  إنتاجقصى كمية من أالأنشطة الاقتصادية بحيث تحقق 
  ويتولى السوق تحقيق ذلك في ظل توفر المنافسة، . سلعة مع سلعة أخرى إنتاجلعوامل  الإحلالمعدل  يتساوى

لا تؤثر على الوزن  أي قرارات الأفراد سواء كمنتجين أو مستهلكينفي فضل فرض الضرائب الحيادية التي لا تؤثر يوهنا 
ا من مظاهر تشكل  فإنهانحو المجالات المرغوبة   تخصيص الموارد  إعادةفي حالة في حالة الرغبة في  أما ،النسبي للأسعار

ترتيب الأولويات في  إعادة،وفق خيارات جديدة تتطلب عمليات  تدخل الدولة في توجيه النشاط الاقتصاديمظاهر 
وبالتالي تحقيق معدلات نمو مرتفعة تدفع بعجلة  الإنتاجيساهم في رفع طاقات  و والاستهلاك والإنتاجل الاستثمار امج

التخفيضات، القرض الضريبي،  الإعفاء،)المزايا الضريبية الممنوحة للخاضعين بأشكال مختلفة تشكل  ،الأمامالتنمية نحو 
التحفيز لضريبي الذي مارسته الدول بشكل واسع خلال النصف الثاني من القرن الماضي ، و  أشكالهم أ( التسهيلات

تجاوزت  أنهان استعمال الأداة الجبائية في تطوير الهياكل الاقتصادية تبدو إ، في زيادة الاستثمارات بشكل كبير ساهم
وتجاوز الاطار الوطني  خارج هدفها التقليديفي استخدام الجباية  الحدود المقبولة من خلال توسع السلطات العمومية

 . التحولات الجارية متطلبات تأخذ بعين الاعتبار أنوبالتالي فإن سياسات التحفيز يجب  ،وحدود ضبط الاقتصاد
الحياد الذي  اية المتدخلة التي تتناقض مع مبدأصبح ينظر لهذا النوع من التحفيزات ضمن الجبو مع عودة اللبراليين أ

التي تحرم الدولة من  الإعفاءاتضرورة تقييم سياسة  إلىتدعو  أصوات بدأت أخرىيطالب به اللبراليون ، ومن جهة 
،و ظهر مصطلح النفقات الجبائية  التي تشكل حجم  الإعفاءمبالغ مالية كبيرة ،في حين  يجهل المنافع المحققة  مقابل هذا 

النفقات  متابعةعلى ضرورة الدولي يؤكدون  صندوق النقد منظريصبح وأ ،المزايا الضريبية  تيجةنالدولة  ضيعتهاالمبالغ التي 
  ، الاتجاه الصحيح فيوالتي لا تكون دائما  توجيه سلوكيات المكلفجل بمبالغ مالية من أ تضحية، باعتبارها  الجبائية

 ما هي إلا منح وهدايا النفقات الجبائية في الدول المتقدمة أنويرى منظري صندوق النقد الدولي في ميدان المالية العمومية 
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من خلال استغلال نصوص قانونية  وتمنح فيما بعد ثغرات ،التمويل الذاتي للمستفيدين منها تساعد على رفع قدرة
وتكون انعكاساتها  ،نحو الخارج أموالهاوبالنسبة للدول التي لا تمنح مزايا فإنها تتعرض لهروب رؤوس  ،للتملص من الضرائب

 . سلبية على التشغيل وقدراتها الكامنة للنمو
ن الأمر يختلف المتقدمة لأ الدولفي منها  أكثرالنامية ة تبقى مفيدة للدول ين النفقات الضريببأالخبراء  وينصح هؤلاء   

( بينما الإنتاج. )الاستثمار،دعم وتشجيع النشاط الاقتصادي  إلى تحتاجاقتصادية بين من يحاول بناء هياكل و  بينها
  التشغيل.عند مستوى مرتفع من  الإنتاجيتسيير جهازها  إلىتسعى الدول المتقدمة 

ن التوجهات الحالية في مجال السياسات الجبائية هي منح كامل السيادة للدول في اختيار نظامها إف ،على الصعيد العالمي
الضريبية  أنظمتهان تنظف إو  تحترم القواعد العامة للإخضاع الضريبي أنولكن عليها  ،الضريبي الذي يحقق أهدافها الوطنية
 .المجاورةتشوه شروط المنافسة أو تؤثر سلبا على الدول  أنمن التدابير الاستثنائية التي يمكنها 

 توزيع الدخول لإعادةاستخدام الجباية  الثاني:الفرع 

  الدخول:توزيع  إعادة أهمية أولا: 
 للموارد الأمثلقدرته على التخصيص  من خلال (قطعة الحلوى) الإنتاجيمكنها تعظيم  حرية السوق كانت  إذا 

ذا ترك تنظيم الاقتصاد إ بمعنى. 1تضمن التوزيع العادل لهذه القطعة بين أفراد المجتمع أننه لا يستطيع إللسلع الخاصة، ف
بكفاءة ، و  الأسواقالخاصة بعمل  الشروطذا توفرت إدرجة المثلية  إلىتصل  نتائجيحقق  أننه يمكن إلقوى السوق ، ف

تكون مثلى حتى و إن توفر للسوق كل الشروط الممكنة  ،  فقد تأكد لدى الجميع  أننها كالناتج لا يم توزيعلكن عملية 
وغير  النشطاءبين  - ءالأجراوغير  الأجراءبين  ،بين الفقراء والأغنياء) السوق قد فشل في الوظيفة التوزيعية ، أن

 الدول للمذاهب اللبرالية فوارق في توزيع الدخول في ظل تبنيال السوق، وتزداد فجوة قاتإخفا، وتدخل ضمن  النشطاء(
عندما تفقد الرأسمالية رأسها ليعبر عن الفجوة الكبيرة في توزيع الدخول بين أفراد  :حدهم يصدر كتابا بعنوانأمما جعل 

 .المجتمع
 ،محاولة تغيير تركيبة التوزيع الأولي الذي نتج من مساهمة الأفراد في النشاط الاقتصادي ويقصد بإعادة توزيع الدخول      

تصحيح الوضع أو على  وهذه الوضعية أو التركيبة ما هي إلا انعكاس لتوزيع الموارد الاقتصادية بين الأفراد، يمكن للدولة
متعددة،  أبعادوذات  بالغة أهمية وتشكل هذه العملية ،تعيد توزيع الدخول لصالح الفئات المحرومة إذ الأقل تقليل الفجوة

حد أوهي  ،على تلبية حاجاتها تقوى عريضة من المجتمع التي لا دنى للمعيشة لفئاتأضمان حد  حيث تساهم في
 سياسية أبعادفي تحقيق أهداف ذات  يساهم ثانية من جهة و ، الإنسانيةحماية للكرامة و لفقر لللمجتمع  محاربة في الآليات

تشكل عنصر هاما  للفئات المحرومة قوى شرائية حين توفر فيتحقق ما البعد الاقتصاديأوهي ضمان للسلم الاجتماعي، 

                                                             
.p/10collection repère 2004  François Lèvèque, économie de la réglementation, nouvelle édition, Paris, 2004,   1 
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. نعاش الاقتصادإوالمساهمة في  الطلب الاستهلاكي تنشيط خاصة  في تنشيط الطلب في المجتمع وبالتالي تنشيط الاقتصاد
 الاجتماعية:العدالة بين نوعين من التمييز وعادة ما يتم 

 :الأفقيةالعدالة  -
تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من توزيع الدخول بين أفراد المجتمع أو تمكين الفئات المحرومة أو المحدودة الدخل     

 . من تحسين قدراتها الشرائية في المجتمع
 :سيةأالعدالة الر    -

تستحوذ على النسبة الكبرى من الدخل القومي لصالح الفئة  التيأي تقليل فجوة الدخول بين الكتل والفئات     
ته دقاع أحدهمامتعاكسين  مثلثان غلب الأحيان فإن توزيع الدخول تمثلهأوفي  العريضة التي تستحوذ على النسبة القلية

 . قاعدته للأسفل والأخرللأعلى 
 
 

 نزالور منحنى  :(13-2)الشكل
 نزمنحنى لورا ومن أهم الأدوات لقياس لإعادة توزيع الدخول على المستوى الوطني يتم استخدام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Source luc weber,l’ètat acteur èconomique , edition èconomica ,Paris,3èem edition 1977 ,p,92 
 . حجم الفوارق بين مستويات الدخل إظهاريقيس درجة تركز الدخول أي  نزامنحنى لور  

 المساحة 𝒂  بالعلاقة التالية يتم قياس معمل جيني
 𝐚+𝐛 المساحة =

𝒂المساحة التركيز 
 𝐎𝐀𝐁 مساحة المثلث  

 جيني:يمكن تصور ثلاث حالات لمؤشر 

 a  a+b/=  معامل جيني

المتراكمة نسبة 
  للأسر

 الممولين

a 

A 

 للدخول النسبة المتراكمة

 منحنى لورانز

 

50% 

b 

B 

%0   % 50  
100 

 خط العدالة المطلقة   %100
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  ؛OA ويكون منحنى لورانز مطابقا للخط للدخول المتساويفانه يعبر عن التوزيع  1= المؤشر  أنفي حالة  .1
 . وهنا فجوة كبيرة بين طبقات أو فئات الشعب متساوياقترابه من الواحد فإن توزيع الدخول غير  ةفي حال .2
 في مجموعة من 1.12 إلىويصل  في الدانمرك قيمة كأدانى 1.22 بين يتراوح مؤشر جيني أنالدراسات إلى  وتشير بعض 
 .1أي تقترب من الواحد الصحيح الإفريقية الدول      
 :الأثر التوزيعي للضريبة ثانيا. 
يتم ضبطها من  2دوات أخرىأبصفة مستقلة نظرا لتداخله مع  تقييم الأثر التوزيعي للضريبةلا يمكن  من المعلوم انه   

مثل سياسات التشغيل ودعم الدخول،  أخرى تتداخل مع سياسات الضعيفة، كمالفئات ا نظمة مختلفة لدعمأخلال 
. خدمات الصحة والتعليممثل ،أو شكل الخدمات المجانية والإعاناتالتحويلات والمنح  مثل الشكل المباشر وقد تتخذ

ن توسع من أ، وهنا يمكنها (السلع الضرورية أسعار دعم) تلجا الدولة للدعم غير المباشر من خلال سياسة الأسعار كما
ن تحدد دائرة المستفيدين منها وهذا في حالة بيع السلع بأقل من قيمتها أكما يمكنها  دائرة السلع المستفيدة من الدعم

  :التالية الآلياتنظمة الدعم من خلال أكن توضيح التداخل بين السياسات الضريبية و ويم ،السوقية
 :توزيع الدخول إعادةآلية الضريبة في 

لتمويل  صحاب الدخول المرتفعةأالدولة إلى فرض ضرائب محددة على سلع غالبا ما تكون كمالية يستهلكها  أقد تلج .1
من خلال نظام  أو بطريقة غبر مباشرة (والمنح الإعانات)المباشر مواردها سواء بالطريق  الدعم، تستخدمصناديق 

  ؛صحاب الدخول الضعيفةأ الأسعار لدعم سلع ضرورية يستفيد منها
للضرائب على  بالنسبةاستخداما لإعادة توزيع الدخل هو تطبيق التصاعد الضريبي  الأكثرومن أهم الأساليب  .2

 ويذتستفيد منها فئات عريضة من  العامة الأعباءكبر من لأفي تحمل النصيب ا الأغنياء يساهم الدخول، بحيث
 . حسب مستوى دخولهم الدخول الضعيفة في الوقت الذي تكون مساهمتهم متواضعة

إلى  الأولىتخضع بالدرجة ،الاجتماعية التي تهدف لتقليل الفوارق وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية  فعالية السياساتإن 
تقاوم كل التوجهات  رادتها على الفئات الغنية التيإوقدرتها على فرض  السلطات الحاكمة، ونظرتها لمفهوم العدالة رادةإ

 هذه الفئات  أنالضريبي الذي يحمل الزيادات في الضرائب ، خاصة و  الإصلاححيث تقاوم عمليات  بمصالحها ، تضر 
لم تكن هي نفسها صاحبة القرار باستلائها على مراكز صنع القرار بطرق مختلفة في   إنالقرار  أصحابقريبة من  أصبحت

إلى مؤيدي المذهب اللبرالي لا يتحمسون لفكرة إعادة  الإشارةو المجتمع المدني ،مع  الأعمالكالبرلمان و منظمات رجال 
ن استخدام التصاعد إو  ،ةر حياد الضريبمن منظو  توزيع الدخل عن طريق الضريبية، فهم يفضلون الكفاءة على العدالة ،

  . قد يخلق تشوهات جبائية الأغنياءوالمبالغة في فرض الضرائب على 

                                                             
 .115 ،ص مرجع سابق، الضرائب،دراسات في علم  قدي،عبد المجيد   1 

 2   Agnès Bénassy-Quéré-Benoit Coeuré -Pierre Jacket-Jean Pisani-Ferry politique économique, op.cit. p,545. 
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تستخدم بشكل مقصود ومدروس في تحقيق أهداف الدولة في المجال  أصبحتوانطلاقا من هذه الخاصة للضرائب  
هي دعم النشاط الاقتصادي للرفع من التشغيل وزيادة النمو الدول في المجال الاقتصادي  ومن أهم انشغالات الاقتصادي

وبالتالي  ومستوى الأسعار من التوازنات العامة والاستقرار في معدلات النمو إطارالاقتصادي ولن يتحقق ذلك إلا في 
 . نحو هذين الهدفين أدواتهافإنها توجه كل 

 
 
 
  

 
 
 
 

 خلاصة الفصل الثاني 
أنها  ليها علىإينظر  أصبححين  ،من مجال كثرلأاستخداماتها تعددت  الجبائية عندماالسياسة اكتسبت الجباية صفة    

 .والاجتماعيمرغوبة في المجال الاقتصادي  لتحقيق أهداففي المجال الجبائي، تتخذها الدولة قرارات  برامج أو مجموعة
النظم و السياسات  فاعليةيشكلان في مجموعها  : العدالة و الكفاءة تؤسس السياسة الضريبية عل مبدأين رئيسين هما 

في ) البساطة و الحياد و التدخل  ( و ولكل منهما مفرداتها الخاصة   أمابصفة عادلة   الأعباءالضريبية  العدالة تعني تحمل 
 ، م بينهماالتوفيق أو التحكي إلىتعارض بينهما ، لذلك تسعى السياسات الضريبية  مع وجود،  مجموعهما يحددان فعالتها

التحكيم في الوقت الحاضر تتجه نحو تفضيل الكفاءة على العدالة ، باعتبارها المبدأ المفضل عند اللبراليين  اتجاهات
    .الكل بمعدلات منخفضة( إخضاع)  شعارعولمة و يرفعون العائدين بقوة في إطار ظاهرة ال

  الضريبية،الجدال المتواصل حول مكانة الدولة في الحياة الاقتصادية انعكس بصورة مباشرة على طبيعة ودور السياسات    
  واهم المحطات نجد: العالم مشاكل اقتصادية يمر فيهاهذا النقاش يعود في كل مرة عندما  أنومن المعروف 

تسيطر على  أصبحت إذ ،الحياة الاقتصادية إلى درجة التغول فياتسعت مكانة الدولة  1111- 1121الفترة خلال    
الميزانية  أدواتوسيطرت سياسات الطلب المبنية على  ،الجباية إيراداتمن  %81العام وتستحوذ على أكثر  الإنفاقنصف 
 المتدخلة.خلال الجباية  للدولة منالاقتصادية  تالسياسادورا كبيرا في تنفيذ  واحتلت الجباية (والضرائب )الإنفاقالعامة 

 أزمة الرئيسية لمواجهةالبرامج  أحدالضريبية التي شكلت  بوابة السياساتمن عودة اللبراليين  2118-1111خلال الفترة     
 كأهممن دورها المالي   المرغوبة بداية وحسب الأهدافاستعمالها في كل الظروف  الجبائية يمكن الأداة التضخمي.الكساد 
 إعادة أوللموارد  الأمثل وتحقيق التخصيصلضبط النشاط الاقتصادي  إلى استخدامهاالعامة للدولة  للإيراداتمصدر 
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التحولات التي عرفها العالم في  .(والهيكلية )الظرفية أنواعهاتوزيع الدخول تتواجد ضمن السياسات الاقتصادية بجميع 
 لأطروحات إضافيازخما  أعطىشتراكي والتحول نحو اقتصاد السوق من القرن الماضي بسقوط المعسكر الا الأخيرةالعشرية 
دوات السيطرة وتحولت من دور أفقد الدولة الكثير من أتبني ظاهرة العولمة للتحرر والحرية والانفتاح الاقتصادي،  .اللبراليين

 ب: المنظم والضابط إلى دور المفكك للتنظيم أو التخلي عن بعض وظائفها فيما يعرف
(désétatisation- la déréglementatation.) 
مع الاهتمام ( المنظم، والضابط، والذكي)جديد للدولة  دورحول جديدة  أفكارتطرح  بدأت ،2118أزمة بعد    

 أداة أوالسياسة الضريبية وسيلة . العام للشأن، وحوكمة المنظومات المسيرة المدنيبالبحث الابتكار ومساهمة المجتمع 
 .الاقتصادية دراسة السياساتيمكن الاعتماد عليها في 

 



 

  

 

 اقعو  تحليل الثالث الفصل 
 لظ في جبائيةال السياسات

   الجارية التحولات
 

 
 
 



في ظل التحولات الجارية الجبائيةتحليل واقع السياسات   الفصل الثالث: 
 

121 
 

 في ظل التحولات الجارية   جبائية الفصل الثالث تحليل واقع السياسات ال
دواتها و أهدافها  أ وو مبااديها  ة  من مفاهيمهاابد، باايي سات الجاللسي وااب  الظررة الجلقد تم عرض وتحليل 

الضرةباي    الأداةعلاقات التشابك بين  إلىكما تم التطرق   ، الفنيو  الظرريابباه جدبيات المواضواع في أهم والتي تشكل أ
لتحقيق أهدافها  كل  أساسيالضرةباي  بشكل  الأداةالسياسات الاقتصادة  التي تعتمد على  أبوااعوظايف الدول   ومختلف 

معرف    للسياسات الضرةبا   ، بقي لظا جاب  هام نختم به القسم الظرري ، هوا الظرريالمفاهيمي و  للإطارذلك تحليل 
 مستقبالا ا هتوااجه التيو التحدةات  صها و رهاباتها القايم   ،يفي الوااقع ، الذي ةبرز خصا   الضرةباي تالسياساالظرم و 

 واهم التصوارات المطروح  لحل مشاكل الجبااة  مستقبالا .
للظرم و السياسات الضرةباي  ، ودفعت الدول    بالظسبارهابات وتحدةات حقيقي   التحوالات المعاصرة  شكلت   
الجدةدة و الابدماج في الفضاء الجدةد للعوالم  ،كل ذلك  الأوضاعضرةباي  قصد التكيف مع  إصلاحات إدخال إلى

 الإصلاحعمليات   أنو الملاحظ  الداخلي ، التأقلمللمتغيرات الخارجي  و  باستيعاضمن عملي   إدراجهيمكن  
اللبرالي  ، بسلس  من التعدةلات مست على الخصواص عمليات تواسيع الواعاء  الأفكارمع عوادة  بدأتالضرةبي 

سرعان ما بدأت ابعكاساتها فرضها مظطق العوالم  ، و  أخرىسلس    أعقباتهاالضرةبي، وتخفيض معدلات الضراي   ، ثم 
اطلاق العظان لتواسع الملاذات الضرةباي  جعلها    أنالمظافس  الضرةباي   الضارة ، كما   بشكل واضح  ،تمثلت فيتتجلى 

لت من الجبااة  المستدام  التي جع التظمي قضاةا  تأثيرات نهمل أندون  ، 8002 لسظ المالي   الأزم محل اتهام بالضلواع في 
و الاتصال الذي  الإعلام اتكظوالواجيالتطوار  إلى إضاف الرييسي  للحفاظ على البايئ  و محارب  التلواث ،  أدواتهاالبايئي  احد 

الجبااة  التقليدة  لم تعد صالح  لمثل  أنحيث  الإلكتروبي للتجارة    عن المعامل  الجباايي بالباحثةتعلق  أخرفرض بدوره تحد 
صباحت محاور للظقاش حوال أ كل هذه القضاةا ، (حواكم  الضرةباي لل  )المباادئ الجدةدة  بظسيهذه المعاملات  دون أن  

لك من طرف ذ،و  للمظاقش وقد تجاوزت المظتدةات  و الهيئات الدولي  ،لتطرح في مستواةات عليا  سات الضرةباي  االسي
نحاول في هذا  ،اكثر تعقيد و تتطل  التشاور في مستواةات عليا  أصباحتشرةن، مما ةظذر بأن المسال  الجباايي  مجمواع  الع

 :ثلاث محاور في ثلاث  مبااحث هي  تحليل و الفصل عرض  
 يرمحيطها المتغ معضرةباي  التي تباحث عن التكيف ال للأبرم الضرةبي  الإصلاح لعملياتوتحليل  عرضالأول: المباحث 

 .     والظامي الضرةباي  للدول المتقدم   وخصايص الأبرم ذلك على بظي   وأثروالابدماج في فضاء العوالم  
وهما  لجباايي تؤرق صظاع السياسات ا التي مشكلتين في الواقت الحاضر لأهمبالتحليل   بستعرض فيهالمباحث الثاني 
أمواال التي أصباحت مظاطق لتجميع رؤوس الضرةباي   الملاذات وظاهرة ، الضرةباي القوااعد  أفسدتالتي  المظافس  الضرةباي 

 العالمي المالي   تهدد استقرار المالي  وأصباحت الأسوااقتحدث حال  من الطواارئ في  حركتيها شرعي ،من مصادر غير  ضخم 
 .اس والمكان المظعواامل ذات تواجيه مقصواد في الواقت  أنهاللعوالم  مما ةعني  كلها إفرازات لراهرةوهذه   ،

 المستدام ( )التظمي  اقتصادة عواامل التي فرضتها  المعاصرة للجبااة القضاةا  باستيعانخصصه لمحاولات  المباحث الثالث
       الضرةباي .قضاةا الحواكم   إلى إضاف  .(الإليكتروبي الجبااة  ) البايئي  وعواامل تكظوالواجي الجبااة  
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 الضريبي     الأول: الإصلاحالمبحث 
تحوالات كبرى تمثلت في التعدةلات و التغييرات في هياكلها ،عقدةن  نمزةد أمظد  باايي  سات الجالسياالظرم و  تعرف     

 رةبي بقواةضال الإصلاح، وبذلك دخل مصطلح التحوالات الجارة  بلاستيعاسعيا مظها  الإدارة جواابباها الفظي  و ومست 
الباداة  كابت استجاب   لعوادة   ،كعملي  تكييف و ضباط و تعدةل للظرم الضرةبا  في الباحواث و الدراسات الجباايي  ،

  تالي المراجع  و التعدةل قصد الابدماج في هذا الفضاء العالمي ، و بال إلىاللبرالي  ومع ظهوار العوالم   ازدادت الحاج  
برزت  العواايق  و القيواد التي تحوال بظي   وخصايص معيظ   ،كما  وذات أساسي هياكل ضرةباي  تقوام على ركايز  أفرزت

  الظرم الضرةباي يصخصا لأهمرةبي ، ثم بستعرض ضال الإصلاحنحاول في هذا المباحث تحليل مفهوام دون تحقيق فعاليتها ،
   و الظامي  ل من الدول المتقدم  كفي  

عق  سلسل  التعدةلات التي شرع فيها  جاءالجباايي  الضرةبي كمفهوام جدةد في الدراسات  الإصلاحمصطلح  
والظامي، سرعان ما تواسعت لتشمل دول العالم كله غربه وشرقه المتقدم مظه  وتاتشر،في مظتصف الثمابيظات في عهد رةغن 

مما جعل الباعض ةصفها  8002، وةعاد طرحه في كل مرة خاص  بعد الأزم  المالي  لسظ  8008-0990 في الفترة خاص 
 إفرازاتفي ظل  1وتعقيداتهاوأسباابها  الإصلاحاتوال حقيق  هذه حبطرح التساؤلات  يجعظا مما المظتهي ، بالإصلاحات غير

واهم الرهابات والتحدةات المطروح  (. المظافس  الضرةباي ، الملاذات الضرةباي )العوالم  وما بتج عظها من مشكلات جباايي  
 . والمستقبالي  للسياسات والأبرم  الضرةبا 

 ودوافعه أسبابهالضريبي  الإصلاحمفهوم : الأولالمطلب 
 أهدافمن مظطلق المساهم  التي تقدمها الجبااة  في تحقيق  ، ضرةبي إصلاح إلىدايم  إن الاقتصاد هوا في حاج      

الدخل  وإعادة توازةعالاستقرار الاقتصادي  للمواارد تحقيق الأمثل التخصيصو المالي  توافير المواارد )السياسات الاقتصادة  
 الثاني.ق شرحها في الفصل باالقوامي والتي س

دوافعه التكيف  الإصلاح، فقد ةكوان  لأخرى  من مرحل أو لأخرىالضرةبي من دول   الإصلاحوقد تختلف دوافع    
م من رمحاول  تقرة  الظ أو الضرةبيلتقارب الاقتصادي في اطار التكتل بين الدول  التي تستدعي التظسيق ا مع متطلباات 

 نماذجعمليات التحوال نحوا  أوبدافع الابدماج في فضاء العوالم   الإصلاح، وقد ةكوان  بعضها حتى تصباح اكثر تجابسا
مستجدات  بلاستيعا الإصلاح، وقد ةكوان  فيما ةعرف بالتعدةل الهيكلي للظرم و السياسات جدةدة  اقتصادة  

حاج  ملح   لجعل الظرام الضرةبي  الضرةبي هوا الإصلاحت فاب،و في كل الحالا الإلكتروبي العصر مثل الجبااة  البايئي  و 
ا اختصار اهم ظيمكظ والقايم  ،  الأوضاع أوتطلباات المرحل  متفرضها    للإصلاحفالحاج  ، ةظسجم مع السياس  العام 

 .(2و المحتواى الأهداف،  الأسباابفي الظقاط التالي  ) المفهوام و التعرةف ، الدوافع و  الإصلاحجوااب  

                                                             

 1 OCDE ; Vers un système fiscal plus efficient, études économiques de l’OCDE, 2007/8 n° 8, p. 119-156  

 عدبان فرحان الجوا راني،" الإصلاح الضرةبي المفهوام الأسبااب و الأهداف »الحواار المتمدن، العدد، 0820  2

       http//www.ahewar.org/debat /schow.art.asp aid =287956       الإلكتروني الموقع
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 الضريبي ودوافعه  الإصلاحمفهوم  الأول:الفرع 
 .ما طرا عليه من فساد بإزال  الأولىحالته  إلى ءالشي إرجاعهوا  الإصلاحةقصد بمصطلح        

المعدل   أوبهدف التكفل بالحاجات الجدةدة  الضرةبي القايمالتغيير المقصواد للظرام  الضرةبي ابه الإصلاحتعرةف 
 المحيط. والاستجاب  لقيواد

سوااء  أهدافهالظرام الضرةبي ةعاني من اختلالات هيكلي   تجعله بعيدا عن تحقيق  أن الإصلاحومن اهم دوافع 
مصدرا  أصباحتالأبرم  الضرةباي  القايم  لم تعد فعال  في هذا المجال حيث ) أو الفعالي  الاقتصادة  ،المالي  مظها 

عظدما تحدث الجبااة  تشواهات في   ةقال عن عدم فعالي  برام ضرةبي ،( 1فقد فعاليتها أنهاللتشواهات الجباايي  مما ةعني 
و من تم تصباح أهداف  ،للمواارد الأمثلليات السواق وبالتالي عدم التخصيص آالميدان الاقتصادي وتغير من عمل 

و إحداث تواازن في الهياكل  هي الباحث عن تحسين مردود الجبااة  من خلال زةادة الجهد الضرةبي ، الضرةبي الإصلاح
ولن  ،للضراي  مع سد كل الثغرات المسبابا  للتهرب الضرةبي  إخضاعهاالاقتصادة  من أجل  الأبشط  تأطيرالضرةباي  ، و 

 مع توافير لإدارة الضرةباي و ا التشرةع بداة  بم  الجباايي  وا المظر جوااب شامل لكل بإصلاح ضرةبي  ذلك، إلا ةتحقق
ةساهم في زةادة فعالي   أنكل ذلك يمكن   عالمجتموالعمل على بشر الثقاف  الضرةباي  في  أدايها،للرفع من   اللازمالواسايل 

   وكفاءة.عدال   وجعلها أكثرالظرم الضرةباي  
  واتجاهاته الإصلاحمحتوى  :الفرع الثاني

عن  أعلنعهد رةغن عظدما  في وذلكالضرةباي   الإصلاحاتمن  الأولىتعتبر الوالاةات المتحدة هي التي دشظت المواج  
الفترة في  اأوروب لضرةباي  إلىا الإصلاحاتابتقلت  ، ثم0929تباعته برةطابيا سظ   ثم 0921الجدةدة سظ   باايي سياسته الج

 اللبراليين اللذةن لأطروحاتهوا تباظيها  الإصلاحاتالعامل المشترك لهده  وكان لتشمل كافة دول العالم ، 0990-8000
الضرةباي  على ثلاث محاور رييسي   الإصلاحاتوركزت  ،والتحرةضمباادئ العدال   على (والحياد الفعالي :)  ثظايي  ةفضلوان

 هي:
 : توسيع الوعاء الضريبي أولا:
 ؛والاستثظاءات الإعفاءاتمن خلال تقليص دايرة  -
 ؛تعميم تطبايق الرسم على القيم  المضاف  -
  ؛توازةع حصيل  الضراي  لصالح الجماعات المحلي  إعادة -
 . محاول  تطواةر الضراي  البايئي  -

                                                             
1    OCDE   Réformer le système fiscal afin d'améliorer son efficience, études économiques de l'OCDE, 2008 ،n° 10, 79-

115v.                     
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مصدر التشواهات الضراي  واعتماد الضراي   وإزال الاقتصادي  الأداءوهذه التدابير كابت تستجي  لتحسين 
تأكل للقوااعد الضرةباي  الظاتج من  أمامرد فعل  أنهاعلى  أخرابعدا  إعطايهاالحيادة  مثل الرسم على القيم  المضاف  ويمكن 

 الضعيف  ارتفاع معدلات الضرةباي  والتهرب وهجرة الدخوال الخاضع  نحوا الدول ذات الجبااة 
 :معدلات الضرائب تخفيضثانيا: 

المؤةدة  الآراء، حيث تراجعت 1الضراي معدلات تخفيض في  واهالضرةباي   الإصلاحاتعليه  عظصر ركزتهم أ
وحس  رأي الباعض فان ثقل الجبااة  بفعل التصاعد المفرط كان  الظسباي ، كباير لصالح المعدلاتةشكل  الضرةبي  للتصاعد

بالظسبا  لذلك كان التخفيض كبايرا  أرباحها،التي تتحمل أعبااء ضرةباي  مفرط  تقلل من  المؤسسات،وراء تراجع تظافسي  
 وبالتالي تدعيم المؤسس  للرفع العرض، تلسياساعم  اتماشيا مع تواجهات اللبراليين الد الشركات،الضراي  على  لمعدلات

  .(0-0) الشكل ومن خلال والتظافسي ، الإبتاجي من طاقتها 
 2222و 2222 خلال الضرائب أسعارمنحنيات  :(2-3) رقمالشكل              تطور معدلات الضرائب : (1-3)الشكل رقم  

 الاتحاد الاوروبي  2213- 2222

 
 Henri Sterdyniak. «Les réformes fiscales en Europe 1992-2002»,Revue de l OFCE,2003/4 N°87,p.337-407 المصدر

http://www.cairn.info/revue- de -l-ofce-2003-4-page-337.htm 
 L'OCDE   Réformer le système fiscal afin d'améliorer son efficience études économiques de l'OCDE, 2008/10  

n° 10, p. 79-115. 
خاص  الضراي   الأوروبي،علاه ةبادو الانخفاض الكباير الذي مس معدلات الضراي  لدول الاتحاد أمن الشكل       

 %80 إلى % 08 الشركات ومنلضرةبا   بالظسبا  74.3% إلى % 88.44بقاط كامل  من  00على الدخل التي تراجعت ب 
على القيم  المضاف  فان الاتجاه كان نحوا تقليص  الرسمبالظسبا  لمعدلات  أما الطبايعي ، الأشخاصللضرةباي  على  بالظسبا 

 أشكالعظد تخفيض المعدلات بل ظهرت هظاك  الأمر ولم ةقتصر  .ما يمكن كأقصىمعدلين   والإبقاء علىعدد المعدلات 
  هما:الضراي   لأسعارجدةدة 

                                                             
407 -2002», Revue de l OFCE, 2003/4 N°87, p.337-Les réformes fiscales en Europe 1992« Henri Sterdyniak. 1 

.http://www.cairn.info/revue- de -l-ofce-2003-4-page-337.htm  
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جزء من الدخل  إعفاءوتم تطبايق هذا الشكل من خلال  الظسباي ،أي الضرةباي   (0)( flat tax)باسم ةعرف  الأولالشكل 
وهظا اختلفت صوار التطبايق فهظاك دول وسعت من  ،الشرقي  باو أور من ابتكار دول  ، وهوابسبيالبااقي لمعدل  وإخضاع

اختارت بعض الدول المعدل  الاقتطاع، بيظماالجزء أو الشريح  المعفاة واعتمدت على تعدد المعدلات باختلاف مجال 
الضراي  وتراوحت المعدلات  أبوااعلكل  % 09التي تطباق معدل  وإستوابياالاقتطاع مثل بوالوابيا  أسالي المواحد لجميع 

 .% 80ادني معدل واعلى معدل  %00 المطباق  بين
المعدل الظسبي قديم ولكن الجدةد فيه ةتمثل في المعامل   أن  بالرغم،للفن الضرةبي  إضاف وتشكل هذه الضرةباي  

التطبايقي  التي  الدراساتأو التطبايقي من خلال  الظرريبقباوال كباير على المستواى  الآن ويحرى. التميزة  لمكوابات الدخل
تطبايقها لم  أنت كما على المؤسسا الأعبااءتشير إلى فعاليته الاقتصادة  في الحد من التشواهات التي تخلقها الجبااة  وتخفف 

 .الضرةباي  الإةراداتعلى  الإيجابي الأثرتجارب الدول تشير إلى  أنحيث  الإةراداتةؤثر على حصيل  
 الشركات في بعض دول العالم أرباحمعدلات الضريبية على  :(1-3)الجدول رقم 

 سلوافاكيا تشيكيا سلوافيظيا بوالوابيا ارومابي إةرلظدا بلغارةا قبرص الدول
 %80 %09 % 09 %09 %01 %08.8 %00 %00  المعدل

Source : Institut   Économique   de Montréal, L’impôt à taux unique : pour un régime fiscal plus équitable et efficace 

,11/2004. 

الدانمرك )بسبا  إلى دول الشمال الأوروبي  الشماليأو الظمواذج   DITDual Income Tax)( 1بـ ةعرف :الثانيلشكل ا 
وقد شرع في تطبايق هذا الظرام محاول  من هذه الدول التكيف مع تطوارات كما يحلوا للباعض تسميته،   ( السواةد فلظده

المحيط الداخلي والضغواط الخارجي  المتمثل  في تأثيرات العوالم  والتأقلم مع اشتراطات الواحدة الأوروبي  في تخفيض عجزا 
 الأفرادل المهظي  خاص  على دخوال على التمييز في المعامل  الضرةباي  بين الدخوا  الأسلوابوةعتمد هدا  ،% 7المواازب  إلى 

الذي يخضع  الأفرادرأس المال وادخار  وإةراداترباح الشركات أو بين معامل  ،خضاعها لمعدات تصاعدة إالطبايعيين وةتم 
هداها خاص  فيما ةتعلق بمستواى بالإةرادات الضرةبا  الذي ةباقى من أوقد نجحت هذه الدول  في تحقيق  ، لمعدلات بسباي  

ن تتكيف مع ظروف العوالم  بالمحافر  على حرواظها في استقطاب أكما استطاعت ،دلات الاقتطاع في العالماعلى مع
مما جعل الكثيرةن ةقترحوان الاقتداء بهذا الظمواذج لاصطلاح الجبااة  في  ،والحفاظ على ثروتها القوامي  الأجظباي الاستثمارات 

نجاح الظمواذج في دول الشمال ةعواد  أن إلا 2.فكيكها بسهوال ت إعادةثقيل  ةصع   أبرم دولهم خاص  تلك التي بظت 
الذي ةعبر عن مستواى الثق  في حكوامات هذه الدول  الداخليصواصي  الاجتماعي  والسياس  بما ةعرف بالتماسك الخإلى 

لذلك فان اللدةن ةقترحوان هذا الظمواذج ةركزون على ضرورة بظاء مستواى معين  ،والتي تختلف مستواةاتها من دول  لأخرى
 . الداخليمن التماسك 

                                                             
Politique fiscale et positionnement des états dans une économie globalisée bulletin de  ,Christian VALENDUC 1

documentation ■ 68ème année, n° 3, 3ème trimestre 2008 BELGIQUE 
équitable et  L’impôt à taux unique : pour un régime fiscal plus 16)   Institut   Économique   de Montréal, 2

efficace ,11/2004 
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 تعميم تطبيق الرسم على القيمة المضافة  ثالثا:
واعتمدته دول الاتحاد الأوروبي كظمواذج  0981، ول مرة في فربسا سظ أن الرسم على القيم  المضاف  الذي طباق إ

من التسعيظات بدا تعميمها ولم ةعد هظاك برام  ، وابتداء0911يج  تعميمه لكل الدول في بداة  التظسيق الضرةبي سظ  
 الإصلاح أعمدةوةعواد سبا  تعميمها لأنها تتميز بالحياد والمر دودة  وتعتبر من  ،ضرةبي في العالم يخلواا من هذه الضرةباي 

 .الأول(المباحث الثالث الفصل  راجع) الدوليالضرةبي التي وضعها صظدوق الظقد 
 

 للدول المتقدمة  جبائية والسياسات ال الأنظمةخصائص : المطلب الثاني
الطبايعيين  الأشخاصالضراي  على دخل  هي: أساسي ثلاث ركايز  المتقدم  علىتبانى الظرم الضرةباي  للدول      

نحاول في  تذكر، أهمي  أي الأخرىبيظما لا تشكل الضراي   المضاف ،القيم   والرسم على الشركاتباح أر على  الضرةباي 
 للواقواف على مستواى الجبااة  في هذهرم الضرةباي  في الدول المتقدم  ظهذا المطل  تقديم عرض لخصايص ومشاكل ال
 هي تحليل أساسي ثلاث بقاط  واحدة. وبقدمبظيتها الضرةباي  ليست  أنالدول التي ليست متجابس  بشكل كباير كما 

     واتجاهاتها.بيظي  الظرم الضرةباي   أو مكوابات-مستواى الجبااة  
  أهمها:بعض المؤشرات الكلي   ةتم الاعتماد في تحدةد خصايص الظرم الضرةباي  على 

 على للظاتج القوامي  الإجباارة حصيل  الاقتطاعات  = قسم الجبااة   حساب مستواى -

=
  حصيل  الاقتطاعات الاجباارة 

  الظاتج المحلى

في ثلاث عظاصر  وأصباحت تحصر الضرةباي ،للاقتطاعات   الرييسي الأبوااع الضرةباي  حس تحليل تركيبا  الظرم - -
 .الاجتماعي  الاشتراكات- الأبفاقعلى  الضراي -هي الضراي  على الدخل 

 الجباية:تحليل مستوى  الأول:الفرع  
عن مستواى تدخل  وةعبر بذلكالاستخدام العام  إلىالمؤشر مقدار ما ةتم تحواةله من الاستخدام الخاص  وةعكس هذا 

تشكل مظرم   الاقتصادة ،اة يمع السواق في تظريم الح الدول تتقاسمها  الاقتصادي، والمساح  التيالدول  في الظشاط 
بالتالي و  العالمتجاوز عددها الثلاثين دول  من كل قارات  التياقتصادةا اهم الدول المتقدم   والتظمي  الاقتصادة التعاون 
يمكن الخروج  أدباه ومن الجدول مستواى الجبااة  لمجمواع  هذه الدول   إلىوبالظرر  دلال  واضح عيظ  ذات  تشكل

    :بالملاحرات التالي 
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 2213تطور العب الضريبي في دول م ت ت ا سنة  (:3-3)الشكل رقم 

 
Évolution de la fiscalité dans l'Union européenne   Source : http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-

68_fr.htm?locale=EN. 

      

 من الملاحرات التالي  وتبادو ذلك متجانسة:جباية ثقيلة غير   
، 8002 أزم وقد تراجع هذا المعدل مقارب  بمستوااه قبال  ،%01 ،8000 سظ دول   00 بلغ المعدل المتواسط لمجمواع  .1

حصيل  الجبااة  مرتباط  بمستواى الظشاط  أن، وهذا امر يمكن تفسيره على % 01ةتجاوز   حيث كان المعدل 
  ؛الاقتصادي من خلال عمل المثباتات الذاتي 

في بلغ  الضعف،على معدل تتجاوز أدنى معدل و أن العلاق  بين أ المجمواع ، حيثاختلاف وتبااعد كباير بين دول  .2
 : وفي الدانمرك ويمكن تصظيف الدول إلى ثلاث مجمواعات % 19إلى ووصل  80%  المكسيك 

وهي دول تصظف اقتصادةا ضمن المتطوارة، (: %10ذات المعدل الضرةبي العالي أكبر من  الدولالأولى: المجموعة   -
ةعرف سياسيا  أماالتي تطباق ( الدنمرك، فلظداه، السواةد، الظروةج) الأربع  لإسكظدبافي ادول وهي الدول  2وتضم 

وهي الدول ذات التدخل ( والظمسا وإةطاليافربسا بلجيكا )إلى كل من  ضاف إ، الديمواقراطيبالمذه  الاجتماعي 
   ؛ التأميظي ()الدول   الوااسع في الحياة الاجتماعي  والاقتصادة 

دولي  تصظف ضمن الدول المتطوارة  08تضم حواالي ( % 10و %00)ذات المعدل المتواسط  : الدولالمجوعة الثانية -
 ؛...(، المابيا، هوالظدا، المجر، إسباابيا، إةطاليا) 08اقتصادة  اغلباها ةظتمي لمجمواع  الاتحاد الأوروبي 

  ؛مختلف دول ذات خصايص  9وتضم  % 00ذات المستواى المظخفض اقل من  : الدوللثالثةاالمجموعة  -
وسواةسرا ةعواد سبا  انخفاض  أستراليا ،ليابانا ،الأمرةكي وهي الوالاةات المتحدة : الدول الأكثر تطوارا في العالم -

المعدل إلى تطبايق المذه  اللبرالي كاختيار في تظريم الحياة الاقتصادة  والاجتماعي  بحيث ةكوان تدخل الدول  ةقتصر 
  ؛إشبااعهاعلى الخدمات والسلع التي ةعجز ويخفق السواق في 
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لشرقي  المظرم  حدةثا للاتحاد  أوروبا إلى دول إضاف ، كوارةا الجظوابي ، الشيليمثل المكسيك، : تطوارا الأقلالدول  -
سبا  انخفاضه في المجمواع  الثابي  ةعواد إلى ضعف الهياكل الاقتصادة   (. أما، ليتواابياإستوابياتركيا، ) الأوربي

 .والتظريمي  التي لا تسمح بتحقيق معدلات مرتفع   والإدارة والاجتماعي  
 الاقتطاعات الضريبي  الثاني: بنيةالفرع 

على راس  )الضراي  من الإجباارة  والتي تتشكلالرييسي  للاقتطاعات  الأشكالعظدما نحلل بظي  الظرم الضرةباي  حس  
 الاستهلاك، الاشتراكاتالضراي   الشركات،رباح أالضراي  على  الطبايعيين، الأشخاصدخل  الضراي  على المال،

 وسواف بشكل أةضاغير متجابس   أنهانجد رةباي  بحيث الض الأبرم (، بلاحظ الاختلاف الكباير لباظي  الاجتماعي 
  .مجمواعات تختلف تماما عن المجمواعات السابق 

  
 2213سنة  تركيبة النظم الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (:4-3)الشكل رقم 

 
 : http://dx.doi.org/10.1787/tax-corp-inc-table-2013-1-: 17; r  مظرم  التعاون والتظمي  الاقتصادة  إحصاييات: المصدر

http://oe.cd/disclaimer Source: Recettes fiscales: Tableaux comparatifs, Statistiques fiscales de l'OCDE janvier 2014 
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                                                           بنية الاقتطاعات الضريبة في :(5-3)الشكل رقم                المختلفة اعو لأناترتيب الدول حسب  :(2-3)رقم الجدول  
 2213 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة                                                                للاقتطاعات   

 
 

 السابق  معطيات الجدولالمصدر من 
 

 ةلي:ما  أعلاهةتضح من الجداول 
للاشتراكات %00شباه تواازن بيظها ) وةواجد الإجبااريرييسي  للاقتطاع  أبوااعالضغط الضرةبي ةتكوان من ثلاث  إن (1

الضرةبي ل  الضغطالمجمواع ةشكل متواسط  ،)المبااشرة  للضراي  %00وللضراي  الغير مبااشرة  % 00الاجتماعي  
 ؛% 01دول  بمعدل  00

 بين الدول في بظي  أبرمتها الضرةباي  حيث نجد: ةتضح أن هظاك اختلافات كبايرة     (2
من  ةأتيبصف الاقتطاعات  أنأي  ،% 81 مقدمتهم الدانمارك ب الاقتطاع المبااشر وفيدول تعتمد على   -

 % 8 بين الاشتراكات الاجتماعي  ب المبااشرة والبااقي ةوازعمن الضراي  غير  % 08الدخل، وعلى  الضراي 

 بين الاقتطاعاتبها تواازن  الغربي  ةواجد لأوروباالمتقدم   المال، واغل  الدولعلى راس  للضراي  % 1و
  ؛(8-0) )الجدول (% 08و 00%) الضرةباي 

   الشرقي  التي   أوروباومعها اغل  الدول  01.8% اع غير المبااشر في مقدمتهم المجردول تعتمد على الاقتط - -
 ؛(% 08-%08.8)بين  المبااشرةفي الاقتطاعات غير  الأكثرتحوالت نحوا اقتصاد السواق هي 

 ،بلجيكا ثم ةليها الدول المحيط  بها% 02ب  الأولىالمرتبا   مقدمتهم فربسا الاشتراكات فيل دا معبهدول ةرتفع  -
   .% 01 حدود في إةطاليا ،التشيك ،بلجيكا ا،الظمس ،المابيا

غي المبااشر والركيزة الثالث   المبااشر والاقتطاع )الاقتطاعم الضرةباي  تقف على ثلاث ركايز شباه متواازب  هي رالظ أصباحت
   (.هي الاشتراكات الاجتماعي 

13,1

11

10

منظمة ت ت ا 

اشتراكات 
اجتناعية 

ضراءب غير 
مباشرة 

ضرائب مباشرة

الضراي  على  المرتبا 
 الدخل

الضراي  على 
 الاستهلاك 

الاشتراكات 
 الاجتماعي  

 80   فربسا 01.8المجر    81.0 الدابيمارك 0
  02.0الظمسا  08.0 الدانمارك 08.9  إةسلظدا  8
 01.2بلجيكا 01.1فلظدا  08.1السواةد     0
 01.2المابيا    01.8سلوافيظيا 08.1فلظدا      1
 01.1التشيك  00.1إستوابيا  08.1بلجيكا  8
 01.1 إةطاليا  00.0البرتغال  00.9 بيوازةلابد 1
  01.1سلوافيظباا 08.9اةسلابدا 00.1إةطاليا     1
              01.0بيوازلابدا 08.2بيوازلابدا 00.0الظروةج    2
 00.1باناالي 08.8  ابوالوابي 00برةطابيا   9
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 في الدول النامية  جبائيةالسياسات الو  النظم الثالث:لمطلب ا
  مختلف  الظامي   بالظسبا  للدول الأمرالضرةباي  في الدول المتقدم   قد بلغت مستواةات مرتفع  فان  الأبرم  تباذا كا
تتسم بالهشاش  و القصوار باتج عن المحيط المتوااضع مما ةساعد على ابتشار التهرب الضرةبي و غياب  الضرةباي  الأبرم 

على  مجبرة  أصباحتلم تعتمد على خياراتها الواطظي    بل   الضرةبي الإصلاحمحاولات  أنكما   ،   الضرةبايالفعالي  للظرم 
ةتلايم مع  استثماريمظاخ  إيجاد إلىالهيكلي و هي سياسات تدعوا  التعدةلضمن برامج ات الدولي  ئنمواذج الهيتطبايق 

جهواد  ، الضرةبا  للدول الظامي   الأبرم واقع  - أساسي ثلاث بقاط  إلىو عليه سواف بعرض ، الأجظباي الاستثمارات 
 الضرةباي  في الدول الظامي    الأبرم اهم مرتكزات لتطواةر  ،التعدةل الهيكلي  برامجو تطبايق  الإصلاح
 :الناميةواقع النظم الضريبية في الدول  :الأولالفرع 

 الظامي  الدول   أن بالرغم وسياسي وإداري متوااضعابعكاس لوااقع اقتصادي  إلاما هي   الظاميالظرم الضرةباي  في الدول 
 خطواات خطي الباعض ،بيظها كباير التفاوت أصباح ، فقدالاقتصادة  هياكلها في التجابسمن ليست على درج  كبايرة 

 كوارةا الشمالي البرازةل والأرجظتين و و  أسيا شرق دول جظوابو  الصين مثلالظاشئ  الدول ةصظف ضمن  وأصباحكبايرة 
مكابه خاص  ةراوح  مازال الكثير مظهاو  التخلف من الظهايي الخروج دون التقدم بعض حقق والباعض الأخرالخ ...وماليزةا 

 .الإفرةقي  القارة دول
 :النامية للدول المشتركة الخصائص  
رفع و  لباظاء ةعيد استثمارهو  المجتمع ةدخره الذي القوامي الدخلمن الجزء  ذلك ، هواالمال راس تراكم مستواى انخفاض -

الفقر ةصع  توافير جزء من الدخل القوامي  واتساع دايرة، وفي ل مستواى مظخفض من الدخل القوامي الإبتاجي  طاقاته
 ؛باقتصاداتهاالظهواض  خارجي  قصدالدول الظامي  للباحث عن مصادر  لذلك تلجا التراكم،لعملي  

 ؛شدةد بباطء تسير التظمي  جهواد يجعل الباشرى و التكظوالواجي و الصظاعي التخلف- -
 الداخلي المستواى وعلى المدفواعات ميزان في العجز ةعمق الذي الخارجي  التجارة قطاع في خاص   الهيكلي الاختلال- -

 ؛المالي  المواارد و الخدمات و السلع من السكان و الاقتصاد حاجيات تلباي  في التام العجز
 .توازةعها في الفواارق الكبايرةو  ضعف الدخوالو  السكان من كباير لقطاع الفقر دايرة اتساع -
 :الناميةخصائص الهياكل الضريبية للدول   
واقع السياسات  بتحليل، والسياسات الجباايي المهتم بقضاةا الجبااة   الدوليخبراء صظدوق الظقد  أحدلقد قام  

 :1فيما ةليجوااب  القصوار بلخصها  وحدد اهمالظامي   الضرةباي  للدول

                                                             
1 Vito Tanzi et  Howell Zee, «  Une politique fiscale pour les pays en développement  » , Fond Monétaire International 

,       Dossiers Économiques. Édition française, Division    française Services linguistiques du FMI, Mars, 2001. 
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 ؛والتظريمي  والإدارة لظقص الواسايل المادة   بدورها برراهياكل ضرةباي  عاجزة عن القيام  -
بالمظروام   وبعواامل تتعلق والمظاخ العامعواامل تتعلق بالمحيط  لمجمواع فيه تهرب ضرةبي واسع من الصع  التحكم  -

  ؛الضرةباي  ذاتها
مما  المتقدم ،الدول  لأبرم  الأصلعباارة عن بسخ  طباق  الاستقرار، واغلباها وعدمبالتعقيد ضرةباي  تتميز  أبرم  -

تقدم كواصف  واحدة من طرف  تأصباحالضرةباي   الإصلاحات وحتى  وةصع  تطبايقها.يجعلها بعيدا عن واقها 
 السواق.مراحل الابتقال نحوا اقتصاد  إطار الدولي فيصظدوق الظقد 

 في الدول النامية  جبائيةتوضيحي لمعوقات السياسات ال مخطط :(6-3)الشكل رقم 

 
 المصدر من إعداد البااحث    

 مؤشرات عن النظم الضريبية للدول النامية   
للدول الظامي  بحيث لا ةتجاوز بصف المعدل الذي حققته الدول  الضعيفالمستواى  الضرةبي ةواضعمؤشر الضغط 

هذه الدول  وتم تصظيفالقارات الخمس،  بامي  من مئ  دول ةقرب من  وشملت ما 8001 سظ  دراس  أجرةتفي  المتقدم ،
  التالي :الظتايج  أظهرتتم تقسيمها حس  مستواى الدخوال  الجغرافي  كماحس  المظاطق 

 ،اقتصاديفي قليل من الدول التي حققت تطوار كأقصى  % 00و %01بين  وةتراوح طيءباب الجبااة  ةتطوارمستواى  أن
الضعف حيث ةتراوح المعدل المتواسط في   إلىو تصل  كبايرة فان الهواة مازالت  ،الدول المتقدم   ةاتاذا قوارن بمستوا  

مستواى الجبااة  داخل هذه المجمواع   إلى أن الإشارةمع   ،  6442سظ    % 01مظرم  التعاون و التظمي  الاقتصادة   
    و ةتراوح بين متبااةن بشكل كباير و لكن ادني مستواى في مجمواع  الدول المتقدم  ةعادل اعلى مستواى في الدول الظامي 

ه المقارب  ةشوابها الحذر لان اغل  الدول المتقدم  ذه أنفي بعض الدول  ، علما  % 80 إلىحد ووصل  كأدنى  27 %
تقتصر  الظامي الدول  تحسابابيظما لا تزال   الإشارةتدمج الاشتراكات الاجتماعي  التي تمثل ثلث المعدل كما سباقت 

 على الاقتطاعات الضرةباي  فقط دون الاشتراكات الاجتماعي  .

قاتالهياكل الضرةباي  الوااقع و المعوا 

مظاخ اقتصادي و ادارى و 
سياسي غير ملايم

اوضاع اقتصادة  متخلف 

رةقطاعات كبايرة خارج السيط

فساد مالي و ادارى و ابعدام 
الشفافي 

الهياكل الضرةباي 

ادارةابظي  ضرةباي  هش  فظيا و

تهرب ضرةبي واسع

دة  تحفيزات ضرةباي  غير مج
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حيث  ،معدل الدول المتقدم  أمستواى الضغط الضرةبي في الدول الظامي  ةظتهي عظدما ةباد أن الشكلبادو واضحا من ة
دول مظرم  التعاون متواسط % 80 لم تجاوز( الجظوابي  أمرةكا-أسيا– إفرةقيا)دول  بامي  من القارات  99 المعدل لمجمواع

 .بقط  01 التظمي  ب

 تطور العبء الضريبي في بعض دول العالم الثالث (:2-3) الشكل رقم

 
                          الضريبي لمجمعات من الدول النامية العبءمستوى  :(3-3)الجدول رقم 

ج أمرةكادول   09 دول  بامي  99  إفرةقي دول   11  إفرةقي دول   09   مجمواع  الدول  
الضرةبي الع ء %80  %80 %02 %88  

 المصدر  

ث لا تزال التركيبا  بين الظسبا  الكبرى من الاقتطاعات الضرةباي  في اغل  الدول الظامي  حي الاقتطاع الغير ةتشكل
 المبااشرة.للضراي     %10و %10الغير المبااشرة    الاقتطاع للضراي 

النامية.الضريبي في الدول  الإصلاح الثاني: عمليات الفرع  
عرفتها في فترة  للتحوالات الاقتصادة  التي استجاب جباايي   بإصلاحاتلقد كان لزاما على الدول الظامي  أن تقوام  

مفهوام  إلى الظامي  بشير المقترح للدول للظمواذج وقبال عرض الاشتراكي،تلك التي كابت تتباع الظرام  التسعيظات، خاص 
العام والمرجعي  كل الإطارتشالدولي  التي  وسياسات الهيئات واتجاهات البرامجومحتواى وا اقتصاد السواق مرحل  الابتقال نح

الضرةباي .ومظها  الأخرىللسياسات   
  مرحلة الانتقال نحو اقتصاد السوق ولا:أ

الشرقي   الكتل ن مواج  التحوال نحوا اقتصاد السواق التي عرفتها الدول الظامي  إلى جاب  دول أمن المعروف لدى الجميع 
الرييس  لتظفيذ العوالم   الأدواتات الدولي  باعتباارها ئالهي إشرافتحت  تماغلباها  بداة  التسعيظات من القرن الماضي، في

ة  نمطي  ةتم تظفيذها عبر مراحل من اجل هيكل  وتعميمها، وقد قامت هذه الهيئات بإعداد برامج وسياسات اقتصاد

0
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ومن بين السياسات التي تم  ،في الاقتصاد العالمي إدماجهااقتصادةات هذه الدول وتكييفها مع مسار العوالم  حثي ةسهل 
  .1الضرةبي الإصلاحوحضرت لها وصف  جاهزة هي  إعدادها

 الدولية:برامج وسياسات الهيئات  -1
الداخلي  والخارجي  لاقتصادةات الدول الظامي  للواصوال  لاتالاختلا إزال تمثل في حزم  من السياسات والبرامج هدفها ت

 الإبعاشالتي من شانها التمكين لابطلاق وبعث و إلى تحقيق التواازبات المالي  والاقتصادة  على المستواى الكلي، 
بظاء الهياكل الاقتصادة ، وتأهيل المؤسسات الاقتصادة  على اسس جدةدة تمكظها من استغلال المواارد  وإعادةالاقتصادي، 

 بين: ويمكن التمييز ،السكانوامتصاص المواارد العاطل  قصد الرفع من مستواةات المعيش  للفئات العرةض  من . الذاتي 
 : ومتابع  صظدوق الظقد الدولي ترتكز على وإشرافمن تصميم  الاقتصادي:برامج التثبيت 

 فيعادة التواازن المالي بتقليل عجز المواازب  من خلال التحكم إهدفها  :تصحيح السياسات المالي  في المدى القصير -
 واللجواء للمواارد ضرةبي إصلاحخلال  من العام  الإةراداتوزةادة  ،القطاع العام عمالعام خاص  المواجه لد الإبفاق

  المواازب ؛لتمواةل عجز  قيقي  مثل سظدات الخزةظ الح
 ؛الفايدة وتخفيض سعر العمل  ليتعادل مع سعر السواق أسعاراتبااع سياس  بقدة  برفع  -
التحكم في عجز ميزان المدفواعات من خلال حجم الدةوان الخارجي  وتحقيق التواازن في الميزان التجاري من التحكم  -

 . خاص  على السلع المستواردة المحليفي الطل  
 :الدوليةتم تصميمها وتظفيذها من طرف الباظك  الهيكلي:برامج التكييف أو التعديل 

 9116تواصيات اتفاق واشظطن سظ   أحد 9141الهيكلي الذي وضعه جوان ولسن سظ   الإصلاحةشكل بربامج    
 .جاب  السياسات التثبايت السابق ذكرها وةشمل إلى 2.لتطبايقه في الدول في مرحل  ابتقالها لاقتصاد السواق

خلال  الإبتاجي  منتخصيص المواارد هدفها رفع الكفاءات  وإعادةوالسعرة   الإبتاجي سياسات هيكلي  تتعلق الهياكل 
 وهي:عمليات تحرةر قطاعات الظشاط الاقتصادي 

  ؛تحرةر قطاع التجارة الخارجي  وإزال  الحوااجز الجمركي  -
  ؛من خلال عمليات التصفي  والبايع للقطاع العام ودعم للقطاع الخاص تطبايق برام الخصخص  -
  ؛والقابوابي  الإدارة وإزال  كل العواايق  الأجظباي تشجيع الاستثمارات خاص   -
 . بظاء مظروام  تشرةعي  وتظريمي  لدعم اقتصاد السواق وتوافير شروط المظافس  الحرة -

 

                                                             

   0 عباد المجيد قدي، دراسات في علم الضراي ، مرجع سابق، ص 080.
2  Ivan Samson, Les trois étapes de la transition au marché des économies   postsocialistes, in   Michel   Chatelus et 

   Jacques    Fontanel, 1992 ., pp.61-71. 
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  1 للمؤسسات الدولية الإصلاحبرامج  إطارالمقترحة في  جبائيةالسياسة ال ثانيا:
  ؛الضراي  الهامشي  وإلغاءتواسيع الواعاء الضرةبي  .9
  ؛اعتماد الرسم على القيم  المضاف   .6
  ؛الصادرات وإعفاءتخفيض الرسوام الجمركي  على الوااردات  .7
  ؛الشركات بسعر مواحد ومعتدل أرباحضرةبا  على  .8
 .الضرةباي  من اجل الرفع من كفاءتها الإدارة إصلاح .5

صحاب القرار أصباحت تؤرق أمن القضاةا التي . والسياسات الضرةباي  والتحدةات للظرمهم الرهابات أالمباحث الثاني 
حيث  الملاذات الضرةباي  وظاهرة تواسعهما المظافس  الضرةباي  الضارة  قضيتين،في  يمكن حصرهاخاص  لدى الدول الكبرى 

  الفعال.الباحث الظمواذج الضرةبي  إلى الموااضيع المطروح  للظقاش، إضاف ت اهم شكل
   الناميةفي الدول  جبائيةال واستراتيجية السياسات أهداف :الثالثلفرع ا

تتعلق  وأخرىالضرةباي   المظروام بقاط تخص  أربعالضرةباي  في  تالسياسا إصلاحيمكن حصر اهم محاور 
 للدول  وهي:بالمحيط العام 

الحواكم  ترقي  – 1 ؛ التظمي  و الاستثمار مظاخ -0 ؛ الضرةبي التهرب محارب - 8   ؛الواطظي  المواارد تعبائ 0   
 في الدول النامية جبائية لاالسياسة  لاستراتيجيهتفصيلي  مخطط (:8-3)رقم الشكل  

 

 البااحث  إعدادالمصدر من 

 :الضرةبي الواعاء بتواسيعتتعلق  خلال تدابيرتتم من  :المحليةالموارد  ولا: تعبئةأ
 الإعفاءاتجاب  تقليص دايرة  إلى الإخضاعخارج مجال  ضرةباي  بقيت أوعي  عن الباحث ةعني الضرةبي الواعاء واسيعت

التفكير الجدي في الباحث  إلى إضاف   وترغيبايه وردعي .تظريمي   تبإجراءا الرسميالقطاع غير  تأطيرومحاول   المجدة ،غير 
                                                             

 123ص 6499، الطباع  الأولى الأردنفي علم الضراي ، دار جرةر للظشر والتوازةع،  دراسات. عباد المجيد قدي (1)

الاستراتيجي 

تحسين المظاخ الاقتصادي و مؤشرات 
الشفافي 

محارب  الفسادو فتح المجال

تحسين مظروام  الحكم الراشد

تواسيع الواعاء الضرةبي

مراجع  المعدلات

الحواكم  الضرةباي 

اج استيعاب القضاةا المعاصرة و الابدم
في فضاء العوالم  
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ن هذه الرسوام ألغاء الكثير مظها امر حتمي خاص  و إعن البادايل للرسوام الجمركي  في حال  الابدماج في فضاء العوالم  فان 
 الظامي.العام  للدول   الإةراداتتشكل بظدا رييسيا في 

 حق وجه دون فئات مظها ةستفيد التي إلى الإعفاءات دايرة ذلك بتقليصو  :مجدية الغير الإعفاءات نطاق راجعةم -
  .اقتصادة  أو اجتماعي  أغراض لتحقيق الإعفاءات تمظح ما . فعادةأهدافها عن ةتم تحرةفهاو  مجدة  غير أثارها أن أو

 من سلع إعفاء طرةق عن للموااطظين الشرايي  القواة دعم مثل أهمي  أكثر جوااب  لتحقيق المالي بالجاب  التضحي  بمعنى
 غير أخرى فئات مظه تستفيد حيث عكسي  بتايجه تكوان الأحيان بعض وفي لدعم التصدةرو  والضراي  الرسوام

 إحداث خللو  الخارج إلى المعفاة السلع تهرة  خلال من الاقتصاد على أخرى ابعكاسات له تكوان . وقدالمقصوادة
  ؛الداخلي السواق في

 التوازةع قطاع مثل الإخضاع بطاق خارج مازلت الظامي  الدول في الأبشط  من كثيرا :الإخضاع مجال توسيع -
وسايل كاف  الواسايل الممكظ  من   مستخدم  المواازي القطاع لاحتوااء سياسات من للدول  بد الخدمات، وهظا لاو 

 المالي المادي الدعم من الاستفادة إمكابيات مثل الرسمي الاقتصاد دايرة في الدخوال ةرةد التشجيع لمنو  الإغراء
 لما مساوة  غرامات وفرض المواازة  الأبشط  على التضييق خلال من الردع عن طرةقو  الاجتماعي التامين القروض

   .الإخضاعبظي  لمساحات التي ةشكلها بطاق  الموااليبتصوار في الشكل  ويمكن أن .الرسمي الظشاط أصحاب ةدفعه
 نطاق فرض الضريبية المستهدف :(12-3)الشكل                 الواقعفي الضريبية فرض  نطاق :(9-3)رقم الشكل        

             
 المصدر من إعداد البااحث 

                                                والتهرب. بين الإعفاءلا تخضع للضراي  مقسم   الأبشط من % 10أن   الضرةبي نجد  الإصلاح قبال الواضع  
أخرى  أبشط ليشمل  الظصف، وتواسيع الواعاء إلى الإعفاءحققت الدول  الظجاح   بتقليص دايرة  إذاالباظي  سواف تتغير 

 الجبااة .واضح على مردود  تأثيروهي بتيج  تحققت سواف ةكوان لها  % 20 إلى% 10من  الإخضاعتواسع دايرة  وبالتالي
 :الجمركية الرسوم التعويضي البديل

 الجمركي  وهيالرسوام  وبصفها تمثلهمبااشرة مظها ضراي  غير  % 10 أن الظامي  نجدمن خلال بظي  الضراي  في الدول   
    والاستثمارة  حاجياتها الاستهلاكي   الخارجي  لتلباي حال  شباه عام  بررا لاعتماد اقتصادةات الدول الظامي  على التجارة 

 ا ةتطل ذ. وهالمواازب  على تداعياتله تكوان  سواف المباادلات تحرةر بتيج  للإةراداتفقدان هذا المصدر  وبالتالي فان
   .APE)) الاقتصادة  الشراك  اتفاقيات عملي  تطبايق في الشروع قبال البادةل عن الباحث

60%20%

20%

نطاق فرض الضريبة الواقع

مجال 
الاخضاع

مجال خارج 
الاخضاع

%80الاعفاءات 

10%

10%

0 نطاق فرض الضرائب المرتقب 

مجال 
الاخضاع

مجال خارج 
الاخضاع

الاعفاءات 



في ظل التحولات الجارية الجبائيةتحليل واقع السياسات   الفصل الثالث: 
 

111 
 

 الهاتف قطاع مثل الأبشط  المستحدث  إخضاعتعواض هذا الظقص من خلال  أن واقتراحات يمكظها الباعض حلوالاةطرح 
الكثير من الدول في  وقد بدأت ،الضرةباي  الإةرادات لرفع إمكابي  يمظح  ةعرف تطوار كباير في كل الدول  الذي المحموال
  الاتصالات.على خدمات  أو الأجهزة أيقطاع الاتصالات الحدةث  سوااء على الهوااتف الظقال   إخضاع

  إفريقيا في الأموال رؤوس هروب من والحد الضريبي التهرب لمكافحة إجراءات :ثانيا  
 إلى الهيئات إضاف و  القواابين فعالي  رغم مظها حتى المتقدم و  الدول اغل  مظها تعاني عالمي  ظاهرة الضرةبي التهرب    

في من الظاتج القوامي  1.1ب  الأمواالالمخرجات من رؤوس  ، قدرتالضرةبي التهرب بمراقبا  تسمح التي الأخرى الآليات
    .وهذا ةشكل بزةفا للثروة الواطظي  الخارج،نحوا    8001-0990بين  الإفرةقي  القارة

 من ،المظاجم استخراج من المتأتي  المكاس  من العادل بصيباها على تحصل أن ستطيعلا ت الظامي  الدول من الكثير 
 بجبااة  الخاص  السياس  تسيير و بتصميم ةتعلق ما في شفافي  و فعالي  اكثر ممارسات اعتماد على تشجيعها الضروري
 (industries الصظاعات في بالشفافي  الخاص  المباادرات مثل العام  الظفقات بشر على تشجع التي ، المباادراتالمظاجم

extractives  )المجال هذا في الجباايي  للسياس  ضرورة  إضاف  تشكل.    
 

  العالمي:على المستوى  ةجبائيالسياسات ال الثاني تحدياتالمبحث 
، حيث شكلت الجبااة  بقط   1إفرازاتهاتحدةات حقيقي  أغلباها باتج عن العوالم  و  الدوليالجبااة  على المستواى  توااجه  

لق في اختيار التصادم بين  العوالم  التي ترةد اختراق كل الفضاءات وبين  مظطق المحافر  على سيادة الدول وحقها المط
ممارسات تضر بمصالح الدول ، لذلك  إلىرةباي  ، سرعان ما تحوالت حيث شجعت العوالم  المظافس  الض الظرام الضرةبي،

المشكل  الثابي  فتتمثل في ترك العظان بظموا و ابتشار الملاذات  أوالتحدي الثاني   أمااطلق عليها   المظافس  الضارة ، 
 الأمواالاطق لتجميع رؤوس كمظ  أوتختفي فيها الضراي  ، أماكنالضرةباي  كمظاطق لتواطين الشركات المتعددة الجظسيات في 

 أنتشكل تهدةدا حقيقيا لاستقرار المالي  الدولي  .  أصباحتلي  و في المالي  الدو  غير الشرعي   وعظد تحركها تحدث زلزالا
  .الدوللكل  تأثيرهاظوااهر عالمي  يمتد  مظطلق أنها الدول  منالمتعلقتين بالجبااة   المشكلتينتظاول هذةن 
   المنافسة الضريبية :الأولالمطلب 

مجال الضراي  سواف  إلىومن تم فان تعميم المظافس   الرداءة،و  بين الكفاءةللتمييز  الرييسيالعامل  إصلاحالمظافس  تعتبر 
بل  إبتاجعواامل  أولا تتعلق بسلع  أن القضي  عظها، إلاذلك هوا مظطق المدافعين  فعال ،ضرةباي   أبرم  إبرازةساهم في 

فقد ساهمت المظافس  في  للمظافس ،نجعلها مجالا  أنتتعلق بخيارات الدول  التي هي من صميم سيادتها والتي لا يمكن 

                                                             
1  L’OCDE   « V. Les grands enjeux de la politique fiscale dans les pays de 'OCDE », Perspectives   économiques  

  de l'OCDE 1/2001 (no 69), p. 185-203.   URL : www.cairn.info/revue-perspectives-economiques-de-l-ocde-2001-1-   

   page-185.htm 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-economiques-de-l-ocde-2001-1-%20%20%20%20%20%20page-185.htm
http://www.cairn.info/revue-perspectives-economiques-de-l-ocde-2001-1-%20%20%20%20%20%20page-185.htm
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و اهم  تأثيراتهاو  أسباابهابعرض لمفهوامها و  أننحاول  الدول ،كل محاولات التظسيق الضرةبي في اطار التكتلات بين   إفشال
        .مظها للحد المتخذة الإجراءات

 المنافسة  نشأة الأول:الفرع  
سبااق متوااصل من اجل  الدول فيدخلت  ثحي ،للدولقيواد ومظاخ جدةد في مجال السياسات الضرةباي  العوالم  فرضت     

ذلك جل أ الاستقطاب ومنالحفاظ على ثروتها القوامي  من  الأقلأو على  الأجظباي ،من الاستثمارات  الرفر بظصيباها
لجا الباعض  التام، كما الإعفاءوصلت إلى درج   الضرةبي،الجدب مستخدم  كل أشكال التحفيز سياسات  إلى اتجهت

الضرةباي (، مثل التمييز بين المقيمين وغير المقيمين في المعامل  )إلى وتدابير جباايي  امتد ت تأثيراتها إلى الدول الأخرى 
 الأقلبذلك تكوان الدول قد دخلت في سبااق شعاره و . الدول لجأت لتطبايق ما يمكن تسميته بالضرةبا  السالبا  وبعض

 أنأي   ،dommageable     La concurrence وهذا ما اصطلح على تسميته بالمظافس  الجباايي  الضارة( عرضا جبااييا)
وفي الواقت الذي كان الاتجاه السايد  ،(Le moins disant) الدول دخلت في مظاقص  لتقديم اقل عرض جباايي ممكن

التواحيد ،فان ظهوار المظافس   أوالتظسيق  أوالضرةباي  في اطار التعاون  الأبرم لدى الدول هوا العمل على إزال  الفواارق بين 
الظاجم  عن تظامي المظافس  الضرةباي  ،الانحرافات والفواارق المواجوادة بين الأبرم  الضرةباي  للدول ) بدأت   1غير هذا الاتجاه

  (.   الأجظبيجل السيطرة على موارد عالمي متمثل في تدفق المال أمن 
 لمنافسة الضريبية ا تعريف :أولا

خلال تخفيض  الضرةبي، منجراء ضرةبي تقوام به الدول  من جاب  واحد لتشجيع الاستثمار أو تواسيع الواعاء إ بانها  
 .2الضرةباي  الإعفاءاتضراي  أو مظح معدلات ال

و ةقدم المدافعين عن 3 ،الدول الخفض غير المرتق  لظس  الضراي  من قبال  هوا العوالم ،بتيج   الضرةباي  جاءتالمظافس    
 4المظافس  مجمواع  مبررات نجملها فيما ةلي :

مثلى، ضرةباي   أبرم ن المظافس  الضرةباي  سواف تؤدي في الظهاة  إلى صقل الأبرم  الضرةباي  والواصوال إلى أةعتقد    -
هداف المجتمع وتساهم ترشيد القرارات الضرةباي  من طرف الدول ، وبالتالي تساهم في تخفيف الجبااة  على أ تحقق

 ؛لي  الاحتكاراسأمثلي  وتكسر ن المظافس  الشرةف  القابوابي  عادة ما تحقق الاأذلك  ،الأفراد
جعل الدول  أكثر جدبا للاستثمارات وجعل المؤسسات المحلي  أكثر تظافسي  دعما  الجباايي  هدفهافي تطبايقات المظافس   -

  ؛للصادرات من خلال تخفيض حقيقي للضراي 

                                                             
1 Bernard IRION, Harmonisation de la fiscalité en Europe, Rapport présenté   au nom de la Commission Fiscale, et 

adopté par l’Assemblée Générale du 14 juin 2001 

( 2) -Maurice Cozian, les grands principes de la fiscalies des entreprises ,2 eme ediditions, 1986, p, 33 . 
3 Didier L. «M.R. et politique fiscale: libéral ou  «lobby-phile»? La revue nouvelle, N° 10,   Octobre 2005.      

http://www.cairn.info/la- politique- fiscale --9782130564218-page -3.htm 

et  Emmanuel Bretin,Stéphane,Guimbert,Madies, La concurrence fiscales sur les benefices des entreprises,théories 4

pratiques, économie et prevision,2002, N156 . 
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على  إيجابا مما ةظعكسن تشجع الدول في التحكم في جبااةتها وبفقاتها أالمظافس  الجباايي  يمكظها  إيجابياتمن  -
والاستخدام العقلاني للمواارد  العموامي  ترشيد السياسات عظصرا داعما للتفكير المعمق حوال وأن تكوان ،اقتصادها

 . المتاح 
 إلى:ظهوارها وةرجع الباعض  :ظهورها ثانيا: أسباب

  ؛جل جل  أكبر حجم من التدفقات المالي أبتيج  حتمي  لحركي  رؤوس الأمواال وجعل الدول تتسابق من أنها  -
بين الدول  الحدود،العوالم  التي تسعى فرض مظطقها القايم على تحواةل العالم إلى قرة  واحدة بإزال   أهدافالتصادم بين  -

من أعمال عمل  أرادتها، وأن الجبااة ونماذج مواحدة وبين مظطق المحافر  على سيادة الدول والتعباير عن  أنماطوتطبايق 
 ؛السيادة لا يمكن التفرةط فيها

وأن  مظفتح ،اقتصادةات  إلىوةدعوا  الاقتصاد،عوالم  المذه  اللبرالي، الذي ةفضل السواق لتظريم  إطارتدخل في  -
وتواسعها تدخل الدول   والحد منللمواارد  الأمثلأفضل وسيل  للتخصيص  معيظ ، هيالمظافس  في ظل توافر شروط  فكرة

 .الضرةباي   المظاسباالمبرر الذي ةعتمد عليه اغل  المدافعين عن  ونجد هذا فعالي ،فرض الضراي  دون  في
 1الضريبية:المنافسة  أنواع ثالثا:     

     (ابوابيق وي  سياس)-مركزة   أو محلي مختلف : معاةير  تصظف حس 
 ؛(مواحدة أو فدرالي )المظافس  حس  شكل الدول   -
 ؛(أو المحلي المركزي)المظافس  حس  المستواى  -
 .(مظافس  مشروع ، مظافس  غير مشروع القابوابي  )الظررة المظافس  حس   -

الخدمات العموامي  التي على قيم  ممكظ  من أعطاء إ لأجلدنى قيم  ممكظ  من الضرةباي  أعرض  :المظافس  المشروع    
وتدخل  ،تعمل على خلق قيم  معتبرة من الخدمات بأقل تكلف  ضرةباي  أي ،تظعكس على الوااقع الاقتصادي والاجتماعي

 .كوابفدرالي (- )فدرالي  الأقاليمبين  ضمن المظافس عادة 
كابت مضيف  للاستثمار أو مشارك  في السواق حيث   الأخرى، سوااءالتي تسبا  الضرر للدول  :المظافس  غير المشروع   

تضحي الأولى بجزء هام من موااردها لأجل جذب الاستثمار دون اهتمام لحجم المخاطر المحتمل  الظاجم  عن تلك 
 2. ضرارا معتبرةأةفز باستقطاب رؤوس الأمواال ةسبا  لها  التي لممن الدول  الآخرالصظف  أما ،التضحي 

 3: المنافسة رابعا: تأثيرات
 ؛المتحرك  الإبتاجخاص  بالظسبا  لعواامل  الإخضاعالضغط نحوا تخفيض معدلات  -
 ؛تطواةر الاجراءات الهادف  لجذب القاعدة الجباايي  مستقل  عن التواظيف الجغرافي الحقيقي للظشاط -

                                                             
1 Jacques Le Cacheux, « La concurrence fiscale dans l'Union européenne », Idées économiques et sociales 2008/4  
  (N° 154), p. 24-29. DOI 10.3917/idee.154.0024. 
2  Barbier  Gauchard A, La  concurrence fiscale dans l U.E ,Les politiques budgétaires  confrontées à la  mobilité , 

    politique étrangère ,2008/02 Eté, p 385-400. 
3 Jacques Le Cacheux, « La concurrence fiscale dans l'Union européenne », Idées économiques et sociales 2008/4 (N° 

  154), p. 24-29. DOI 10.3917/idee.154.0024. 
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  ؛حركي  الأقلزةادة الع ء الضرةبي على العواامل الثابت  أو  -
  ؛المالي  مما تساعد على تعميق عجز الميزابي  الإةراداتتساهم في تخفيض  يمكن أن    -
 ؛1الضرورة (وبالتالي تفرةغ الاقتصاد من الأمواال  ،جذبا الأقلن تؤدي إلى هجرة رؤوس الأمواال للدول أ يمكن   -
 الأوعي عادة توازةع الع ء الضرةبي بين إخلال  الضرةباي ، من والمساس بالقوااعد الضرةباي خلق تشواهات في الأبرم   -

ةتحمله الع ء الضرةبي الذي كان  تراجع مستواى بيظما ،عظصر العمل ةتحمل الع ء الأكبر حيث أصباح المختلف ،
 2 ؛بمباادئ وقوااعد الضرةباي  المتعارف عليها وهي قاعدة العدال  ةعتبر مساساوهذا  المال،رأس  عظصر

 الإقليمي التي سعت التكتلات  الضرةبي،سياسات التظسيق والتعاون والتواحيد  الدول، وجمدتبمالي   أضرارالحقت أ   -
الاتجاه من مظطلق الحرة  وترك المظافس  تحقق عن هذا خاص  وأنها وجدت من ةدافع  بظايه،بداة   مظذمثل الاتحاد الأوروبي 

طق المظافس  الاقتصادة  التي تحقق التخصيص استظادا لمظ مثلى،برم  ألواصوال إلى ا الضرةباي ، قصدالتواازن الطبايعي للأبرم  
 . ن التواازن الاقتصادي ةتحقق بفعل حرة  المظافس أللمواارد و  الأمثل

 الضريبية:بالمنافسة  والهيئات الدوليةاهتمام الدول  : الفرع الثاني 
القضاةا المطروح  للظقاش  ومن أهم ،تشكل ابشغالات المهتمين بشؤون السياسات الجباايي التي القضاةا  منصباحت أ

عالمي على التعامل معها  إجماع ووجدت شباه ،رهابات يج  كسباهاأصباح ةظرر لها ك والمظتدةات العالمي ، كماداخل الدواير 
  .3لها مؤةدةنبالرغم من وجواد مضرة  أنهاعلى 

  المنافسة  والهيئات والمنظمات العالمية منالدول  أولا: موقف 
لجظ  تابع  لمظرم  التعاون والتظمي  الاقتصادة   لها، مظهالجان متخصص  للباحث عن حلوال  أبشأتومن اجل ذلك 

 أهمها: وخرجت بتواصيات ،GAFI (الدوليبمجمواع  التدخل المالي )تعرف 
 ؛تتطل  حلها تعاون دولي الضرةباي  مشكل  عالمي ن المظافس  أ -
  .عليهاالتي تخالف القوااعد الجباايي  المتعارف  التمييزة كزت على في الباداة  على تحدةد وحصر التدابير الجباايي  ر  -

 :المبذولة للحد من المنافسة الضارة الجهود :ثانيا  
 OCDEقدم لايح  لمظرم  التعاون والتظمي  الاقتصادة   ، حين0991 ول رد فعل رسمي جاء من الاتحاد الأوروبي سظ أ 

  4 حقيق  هذه الراهرة والتفكير في كيفي  التعامل معهالواكسمباوارغ ةطال  فيها تقديم تواضيحات حوال في 
  ؛ربط المظافس  بالضراي  على الشركات ذات الظشاط الدوليلواكسمباوارج تم قم  في  08/0991/ 00في    -

                                                             
1 Henri Sterdniak, Les réformes fiscales en Europe 1992-2000, revue de lOFCE, 2003/4, n 87, p, 337. 
2   Barbier -Gauchard A. op cité,   p 385-400, 

3 
 .791،ص سابق،في علم الضراي ، مرجع  دراسات. عباد المجيد قدي(   

 4   OCDE,« concurrence fiscale dommageable» , un problème mondiale (en line) www.ocde.org . 
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ميداني  وبحث ومسحلدراس  مطوالا ةشكل خلاص   للمظرم ، تقرةراقدم مظتدى الجبااة  التابع  01/0992/ 09 في  -
لها  وأضيفت. انها مشكل  عالمي  يج  تضافر الجهواد للحد مظهاب ةقر، العالملمختلف الأبرم  الضرةباي  لمجواع  من دول 

 (. La concurrence fiscale domagable) صف  المضرة
 اللجنة:عمل  ثالثا: نتائج 
الراهرة عالمي  ويج  التصدي لها بشكل جماعي وأنها مضرة بحكم تأثيرها السلبي على المباادلات  أناللجظ   أقرت .1

لا تخدم  وأنهابالدول المجاورة  أضراراالمظافس  الضرةباي  تلحق  أنكما اعتبرت  1الإخضاعبقوااعد  والإخلال. والاستثمار
 ؛الضارةعليها المظافس  الضرةباي   أطلق، لذلك أحدا

وطالبات الدول بضرورة  ،خروجا على القوااعد الضرةباي  الضرةباي  التي يمكن اعتباارها الأحكامهم التدابير أو أحددت  .2
 Les régimes fiscaux préférentiels ومن هظا ظهرت فكرة الأبرم  الضرةباي  التفضيلي  ،لغايها إأو  تصحيحها

أو تمييزة    استثظاييوةتعلق الأمر بتدابير ،رض الضراي  حكام لا تتماشى والقوااعد المرجعي  في فأوهي التي تحتواى على 
ترتيباات تفتقد إلى  أخرى مع ،خلال تطبايق معدلات مظخفض   ،من لاستثمارللصالح الشركات قصد استدراجها 

فإذا كابت دول  مثلا  ، الإخضاعبقدر ما ةتعلق الأمر باحترام مباادئ  المعدلاتوالمشكل  ليس في مستواى  ،2الشفافي  
في خاب  التدابير  ذلكعلى حد سوااء فلا يمكن تصظيف  والأجظباي تطباق معدل مظخفض على جميع الشركات المحلي  

رباح الشركات ولكظها تفرق بين المقيمين وغير المقيمين فان ذلك أوالمقابل نجد دول  تطباق معدل مرتفع على . المضرة
 وقد واجهت اللجظ  صعوابات كبايرة في وضع معاةير  ،ضرة بالدول الأخرىةدرج ضمن التدابير التفضيلي  الم

مظح )ضرةبي معين  إجراءلتحدةد الممارسات والتدابير الجباايي  التي تعبر عن المظافس  الضارة، من الصع  الحكم على   
ولكن يمكن الاستدلال على بعض التدابير وتصظيفها ضمن التدابير الضارة ومظها . تمييزي وأجراء ضار إعلى ابه ( مزاةا

   في  والطرق المتباع  ،الإعفاءوالواضواح في تحدةد بطاق  المقيمين، والشفافي المزاةا الممظواح  لغير المقيمين على حساب 
  ؛وتقدةر المادة الخاضع  للضرةباي 

حراز تقدم في مجال إةشير إلى  8000للأبرم  التفضيلي  تقرةرا سظ   الدوريل عن التقييم ؤو قدم مظتدى المظرم  المس .3
 : وةصظف الأبرم  الضرةباي  التفضيلي  إلى ثلاث مجمواعات ،تقليص الممارسات الجباايي  المضرة

 ؛(بظما، فظزوةلا، هاةتي)فقط مثل  الأجظبيالدول التي تقوام بإعفاء الدخوال ذات المصدر  -
  ؛الأورجواايالدول التي تمظح براما تفضيليا للشركات التي ليس لها دخل من مصدر محلي مثل لواكسمباوارج سواةسرا  -
هي التي لا تفرض أي ضرةباي  على الشركات سوااء على الدخوال ذات المصدر المحلي أو تلك الدخوال ذات المصر     -

 .الخارجي مثل الباهاماس وتعرف بالملاذ الضرةبي
 

                                                             
 .791، ص سابق، الضراي ، مرجعفي علم  دراسات ،عباد المجيد قدي   1

 2   Eve, Donorio Di Meo ,De l harmonisation de la fiscalité directe dans la lute contre la concurrence fiscale 

dommageable  ، mémoire DEA droit des affaire، dAIX Marseille ،France 2002/2003’ p.36، 
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 :لمنافسةتداعيات رابعا   
مثل الاتحاد  ،الإقليمي ساهمت في تجميد وتعثر سياسات التظسيق والتعاون والتواحيد الضرةبي التي سعت التكتلات  .1

الأوروبي الذي شرع في تظسيق سياساته الضرةباي  مظذ بداة  بظاء الاتحاد الأوروبي خاص  وأنها وجدت من ةدافع عن 
المظافس  تحقق التواازن الطبايعي للأبرم  الضرةباي  استظادا لمظطق المظافس  الاقتصادة   هذا الاتجاه من مظطلق الحرة  وترك

سواف ةدفع في اتجاه تخفيض معدلات الضراي  إلى المستواى الذي يجعل الدول غير قادرة على تمواةل بفقاتها وعظدها 
اي  والمستواى الذي ةضمن استقطاب تتقارب الأبرم  الضرةباي  وةقع بواع من التواازن بين الرغبا  في رفع حصيل  الضر 

 ؛1الاستثمارات والمحافر  على موااردها من الخروج نحوا دول أخرى
الجباايي  بحثا عن الأبرم  المثلى والسياسات الفعال  التي تحقق  الإصلاحاتالدول في سلسل  غير مظتهي  من  أدخلت .2

فوااج عمل على مستواى المظرمات أتشكيل حيث تطل  الأمر  ،2العدال  والفعالي  والتي تسعى إليها كل الدول
لباحث مشكلات الجبااة  واقتراح  ،ان خاص  مكلف  من طرف مجمواع  الثمابي لج ،ا(م ت ت )والهيئات الدولي  مثل 

  ؛الحلوال المظاسبا 
الأسوااق المالي  وترك الظرام المالي لأعمال  تأطيرمن خلال سياسات التحرر وعدم  8002مهدت للانهيار المالي سظ   .3

حرك  الأمواال القذرة من خلال توافير الملاذات  وتأطيرالمضارب  والتفظن في اختراع المظتجات المالي  وأعمال الاقتراض، 
دمار شامل لهذه الأسوااق وهوا ما وقع للأسوااق   أسلحمما جعل تحركها من سواق لأخر بمثاب   الأبشط لهذه  الآمظ 

 .8002ثم الأزم  المالي  لسظ   الأسيواة 
 الضريبية  الملاذات الثانيالمطلب 

،وفي ها المحدود دالملاذات الضرةباي  هي مظاطق  تختفي فيها الجبااة  وعرفت مظذ القديم ولم تكن تثير الاهتمام  لعد
الجظات   أواصباح مصطلح الملاذات الضرةباي    صدارة الاهتمام و الظقاشات ،و إلىقفزت قضي  الملاذات  الأخيرةالسظواات 

 المالي  لسظ   اللازمكثر تداولا عق  أ،    les paradis fiscaux كما يحلوا للباعض تسميتها اعتمادا على الترجم  الفربسي  

بالشكل نحاول معرف  حقيق  هذا الملاذات  ، المالي  الأسوااقلم  تكن بعيدة عما حدث من انهيارات في  لأنها، 8002
في  ، وعززت مكانها  3ثروات ضخم  من مصادر مشباواه   لإدارة إمبراطوارةات فهي تشكل ،   الأنصباحت عليه أالذي 

خاص  بعد عوالم   المالي  الدولي  استقرار كبايرا على   تأثيرهامما جعل   ،التي تدةرها الأمواالحجم التجارة العالمي  و حجم 
وفي الواقت الذي و  ،ن دورها المشباواه أخاص  ،المالي  ، نحاول اكتشاف هدا العالم و من ةدةره ومن المستفيد  الأسوااق
لحاضظ  و الراعي   لهذه برى ابعدم الاستجاب   من طرف الدول الك تقابل لواضع حد لها  المظادة  الأصوااتتتعالى 

، ومصادر أمواالهاضواع الملاذات ةباقى في حدود معرف  طبايعتها، تظاولظا لموا   .ةثير الكثير من التساؤلاتوهوا  ،الملاذات
                                                             

 .119ص  1177 ، الطباع  الأولىالأردنفي علم الضراي ، دار جرةر للظشر والتوازةع،  دراسات. عباد المجيد قدي 1

2   Eve, Donorio Di Meo,De l’harmonisation de la fiscalité directe dans la lutte contre  la concurrence  fiscale 

    dommageable, mémoire, DEA droit des affaire, dAIX Marseille, France, 2002/2003, p.36. 
3  Catholique Caritas, Paradis fiscaux et judiciaires cessons le scandale !, Plateforme paradis fiscaux et judiciaires,       

    Secours France, Paris, avril ; 2007.    
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وقد  شرعي ، وأخرى غيرشرعي ،  ثروات العالم بطرق لإدارة ما ةدور حوالظا وما تدبره الدول الكبرى ومحاول  فهم، لياتهاأو 
   الأقواةاء.ةبرر ذلك مظطق 

     وتطورهاالملاذات  نشأة الأول:الفرع 
الضرةباي  هي  الأولى لملاذاتالقارات خاص  في الباحر المتواسط وتعتبر الظوااة  الدولي  بين بالتجارةالملاذات ارتباط ظهوار 

الرهوار الفعلي للملاذات جاء في  أنوةرى الباعض  الرسوام.بدون دفع  التجاريظهوار المظاطق الحرة   التي ةتم فيها التباادل 
 والباظواك ولكنلتواطين الشركات  والبرةطابي  ملاذات مرةكي الأبعض الجزر  أصباحتحين  القرن الماضي،الظصف الثاني من 
   .العوالم ضمن فضاء  جاء يوالقوا الابتشار السرةع 

  :تاريخ الملاذات أولا
 ، ، الباعض ةربط تارةخ الملاذات الضرةبا  بتارةخ الضرةبا  ليس من السهل معرف  بداة  ظهوار الملاذات الضرةباي        

دون  الأبشط وةشير الباعض إلى قربين قبال الميلاد عظدما ظهرت المظاطق الحرة في الباحر المتواسط في جزر ردةلواس تمارس 
ةباعثوان ممثلين  الأوايلأهم المراكز التجارة  حين كان التجار اليوابابيوان  أصباحترسوام أو ضراي ، وبررا لمواقعها الجغرافي 

من الرسوام المطباق ،  والإفلات المشترةن والباايعين على مكان معين لشحن الباضايع عظهم إلى المواابئ من اجل الاتفاق بين
التي تقام ( المدن الحرة)وبفس المبادأ عرفته القرون الواسطى . ولا يختلف ذلك عما يحدث حاليا من عمليات خارج الحدود

معفى ةعواد للقرن  وأول معرض الإعفاء.  من على المواابئ أو المعارض التي تستفيد من مبادأ خارج الحدود التجارة  والجباايي
 .1في سان دوني بفربسا أقيمالسابع عشر في 

الملاذات الضرةباي  تطوارت بالتواازي مع الدول  مظذ القرن الثامن عشر وتضاعفت مع  ابتشار التجارة وكثاف  تباادل رؤوس 
لمقرها  إقام بإعفاء الشركات التي تتخذ  الأمرةكي قدم المحاموان بصيح  لحكام الوالاةات المتحدة  0220 في سظ ،الأمواال

في ، الظاتج من الاحتيال في الكحوال أمرةكاظهر مصطلح غسيل الأمواال في  0900 سظ وفي  ،الاجتماعي في بيواجرسي
لواكسمباوارج وتم تطواةر التشرةعات التي تسمح  -سواةسرا  -سالباهامامظاطق )ظهر جيل جدةد من الملاذات   0980

الأزم   أثظاء 0989 في،بإةداع أمواالهم للتملص من الضراي  واعتمدت على السر الباظكي في تطواةر بشاطهاللأجاب  
ةتخذ في  أنالكبرى قرر القضاة في برةطابيا بان القرار الاستراتيجي الخاص بجبااة  الشركات المتعددة الجظسيات يج  

 . ها الاجتماعيمما جعل الشركات تفر إلى دول أخرى وتختار مكان لمقر . لظدن
وخاص  عظد التحوال إلى دول  العظاة  وتطوار . صدر قابوان السر الباظكي في سواةسرا مكن فتح حسابات مقظع  0901في 

علن عن الميلاد الفعلي أ Sir George Bolton من طرف 0981 دولار الذي دعم سظ  روو الأالمدن وبفضل صظدوق 
  .2للملاذات الضرةباي 

 ،فئ  من الصفواة تحييطراف العالم حيث أتعباير الملاذ الضرةبي ةواحي بأبه جزةرة خلاب  بها شمس ونخيل، تواجد على 
 مشباواه ، وحركتهامصادر  من لالأمواامراكز لتجميع رؤوس الملاذات الضرةباي   تغيرت، وأصباحت ةلكن هذه الظرر 

                                                             
Paris avril 2007 /9 diciaires cessons le scandale,Michel michel, Paradis fiscaux et ju 1

 
2 http://politique-du-possible.org/?p=363#sthash.rnc9Zlp3.dpuf. 
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عظها  كشفتاطق لكل أشكال التدليس والتلاع   لكوانها مظ إضاف المالي ، المفاجئ  تثير ابعكاسات خطيرة على الأسوااق 
 والتصفي . عرضتها للإفلاسو والباظواك العملاق  الشركات  بأكبرسلس  الفضايح التي لحقت 

فالملاذات الضرةباي  تقدم زةادة عن الامتيازات الضرةباي  سلس  كامل  من الخدمات المالي  والمصرفي  وتواظيف الأمواال في 
 وإعادةبعمليات التامين  مالقيا ،الاستثمارمثل التسيير الخاص لصظادةق  ،من المخاطر عالي ظل مستواى في ،الباظواك

ووصلت بعض الملاذات الضرةباي  مثل  ،ابتكار عمليات جدةدة في تواظيف رؤوس الأمواال مثل المظتجات المالي  التامين،
 .البرةطاني الذي ةسكظه الإقليمهذا  ،وذلك في بضع سظينجزر كإيمان لعرض نمواذج متكامل ومظدمج في المالي  الدولي  

 80000شرك  للتامين  800بظك  100صباح لاعباا لا يمكن الاستغظاء عظه في الأسوااق المالي  العالمي  ب أ ،ساكن 10000
IBC    تكتل ترأست  88000 و(Trust.) 

بتيج  الاختلال في التشرةعات المالي  والجباايي  والممارسات  0990-0920 متد خلال الفترةإابتشار الملاذات الضرةباي  
 . التضليلي ، المرتكزة على تقديم التعتيم عن الكفاءة مما سمح بتطوارها

 مفهوم وتعريف للملاذات الضريبية ثانيا:
بالأقاليم ذات لى المستواى الرسمي استخدام مصطلح الملاذات الضرةباي  وتفضل تسميتها عتتفادى الظصواص التشرةعي  

  ،الوالاةات المتحدة فإنهم ةفضلوان استخدام الملاجئ الضرةباي و المملك  لمتحدة  أما ،الجبااة  الضعيف 
أو ذاك على  الإقليمبررة  في الحكم أو تصظيف هذا  إشكالاتالضعيف ةثير  الإخضاعن مفهوام الجبااة  الضعيف  أو إ

 ويمكظظا أن المستفيدة، وكذلك والفئات الإعفاءن الأبرم  الضرةباي  ليست متجابس  في درجات أابه ملاذ ضرةبي، ذلك 
 .1 (les régimes à taxation faible) الإخضاعبذكر الحالات التالي  عن الأبرم  الضعيف  

معدل الضرةبا  على الشركات مثل بقي  ةطباق  الواطظيين بيظمادون  الأجاب الطبايعيين  الأشخاصتعفي دول  .1
  ؛(فربسامثل مواباكوا في )مظاطق 

  ؛الطبايعيين معامل  عادة  الأشخاصالضعيف للمؤسسات وتعامل  الإخضاعالأبرم  الضرةباي  ذات  .2
يمكن اعتبااره ملاذ ضرةبي  وهذا ما ،والمؤسساتالضعيف للأشخاص الطبايعيين  الإخضاعالأبرم  الضرةباي  ذات  .3

 . بيظما يمكن استثظاء الصظف الأول والثاني
 :الملاذات تعريف- 1

ةتعلق الأمر بدول تكتفي بضراي  شكلي  أو ضعيف  كما تقدم المساعدة لغير المقيمين من الإفلات من الضراي  في  .1
 ؛2دول  الإقام 

القايم  في دول  الإخضاعقليم بدون جبااة  أو تكوان الجبااة  فيه ضعيف  بالمقارب  مع مستواةات إالملاذ الضرةبي هوا  .2
 ؛ثقيل أخرى ذات جبااة  

                                                             
1Robescu Ofelia Valentina Diaconeasa Aurelia Aurora Le rôle des paradis fiscaux dans la crise financière Université 

”Valahia" de T ârgovist 
2 -Paradis fiscaux et judiciaires cessons le scandale ! Plateforme paradis fiscaux et judiciaires Secours catholique - 

Caritas France Paris page 05 avril 2007 



في ظل التحولات الجارية الجبائيةتحليل واقع السياسات   الفصل الثالث: 
 

111 
 

دول  مع بالضرةباي حوال المكلفين  دارة  تمظع تباادل المعلواماتإالملاذ الضرةبي محصن بتدابير وتشرةعات وممارسات  .3
 .أخرى

  1:خصائص الملاذات. 2 
  ؛أو غير مواجوادة خاص  لغير المقيمين ضراي  بدون دلال  -
 ؛دول أخرى أو تعاون محدود معالضرةباي  غياب تباادل المعلوامات  -
 ؛إعفاءاتمظح  إدارة غياب الشفافي  للظرام الضرةبي يمكن لجهات  -
 ؛وإبشاء الشركات بقليل من الشكليات الإقام سهوال  كبايرة في  -
 ؛(الأجظبيللمجمعات أو التكتلات  أثارمع بعض القواابين لتجمع ا لشركات تعطي  -
من دول  أو  إقليمةكوان دول  ذات سيادة أو غير مستقل  تتمتع بحكم ذاتي أو  أنيمكن  إقليمالملاذ الضرةبي هوا  -

 . مظاطق تحت حماة  دول أخرى
  وأنشطتهاالخريطة الجغرافية للملاذات  ثالثا:

 :التوزيع الجغرافي. 1
هوابج كوابج وماليزةا جزر ) أسياالشرق نحوا  إلي تجهتاوأخيرا  ،ثم في الوالاةات  أوروبافي  أظهوار الملاذات بد

مراكز تقليدة   تحوالها منمع ،وأصباحت تتمدد شمالا وجظوابا وشرقا وغربا لتشمل العدةد من مظاطق ودول العالم ( مكاو
وتمددت ،مراكز أكثر بشاطا وإذكاء لمواج  من التظافس المحموام علي جذب المزةد من التدفقات المالي  والثروات الهارب  إلي

والعدةد من الجزر  أوروبامرةكا اللاتيظي  وروسيا وشرق أ إليبالإضاف   ،الأطلظطيلتشمل العدةد من دول جاببي الخرةط  
 إليوالجزر التابع  لبرةطابيا بالإضاف   الأقاليموةدخل في الخرةط  المواسع  الكثير من  ،رىالأخوالأقاليم المتظاثرة عبر المحيطات 

خري أإلى جاب  ولاةات أخرى تمارس بصوارة أو ،همي  الملاذات الضرةباي  أالوالاةات المتحدة التي تحتل الصدارة من حيث 
 . الشرقي  والأسيواة  واللاتيظي وروبا أبعض عمل الملاذات الضرةباي  باهيك عن العدةد من دول 

 أوروباغلباها في أملاذا  10العدد الحقيقي للملاذات ولكظها بالتأكيد تتجاوز العدد  بشأنمتضارب   الأرقامتباقى 
-بواليظيزةا)ملاذات  8وفربسا وحدها أحصت على الأقل . تظتمي للاتحاد الأوروبي 9دول  مظها  01حواالي )ومحيطها 

 . وأكبر الملاذات تواجد في الوالاةات المتحدة(. سان مارتا-بارتيليميسان -أبدور  مواباكوا
 
 
 
 
 

                                                             
1 Guardian avoidance », Tom Clark Aux paradis des impôts perdus Enquête, 10 juin 2013. 
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 1 (التي تفضلها الشركات العالمي )خرةط  الملاذات الضرةباي  في العالم 

 
  Extrait du rapport BEPS, "Aux paradis des impôts perdus", .actualisé en mai, 2013 p 2. 

  الأنشطةالملاذات حسب عدد الشركات وحسب  تصنيف-2
الوالاةات المتحدة  المظخفض  ثمباير من الشركات هوا الدول كالمراكز التي تحتضن العدد ال أكبر الجدول أنالملاحظ من     

تباحث  فإنهافربسا  أما الأخرى:الثروات المظهواب  من الدول  إدارةمتخصص  في  )برةطابيا( نجد توازةع الظشاط، ومن حيث
العمليات المصرفي   بإدارةفتهتم  المتحدة،الوالاةات  أمافي العالم  الأولعن الصفواة من القوام باعتباارها بلد السياح  

  .وصظادةق التحواط
 ( ةالمتوطنالشركات  )عددترتيب الملاذات حسب حجمها  :(4-3)رقم الجدول 

 كايمتنجزر   إةرلظدا لواكسمباوارج جزر دةلواار الدول المظخفض  الملاذ
 011 111 881 190 918 عدد الشركات

 الملاذات حسب النشاط المهيمن أو الغالب توزيع : (5-3)الجدول رقم 
 الظشاط الغال  الملاذ التابع له البالد القارة 

 جزر فرجين  برةطابيا  أوروبا
 جزر الكراةي  

 الثروات المظهواب   إدارة
 مركز لصظادةق لتحواط

 مخصص  للصفواة من الأوروبيين مواباكوا إمارة فربسا  أوروبا
 للشركات الراغبا  في التهرب الضرةبي  لواكسمباوارج لواكسمباوارج  أوروبا
 أكبر مركز لإدارة الثروات وأمواال التهرب  سواةسرا  أوروبا
 العمليات المصرفي  وصظادةق التحواط  إدارة دةلاوار-بيفادا-فلوارةدا الوالاةات المتحدة  أمرةكا
 أكبر مركز لإبشاء شركات الاوف شوار  هوابك كوابج  الصين أسيا
  أسياتدةر أمواال كبايرة من  ماليزةا  ماليزةا أسيا
 دبي  دبي  أسيا

Source : Christian Chavagneux, Les paradis fiscaux facilitent la formation de capitaux,   d’Alternatives Économique s 

n° 277 - février 2009   www.alternatives-economiques.fr. 

                                                             
1  Extrait du rapport BEPS, "Aux paradis des impôts perdus", .actualisé en mai, 2013 p, 2. 
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 مصادر أموال الملاذات  الثاني:الفرع 
 1هي:كبرى   أصظافربع أالملاذات الضرةباي  موااقع لتجميع أمواال من مصادر مختلف  يمكن ترتيباها في 

 ؛(الرشواةالاختلاسات أو )المباالغ المتصل  بالفساد المالي  -
 ؛(التهرة ، السلاح، المخدرات)المباالغ المتصل  بأبشط  إجرامي   -
  ؛أمواال التهرب الضرةبي -
 .أمواال الاقتصاد المخفي -

هظاك مباالغ معتبرة ترد  أنهاةرصد المتتباعوان لحركي  الأمواال نحوا الملاذات : أموال الاختلاسات والرشاوى والفساد :أولا 
ةواما إلى المراكز المالي  والتي اغلباها حصيل  الاختلاسات والرشاوى آتي  من الشمال كما تأتي من الجظواب أصحابها من 

ةستهدف هؤلاء من طرف البااحثين عن فرص  الأحيانذوي الظفواذ في تسيير الأمواال العام  في بلدانهم، وفي كثير من 
 الشرك  أعبااءالتي تم الاعتراف بها علظيا كباظد من  الإكرامياتص  في مجال الباترول والمظاجم بتقديم مربح  لاستثماراتهم خا

المشارةع  إنجازصفقات  إبراموبتوااطؤ مفضواح حتى من حكوامات المتفاوضين للحصوال على رخص  الاستغلال أو 
بهذه . الرقاب  أعينات في الخارج بعيدا عن والدخوال إلى الأسوااق، وتشكل هذه العموالات مباالغ هام  ةتم صباها في حساب

تكوان معتبرة بس  هذا التوااطؤ المفضواح وفي بعض  أنالكيفي  فان دول  المرتشي الفاسد سواف تفقد مباالغ يمكظها 
أمواال )بظسى الأمواال المهرب  من طرف حكام الجظواب المستبادةن  أندون . بتفواةض من حكوامات دول الشمال الأحيان

 (. مليوان دولار 100عملي  نه  الباظك المركزي الظيجري بلغت -بري وغيرهم  سياد-اسيسكوا بوارةغا شاه إةران تشوا 
الاختلاسات وان المباالغ  أشكالعمليات الاختلاس والتحاةل لا تظتهي ويخطئ من ةعتقد ابه تم اكتشاف كل  أنتبادو 

تبادةه بلدان الشمال في التعامل مع  أصباحتلتي المصرح بها ما هي إلا جزء من الحقيق  وليس كلها بالرغم من التعاون ا
 أنبلدان الجظواب في محاولاتها لاسترجاع هذه الأمواال مثل استخدام الأمواال الظيجيرة  المهرب  في تسدةد دةوانها الخارجي  إلا 

 . من الأمواال المهرب  لا ةتم استرجاعها بحجج مختلف  الأغلباي 
 (:الأعضاءتجارة السلاح، المخدرات، الجنس، )أموال التجارة غير الشرعية  ثانيا  

مليا ر دولار سظواةا وتمثل الدول  200 بشاط بيع الأسلح  ةعتبر القطاع الأول في العالم برقم أعمال سظواي ةصل إلى
من مبايعات الأسلح  واغل  عمليات التهرة  للأسلح  تتم على شكل % G8  90ع الصظاعي  الكبرى في مجموا

المحقق  من  الأرباح أنالخبراء  أحدةقدر . الأسلح عموالات من طرف الشركات المظتج  للحصوال على صفقات بيع 
 الإجماليرقم الأعمال . مليار في السظ  ةتم ضخها في الأسوااق المالي  010 مليار ةواميا أي 0تقدر ب  الإجرامي الأعمال 

 :مليار دولار موازع  كما ةلي 100 من المخدرات في العالم ةقدر ب
 ؛الإجرامي مليار مكافآت المزورةن والمهظيين للشركات القابوابي  اللذةن ةتعاوبوان مع المظرمات  020 -
 . وةتم غسيلها في الاقتصاد الحقيقي الإجرامي مليار تعواد مبااشرة للمظرمات  080 -

                                                             
1  Christian Chavagneux, Les paradis fiscaux facilitent la formation de capitaux spéculatifs, n° 277 - février 

2009www.alternatives-economiques.fr. 
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 الوحدة مليار دولار                                                            غير الشرعية الأنشطةتركيبة  :(6-3) رقمالجدول 
  الأمواالرؤوس  أبوااع دولار المباالغ مليار

 رؤوس الأمواال في الملاذات الضرةباي   مليار دولار  8000 
 أبوااع الأبشط  الإجرامي   مليار دولار  0000 

 : تجارة وتهرة  المخدرات مليار دولار 180إلى  800من 
 تجارة الأعضاء الباشرة  الباشر  - مليار دولار  80
مليوان في تجارة  0ملاةين شخص في العام مظه  1

 الجظس
تهرة  المظتجات الممظواع  باتفاقيات دولي ، تجارة الأعضاء )التجارة المخفي  

 الباشرة  
 الأثارالمعادن الظفيس ، السلع القديم ،  مليار دولار 1حواالي 

 تهرة  التباغ والكحوال تمثل حواالي  من استهلاك الاتحاد الأوروبي  08% 
 التقليد  مليار دولار 180

 من مصادر مختلف   الأرقامتم تجميع  :المصدر -
   Pierre Chaignea, les paradis fiscaux, Copyright © 2013, Politique du Possible  http://politique-du-

possible.org/?p=363#sthash.rnc9Zlp3.dpuf 

   John Christensen, La corruption, la pauvreté, et l’économie politique des paradis fiscaux octobre 2007  

 :التهرب الضريبي أموالثالثا 
المصرح بها لدى مصالح الضراي  من طرف المكلفين بالضرةبا  تشكل مستواى  والأرباحالحقيقي   الأرباحن الفرق بين إ

حيث تستقبال بأةادي مفتواح   تمكين القادمين إليها بعدم دفع الضراي ، الأساسي الملاذات مهمتها  ،التهرب الضرةبي
شخاص اغتظواا من صفقات مشباواه  أو مؤسسات متعددة أمباالغ ضخم  فلتت من الضراي  الواطظي  من طرف 

ةكفي لهؤلاء بإقام  ( التحواةل، الفوااتير المزورة أسعارتضخيم ) أرباحهاالجظسيات تستخدم طرق التحاةل والغش لتخفيض 
مؤسسات المتعددة الجظسيات بإجراء تحواةلات مضخم  بين الفروع بحيث ةرهر كما تسمح لل. أو تواطين مؤسسات وهمي 
وهذا ما لجأت . استداب  بتخفيض رأس المال للفروع المتوااجدة في دول تخضع لضراي  ثقيل  أو. الربح في المكان المرغواب

 . عام وتدفع اقل الضراي  80ليه اةكسوان عظدما عملت على الخسارة لمدة إ
من الإةرادات الجباايي  الممكظ  في  % 88إلى  %8 التهرب الضرةبي يمثل ما بين أنالدولي   اتالإحصاييتشير 

الضرةباي  العالمي  التي تخسر ها الدول  الإةراداتوصل مبالغ . الدول الأقل تطوارافي  1% 10إلى  % 00 الدول المتطوارة وبين
علما أن الدول تتفادى التصرةح بالمبالغ الحقيقي للتهرب الضرةبي  مليار دولار بتيج  الملاذات الضرةباي    888سظواةا إلى 

ولجأت بعض الدول لإصدار عفوا ضرةبي لاسترداد جزء من هذه . ولكظه ةباقى مستوااه مرتفعا خاص  في الدول المتخلف 
ين من المتابع  في ظل وجواد ملاذات تحمي المتهرب. وبلجيكا إةطاليامثل . %8.8الأمواال مستخدم  بسبا  رمزة  للغرام  ب 

 . المكافح  لن تجد بفعا وتباقى فعاليتها باقص  أسالي والعقاب فان 

                                                             
1   François Gobbe, Stop à l’évasion fiscale et à la compétition fiscale, Kairos Europe, novembre 2004, p. 40 

http://politique-du-possible.org/
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 :1الموازي أو المخفي الاقتصاد رابعا
في الدول الأكثر تأطيرا لأبشطتها  % 80و % 4 تشير التقدةرات إلى أن بطاق ما ةعرف بالاقتصاد المواازي ةتراوح بين 

. في الدول الظامي  التي تعجز عن تأطير أبشطتها الاقتصادة  % 10-% 00 بين وةتراوحالاقتصادة  وهي الدول المتطوارة 
كظسبا  من الدخل ( الاقتصاد المواازي)وواضح من الجدول التالي مدي اختلاف بطاق الأبشط  الممارس  بشكل غير رسمي 

والاختلاط والارتبااط بين الاقتصاد الشرعي الملاذات الضرةباي  عباارة عن مكان للتقاطع )الخام في عيظ  من الدول  الإجمالي
 (.والاقتصاد غير الشرعي

 النشاط لبعض الدول إجمالينسبة الاقتصاد الموازي من  :(2-3) رقمالجدول 
 الدول بيجيرةا البرازةل الاتحاد السوافيتي مظرم  التعاون لتظمي 

%9.0 %89.8 %89 %11 PIB % 

 http://politique-du-ossible.org/?p=363#sthash.rnc9Zlp3.dpu                
 

 مكانة وحجم الملاذات في الاقتصاد العالمي الفرع الثالث:
 إلىسوااء الشرعي  أو غير الشرعي  والرامي    الأغظياءكان ةظرر في الباداة  إلى الملاذات الضرةباي  مجرد ملاذ لثروات 

مراكز لتواطين الشركات العالمي   إلىالضرةباي ، ولكظها سرعان ما تحوالت  الأجهزة أبرارالاحتفاظ بسرةتها وبعيدا عن 
وكان لاستحداث وتطواةر صيغ التمواةل الحدةث  ،الضرةباي  الممظواح  تالموافواراوالمؤسسات المالي  العملاق  لتستفيد من 

لكباير للأشكال القابوابي  للشركات والتي تسمح بتكواةن مراكز للشركات إلى جاب  التطوار ا ،برهوار المشتقات المالي 
، كل ذلك حوال الملاذات الضرةباي  من مجرد موااقع الإجرامي  الأبشط وفي ظل ابتشار الفساد وتجارة ( شوار أوف)

ليكشف العالم غداة الأزم  عن حجمها للاستجمام إلى مراكز رييسي  للظشاطات الاقتصادة  عام  والمالي  خاص  
وةتضح ذلك من الظس  التالي  التي تمثلها في الظشاط  ،وعلاقتها المبااشرة بالأزم  المالي ،ومكابتها في الاقتصاد العالمي 

 . الاقتصادي
 2228وزن ومكانة الملاذات الضريبية في الاقتصاد العالمي  (:8-3) رقمالجدول 

 الظسبا     الظشاط
 من حجم التجارة العالمي  تمر عبرها  % 88 التجارة العالمي 

 من حجم التدفقات المالي  العالمي  % 08 التدفقات المالي 
 حجم الاستثمارات المبااشرة في العالم  0/0 الاستثمارات 

 مليار  00.000و 00.000بين   المسيرة  الأصوال
 

                                                             
1. Paradis fiscaux, et judiciaires cessons le scandale ! Plateforme paradis fiscaux et judiciaires, Secours catholique - 

Caritas France, Paris p 14 avril, 2007.  
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من الثروات الخاص  العالمي   ٪80 صظاع  ضخم  حيث تدةر نحواشط  الملاذات الضرةباي  عباارة عن أبأصباحت 
من  (٪81.8) الملاذات الضرةباي  تستحواذ على أكثر من بصف نوا ،للباظواكمن الأصوال الخارجي   ٪88 أكثر منو 

مليوان شرك  خارج  8.1 وهظاك أكثر من ،مليار دولار أمرةكي 5000 مواجوادات محتفظ بها خارج الحدود بمجمواع ةزةد عن
  .الحدود
 تأثير الملاذات الضريبية ودورها في الأزمة المالية  الرابع:الفرع 

سلسل  الأزمات المالي  والاقتصادة  وعدم الاستقرار المالي للدول أو الأسوااق المالي  إلى جاب  الفضايح المالي  
وفي كل مرة ةعاد  8002 لسظ  الأخيرةالأزم  المالي   وأخيراوالإفلاس المالي لكبرى المؤسسات المالي  والاقتصادة  في العالم 

لم تكن هي المسبابا  لها بداة  من الأزم  المكسيكي  في  أنليست بعيدة  وأنهابالملاذات الضرةباي   الأحداثطرح علاق  هذه 
مليار دولار من مصدر  10أكثر من  0992 من صيف أةامحين عبرت خلال بضع   الأسيواة الثمابيظات مرورا بالأزم  

فان ثلثي السلف القصيرة  الأسيواة في تاةلابد وقبال الأزم   بيواةوارك.غامض مهربا عبر المجال المالي الروسي نحوا بظك في 
 . وهي فروع لباظواك دولي  كبرىoffshore" "دالمدي التي دخلت قد مرت على هيئات الشركات خارج الحدو

 ؛1للأسوااق المالي التعتيم وزعزع  الاستقرار المالي  .1
  ؛عامل للفضايح وإفلاس الشركات الكبرى .2
 . عامل أساسي في الأزم  المالي  .3

  :آلية عمل الملاذات ودورها في زعزعة الاستقرار المالي أولا.
إن تجمع كتل ومباالغ مالي   ضخم  في الملاذات الضرةباي  وتحركها السرةع والاستثظايي ةشكل عامل  ا مدمرا 

أسلح   اعتبرتلاستقرار الأسوااق المالي  خاص  والظرام المالي العالمي عام ، بعد ظهوار ما ةسمى بالمشتقات المالي  التي 
المال الواهمي الافتراضي، الذي لا ةأتي من خلق القيم  وتراكم رأس المال مالي  للدمار الشامل، أما الذخيرة الحي  هوا رأس 

 891: 8001 بلغت المظتجات المشتق  سظ  ،،ولكظه ةسير من طرف كمبايواتر لمباالغ ضخم  تعرف برؤوس أمواال المضارب 
بليوان أي  8.8بليوان  8002 وبلغت خساير الباظواك سظ  ،مرة حجم الثروة المظتج  في العالم لمدة سظ  08 بليوان دولار يمثل

 . من القواة الكامظ  التدميرة  لظوااتج المشتقات المالي  % 8حواالي 
سهوال  الحرك  التي وفرتها العلاقات المالي ، إلى جاب  الضباابي  والسرة  التي تحكم عمل الملاذات الضرةبا  خلقت جوا  إن 

شل آليات ةف وزرعت الشكواك والرةبا  في قرارات الباظواك والأسوااق المالي  كل ،من عدم الثق  داخل الظرام المالي العالمي
في  هي أمواال المضارب  التي تحقق عواايد مرتفع والمستفيد الأكبر من هذا المظاخ  ،الضباط والتحكم في تسيير المالي  الدولي 

 الوالاةات المتحدة   وتأتي، اطرة مرتفع حين تتعرض الكثير من الباظواك لمخاطر حقيقي  بفعل المغامرة في تواظيفات ذات مخ
بصف أمواال  أنأي  % 80بـ من أمواال المضارب  تليها برةطابيا % 01 تسيطر على أكثر منفي صدارة الدول حيث 

ن ربع الثروة السظواة  أإلى  الإحصايياتوتشير ،( الوالاةات المتحدة وبرةطابيا)المضارب  في العالم تحت سيطرة دولتين 
                                                             

1  Robescu Ofelia Valentina Diaconeasa Aurélia Aurora Le rôle des paradis fiscaux dans la crise financière p/14 

Université ”Valahia" de T ârgoviste 
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ن تدافع بقواة ضد كل عمل يمس أو أوبالتالي ليس غرةباا على الدولتين  ،تأتي من أمواال ا المضارب  8002 سظ لبرةطابيا 
 .ةقلص من أمواال المضارب  

 : عامل للفضائح والإفلاس ثانيا.
 عظدما اكتشفت 1بررا لحجم الصدم  ،8000 دةسمبر في الأمرةكي تعتبر أكبر فضيح  مالي  هي إفلاس شرك  اةرون 

ومئات الآلاف من المساهمين  ،عاملا على الباطال  80000 وةعلن إفلاسها ويحال أكثر من ،مليار دولار 10 ثغرة مالي  ب
 الإعلانالفعل كان سرةعا من الوالاةات المتحدة بإصدار قابوان لتشدةد الرقاب  المحاسباي  وتشجيع  در  ،مستقبالهمفقدوا 

التي سمحت بهذا التصرفات المذببا   الأدواتولكن هذا القابوان لم ةهاجم  ،المسيرةن إقراروالتباليغ عن الأخطاء ومضاعف  
 . ولم يحمل أحدا وجواد الملاذات الضرةباي 

 : 22282 دورها في الأزمة العالمية لسنة ثالثا.
التي من دون شك تم  ،جاءت لتذكر العالم بواجواد الملا ذات الضرةباي  6444الأزم  المالي  التي عاشها العالم سظ  

بأبه لم ةباق سواى ثلاث  8000 بسيانها مظذ عشرات السظين، وحتى مظرم  التعاون والتظمي  الاقتصادة  قد أعلظت سظ 
الملاذت الضرةباي  هي مراكز لتكواةن وتجميع وتسهيل  إن،دول التي لا تزال ترفض التعاون فيما ةتعلق بتباادل المعلوامات

الأمر الذي يجعلها ،في الدورة الاقتصادة  العادة  بطرق ملتواة  ومعقدة  إدماجهاوتعمل على ،حرك  رؤوس أمواال المضارب  
في تفجر الأزم  المالي  العالمي  وتباعاتها الاقتصادة  تمثل في  الأساسيالعامل الأزم  وامتدادها لان  عن تواسيعغير بعيدة 

العالم متجاوزة لكل  أنحاءق  في هذه الملاذات ومظها إلى جميع الظموا السرطاني لأبشط  الكيابات المالي  والمصرفي  العملا
 .الحدود الجغرافي 

ن الملاذات الضرةباي  ليس السبا  الرييسي أو المبااشر للازم  المالي  والباظكي  ولكظها تباقى عظاصر تعجيل وتسرةع أبعتقد )
 .3(للازم  المالي  العالمي 
  الملاذات الضريبيةالجهود الدولية لمحاربة  الفرع الخامس:

لاشك أن قضي  الملاذات الضرةباي  تتقاطع مع قضاةا ومشاكل أخرى وتتداخل معها في علاقات متشابك  مثل محارب  
هي العامل   السر الباظكي  تعتبر مشكل   الضرةبيغسيل الأمواال ومحارب  الجريم  المظرم  والفساد المالي إلى جاب  التهرب 

تباذل جهواد كبايرة لمحارب  هذه الروااهر الضارة بالمجتمع  المحتالين  لمتابع  الهيئات والمظرمات الدولي   أمامالذي ةقف حاجزا 
 الدولي والتي تتطل  التعاون والتكاثف لجميع الجهواد وإشراك اغل  الهيئات الدولي  في معالج  هذه القضاةا ومن هذه

الظقد الدولي، المظرم  العالمي  للتجارة المظرم  العالمي  للجمارك، المجلس الأوروبي، الباظك العالمي صظدوق : المظرمات بذكر
                                                             

هذه  ،ي جزر توارس وكاكواس 010في جزر كايمين مظها  100فروعه  عمجموا  ،مليار 000رقم أعمال بمرةكي  أمجمع اةرون سابع مؤسس   
  1الجزر هي ملاذات ضرةباي  حريت بدعم قواى من الباظواك وتشرف عليها أكبر شرك  في التدقيق والمحاسبا  )شرك  ارثوار اوبدرسن

2 Robescu Ofelia, Dia coneasa, Aurelia Aurora, Le rôle des paradis fiscaux dans la crise financière, Valentina 

Université,”Valahia" de T ârgoviste 
3 % Attac Les paradis fiscaux, agent de la crise financière attacfr@attac.org - Internet : www.france.attac.org % février 

2009 
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مجمواع  التدخل والمتحدة، المعهد الأوروبي للحماة  ومراقبا  الجريم ، الدةواان الأوروبي لمكافح  الغش مظرم  الأمم 
 .(OCDE )مظرم  التعاون والتظمي  -المالي  الدولي  

 :OCDE المالية   الأزمةقبل جهود منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  :أولا
بدأت عملها  GAFI)) تم إبشاء هيئ  تابع  لمظرم  التعاون والتظمي  تعرف بمجمواع  العمل للمالي  الدولي  0929 في سظ  

 l’OCDE كابت هذه الدول  تصظف ضمن الدول التي ترفض التعاون معها واعتمدت  إنبواضع معاةير من خلالها تحدد 
  :1لتحدةد صف  الملاذ الضرةبي وهي على معاةير
 ؛المظروام  تطباق ضراي  غير مواجوادة أو لا تشكل دلال  إن .1
 ؛غياب الشفافي  في تطبايق القابوان الجباايي .2
 .الضرةباي  الأخرى وغياب الأبشط  الأساسي  الإداراتغياب تباادل المعلوامات لغاةات جباايي  مع  .3

الأدوات . OCDE وضعت أندول  مظذ  00تضم  8000قايم  للدول المصظف  غير المتعاوب  سظ   أول أصدرت
مظروام  خضعت للشروط المظرم  في ميدان الشفافي  والتباادل الفعلي للمعلوامات وبذلك  00لمحارب  الملاذات الضرةباي  نجد 

 . قايم  الدول غير المتعاوب  بيظما بقي الباعض دون التزام في بأي تعاون حوال الشفافي سقط اسمها من 
 :2228 المالية لسنة الأزمةثانيا جهود المنظمة بعد 

دول  بضرورة وضع حد  08 لمابيا وفربسا ومعهاأكل من   تحركتالأزم  المالي ، أي بعد حدوث  80/02/8002 في 
ن أ 8002 سظ   الخبراء مع العلم حس  تصريحات احد  ،الشفافي  للظرام المالي العالميللملاذات الضرةباي  ضمن مبادأ 

تقدم خدمات اقل تكلف  وسلس  من الظاحي   أنهاالوالاةات المتحدة تعارض أي فكرة لمراقبا  الملاذات الضرةباي  بحج  
ن توااجد الملاذات إ، 2 الضرةباي  الضعيف كما تشكل شواك  للإبقاء على السياسات ،القابوابي  لأعواان التجارة الخارجي  

هوا  وإسباابي من الملاذات الضرةباي  تمثل مستعمرات قديم  برةطابي  فربسي   % 98 حواالي،الضرةباي  بجواار الدول الكبرى 
 هذه الدول اتجاه الملاذات الضرةباي . مواقفوهوا ما ةفسر  ،دليل على وجواد مصالح وفواايد من تجظيها هذه الدول

وبشرت بتصظيف المظاطق التي تعذ ملاذات ضرةباي   وبالتظسيق مع مجمواع  العشرةن OCDEقامت  08/01/8009في 
 :للملاذات الضرةباي  مقسم  إلى ثلاث قواايم بأسماء قايم 

حس  درج  التعاون وتم التركيز على القايم  السواداء وهي الكيابات والدول التي ترفض احترام المعاةير الدولي  والتعاون 
الكثير من الملاذات الضرةباي  الغير متعاوب  مثل  أنعلما . اتفاق 08أكثر من  أمضت أنهافي مجال تباادل المعلوامات مع 

ةطرح علام   امم ،/80G وهي كيابات تابع  للدول المشارك  في مجمواع  جرسي وهوان كوابج ولم ترهر في أي تصظيف
ففي بضع  أسابيع أعلظت . بشر هذه القواايم أعطى بتايج باهرة ومع ذلك فان. استفهام حوال معاةير التعامل الدولي

                                                             
François Gobbe, Stop à l’évasion fiscale et à la compétition fiscale, Kairos Europe, novembre2004, p 40. 1 

2 Fiscalité CNDP I la Réformer -Pauline Gandré et Camille Sutter). LA Crise économique : une. Opportunité pour des   

 économiques et sociales 02/2010 N° 160 pages 25 . 

فاتح رمادي  رمادي فاتح اسود 
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. بالتعاون في المجال الجباايي الآنالمالي  المعروف  بالتطبايق الصارم للسر الباظكي عن تغيير سياستها وقبالت ابتداء من  الأماكن
 . ليخشتاةن كابت مركزا لفضيح  كبرى تتعلق بالغش الضرةبي

 أنإمارة مواباكوا التحاقها بقباوال التدابير المطلواب  بعد ثم  معدودة،أعلظت عن التحاقها بالمجتمع الدولي بعد أةام  آبدور
سواف تتطابق مع المعاةير  أنها ،وسظغافوارةهذه الحرك  سباقتها الموااقع المالي  المهم  في هوان كوابج  ،ضمن القواايم أدرجت

قرروا تطبايق  سواةسرا-الظمسا لواكسمباوارغ -مثل بلجيكا  OCDE وكذاك فعلت الدول الأعضاء في ،تطباقها مستقبالا
وبقيت بعض الكيابات تقاوم أو تتما طل في تطبايق معاةير مثل جزر برميدا وجزر كأيمان .المعاةير في مجال تباادل المعلوامات

 . وتسعي لعقد اتفاقيات ثظايي  لتباادل المعلوامات الجباايي 
 :1ومن اهم المطال  الدولي  في هذا المجال بذكر التدابير التالي 

 ؛ايي رفع السر الباظكي في كل الدول عظد طل  الهيئات القضايي  أو الجبا -
  ؛تظريم عملي  تمركز الحسابات الباظكي  في كل دول  -
 ؛تعاون بين السلطات القضايي  والجباايي  -
 ؛لغاء جميع التدابير بالتفضيلي إ -
والجميع يخضع للرقاب  لمظرم  عالمي  لها  ،التكتلاتو فرض التعرةف الحقيقي للمستفيدةن الحقيقيين للأشخاص المعظواةين  -

 ؛من التعاملات الدولي  الإقصاءصلاحيات فرض عقوابات تصل حد 
المتوااجدة ( الفروع والقابض )ن تلتزم بقفل حساباتها أ ،الباظواكو على المؤسسات الكبرى والشركات الدولي  للمقاص   -

والسظدات تحت الرقاب  الدولي  الدايم  من طرف لجظ  للمراقبا  معتمدة من هيئات  وتسواة  الأمواال ،الحدودخارج 
 . دولي 

عن زوال الملاذات الضرةباي  وةعلن عن  (François Fillon)تحدث الوازةر الفربسي فروسواا فيلوا  00/8008/ 08في  
وأن سواةسرا ليست  ،ن نهاة  هذه المعرك ميلاد الظرام المالي العالمي، ولم يمر شهر واحد حتى تم التراجع عظه واعلن ع

اجتماع  ، وفيملاذا ضرةبايا استظادا لتصظيف مظرم  التعاون والتظمي  ، وهذا بعد الزةارة الخاطف  التي قام بها سواةسرا
اكتفت بإشارة خجوال  حوال الملاذات الضرةباي  موااصل  العمل على تحدةد الكيابات غير المتعاوب     /G 80مجمواع  

على الاستجاب  لمطال  المجتمع الدولي خاص  فيما ةتعلق بتباادل المعلوامات  وإجباارهامن طرف المظرمات الدولي  
 .والشفافي  في تعاملاتها

                                                       :        الحكوميةثالثا جهود المنظمات غير 
تكافح  التي ،Tax Justice Network( من اجل جبااة  عادل )ومن اهم المظرمات الأكثر بشاطا التي تعرف باسم      

الأمواال على التضييق على التدفقات ن تفرض على المؤسسات بالتصرةح بأبشطتها والعمل أضد التعتيم المالي وتحاول 
  :القوااعد التالي  وضعتحيث المدفواع  الثروة المظتج  والضراي  و 

                                                             
1)% Attac des paradis fiscaux agents de la crise financière 
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للإعلان عن التسدةدات للحكوامات المتوااجدة في قطاع  إجباارة قوااعد  pays par pays (:دولة-دولة)الشفافية  - 1
باعتماد  8000وقد سار الاتحاد الأوروبي على بفس المظواال ابتداء من سظ   ،الأمرةكي الاستخراج بالظسبا  للشركات 

بالظسبا  للضراي  والرسوام ( بمشروع مشروع )-التي ةتواقع الشفافي  دول  بدول  ، Dodd Frankلصاحباه  الأمرةكيالقابوان 
كما وسعت أوروبا هذا القابوان ليشمل مؤسسات الباترول والغاز إلى الأبشط  الغابات ثم المؤسسات الباظكي   ،المدفواع 

مثل رقم الأعمال الأرباح وبعد الباظواك ةتم تعميمه على كبرى )المحاسبي لتحقيق الشفافي   الإفصاحوأصباح التركيز على 
  ؛المؤسسات

اعلن مظرم  التعاون  8008جواان  80اجتماع مجمواع  : الجنسياتمراجعة قواعد الجباية للشركات المتعددة . 2
  الأرباح.المكافح  ضد الانجراف قوااعد تأسيس الضراي  وتحواةل )والتظمي  الاقتصادة  عن ورش  

    مستقبل الملاذات الضريبية السادس.الفرع 
تراجع بس  الظموا ):التي خلفتها الأزم  المالي  على اقتصادةات الدول خاص  الصظاعي  مظها   ن الآثارأةبادو 

الارتبااك في الأسوااق المالي  وغياب الثق  بعد الانهيارات المالي  وإفلاس للمؤسسات المالي  ،ارتفاع معدل الباطال  ،الاقتصادي
، ةلاحظ تغير إبقاذهوابقاد ما يمكن ، اقتصاداتهاوأمام الاحتياجات الكبرى للمواارد المالي  للدول الدول  لتحرةك  1(الكبرى

في موااقف الدول التي كابت معارض  وعلى الخصواص كل من برةطابيا والوالاةات المتحدة وأصباحت تتحدث وتكشف عن 
مليار دولار في شكل ضراي  لا ةتم  000إلى خسارة أكثر من ترةليوان دولار تؤدي  08)أرقام مخيف  للثروات المجمع  

 :2وكإجراء فواري من طرف المفواضي  8000خر تواصياتها في دةسمبر آوفي  ، تحصيلها
مواقف حازم من قبال الاتحاد الأوروبي فيما ةتعلق بالملاذات الضرةباي  تتجاوز التدابير القايم   الأولي: اتخاذالتواصي   -

  ؛على المستواى الدولي ووضع هذه الملاذات على قواايم سواداء وطظي 
التخطيط الضرةبي وذلك عبر توافير طرق مختلف  لمعالج  الثغرات التي تستغلها بعض الشركات لتجظ  : التواصي  الثابي  -

  .دفع بصيباها من الضراي 
وحتى لا ترل خط  العمل التي تم إصدارها حبرا على ورق فقد قررت المفواضي  الأوروبي  استحداث أدوات عمل 

إذ ستسهر لجظ  خاص  بالحكم الراشد . مكافح  الفساد والتهرب الضرةبيجدةدة وقوااعد مراقبا  لموااكبا  الجهواد المباذول  في 
وفي مجال الضراي  . رصد وتظفيذ هذه التواصيات من قبال الدول الأعضاء وتقديم تقرةر عن ذلكفي المسايل الضرةباي  على 

ولا يمكن لأي دول  رفض ذلك باسم السرةّ  . المبااشرة شرع في تطبايق إجباارة  تباادل المعلوامات بين الدول الأعضاء
كما حددت آجال مستقبالي  . الاتحادألمصرفي  وبذلك ةتسنى لكل دول  معرف  مدا خيل موااطظيها في أي دول  داخل 

 . للتظفيذ التلقايي لتباادل المعلوامات ولا تحتاج لتقديم طل  كما سيواسع مجال التعاون للمعاشات والتامين

                                                             
امعة الحاج دراسة لازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، أطروحة دكتوراه علوم، ج-نادية العقون، العولمة الاقتصادية والأزمة المالية الوقاية والعلاج   

.111غير منشورة ص    2111/ 2112لخضر باتنة    
2  Christian Chavagneux    « G20 de Londres : des idées pour lutter contre les paradis    d’alternatives économiques 

  N277 5 mars    2009    
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أهم معاقل الصمواد تشكله كل من الظمسا ولواكسمباوارج قد تزعزعت بفضل الضغط الأوروبي والأمرةكي في  أنوةبادوا 
 . لامتثال للقواابين والتعاون في مجال الشفافي  وتباادل المعلواماتن واحد على هذه الدول آ

وتعد بالرفع الظهايي للسر الباظكي . ولكن ةباقى تعاون هذةن الدولتين مقتصرا على الفضاء الأوروبي والوالاةات المتحدة
ولكن . الضرةباي  قد ذهبات إن زمن السرة  المصرفي  قد ولي وإن حقبا  الملاذات"القوال وفي ابترار ذلك يمكظا  8008بحلوال 

بمعنى أن تستهدف بظفس القواة والعزم العمليات غير المشروع  بكل أبوااعهما سيكوان الظصر أكبر   إذا كابت الحرب شامل
 .وأقواى وأكثر استمرارة 

وةرجع . المعروف  مظذ فترة طواةل  ولم ةكن لها دور ةذكر في الظرام المالي العالمي الأماكنتعتبر الملاذات الضرةباي  من 
 مالأمواال. تساهالعوالم  التي فتحت المجال واسعا لحرك   أجوااءتواسعها وابتشارها وتغوالها إلى الاستفادة من  أسباابالكثيرون 

 .ترليون00000المالي  ب  أصوالهاوتقدر  الأجظباي وتستحواذ على ثلث الاستثمارات  % 80في التجارة الخارجي  ب 
 الأبشط مواطظا لكبرى الشركات العالمي  بحج  الترشيد الضرةبي وموااقع لاستقباال الأمواال القذرة ومن مختلف  أصباحت 

ليات وطرق ملتواة  ةغل  عليها أوالغير شرعي  وتعيد تدوةرها لإدماجها في القظواات الرسمي  للتداول من خلال  الإجرامي 
 . التعتيم والضباابي 

قوااعد التعامل من  إفسادساهمت في زعزع  الاستقرار المالي العالمي من خلال حركتها السرةع  والضخم  والفجايي  وفي  
العواامل المتسبابا  في الأزم  المالي   أحدخلال بث الشك والرةبا  في الأسوااق المالي  والأضرار بالمظافس  الحقيقي  وكابت 

من خلال تسباباها في إفلاس كبرى المؤسسات المصرفي  العالمي  بخلق أزم  سيوال  لدى الباظواك وعدم . 8002العالمي  لسظ  
 . قدرتها على توافير السيوال  للوافاء بالتزاماتها اتجاه الدايظين

ها مكافح  المظافس  الضرةباي  الضارة والتي ساهمت الملاذات الضرةباي  في تعميق إطاربدأت الجهواد للحد مظها في  
 . التام من الضراي  أو الاكتفاء بضراي  خفيف  الإعفاءعرض جباايي ةصل إلى درج   أحسنباعتباارها تقدم 

وتحميلها جزء من المسؤولي  جعل دول العالم الكبرى تتحرك في عدة اتجاهات  8002ولكن حدوث الأزم  المالي  لسظ   
مجمواع  الثمابي  وكلفت لجان مظرم  التعاون  تدرج على جدول أعمال قمم مجمواعات العشرةن أو حتى وأصباحت

بتيج  تضارب المصالح بين  والإرادةولكن عدم الحزم . والتظمي  الاقتصادة  بإيجاد الحلوال الملايم  لمشكل  الملاذات الضرةباي 
ول ورفع السر الدول في علاقتها بالملاذات جعل القرارات المتخذة لا تتجاوز قضي  التعاون في تباادل المعلوامات بين الد

عن المعاملات الباظكي  ومراقبا  حرك  الأمواال خاص  فيما ةتعلق بالتهرب الضرةبي فقد أجبرت الدول  التي تستخدم التعتيم 
المؤسسات على اتبااع طرق  أجبرتبواع من المروب  في الكشف عن الأمواال القذرة كما  وإبداءوالضباابي  على التعاون 

 . حس  كل دول  والضراي  المسددة في كل بلد والأرباححجم الظشاط ) المالي خاص  الإفصاحشفاف  في 
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 جبائيةالسياسات ال تواستراتيجيارهانات  الثالث:المبحث 
تصوارات و  إيجادجدةدة تتطل   ترهابا مامأسات الضرةباي  ان التحوالات التي عرفها العالم قد وضعت السيأشك لا

 من يرالضرةبي المتتالي  ، تباقى الكث الإصلاحوبالرغم من  مواجات  ،  1استراتيجيات قصد تجاوز التحدةات المطروح 
القضاةا الضرةباي  تتراوح مكانها ، ومن أهما التظسيق الضرةبي  الذي ةشكل أحد المسارات الهام  في بظاء التكتلات 

 الأداةتشكل الجبااة  البايئي  التي   نجد القضاةا المعاصرة حيث إلىدي، إضاف  الاقتصادة  و تحقيق الابدماج الاقتصا
و الاتصال  الإعلامعمليات التكيف مع تطوار تكظوالواجيا  إلى إضاف لتظمي  المستدام ، ل الإةكوالواجيالرييسي  لمعالج  الباعد 

رقمي  تظعدم فيها  أبرم  ةتم عبرالعمليات   إنجازالتي فرضت واقعا جدةدا يج  التعامل معه بجدة  ، فقد اصباح   
ذا الظواع من الضرةبي له لإخضاععن طرق جدةدة  مما يحتم الباحث  التقليدة  ، للأبرم و الشكلي  المادة   الجوااب 

 قالتظسيقضاةا  أولهالثلاث بقاط رييسي  وعلي  سواف نخصص هذا المباحث    ، الإليكتروبي المعاملات الرقمي  للتجارة 
في كثير من السياسات     الأهدافالتي تم تحقيق  الأخرىرةبي و الذي  تعثر مساره  وشكل الاستثظاء عن المسارات الض

و الجهواد المباذول  في   البايئيالجبااة   أسساهم  لبتظاو وا الذي تجاوز عقدةن من الزمن ، ثم كو البادةل للخروج من الستاتي
 .  الإلكتروبي ميدان الجبااة  

 التوحيد الضريبي:  وتعثر سياساتالتنسيق الضريبي  الأولالمطلب 
الحوااجز الجمركي   بإزال متدرج  الباداة   2ن عملي  بظاء التكتلات الاقتصادة  لتحقيق الابدماج الاقتصادي تمر عبر مراحلإ

اه العالم الخارجي لتكواةن في التكتل  لتكواةن المظطق  الحرة للتجارة  ثم تواحيد التعرةف  الجمركي  اتج الأعداءبين الدول 
و المالي   لتحقيق السواق المشترك  ، وعظدما ةصل   يدةلالتقمرحل  تواحيد السياسات التجارة  و  تأتيالاتحاد الجمركي ، ثم 

، من هظا الابدماج  أشكالو الدفاع و الخارجي   تبالغ مرح  الواحدة بين لدول وهي اعلى  الأمظي السياسات  إلىالتظسيق 
تواحيد التعرةف  الجمركي  بين الدول  أو بإزال في بظاء التكتل و ذلك  الأولىفان السياس  الضرةباي  حاصرة مظذ الظوااة 

قضي   إلىيختلف عظدما ةصل  الأمرالجباايي  ، وعادة لا ةشكل أي صعواب  تذكر   لكن   بالأداةوهوا يمس  الأعضاء
و  دالاتحامسار التظسيق في دول   وآلياتهالظقاط التالي  مفهوام التظسيق الضرةبي تظسيق السياسات الضرةباي  ، نحاول عرض 

  .للسياسات الضرةباي  لتجاوز المرحل  الراهظ  تالاستراتيجياالتصوارات  تعثره ، ثم اهم
  (آلياته- تعريفه دوافعه) الضريبي: التنسيق   الأولالفرع 

متظاسق  ومتقارب  و  متظاغم  تصباح التشرةعات بحيثو  الضرةباي  الظرم بين الخلاف أوجه إزال  ةعنيالتظسيق الضرةبي     
 . 3الدول استقرارها داخلو  المواارد تخصيص عملي  على والخدمات ولا ةؤثرالسلع و  الأمواال حرك  تسهيل في تساهم

                                                             
1 D’Alain Fabre, Les enjeux d’une stratégie fiscale européenne, Fondation Robert Schuman, Question d’Europe,   n°198  

 14 mars 2011. 
Louis et Mayer Thierry, Économie Internationale, Paris, Dalloz, (2005), p403.-Mucchielli Jean   2   

  

  3 د عباد المجيد قدي، دراسات في علم الضراي ، مرجع سابق، ص، .802
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 دوافعه:اهم  ومن
  ؛الأعضاء للدول الاقتصادي التكامل وتفعيل الأمواال رؤوس واستقطاب الاستثمارات ترقي  -
 ؛ككل الدولي  التجارة ساح  في مركزها وتقواة  البايظي  التجارة  المباادلات إبعاش  -
 .التكامل هذا بمصالح المضرةّ الضرةباي  المظافس  بتفادي   ةسمح   -

   المبااشر غير أو المبااشر سوااء الضرةبي الاقتطاع أسالي  تواحيد محاولات على الضرةبي التظسيق ةظص  :التنسيق لياتآ  
 تباادل- التحفيزات الضرةباي و  المزاةا- التحصيل طرق- للضرةباي  المظشئ  الحادث - المعدلات- الواعاء تحدةد لي اأس

 مباادئ الاقتطاع الضرةبي حيث نجد   باختلاف التظسيق تختلف آلياتو  ،(الضرةبي الازدواج تفادي- المعلوامات
   .الاجتماعي  التباعي  أي الإقام  ومبادأ ،الاقتصادة  التباعي أي الإقليمي   مبادأبين: الاختيار  المبااشرة الضراي  مجال في

  أما في مجال الضراي  الغير مبااشرة نختار بين مباديي1 :- مبادأ  دول  المصدر ومبادأ  دول  الاتجاه أو  المقصد .
  الأوروبي:الفرع الثاني   مسار التنسيق الضريبي في الاتحاد   
  الأوروبيققه الاتحاد في مجال بظاء وحدته الاقتصادة  ، اهم نمواذج   يمكن دراستها  لما ح الأوروبيالاتحاد  تشكل تجرب  

 مقباوال اطار عن الباحثهي   الضرةبي تظسيقلل الأوروبيبررة الاتحاد  إنمن التواحيد و الابدماج ،  عاليمن مستواى 
لاحتوااء الباعد الأوروبي و مبادأ سيادة الدول الأعضاء2  ، واذا كابت عملي  تواحيد السياسات والظرم الأخرى قد تحققت 

ابه  إلا وقت مباكر  مسار التظسيق الضرةبي قد بدا  في  أنبسهوال  فان السياس  الضرةباي  شكلت الاستثظاء  ، بالرغم 
ه يمكظظا الواقواف  عظد العقدةن ، ومن خلال  تتباعظا  لاهم محطات تتجاوز عرف بعض التعثر وبقي ةتراوح مكابه لفترة 

 المحطات التالي  :
 الاتجاه نحو التوحيد  1929-1962 :الأولىالمحطة 

    0918 سظ    Newmark الأوروبي  اللجظ  رييس صاحباه باسم عرف تقرةر بصدور الضرةبي المجال في المشترك العمل بداة 

 التظسيقمسار  .L’ harmonisation  الشركات على تواحيد الضرةبا و  المضاف  القيم  على للرسم برام رساءإ بضرورة
   .المضاف  القيم  على الرسم مجال في الضرةبي

                                                             
1 -نظام دولة المصدر ةكوان للدول  المصدرة للسلع  الحق في فرض الضرةباي  عليها بغض الظرر عن جظسي  الشخص المصدر للسلع   1

 تواجد التي المكان إلى ستظدة ،السلع  بمصدر ترتباط الدول  . سيادةالسلع  فيه تستقر الذي المكان عن بغض الظررو . أجظبايا أم كان موااطظا
السلع  فيه  
 الظرر بغض. عليها راي الض فرض في الاختصاص صاحبا  هي السلع  استهلاك فيها ةتم التي الدول  أن ةعني    الاتجاه دولة نظام -2 

وبالتالي ةتحمل   بالسلع  تفعالمظ هوا المستهلك أن حيث  المظفع  : اعتباارةن إلى المبادأ هذا ةستظد و  اجظبايه أو محلي  السلع  هده مصدر عن
    ع ء الضرةباي  في الدول  المستواردة 

2    Wener Blockmans, La nouvelle stratégie TVA, Une approche pragmatique, p/233/ 24 
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 هوا الأصلي ، وكان الهدفالباداة  الدراسات حوالو  تعددت التصواراتو 80/01/0911 في صدرت التواجيهات ولىأ
 للوااردات إخضاع هظاك ةعد لم بحيث ،المضاف  القيم  على الرسم مجال ( فيمواحد) مشترك ضرةبي برام إلى الواصوال

 ، وحددت الخطوااتواحدة دول  داخل بالتعامل ةتعلق الأمر وكأن الأعضاء الدول بين التباادل إطار في إعفاء للصادراتو 
 :التالي 
   ؛المضاف  القيم  على الرسم التتابع واعتماد طرةق و  التراكم أسلواب بإلغاء التأسيس قوااعد تواحيد -
   ؛والأشخاص رؤوس الأمواالو  للسلع الحرك  بحرة  للسماح الدول بين الجمركي  الحوااجز زال إ  -
  ؛الدخل على لضراي  في المطباق الإةراد بعالمي  عدم الأخذو  ،الضراي  فرض في الإقليمي  مبادأ عتمادإ -

   .(%9و %1) المظخفض بينو  %01-%01 بين العادي المعدل للضرةبا  معدلين اللجظ  اقترحت -

 :1929 سنةالتعثر بداية   المرحلة الثانية 
، الجباايي   التظسيق عمل توااجه جم  صعوابات عن ليعلن ،الضرةبي المجال في التظسيق مسار لتقييم تقرةر أول 0919 سظ  -

 ظل في مشترك  قوااسم إيجاد الصع  من ،للدول السيادة أعمال من عمل الضرةباي  نأ ، إلىذلك في الصعواب وارجع 
 .عضوا بلد أبرم  كلو  ظروف اختلاف

 غير من ابه تباين ، ولكن0990 سظ  السواق إقام  وهي السابق  التواجهات ضواء على مقترحات تضمن   0921 تقرةر  
 إعفاء الصادرات.و  الدول داخل الوااردات إخضاع على ةقوام مؤقت برام إلى اللجواء فتم ذلك تجسيد الممكن

 عن الباحث ويح  مسدود طرةق إلى وصل الضرةبي التظسيق أن الضرةبي ةصرحو  الجمركي الاتحاد لجظ  رييس   0990سنة 
 في المعتمد ةتعلق بالمبادأ يالداخلالعامل  والأخر خارجي.داخلي  أحدهماعاملين  الباعض ةرجعه المشترك للعمل جدةد اتجاه
 .1بالجبااة  الخاص  القرارات اتخاذ

 قضاةا في بالأغلباي  مبادأ ةطباق حين في   بالإجماع القرار اتخاذ وةتم الأعضاء لدول الوازراء مجلس اختصاص من الذي هواو 
 التي وهي سرةع  أحدها مختلفتين بسرعتين تسير السواق بظاء عملي  جعل هذا ماو  الداخلي السواق بظاء مثل أخرى

 يحدث لم الجباايي التظسيق مسار تعثر بيظما الظقدة  الواحدة ثم 0998 سظ  الواحدة للإعلان بسرع  الواصوال على ساعدت
  .مستحيلا أمرا الإجماع حصوال جعل مما الضرةباي  سياستها تحدةد في السيادة بمبادأ دول  كل تتمسك ظل في. تقدم أي
 مع الأعضاء الدول ( داخلالتكليف )مواطن للإخضاع واحد مكان تحدةد على ةرتكز للعمل بربامج قدمت    0991 سظ 

 في الجدةدة الاستراتيجي  عن الإعلان تم 8000 سظ  الكلي الاقتصاد سسأ على الدول بين الرسم إةرادات لتوازةع طرةق 
 المتجابس التطبايق ،القايم  القوااعد عصربه ،الباساط  على ةرتكز التدخل بربامج    المضاف  القيم  على الرسم مجال

ما  عكس المدى الطواةل  الأهداف من المشترك الظرام فكرة وتباقى استباعاد الإداري المجال في التعاون إرساء الجارة  للتدابير

                                                             
1 Aujean M. La politique fiscale européenne entre harmonisation, coordination et coopération renforcée Regards croisés 

sur l’économie 2007/1 p   238-249 
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 9 إصدار وتم الرسم استراتيجي  في للأولواةات تحيين أو   حصيل  تقديم تم: 8008-0800 سظواات. 0991عظه سظ  أعلن

  .1على القيم  المضاف  الرسم مجال في مقترحات أو تواجيهات
. لواماتعالم تباادل .افي الشف بمعنى .الجباايي الميدان في الحواكم  تحسين اجل من تدابير عدة اتخذت اللجظ    82/01/8009

   .الجبااة  ميدان والمظافس  الشرةف  في
 تخفيض تالإجراءا تسهيل من الأعضاء دول تمكن التي الكيفي  خلالها من تحدد تواصي  اللجظ  أعدت 09/00/8009

 عليها يحصل التي ل المظقوا  القيم من الظاتج  الدخوال كل و الفواايد و الأرباح توازةعات على المطباق المظباع من الاقتطاع
.الاتحاد في أعضاء أخرى دول في المقيمين المستثمرون  

 من المواطظين تفشل لا الجباايي  القوااعد بان لضمان مواجه  تدابير عن الأوروبي  اللجظ  أعلظت   08/8000/ 80 في
 أوروبا موااطني إعطاء من التي تمكنو  .8080 أوروبا لاستراتيجي ا الأهداف من جزء نهما، الداخلي السواق من الاستفادة
     المواحدة السواق في كاملا دورهم للع   اللازم الواسايل
  المباشرة الضرائب مجال في التنسيق

 الإخضاع مستواى خلال من الاستثمار قرارات على المؤثرة الضراي  أكثر من باعتباارها الشركات بضرةبا  كابت الباداة و 
 .2الضرةبي الازدواج مظع اتفاقيات تطبايق شرع فيو  الضرةبي

 ؛ مباسط  بصوارة الواعاء لتحدةد قوااعد وضع -
  ؛الشركات بين الخساير ترحيل على الاتفاق-
 ؛ القابض  للشركات الضرةبا  أسس تحدةد -
  .الضرةبي التهرب من للحد التشاور تعزةز -

  فشل التنسيق الضريبي  الثالث عواملالفرع 
ومن اجل فهم استراتيجيات السياسات الضرةباي  المقترح  على المستواى العالمي يمكظا استعراض أهم الخطواط العرةض   تم   

للسياس  الضرةباي  ا التي وضعتها الاتحاد الأوروبي والتي تعبر في مجملها عن رهابات وتواجهات السياسات الضرةباي  في 
                                                             

 .الخاضع  العملي  ةتوااجد حيث في الدفع و التصرةح ةتم بحيث الاستهلاك مكان تحدةد -1 
   المكلفين بتحدةد الأمر وةتعلق من المكلفين بواعين تحدةد وتم الواحيد بالشبااك ةعرف فيما التصريحات لإةداع الواحيد المكان اقتراح تم 8-

 بين بالظسبا  العملياتو  .المستهلك بلد في ةتم دفعهاو  الضرةباي  بع ء التجار ةتحمل لا بحيث B2B      business   to business بالضرةبا 
. تحدةدهم حتمي  للمتعاملين يحتم الاستهلاك مكان في الإخضاع فان B2B    business   to businessالمستهلكين الظهاييين و  الخاضعين

 .للأعضاء الدول كل الدفع فيو  والقيام بالتصرةح
 الدول لكل الحرواظ بفس وأعطت  التواحيد ابترار في لتطبايقه مجالا اللجظ  اقترحت حيث  المظخفض المعدل تطبايق حوال الاتفاق  -8

 في التظسيق بالظرر تقدما حقق المبااشر غير الضراي  مجال في التظسيق حصيل ( الطباي  الخدمات الغاز خدمات  السكن مجال في لتطبايقه
 .الميت  الظقط  في مازال ابه العض ةعتبره الذي المبااشرة الضراي  مجال

2 )Aujean M. La politique fiscale européenne entre harmonisation, coordination et  coopération  renforcée  Regards 

croisés sur l’économie 2007/1  p 238-249. 
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 0911رب  الطواةل  في ميدان العمل المشترك داخل الاتحاد الأوروبي في مجال الجبااة  والذي بدأت ست  بعد التج العالم
الشركات  أرباحوحققت نجاحات في بالظسبا  لتطبايق الرسم على القيم  المضاف  ثم التعاون فيما بعد في مجال الضرةبا  على 

المتباع في اتخاذ  الأسلوابفان دول الاتحاد تعترف بصعواب  العمل في مجال الجبااة  وةرجع الباعض إلى ،الموازع   والأرباح
وبالتالي تم اللجواء إلى ،وهوا ما لم يحصل في القضاةا الضرةباي  ، الأغلباي بدل  الإجماعالقرارات في هذا المجال والذي ةشترط 

تواحيد الظرم  أنعلى  راسخ قظاع    إلىمما جعل الكل ةصل ،للدول تباقى غير ملزم   التيالمباادئ أو القوااعد التواجيهي  
في اختيار برامهم الضرةبي  أحرار الأعضاءمادام الدول تحترم تشرةعات الاتحاد فإن  ،لم ةعد ممكظا الأعضاءالضرةباي  لدول 

 . مرجعتيهمالذي ةتواافق مع 
الواصوال إلى مستواى معين من التظسيق الجباايي  إمكابياتيحد من  :في الميدان الجبائي الإجماععلى  الإبقاء

ةعطي للسياس   الإعلانهذا  .8080 أوروباالوااسع  للاتحاد ضمن استراتيجي   الأهدافالسياس  الضرةباي  تدعم  الضروري،
  :أساسي الضرةباي  مهم  

 ؛الظشاط الاقتصادي العابر للقارات أشكاللغاء العواايق الجباايي  في كل إةركزون على  -
  ؛موااصل  محارب  المظافس  الجباايي  الضارة -
  ؛الضرةباي  في مجال الرقاب  ومحارب  التهرب الضرةبي الإداراتالواثيق بين  وتفضيل التعاون -
تباادل الملوامات لمظافس  الشرةف  في ميدان . الشفافي )اتخذت عدة تدابير من اجل تحسين الحواكم  في الميدان الجباايي  -

  ؛الجبااة 
  ؛تقواة  موااجه  التهرب والغش الضرةبي -
مهمتها مظاقش  كيف يمظك . تظصي  لجظ  الخبراء على مستواى عالي من اللجظ  في مجال الجبااة  للاقتصاد الرقمي -

 . الجباايي  المطباق  في الاتحاد الأوروبي داخل هذا القطاعتحسين القوااعد 
 لخدمة التنمية المستدامة  البيئية الثاني الجبايةالمطلب 

لسلس  من المؤتمرات و  الأولىحوال  البايئ  ، الابطلاق  0918المتحدة في ستواكهوالم سظ   الأممشكل  مؤتمر  
، الذي اكد على الحفاظ المواارد الطبايعي  من خلال المحافر   1و التظمي  المستدام  البايئ الظدوات التي تتظاول مواضواع 

حوال  وجابير ثم مؤتمر رةوا دو   أهمهاومن   أخرىعلى إبتاج المواارد الحيواة  ، ثم تلتها بدوات  الأرضعلى قدرة 
 لبرتواكوا ثم جاءت  الطاق لذي تواج باتفاقي  الاطار حوال التغيرات المظاخي  على استخدام ا 0998سظ   و الأرض

                                                             

   البايئ . تدهوارالعواامل الاقتصادة  سبا   قراراتها حماةاستخدام المواارد في  أنماط حوال 0911سظ   كبدوة المكسي      
ا.عليهوتحدةد مفرداتها ووسايل المحافر   الإبسانثقاف  البايئ  لدى  والبايئ ، بشر التظمي  0918بدوة بلغراد سظ        

.وشروطهامقواماتها المستدام  تعرةف للتظمي   المتحدة وضعت الأمم 0920تقرةر الاستراتيجي  الدولي  حوال البايئ  سظ     
  البايئ .المظرمات غير الحكوامي  للمشارك  في حماة   المتحدة دعت لأممبا 0921تقرةر مستقبالظا المشترك سظ  

 1 مؤتمر جواهابسباوارغ سظ  8008 وكوابظهاجن سظ  8009 بمشارك  090 دول  ظهر فيه تبااةن الآراء بين الدول الكبرى والصغرى.   

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_policy/article_6759_fr.htm
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عن استهلاك  لفرض التزامات محددة و ةلتزم المواقعين عظها بتقليل حجم الابباعاثات المترتبا 0991سظ  كيواتوا 
 اصباح حازما في  الدولي عالمجتم أنالظريف  .ةبادو واضع  أوالبادةل   تاستخدام الطاقاو السعوا نحوا  ،الطاق 

، وكان لهذا الحراك الدولي الدور  الحزم في فرض    اللازمالحلوال  إيجادعلى المحدق  بالبايئ  و ابه عازم  رالاخضرا
التواازن بين الظرام الاقتصادي و الظرام البايئي بدون استظزاف المواارد الطبايعي    إيجادالتظمي  المستدام  ،و اصباح لزاما  

 كوالواجيةالإو أباعد البايئي لل اقتصادة   واجتماعي  فان  أبعاد، واذا كابت  للتظمي  المستدام  1الأمن البايئيمع مراعاة 
 الخاص  . أهميته 2

   :المفاهيمي للجباية البيئية الإطار الأولالفرع 
بيجوا ، وفي كتابه اقتصادةات الرفاه  سظ     للاقتصادي  اجدوره وتعواد  المبادأمن حيث فكرة الضراي  البايئي  قديم    إن

الخارجي   الأثارذات  الأبشط ، ومعالج   إبتاجهاالتي ةفشل السواق في  الأبشط فرض ضراي  على  إلى احين دع 0980
التواازن  تتحقيقا،،أن ةتم فرض إعاب  حكوامي  مخطط  بجاب  فرض الضرةبا  السواق كما  اقترح بيجوا  أداءقصد الرفع من 

الواجه  حين ظهرت فضي   التظمي   إلى  البايئيرةباي   بين الظفقات الخاص  و الظفقات الاجتماعي ،  لقد عادت  مسال   الض
 الأداة  أنلمجمواع  اعتباارات  الأحسنالجباايي  الواسيل   الأداةالمستدام  التي تضع البايئ  في مقدم  اهتماماتها ، ووجدت في 

محوار الأسالي   ةواناعتبرها الاقتصاد والحد من التلواث و تحسين البايئ  ،   ،على الواضع البايئي   التأثير الجباايبا   يمكظا 
 (من ةلواث ةدفع وفق المبادأ الشايع ) أكثرها كفاءة في موااجه  التلواث ،لمعالج  مشاكل البايئ  ،و  الاقتصادة  

(  le pollueur payeur )    الأبشط ةتم تصميمها  لاستيعاب التكاليف البايئي   أو توافير حواافز اقتصادة   لدعم 
على البايئ  ، وةتم تحدةد طبايع  الجبااة  البايئي   تأثيرالجباايي   التي لها   الإجراءاتوتعرف بانها مجمواع  ،المستدام  بيئيا 

 أشكالشكل من  أي أو، مقارب  الهدف حين تفرض لغرض حماة  البايئ  من الابباعاثات  أهمهاحس  مقاربات مختلف  
التلواث المستهدف حين  أومقارب  المظتواج  أواتجاه البايئ ،   رادالأفالتلواث ، أو مقارب  السلواك حين تفرض لتغيير سلواكيات 

الذي يحمل في تركيباته عظاصر ملواث  عظد استعماله  ، وتعرف الجبااة   بعدة تسميات مظها الضراي  البايئي   المظتواجتصي  
نسبة  الأخضرلمدافعين عن الطبيعة وعدم المساس بحويتها ولونها ا  (écotaxes إلىالجبااي  الخضراء  بسبا   أوالبايئ    إلىبسبا  

                                                             

.18، ص8000، 8008 كرةبس ضر،يخدكتواراه جامع  مخمد  أطروح  المستدام ،التظمي   إطار للبايئ  فيالقابوابي   الغني، الحماة حسواب  عباد     
 . استغلالها تحسينإدارة الموارد الطبايعي  و البايئي  و مستواى رفع   2

Les écosystèmes   لإيكولوجي .ا  الحفاظ على سلام  الأظظم        
-     . La biodiversité   -الحفاظ على التظوع البايولوجي     

، التلوثل ومن باين القضايا المثيرة للاهتمام في  لوقت الراهن ظجد مشك، باالقضايا البايئي  على المستوى العالمي الإهتمام   
 ،التصحر

 التغيرات المظاخي  العالمي .   
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القابوابي   للأدواتتستخدم لمعالج  قضاةا البايئ   خلافا  أدوات لأنهاالضراي  الاقتصادة    كما يطلق عليها، تالنبتاللشجرة و 
  و التظريمي  .

 
  :فيما يليتلخيصها  يمكنالبيئية الضرائب  أهداف  
وأساس استخدامها في هذا المجال المبادأ القايل من  البايئ  والمحافر  علىمن التلواث  البايئي  في الحدالضرةباي  ساهم ت -

حيث تفرض الضرةبا  البايئي  على الملواثين الذةن يحدثوان أضــرارا بيئي  مــــــــــــن خـــــــلال بشاطـاتهـم الاقتصادة   ةدفع،ةلواث 
     استخدامهم؛أو  ـــواث م الملــمظتجـــــــــاتهالمختلف  الظاجم  عن 

 الإجراءات أضحتحيث  الملواث  لأبشط لوجواد الآثار الجابباي   ظلفي  قكفاءة السوا لتحسين    تصحيحي أداةتعتبر - -
 للمواارد؛ الأمثلفي التخصيص  ؛ وبالتالي تساهمالأسعارتحسين  طرةقالمخالفين القابوابي  وحدها لا تكفي لدرع 

تظدرج باعتباار أن حماة  البايئ   العام  وذلك في الأعبااء وبالتالي ةساهمالملواث هوا من ةدفع  المبادأ عادل  وفقتعتبر  -
 المتضرر؛ وةستفيد مظها

 ؛الظفقات اللازم  لحماة  البايئ  وتوافيرعن طرةق ردعه ماليا  وسيل  لتغيير وتواجيه السلواك البايئي للملواث -
مثل مصادر الطاق   أوعي تجاوز شح المواارد خاص  عظدما تفرض على  ىالدول  علمصادر مالي  جدةدة تساعد  إيجاد -

  كباير؛ مردود ماليللطاق  ةؤهلها لتحقيق  الاستعمالات المتعددةفان 
 الملواث  وهذا الأبشط في تكاليف  والخدمات أوالسلع  أسعارفي  البايئي  مبااشرة الأضرار لإدماج تعتبر   وسيل  فعال  -

اتجاه البايئ   وتعدةل سلواكهمعلى تحسين  الأفرادخلال تحرةض  والبايئي  منت الاقتصادة   تالسياساةعد تكاملا بين 
 وتعواةض الأضرار.من خلال تحميل الملواثين لظفقات حماة  البايئ   أو
 :البيئيةالضرائب  أنواع

بالبايئ   أضرارةفرص مبااشرة على الموااد التي تلحق  رييسي  بعضها أبوااعربع أتشكيل  الضراي  البايئي  تظحصر في  أصباحت 
 على: تحتوايةفرض على المظتجات المسبابا  للتلواث والتي  والباعض الأخر جامدة، أوسايل   أو  ةسوااء غاز 

 الملواث،ضراي   ( وتسمى أةضاles taxes sur les émissions polluantesالملواث  )الضراي  على الابباعاثات  -
  ؛الملحق  بالبايئ  الأضرارةتم حسابها تباعا لحجم  الأرض الماء أو أوالتي تصي  الهوااء  الابباعاثاتعلى وتفرض 

  ؛وهي تفرض كحقواق للاستفادة les redevances pour les services rendusالخدمات: الرسوام على  -
 الصحي؛الصرف  الظفاةات ومعالج  الصحي والتخلص من معيظ  كالصرفمن خدم   -
  ؛Les taxes sur l’exploitation des ressources naturelles الطبايعي  على استغلال الموااردالضراي   -

البايئ   أوالمضر بالصح   هي ضراي  تفرض على المظتواج    les taxes sur les produits المظتواجاتالضراي  على  -
ةتعثر فرضها على الابباعاثات الخاص  بالمظتواج مثل الرسوام على  المظتواج حينالتدخين كما يمكن فرضها على  مثل

  كالباترول.مصادر الطاق   
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 الضريبية الإصلاحاتالفرع الثاني مكانة الضرائب البيئية في 
خلال التخفيض الفعلي لمخاطر  والعدال  الاجتماعي  من الإبسابي في بظاء اقتصاد هدفه تحسين رفاهي    جل المساهمأمن 

الضرةباي  الحالي  حيث يمكن للسياس  الضرةباي   عملي  الظرممن  جزء هامشكلت الضراي  البايئي   وبقص المواارد،البايئ  
بالبايئ  الخارجي  المتعلق   الأثارمن خلال تسعير  الأخضرقوااعد الاقتصاد  إرساءمن اجل  أساسي  أدواتتوافر مجمواع  
راس المال  والفعال  فيات التكظوالواجيا الظريف  ذاستثمارات  الابتقال نحواتشجيع  يمكظهاكما   الاجتماعي، لتصحيح الأثر

  .الاجتماعي وفي بظي  للحماة الباشري 
الخارجي   الأثار ةدفع بتسعيرالملواث  وفق مبادا الملواث  الأبشط هظاك بعض الدول بظت برم ضرةبي متكامل يمس كل 

الجباايي   الأداةكما تفرض كما تستخدم   المتضررون،ستفيد مظه الذي ة الأثر لتصيح وتواجه حصيلتهاوتحميلها للملواث 
   المختلف ،استخدام التكظوالواجيا الغير ملواث  عن طرةق توافير الدعم من صظادةق البايئ   أو الأبشط  لإحلال

   2212 حصيلة الجباية البيئية في بعض دول م ت ت ا سنة : تطور(11-3) الشكل رقم

 
Source : Upton, S. (2012). Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 : Les conséquences l’inaction 

 الجباية والفضاء الرقمي  المطلب الثالث  
و الاتصال ترجمت تطبايقاتها في جميع الميادةن ،ومظا الظشاط  الإعلامشهد العالم في نهاة  القرن الماضي ثوارة في وسايل 

.التي تتم  الإلكتروبي التجارة بالعمليات التجارة  تتم وفق الواسايل الرقمي  فيما اصباح ةعرف  أصباحتالاقتصادي حيث 
الضرةباي  التقليدة  في حال  من  الأبرم .و برهوار هدا الظواع من التجارة  وضعت  اإلكتروبيعبر شباكات الاتصالات 
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تباادل بعض السلع  أن االذي لا ةرتباط بمكان معين كم ،1هذا الظواع من المعاملات بلاستيعاالباحث عن الطرق الممكظ  
الصواتي  اصباح ةتم تحميلها مبااشرة دون مرورها على المظافد  لا ةتم بصف  مادة  مثل الكت  و المظشوارات و التسجيلات

وحتي تحدةد اصلها لواجواد القدرة على الاستظساخ و  إثابتها .وبالتالي ةصع   الإقليمياوزت الفضاء تج أيالجمركي  
الوارقي  للمعاملات  الخارجي  واختفاء الواثايقالتجارة  وتواسع حجم الإلكتروبي  الأعمال التطوار الكباير لعالم وأماالطباع . 
دون معرف  هواةته  أي شخصمع  مكان في العالم أيمن  معامل  أي إجراءالمكاني حيث يمكن  وتجاوز الإطارالتقليدة  

- الكت  )التصميماتخاص  الوارقي  مظها  دم لباعض المظتجات عن بعليالتس إمكابيات والمهظي  معالاجتماعي  
 .(الرسوامات

 على الجباية  الإلكترونيةالتعاملات  أثر الأولالفرع 
 الأولىالفجواة   ،قد خلق فجواات على مستواى مكوابات الظرام الضرةبي  الإلكتروبي ظهوار التعاملات  أنو ةرى الباعض  

 الإدارةالثابي   فتخص  أماتشرةعات جدةدة تتلاءم مع هذا الظواع من المعاملات ،  بإيجادتتعلق بالتشرةع الضرةبي المطال  
و العمل على   تطواةر   لكتروبي الإما ةدور حوالها من تطوار لتقظيات الاتصال و التعاملات  تستواع  أنالضرةباي    عليها 

عي ة  أنالذي  يج   الضرةبي بالمجتمعفجواة مفاهيمي  تتعلق  ي، أما   الثالث   فه الأفرادكفاءتها  حماة  لمصالح الدول  و 
 .مزاةاها وعيوابها ومخارطها بواستيعاالحدةث  .  الأسالي مسار التطوار التكظوالواجي و العوااق  المترتبا  عن التعامل بهذه 

ف ةطرح طر  ومعارضين وكل مؤةدةنمازال بين  الإلكتروبي المعاملات التجارة  إخضاع والجدال حوالالظقاشات      
سواف ةعرقل ابتشار العمل الرقمي  الإلكتروبي التجارة  إخضاععلى أن  رضواناوةركز المع 2حججه التي ةبرر بها مواقفه

أما المؤةدةن  المجتمع. تأخرفي  وقد ةساهمبفسها  الإلكتروبي  التجارة وةعيق تطوارالتكظوالواجي،  وةكباح موااكبا  التطوار
 ولا ةدفعواندخوالا متدر عليهم  بأبشط ةقواموان  فرادالأ أن المعقوال يرمن غ الضرةباي ، حيثفيركزون على جاب  العدال  

 إيجادفلا بد من  للإعفاء،ليس مبررا  الإلكتروبي  الأعمالحصر ومراقبا   أن صعواب كما   إلكتروبيا،تمت  أنهاالضراي  بحج  
 الأبشط .ةستواع  مداخيل هذه  أنيمكن  والأسالي  التيلصيغ 
 وضرةباي ، فقد إدارة جه  كابت سوااء  أيمن  الإشارةةتظرر  والمعاملات التجارة  الإلكتروبي  لمالتجارة  عقطا  إن     

قفزات كبايرة في حجم  الخدمات. وحققتو التجارة  أبوااع وشملت اغل مختلف دول العالم  الإلكترونيعمت التجارة 
 :مباين في الجدول ساهمت في تحقيق الكثير من المزاةا كما هوا الإلكتروبي ، كماالتجارة 
 السوق لأطراف الإلكترونية بالنسبةالتجارة  دفوائ :(9-3)رقم الجدول 

 ينلمستهلكبالنسية ل بالنسبة للمنتجين 
 خيار عالمي  حضوار عالمي

 تحسين جوادة المظتج التظافسيتحسين الواضع 
 تقديم مظتجات وفقا للرغباات التصظيع الضخم للمستهلك

                                                             

 1سعيد عباد العزةز عثمان شكري رج  العشماوي مرجع سابق ص، 828.            
il ou non taxer, le web ; problèmes économiques N° 2622, 1999, p30.   , -Bettelheim    Faut Adriel   2 
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 سرع  الاستجاب  للاحتياجات للأعمال التجارة اختصار الدورة 
 المظتجات أسعارخفض  وفوارات هايل  في التكاليف

  خرىأ لأبشط فرص  إيجاد
 8000-8000 قسظطيظ  متظوارياقتصادة  جامع   ماجستير علوامحتميتها وواقعها في الجزاير مذكرة  الإلكتروبي  ديمش التجارةالمصدر سمي  

 .81 ص

 

 :الإلكترونيةالفرع الثاني الجهود الجارية لتفعيل الجباية 
صفقات في تستعمل على الإستهلاك ورسوم على التجهيزات الإلكتروظي  التي ضرةباي  فرض حوال  طرحت أفكار 

 لإخضاعالمطروح   للمقترحات ولكن الاتجاه الغال  الإلكتروني.رسوام على البرةد إلى فرض الاضاف  لكتروظي  الإ التجارة
وهذه الضرةباي   المطواح  حاليا،المقترحات  أفضلباعتباارها  1Tax Bitت يالباةتجه نحوا مقترح ضرةباي   الإلكتروبي التجارة 

 الإلكترونيعلى الابتقال  تظطوايوهي  )البايت( الإلكترونيوحدات التعداد  أساسالتعاملات على  إخضاععلى فكرة  تقوام
وتتطل  معدات ذات  بقلها. أولرقمي  التي ةتم استخدامها ا Bits كمي  البايت  أساسعلى  للبايابات وةتم تحصيلها

 الإخضاعمواضع  بقله وةكوانتم  الذيبكمي  البايت  اإلكتروبي المتداول تقدةر قيم  السلع  أو وةتم إحصاءموااصفات معيظ  
  .الضرةبي

  :خلاصة الفصل الثالث
 ةلي:لظا استخلاص ما  أمكنفي الوااقع باايي والسياسات الجمن خلال تحليل الظرم 

هي محاولات للتكيف مع التحوالات  الماضيالضرةباي  التي عرفتها اغل  الدول في نهاة  القرن  الإصلاحاتمواجات  إن
 العوالم .الاقتصادة  والابدماج في فضاء 

حيادة  وتفضل  جباايي مظحنى لافر( التي تطال  بسياس   )تطبايقالضرةباي  على المرجعي  اللبرالي   الإصلاحاتاعتمدت -
تخفيض  رييسي  هيثلاث تدابير  فاعتمدت على أدواتها أما .باايي الج للسياسات الأخرىالكفاءة الاقتصادة  على المباادئ 

تواسيع الواعاء الضرةبي من خلال تقليص  المعدلات، وتقليص عددمعدلات الضراي  والاتجاه نحوا الضراي  الظسباي  
 المضاف .ةتعلق بتطبايق الرسم على القيم   والمحوار الثالث الضرةباي ، الإعفاءات

 وةقترب من% 12 الإجبااريمعدل الاقتطاعات  أو الضرةبيةبالغ الضغط  أنةتواقع  أحدسجلت الجبااة  مستواةات لم ةكن 
بصف الظاتج القوامي ليعبر بذلك عن بطاق التدخل الذي بلغته الدول  في الحياة الاقتصادة  في دول الشمال التي تتباع 

 العوالم ، اللبرالي  أوبعوادة  تتأثرولم  الاجتماعي ،مذه  الديمواقراطيات 
 88الضعف  إلىالضرةباي  حيث وصل لاختلاف  الأبرم في بيظي   أوتطاع الضرةبي هظاك اختلاف كباير ي معدلات الاق

  السياسات العموامي  في الدانمارك وهذا ةعكس الاختلاف الكباير في المذاه  المتباع  في %19في الوالاةات المتحدة مقابل 
في الدول الظامي  ذات الهياكل الضرةباي  الهش    و ذات مردود ضعيف لا ةتجاوز  معدل الاقتطاع  الإصلاحات أما.

                                                             
1 OCDE. , «Relever les défis fiscaux poses par l'économie numérique »  Principes fondamentaux en matières de la  

  fiscalité 2014 www.oecd- library.org/deliver/2314252ec005.pdf?itemId=/...5 
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من الظاتج القوامي  ،وتعاني من بقص الواسايل و ابتشار التهرب الضرةبي فاغل  الدول الظامي  تباظت % 80الضرةبي 
المظاخ و المحيط الغير  إلىتتجاوز الاطار الضرةبي  مشاكلها أنالهيئات الدولي  مما ةباقيها في دايرة مفرغ  خاص   إصلاحات

الجباايي  بالشكل المطلواب ،   الأداةوهي عواامل لا تساعد على تطواةر  -ملايم مثل ابتشار الفساد و غياب الشفافي  
و تحقق التطوار المظشواد  أن أرادت اذاة  مع الفساد دتتعامل بج أنتطباق مباادئ الحكم الراشد و  أنوعلى هذه لدول 

 .    لأفرادهاتحسين جوااب  الحياة 
شكلت كل من   المظافس  الضرةباي   و الملاذات الضرةباي   اهم التحدةات للسياسات و الظرم الضرةباي   ، وكليهما باتج 

 الأوعي بمالي  الدول و ساهمت في تجرةف  أضرارلحقت أالضرةبي  و  الإخضاعالمظافس  قوااعد  أفسدتمن العوالم  ، حيث 
ضخم  من مصادر شرعي     أمواالمظاطق لتجيع رؤوس  أصباحتالملاذات الضرةباي   أماحركي  ،  الأكثري  الضرةبا

مصدر خطر حقيقي لاستقرار الظرام المالي  العالمي  .و من تم فان تحرك الهيئات الدولي  لمحاصرة ظاهرة المظافس   أصباحت
بالظسبا   أما، قد حقق بعض التقدم ،  المضرةلتدابير الضرةباي  و تخليصها من ا الأبرم والحد مظها من خلال فحص 

غير  فإنهابيد الدول الحاضظ   لهذه الملاذات التي تحقق من ورايها مكاس  مالي  ضخم  ،  الأمرللملاذات الضرةباي  فان 
 أصباحتمن أجل فرض  ضواابط و قوااعد صارم   على عمل هذه الكيابات التي  الأخرىجادة في التعاون مع الدول 

 بمثاب  الخطر الحقيقي لزعزع  الاستقرار المالي الدولي.   
رهابات حقيقي  للسياسات الضرةباي  حيث فرض المفهوام الجدةد  والجبااة  الإلكتروبي شكلت كل من الجبااة  البايئي  

 للحافر تكييف وتم  السياسات الاقتصادة ،في مقدم  الاهتمامات لواضعي  الإةكوالواجيالباعد  ةأخذللتظمي  الذي 
  الخارجي إدخال الآثاربعضها يحاول  وبتقظيات مختلف  السلواك( أوالهدف  ت)مقاربابمقاربات متعددة  البايئ على 

تحفيزة  لتغيير سلواكيات  وبعضها عملي السواق  لإخفاقعملي  تصحيحي   الإبتاج فيالملواث    في تكاليف  للأبشط 
فرضته تطوار حجم  أما الرهان الثاني فقد الظريف .ا بالتكظوالواجيا الملواث  واستباداله الأبشط بالعدول عن  الأفراد

جدةد مفاهيمي  إطارالتقليدة  للمظروام  الجباايي  وبدا الباحث عن  بذلك الضواابط المعاملات الإلكتروبي  متجاوزا
 .الإليكتروني ةستواع  التعامل

 الفصول النظرية :خلاصة 
الضرةبي،  ومباادئ الإخضاعمفاهيم  في مجمواعها   تشكلهام  المفاهيمي للظررة  الضرةباي    ةشمل جوااب   الإطار

 :ومن اهم هذه الجوااب  الظررة  نجد العلمي . الأسسعلى ترشيد خياراتهم وفق  تالقرارا تساعد أصحاب
 الاقتصادي،ةعتمد على بتايج التحليل ةشكل المدخل الرييسي لتحليل الظررة  الضرةباي ، الذي  التأثير الجباايي قوااعد: أولا

خساير الفعالي   وكيفي  تقليص الإضافي،الضرةبي  ومحددات الع ءهام  في تحدةد آثار الضراي   وةؤسس لقوااعد
باستخدام أدوات التحليل  ستهلك، وذلكالمالقضاةا المتعلق  بالضراي  ورفاهي   إلى الجبااة ، إضاف الظاتج  عن  الاقتصادة 

لباظاء  مرجعي  أسسالتحليل، تشكل بتايج  والعلمي ،من الظاحي  الظررة   تأصيلمما يجعل هذه القوااعد أكثر  الاقتصادي،
 الضرةباي ؛الظرم 
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   ؛معرف  توازةع الع ء الضرةبي والطل  قصدعلى دراس  المروب  السعرة  للعرض  الضرةباي  ةعتمد الأوعي اختيار  - 
على  وبالتالي يحافظ الظسباي  للسلع، الأسعارتغيير  إلىلا ةؤدي فرضها  للضرةباي ، عظدمااختيار مبادأ الحياد بالظسبا    - 

 المستهلك؛ةعتمد على تحليل فايض  الإضافيلع ء  الجبااة  بتظدة المواارد وةقلل من تشواهات  التخصيص الأمثل
 الرفاهي .بتايج تحليل اقتصادةات  ةعتمد علىالسواق  إخفاقاتالجباايي  لتصيح  الأداةاستخدم  -

 إلى: ىالتظريم الفني للضراي  ةكشف عن التطوار الكباير لتقظيات الجبااة    الذي ابته تحليلثانيا: 
 ؛والفعالي (العدال  بيظهما ) لاعتباارات التكامل وغير المبااشرالمبااشر  الأسلوابينالجمع بين  - -
  الطبايعيين؛ تصاعدة  للأشخاصالضراي  العام  على الدخل بمعدلات  أسلواباعتماد  -
 بسباي ؛الشركات لمعدلات  أرباح إخضاع -
ضرةباي  تتميز الحياد حيث لا ةغير من  أنهاتعميم تطبايق الرسم على القيم  المضاف  لما ةتميز به من خصايص:  -

الضرةباي  من  أنها تحقق العدال  تطبايقها، كمامالي كباير لاتساع بطاق  وذات مردود للسلع،الظسباي   الأسعار
 والخدمات(.خلال معاملات تفضيلي  للسلع 

    وتعكس مشاكله ويجسدواقعه    تركيباته ملامحيحمل في  معين،المطباق  في بلد  مجمواع الضراي الضرةباي  الظرم      
   الضرةباي .لتظفيذ السياس   أداةخياراته وتواجهاته. ةشكل      
عن برامج تحددها  وأصباحت عباارة ،مجال من لأكثرماتها استخدا تعددت الضرةباي  حين السياس مصطلح  : ظهرثالثا

    .مرغواب  في مجالات مختلف  أهدافالدول  لتحقيق 
العدال  تعني تحمل  ،فعالتهافي مجمواعهما يحددان و  ،والكفاءةتؤسس السياس  الضرةباي  عل مبادأةن رييسين هما: العدال  - 

بالجاب   الأمرالكفاءة  فيتعلق  أما، عمواديفقي و أبصف  عادل   و تؤسس وفق المقدرة على الدفع وفي اتجاهين  الأعبااء
لكن ،  في مجمواعهما يحددان فعالتهاالاقتصادي للجبااة   و تعتمد على مفردات هي  ) الباساط  و الحياد و التدخل  ( و 

السياسات  إعدادمتعارض  مما ةتطل  التحكيم بيظها الذي ةشكل عمل جواهرةا في  أنهاهذه المباادئ  بين الأشكال
إتجاهات التحكيم في الواقت الحاضر تتجه نحوا تفضيل الكفاءة على العدال  ، باعتباارها المبادأ المفضل عظد  ،  ،  الضرةباي 

  الكل بمعدلات مظخفض (   إخضاع)  العوالم  و ةرفعوان  شعار اللبراليين العايدةن بقواة في إطار ظاهرة
تحكمه التجاذبات الفكرة  الباداة  للفكر الكلاسيكي الذي رفض  في الحياة الاقتصادة الجبااة  بدور الدول   علاق  رابعا:

الحياة الاقتصادة  إلى درج  الجباايي  ثم جاء الكظزي ليفتح المجال واسعا لتدخل الدول  أدواتهااستعمال  الدول  وعدمتدخل 
وسيطرت  ،الجبااة  إةراداتمن  %10العام وتستحواذ على أكثر  الإبفاقتسيطر على بصف  أصباحت إذ ،التغوال

   والضراي (. )الإبفاقالميزابي  العام   أدواتسياسات الطل  المباظي  على 
دوات السيطرة وتحوالت من دور أالدول  الكثير من  تفقدأ، الابفتاح الاقتصاديو التي تعتمد على التحرر  العوالم ظهوار   

 déréglementatation la)المظرم والضابط إلى دور المفكك للتظريم أو التخلي عن بعض وظايفها فيما ةعرف 

(désétatisation-. 
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مع الاهتمام ( المظرم، والضابط، والذكي)دور جدةد للدول   جدةدة حوال   أفكارتطرح  بدأت ،8002أزم  بعد  
 أداة أوالسياس  الضرةباي  وسيل  . العام للشأن، وحواكم  المظروامات المسيرة المدنيبالباحث الابتكار ومساهم  المجتمع 

 .الاقتصادة  دراس  السياساتيمكن الاعتماد عليها في 
احد فروعها و  أنها أو: يمكن التعباير عن علاق   السياس  الضرةباي  السياسات الاقتصادة   بانها جزء مدمج ،خامسا
 للإةراداتالمرغواب  ، بداة  من دورها المالي كاهم مصدر  الأهداففي كل الرروف و حس   ةتم استخدامها  أدواتها

توازةع و عظدما  إعادة أوللمواارد،  الأمثلاستخدامها لضباط الظشاط الاقتصادي و تحقيق التخصيص   إلىالعام  للدول  ،
 أوالاستقراري  أو التخصصيالسياس  الضرةباي  من باب وظايف الدول  الثلاث فيمكن الحدةث عن دورها في  إلىةظرر 

الفترة فيمكن  أوت حس  الررف الاقتصادي  تالسياساالتوازةعي  و عظدما ةظرر اليها من وجه  برر البرامج و 
سياسات ضرةباي   أو  التي تفضل الطل  سياسات ضرةباي   متدخل أوهيكلي  أو ظرفي   ضرةباي الكلام عن سياسات 

 لبرالي  تباني على العرض.
باعتباارها المبادأ المفضل عظد اللبراليين  العدال ،إتجاهات التحكيم في الواقت الحاضر تتجه نحوا تفضيل الكفاءة على  -

 الضرةباي ،إصلاح السياسات  مظخفض ( فيالكل بمعدلات  )إخضاع وةرفعوان شعارالعايدةن بقواة في إطار ظاهرة العوالم  
 المذه  التدخل. وهي أسالي  الضرةبي، وتقليل الإعفاءات، على التصاعدوبذلك يحاولوان التخلي 

العام  الإبفاقتسيطر على بصف  أصباحت إذل غوا ت الحياة الاقتصادة  إلى درج  الفين مكاب  الدول  قد اتسعت أ (1
  ؛الجبااة  إةراداتمن  %10وتستحواذ على أكثر 

خلال سيطر  للدول  وقدتشكل مذهباين ةعبران عن مدرستين للفكر الاقتصادي الحر، الأول ةؤةد التدخل الوااسع  (2
 خلالعرف تراجعا ثم .المواازب  وتفعيل الطل  لتصحيح مسار الاقتصاد أدواتةعتمد على . 0910- 0989الفترة 
 ؛80021جدةد بعد الأزم  المالي  لسظ   الدول  بشكللتعواد  8002-0910الفترة 

الأولواة  في تظريم  إعطاءمع مراجعات كبايرة ةفضلوان، ( الفكر الكلاسيكي) أصوالهماللبراليوان " المدرس  الثابي       
، والاعتماد على جاب  العرض في دعم فيها السواقويمكن للدول  التدخل في الحالات التي ةعجز . الاقتصاد للسواق

 . مظتقدةن سياسات الطل  التي تشكل مصدرا للتضخم وعرقل  عمل الأسوااق. الاقتصاد
، 0910، الحرب العالمي ، أزم  0989 أزم )والمشاكل الاقتصادة  تشكل المعالم الفاصل  للمراجع  والتصحيح  الأزمات (3

 :(8002أزم  
  ؛في تسيير الشأن العامتطواةر أفكاره . سمح للفكر التدخلي بالسيطرة. دليل على فشل السواق: 0989أزم   -
وتحجيم دور الدول   آرايهموتمكظواا من فرض . سمح بعوادة مؤةدي السواق ممادليل على فشل الدول   0910أزمة  -

 .(الاقتصاد مستفيدةن من عاملين رييسين تحرةر-العام  الإبفاقفي  التحكم-الخصخص  )

                                                             
1 Bruno Bernard, le retour de l’État, Perspectives politiques sur la crise financière,  0octobre, 2008.  
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من القرن الماضي بسقواط المعسكر الاشتراكي والتحوال نحوا اقتصاد  الأخيرةالتحوالات التي عرفها العالم في العشرة   (4
  ؛اللبراليين لأطروحات إضافيازخما  أعطىالسواق 

 السيطرة وتحوالت من دور أدواتالدول  الكثير من  أفقدتباني ظاهرة العوالم  للتحرر والحرة  والابفتاح الاقتصادي،  (5
 déréglementatation la) ةعرفالمظرم والضابط إلى دور المفكك للتظريم أو التخلي عن بعض وظايفها فيما 

désétatisation-)؛  
مع الاهتمام بالباحث الابتكار ومساهم  المجتمع ( المظرم، والضابط، والذكي)الباحث عن دور جدةد للدول   أزم   (6

 . العام للشأن، وحواكم  المظروامات المسيرة المدني
الفعلي  سواى ابعكاسا  أسباابهاوالتي لم تكن  8002زادت اهتمامات الدول بمواضواع الجبااة  عق  الأزم  المالي  لسظ  

لمسار العوالم  خاص  في الجوااب  المالي  والظقدة  ودخوال عامل المضارب  في الأسوااق المالي ، وفقدان السيطرة على الجهاز 
سيوال  كابت نهاةتها   وأزماتالباظواك في مدةوابي   أغرقتيات مصرفي  ذات مخاطرة كبايرة الباظكي والمصرفي ودخواله في عمل

الدول الكبرى المجال لظشواء وتواسع  أطلقتكما . كارث  على الكثير من المؤسسات المالي  العالمي  الأكثر شهرة في العالم
التي لا تخضع لأي تظريم أو  والأقاليملفضاءات الاقتصاد الواهمي من خلال المدةوابي  وكذي الشركات الوااجه  والتواسع في ا

اختلالات في الظرام المالي  أحداثوالملاذات الضرةباي  التي ساهمت في ( شوار أف)تقظين مثل المراكز المالي  الخارجي  
 صباحت:أو العالمي 

الشركات القابض  العالمي  تحت ذرةع  الترشيد الجباايي لتقواة  مركزها المالي  ومجمعالمواطن الرييسي لأكبر الشركات     -
 ؛التظافسي وبالتالي زةادة قدرتها 

أمواال المخدرات، الاختلاسات، أمواال التهرب الضرةبي، أمواال الجريم  )تستقبال رؤوس الأمواال من مصادر مشباواه   -
 ؛السرةع  فإنها تحدث هزات عظيف  داخل الهيئات والأسوااق المالي بس  الحجم الهايل لهذه الأمواال وحركتيها  ،المظرم (

  .لغياب الجبااة  وتساهم في أكثر من بصف التجارة العالمي  الأجظباي اهم مركز لاستقطاب الاستمارات  -
مستقبال ةضمن الظموا والاستقرار  وبظاء حلوالتلك اهم المشاكل المالي  والجباايي  على الصعيد العالمي والتي تباحث عن 

 .جدةدة وأدوارالحدةث عن العوادة القواة  للدول  بمفاهيم  ظل في المجتمع أفرادوتحقيق رفاهي  
وقد عبرت عظه الكثير وفي ظل هذه التحدةات تحوال الحدةث من تقليص دور الدول  إلى الباحث عن دور جدةد للدول  

أخرى  أطرافةتصف بالذكاء والفعالي  تؤطرها مفاهيم الحواكم  بمشارك   للدول ،جل مفهوام جدةد أمن  1من الكتابات
على تطواةر رأس المال  والإشرافضمابات المعارض  والتكفل بمهام جدةدة هي الباحث العلمي  ومظح المدني المجتمع

 .المؤسساتي للتقظين والتظريم الباشري، الجاب 
تكوان ذات  للدول ، فقدلسياس  العام  لرةباي  عادة ما تخضع المذهباي  للسياسات الض اتجاهات الاتجاهاتفي ظل  ،

بفس الواقت تركز على جاب  العرض  الأخرى، وفيلمباادئ اكثر بالكفاءة الاقتصادة  على حساب أتواجهات لبرالي  تهتم 

                                                             
    1 Bruno Bernard, le retour de l’État, opcit, p, 19-23.  
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تركز سياسات التدخل  بيظما. والتظافسي  الإبتاجي در على رفع قدراته االق الإبتاجيأي دعم المؤسس  المظتج  أو الجهاز 
يمكظها  التحفيزات في الواقت الذي تؤثر فيه الجبااة  من خلال): والتواظيف و الإبتاجعلى جاب  الطل  لتحدةد مستواى 

 . ن تضر بالفعالي  الاقتصادة أيمكظها  بحيث.  عمال- مظتجين- تفسد سلواكيات المستهلكين أن
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 2991منذ  جبائيةال السياسةتحليل : الرابع الفصل
 سنة فيها  الضريبة التي شرع  الإصلاحاتالجبائية  في الجزائر ينصب على تحليل جوانب  السياسة واقع   تحليل     

اقتصاد السوق ، وهي برامج  إلىتطبيق برامج و سياسات اقتصادية للتحول  الاشتراكي و  الخيار عن التخليبعد   1999
الاقتصادية ، التي تدفع  بالإصلاحاتتعديلات  هيكلية في النسيج الاقتصادي للبلاد و التي يعبر عنها  إجراء إلىتهدف 
مسار  استيعابكييف الجباية مع مسار هذه التحولات ، ومن اجل  فهم و هدفها تحات رريبية ، صلاإ إلىحتما 

بآخر  أوالظروف الاقتصادية  هي التي تحدد بشكل  أنمحيطها الاقتصادي ، ذلك   نضعها في أنلابد  الضربي  الإصلاح
وبعد  ،صعبة الهيئات الدولية في ظروف   برامج و سياسات بتطبيق الإصلاحاتفقد انطلقت التدابير الجبائية المتخذة ، 

مكنت البلاد   ،و التي فررت ورعا مريحا من الناحية المالية   البتروليةالمالية نتيجة الطفرة  الأوراععشرية تحسنت  مرور
ومنها  ةنونية والتشريعيالاقتصادي  و دعم النمو  ، في اطار عمل متواصل لتكييف المنظومة القا الإنعاشمن تنفيد برامج  

 جبائيةتدابير شملت فتح ورشات جديدة و  9222الضريبية بداية من سنة  الإصلاحاتمن من خلال حزمة  الجبائية  الأداة
 الأولوعليه فان الفصل  .الإخضاع أنظمةهدفها التبسيط  و الضبط من خلال مراجعات واسعة لمعدلات الضرائب و 

لت لجزارة ذب والجهود التي في الجزائر الضريبي الإصلاحهم محطات أحول البداية بلمحة تاريخية  ،من الدراسة الخاصة 
ات نتم اعتماده مع بداية السبعي ، الذي الاشتراكيالتوجه  وربطها معة يوتخليصها من رواسب الفترة الاستعمار  الجباية

 ولكن التراجع الكبير (1999-1973) ترول في الفترةالب أسعارفي ظروف اقتصادية صعبة سرعان ما تحسنت بفعل ارتفاع 
خانقة كانت السبب الرئيسي لبداية مرحلة جديدة في مسار  أزماتمسار التنمية و ادخل البلاد في  أوقفالبترول  لأسعار

ثلاث مطالب  إلىمقسمة  الأولاولها في المبحث نالمرحلة نت هذه  جديدة. أهدافو  أدواتالتنمية بمنهج و مذهب و 
الثالث لعرض حصيلة النظام الضريبي لمرحلة  أماالجبائية  الإصلاحات لأهم والثانيمية نلتحليل مخططات الت الأول

 الاقتصاد الموجه.
 الدوايثثثثة ومراقبثثثة الهيئثثثثات إشثثثثرافتم تنفيثثثذها تحثثثثت  وبثثثرامج التنميثثثثة الثثثثتيسياسثثثثات نحثثثاول تحليثثثثل وفي المبحثثثث الثثثثثاني       

والديناميكيثثة هبثثة ذالم أسسثثهمثثبرزين  اتالإصثثلاح أعمثثدة أحثثدالجبثثائي  الإصثثلاحوقثثد شثثكل  والتعثثديل الهيكلثثي )التكيثثف 
 )رثرائبلثد  الجميثع حيثث يعتمثد علثى الثلاثيثة  همعروفثمعالمثه  أصثبحتج ذ هياكثل رثريبية وفثق  ثو  إرسثاءاتبعثت في  التي

 .المضافة القيمة  علىوالرسم -للشركات  الأرباح ررائب-الطبيعيين  للأشخاصالدخل 
حثين اسثتعادت الجزائثر عافيتهثا مثن  (9212-9222)  الضريبي خلال  الإصلاحتحليل مسار فيخصص لالبحث الثالث  اما

ت خلالهثثا ثثثلاث بثثرامج  اسثثية ذنفثث مسثثبوقة ماليثثة  ثثير  مثثوارد- والاقتصثثادية-الماليثثة  التوازنثثات- )الأمنيثثةجميثثع الجوانثثب 
- قطاعيثة )الثري وبثرامجثم الخدمية  الاقتصادي  الإنعاش)برنامج  بالجوانب الهيكليةالبداية  فيالاهتمام  كان  رخمه بمبالغ

  للأقثاليم)بثرامج خاصثة  إقليميثةتوازنثات  حثداثإو الصثحة والسثكن   التربيثة )وتحسثين ظثروف معيشثة السثكان  الفلاحثة 
 متصثثثاص حجثثثمإو نمثثثو ال معثثدلاتتحسثثثين في  الجهثثثود انعكسثثت هثثثذه وقثثثد  . صثثناديق خاصثثثة للتنميثثثة  إنشثثثاءمثثن خثثثلال 

-الثثدخول  )مسثثتو كمثثا تحسثثنت متشثثرات المعيشثثة بشثثكل لافثثت  . 12% حثثدودإلى  %99 البطالثثة لثثتخفن النسثثبة مثثن
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في  لننتقثثل ثثثلاث مطالثثب ،كثثل ذلثثك تم تناولثثه بتحليثثل  المثثواطن،س علثثى رفاهيثثة كثثممثثا انع) الاسثثتهلا وحجثثم  مسثثتو 
ميثثدان الجبايثثة رثثمن  والتثثدابير في الأعمثثال مجمثثوع  مثثبرزين الضثثريبية  الإصثثلاحات لتحليثثل الجيثثل الثثثاني مثثن نيطلثثب الثثثاالم

معثدلات الضثرائب في  مراجعثة- الجبثائي الإجراءاتقانون  إصدار نذكر منها    من التعديلات يبدو انه  ير منتهي  مسار
م اجانثب اسثتخد إهمثال دون-سثنوات  12الضريبية رمن مسار تجثاوزت مدتثه  الإدارة عصرنهفي  الشروع-اتجاه التخفين 
 .والضبطالجباية للتوجيه 

 الإطثثارلة الجبائيثثة مثثن خثثلال مراجعثثات أولثثو بشثثكل مركثثز كيثثف تعاملثثت الجزائثثر مثثع المسثث أورثثحناونكثثون بثثذلك قثثد      
فثثترة  وتنفيثثذها خثثلالالثثتي تم اختيارهثثا  ، التنميثثة بثثرامج السياسثثة الضثثريبية رثثمن  أدواتتشثثكل  والتنظيمثثي الثثتيالتشثثريعي 

   الموالي.النظام الضريبي في الفصل  أداءتقييم  التيلننتقل  لاقتصاديةا الإصلاحاتالعشرين منذ بداية 
  :التنمية لمرحة الاقتصاد الموجه مسار ضمن جبائيةالالسياسة :  الأول المبحث 

ن نعثثود الى الجثثذور أيجثثدر بنثثا   السثثوقلفثثترة الانتقثثال نحثثو اقتصثثاد   بائيثثةقبثثل تحليثثل مسثثار و توجهثثات السياسثثة الج        
و  لبنثثاء هياكثثل الاقتصثثاد الجزائثثري ، المبذولثثةالجهثثود  رثثمن هثثم ااطثثات الثثتي عرفتهثثا الجزائثثر  أللنظثثام الضثثريبي عثثبر   الأولى

مثثثن خثثثلال بثثثرامج  سياسثثثات  اقتصثثثادية تشثثثكل في عمومهثثثا ااثثثيط  الثثثذي يحثثثدد اتجثثثاه السياسثثثة الضثثثريبية المتبعثثثة في تلثثثك 
هثثم الثثبرامج و أمحيطهثثا الاقتصثثادي ،لثثذلك سثثوف نعثثرج عثثن  نلسياسثثة الضثثريبية لا يثثتم بمعثثزل عثثن تحليثثل اأالمرحلثثة ،بمعثث  

تطبيثثق سياسثثات جديثثدة  تتطلثثب  تثثاريت تيريثثير الثثنهج المتبثثع وعينات  ايثثة التسثث إلىالسياسثثات الاقتصثثادية منثثذ الاسثثتقلال 
هثذا   الاقتصثاد ويقسثمجديثدة في رثبط و تنظثيم  قواعثد ءأرسثا والاقتصاد المخطط  هياكل و روابط التي تحكم تفكيك 

 المبحث ثلاث مطالب 
 قبل انطلاق التخطيط جبائيةالسياسة ال ملامح: لأولاالمطلب 

 الأورثاعالنظثام  الاقتصثادي عقثب اسثتقرار ن تتضثح معثا  أفراغ عقثب حصثولها علثى الاسثتقلال قبثل  بمرحلةمرت الجزائر 
، و اسثتمر الثنهج الاشثتراكي حثي  ايثة    1991للدولة ابتثداء مثن سثنة  والاستراتيجيةالسياسية و تحديد الخيارات  المذهبية 

  أ ثاللتجربثة الجزائريثة في التخطثيط و التنميثة  المتتبثع  إن،   1992سثنة  إصثلاحاتجسثدتها مسثار جديثد   أمانينات ليبثدثال
، بتنفيثثذ بمخططثثات تنمويثثة طموحثثة وفثثق اسثثتراتيجية تعتمثثد علثثى التصثثنيع الثقيثثل ، حققثثت عنثثد انطلاقهثثا خطثثوات كبثثيرة  

التنمثثثوي ت المسثثثار دالبثثثترول ، ولكثثثن التناقضثثثات الهيكليثثثة  سثثثرعان مثثثا افقثثث إيثثثراداتسثثثاعدها في ذلثثثك التحسثثثن الكبثثثير في 
و علثى السثطح مشثاكل   وصثعوبات مختلفثة في وثوين و وويثل و تسثيير الاقتصثاد .وانتهثت باسثتدانة كبثيرة و عجثز في فثلتط

   .ملخصات عن اهم فترات ومحطات التنمية إعطاءا لب قطاعات النشاط الاقتصادي . التحليل يقتصر على 
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  :الاقتصاد الموجههم محطات التنمية خلال مرحلة أ الأولالفرع  
يمكثثثن  الاقتصثثادي حيثثثالورثثثع و  السياسثثاتو  متجانسثثة مثثثن حيثثث الثثبرامج   1992-2691مثثن الممتثثثدة رحلثثة الملمثثن تكثثن 

 محطات هي:  عن أربعالكلام  ويمكن معيناكل منها ورعا اقتصاديا عكست  التمييز بين فترات مختلفة 
 :1الانتظار( البعض )مرحة يطلق عليها 2999- 2991مرحلة أولا: 

وبدايثثثة الخثثثلاف في مثثثتور طثثثرابلس ثم مثثثتور ا ثثثزب سثثثنة  بسثثثهولهالاقتصثثثادية للدولثثثة و  حيثثثث   تحسثثثم الخيثثثارات السياسثثثة
 . لصالح فريق تبنى المنهج الاشتراكي كخيار التنمية 1991جوان  19بحركة  في النهاية حسم الخلافو  ،1992
 الأدواتحيثث   تكثن السثلطة الجديثدة ولثك  ،المرحلثةومن الناحية الاقتصادية عرفت صثعوبات كبثيرة بسثب ظثروف      

 ومثع الوقثت تم الثتحكم وإقليميثة محليثةو  مبثادرات فرديثةو  التسيير بإرادات أالاستعمارية. وبد الإدارةزمة لخلافة لاالوسائل الو 
 مركزيا. السيطرة على شتون البلادو 
  :هياكل الاقتصاد الجزائري إرساءفترة  :2991-2997 مرحلة :ثانيا  

معتمثدة ، الاتالمثقطاع عام في جميثع إنشاء  تسيير مركزي.و  وتخطيط كبر  التنمية الاقتصادية مشاريع حيث تم تنفيذ     
كأوليثة لتطثوير وإرسثاء   فثتم التركيثز علثى التصثنيع    وذج التنميةأما  ،الشركات الوطنية وإنشاء ات،التأميمعلى سلسلة من 

رأس  حيثث بلثغ معثدل تثراكم ةورباعيث ت الدولثة مبثالغ رثخمة عثبر مخططثات تنميثة ثلاثيثةرصثد، هياكل التنميثة الاقتصثادية
 ر رئيسثي لتمويثل دكمصث 1911البثترول ابتثداء مثن سثنة أسثعار  وقد شجعها على ذلثك التحسثن في ةالمال مستويات قياسي

 شكلت نسيج صناعي موزع على كافة مناطق البلاد.و  ساهمت في تقليص البطالة هكبير معدلات  و   التراكم، حققت
   :تقويم مسار التنميةإصلاح و  محاولات 2991-2991مرحلة  :ثالثا
 مثن خثلال التثوترات،  التسثيير النموذج ونقائص تناقضات في  اية السبعينات حيث بدأت تبرز تيرة التنميةو  تراجعت     

لطاقثات انسثب اسثتيرلال  ورثعف،  بثين السياسثات القطاعيثة ليرياب التنسثيق بالمواد التموينية الأسواقالانقطاع في ووين و 
حجثثم الثثدين يضثثيرط علثثى المتسسثثات بفعثثل طريقثثة  أبثثد، و  عمثثل هزيلثثة وإنتاجيثثة ومردوديثثة رثثعيفة ، في الصثثناعة الإنتاجيثثة
 الورثع المتعثثر لمشثاريع التنميثة وفي ظثل هثذه الكافيثة لتسثديد الثديون. دوديةالمر  للاستثمارات التي   تستطيع تحقيق التمويل

 التنمية.لمسار  أخر لتضيف عبئا البترولأسعار  السوق النفطية تنذر بتراجع إرهاصاتبدأت  المختلفة الاختلالاتو 
 :مية في الجدول التالي نو يمكن تلخيص اهم مراحل الت

 
 
 
 

                                                
 91ص  1999ديوان المطبوعات الجامعية ( 1992-1999)عبد الطيف بن اشنهو التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط  1
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 (2991-2997)مراحل التنمية الاقتصادية في الجزائر خلال مرحلة الاقتصاد الموجه  : أهم(2-4)الجدول رقم 

 1999- 1992 1992-1991 1991-1992 1999- 1999 

   الأزمةمرحلة 
 ايثة مرحلثثة مثن مسثثار 
في الجزائثثر والتوجثثه نحثثو 

 اقتصاد السوق

 مرحلة المراجعات
مجموع الاستثمارات 

  مليون 299291 المنفذة
تصثثحيح مسثثار ومحثثاولات 

التنميثثثثثثثثثثة والتكيثثثثثثثثثثف مثثثثثثثثثثع 
 انخفاض أسعار البترول

 فترة تنفيذ مخططات
  911291حجم الاستثمارات 

 مليون د.ج
للتنمية لمشاريع صثناعية كثبر .  

مسثثثثتويات قياسثثثثية لثثثثثتراكم رأس 
 نسيج صناعي  وإقامةالمال، 

 فترة الانتظار
 الإنفاق حجم بلغ

   مليون 12222 الاستثماري
ميزهثثثثثثثثثثثثثا المخثثثثثثثثثثثثثاض العسثثثثثثثثثثثثثير  

للحسثثثم في خيثثثارات لدولثثثة في 
 صعبة  اقتصاديةظل ظروف 

 ONS série statistiques  n 15   1985  p.62   1992-1991فترة  الأرقام الباحث، مصدر إعدادمن   الملخص ):صدرالم   
   Monnaie crédit et financement en Algérie  avril 1987 p,335  C.R.E.A.D          1991-1992فترة   

 الانتظار:لفترة  جبائيةتحليل السياسة ال: الفرع الثاني

بالعمثثثثل  زخيثثثثار التميثثثث إلىت أو التشثثثثريعات فلجثثثث الأنظمثثثثة ثثثثداة الاسثثثثتقلال بتيريثثثثير كثثثثل    تكثثثثن ظثثثثروف الجزائثثثثر تسثثثثمح
ا مثا وقثع بالنسثثبة ذبالتشثريعات السثابقة و الموروثثة عثن الاسثتعمار في انتظثار تهيئثة الظثثروف لاسثتبدالها بتشثريعات وطنيثة وهث

 ألمواجهثثة الظثثروف الصثثعبة ، وبثثد الإجثثراءاتمثثع بعثثن التعثثديلات و  الفرنسثثي،تم وديثثد العمثثل بالتشثثريع  للجبايثثة، حيثثث
 ق التخطيط.الجباية مع انطلا إصلاحالتفكير في 

    :بالتشريعات الموروثة عن الاستعمار العمل أولا: تمديد
 ،أولياتهثثافي ترتيثثب  أهميثثةأكثثثر  ن هنثثا  قضثثايالأالأمثثر  في بثثاد  السثثلطات باهتمثثام كبثثير مثثن طثثرف   تحثثن الجبايثثة      

التوجثثه الجديثثد و  تشثثريعات تتماشثثىفي انتظثثار رثثبط  1الاسثثتعمارالموروثثثة عثثن  بتمديثثد العمثثل بالتشثثريعات الضثثريبية واكتفثثت
 ،  يكثثن ملائمثثا للورثثع الجزائثثري اسثثتعماريج نظثثام ئنتثثاالمفعثثول بعثثد الاسثثتقلال هثثو  النظثثام الجبثثائي السثثاري إن). للدولثثة

 مثثثثن حصثثثثيلة % 12بينمثثثثا لا تتجثثثثاوز نسثثثثبة الضثثثثرائب المباشثثثثرة  حيثثثثث تسثثثثيطر الضثثثثرائب  ثثثثير المباشثثثثرة بثثثثأكثر مثثثثن الثلثثثثثين
بفعثثل تقلثثص  حصثثيلة الضثثرائب تراجثثع مشثثكلة واجهثثت الثثبلاد  ثثداة الاسثثتقلال هثثوأكثثبر  وكثثان،  للدولثثةالعامثثة الإيثثرادات 

سثهلا لإعثادة الأمثر  و  يكثن ،الثتي تركهثا المعمثرين  الصثناعةو   قطاعات الفلاحةفيالركود الاقتصادي  الوعاء الضريبي نتيجة
 الضثثثرائبإدارة  منهثثا، و لإعثثادة تسثثثيير شثثتون الدولثثةمشثثكلة أكثثبر  الإداريكمثثا شثثثكل الفثثراغ  ،بعثثث النشثثاط الاقتصثثادي

انعكثثس هثثذا الورثثع علثثى حصثثيلة و  ،مثثن الوسثثائل خاصثثة البشثثرية لإعثثادة تشثثيريلها الأدنىحيثثث   تكثثن تتثثوفر علثثى ا ثثد 
ومكنثثت السثثلطات  ،المسثثاعدات الخارجيثثة دورا هامثثا في تسثثيير شثثتون الدولثثة لعبثثت، و الثثتي تراجعثثت بشثثكل كبثثير الضثثرائب

 .الضريبية الإيراداتكما يظهر ذلك من تطور حصيلة   من تجاوز تلك المرحلة
 

                                                
  1 المرسوم 111-99 المترخ في 1999/19/11 يمدد العمل بالتشريعات الفرنسية.
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 2999-2991الجبائية خلال الفترة  الإيرادات تحليل :ثانيا
نظامثثا للاقتطاعثثات الضثثريبية وفثثق  أولهثثا يعكثثسالمثثردود المثثالي للجبايثثة يعكثثس جملثثة مثثن القضثثايا الاقتصثثادية و الاجتماعيثثة 

كمثثا يعكثثثس طبيعثثثة الهياكثثثل   الأعمثثثال،الفثثن الضثثثريبي لثثثدول متقدمثثة تعتمثثثد علثثثى الضثثرائب المباشثثثرة و الضثثثرائب علثثى رقثثثم 
رثثثثمن  أساسثثثثياو   تكثثثثن الجبايثثثثة البتروليثثثثة عنصثثثثرا  الإنتاجيثثثثةالاقتصثثثثادية القائمثثثثة علثثثثى النشثثثثاط الاقتصثثثثادي للقطاعثثثثات 

 . 1991لتتساو  معها سنة  1991حيث كانت وثل نصف الجباية العادية سنة  الضريبية ، الإيرادات
 .%12بأكثر من مباشرة حين تسيطر الجباية اليرير  متخلفةاقتصادية اكل يالضريبة تعكس ه الإيراداتبنية  أنكما 

 ينارد مليون :الوحدة                            (1999 -1991) في الفترة يةئالجبا الإيرادات بنية و تطور :(1-4) جدولال
 الضرائب أنواع 1991 1992 1991 1999 1991 1999 1999  مجموع  النسبة
 الضرائب العادية 219 119 191 991 112 111 991 2999 99.9
  رسوم التسجيل والطابع 11.1 99 99 92 99 122.1 119.9 912 1.1

 الأعمال  رقمالرسوم  911 119.1 919.9 119.9  119 921.1 1211.9 1999 19.1
 المباشرة  الضرائب  ير 991.9 922.9 999.1 929.2 129.9 119.9 911.9  2919 91.1
 الجمار  إيرادات 111 919.9 919.9 929.9 191.9 121.9 219.1 1199 12.1
 المموع  1921 9991 9911 9199 9299  9919 1211.9 11191 122
 الجباية البترولية  929.9 999.1 221 911.1 999.1 1111.9 1112 2992 12

Source : ONS Finances Publiques Rétrospective Statistiques 1962 - 2011 P/216 

 :1991-1991الملاحظ عن تطور حصيلة الضرائب خلال الفترة 
   تتجثاوز نسثبةو  (9199-9911-9991) حثدود في سثنوات ثس  شثبه التثام خثلال بالاستقرارالضرائب ويزت حصيلة     

 91 بثث المباشثرة الضثرائب تتقاسمهثا كثل مثن الضثرائب بنيثة ،المرحلثةهذا يعكس الظروف الصعبة لتلك و  % 12الزيادة السنوية 

فإ ثا الإنفثاق  نسثبة الضثرائب علثى جمعنا وإذا % 91بـ  الاستهلا  والضرائب على % 19 بث الأعمالوالرسوم على رقم  .%
 حيث   تتجاوز مسثاهمتها 1912للدولة قبل سنة  الأساسي الإيراد   تكن الجباية البترولية ،الكليةمن ا صيلة  %12 وثل
12% . 

  1النظثثاممهمتهثثا بمراجعثثة ورثثبط  الثثتي حثثددت، و 1999اللجنثثة الوزاريثثة في نثثوفمبر  تنصثثيبب أ بدايثثة الاهتمثثام بالجبايثثة  بثثد 
 تخثثذت السثثلطة السياسثثية مجموعثثة تثثدابيرا 1919سثثنة  بصثثدور النصثثوص التشثثريعية اللجنثثة عثثن نتثثائج عملهثثا إعثثلانوقبثثل 

واشثثيا مثثع  .2التجثثار الصثثيرارو  هثثي فئثثة الفلاحثثينو  تخفيثثف العثثبء الضثثريبي علثثى فئثثات معينثثة مثثن المتمثثعإلى  جبائيثثة تهثثدف

                                                
1  A.AINOUCHE, La fiscalité  et les problèmes de développement économiques, thèse  de Magister  Université d’Alger, 

année    , 1984, p176. 

 الفلاحة.لعا   الجذريلانطلاق سياسة زراعية تستهدف التيريير  الاستعماري وهيدليراء الضرائب الفلاحية الموروثة عن العهد إ  2

 الإحصائية برسم  ثابت سمي )مبلغتطبيق رسم ثابت على التجار ة ا رفيين يدفع سنويا     
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 علثثى النشثثاط الفلاحثثي سثثواء علثثىليرثثاء الضثثرائب إبتطبيثثق الثثثورة الزراعيثثة وهكثثذا تم  القثثرارات المتخثثذة في الميثثدان الفلاحثثي
 .الأرضاستيرلال أي  على الدخل الفلاحيأو   الأراريملكية )

  :لمرحلة التخطيط جبائيةتحليل السياسة ال :المطلب الثاني
القطثثاع العثثام الثثدور الريثثادي في عمليثثة  إعطثثاءمخططثثات التنميثثة  وفثثق رضيثثة وارثثحة  تقثثوم علثثى  تنفيثثذشثثرعت الجزائثثر  في 

 تهيئثثثة الظثثثروف الملائمثثثة لقيثثثام هياكثثثل اقتصثثثادية  مثثثن خثثثلال الاقتصثثثادية علثثثى  السياسثثثات تعمثثثل هثثثذا الاطثثثاروفي ،التنميثثثة 
تقصثثثى القطثثثاع الخثثثاص مثثثن أي مشثثثاركة في عمليثثثة البنثثثاء تثثثدعم   ظومثثثة تشثثثريعية و تنظيميثثثة من وورثثثع  التثثثأميم  عمليثثثات 

السياسثثات الثثتي تضثثع القطثثاع الخثثاص خثثارج مجثثال المشثثاركة مثثن خثثلال نظثثام رثثريبي يثثتمم  أولىالاقتصثثادي و كانثثت الجبايثثة 
، و الثتي   الضثريبيةمجموعة التوجيهثات الثتي صثدرت قبثل اطثلاق مجموعثة القثوانين  و يتضح ذلك من ،القطاع الخاص أرباح

 .بي لتلك المرحلة المالي للنظام الضري داءبالأ و النتائج الخاصة  الاطار التشريعي للجباية  تشكل
   : جبائيةالسياسة ال أهدافمحددات و  :الأول الفرع

نظثام لاحثدهما  يشثكل الخلفيثة التاريخيثة  :لمرحلة  الاقتصاد الموجه  بعاملين   بائيةالج ةسايمكن حصر محددات السي         
و   المسثثثتقبليةالرهانثثثات يتعلثثثق بو الثثثثاني   ، أثثثثارهو الثثثتي تسثثثعى الدولثثثة لتيريثثثيره  و محثثثو   الضثثثريبية المثثثوروث عثثثن الاسثثثتعمال

  الأولفي مجهثود الثتراكم  ،  بالنسثبة للعامثل     يسثاهم أن التطلع  لبناء هياكل الاقتصاد الجزائري  و ما يمكن لنظام الجباية
التوجيهثثات ك كانثثت لثثذل الشثثعب الجزائثثر أفثثرادن الجبايثثة الموروثثثة عثثن الاسثثتعمار   تكثثن عادلثثة  بثثل كانثثت ترهثثق كاهثثل أ

 الجباية تصب كلها في ررورة تخفيف الجباية . لاصطلاحالصادرة عن السلطة السياسية  للجنة الوطنية 
تخلثثيص الجبايثثة الجزائريثثة مثثن الرواسثثب التاريخيثثة الثثتي لا تتماشثثى مثثع التوجهثثات الاقتصثثادية والاجتماعيثثة للثثبلاد مثثع      -

     ،1 تعديل المتواليمن عملية التيريير وال أتجاوز المشكلات التي تنش
    ؛ 2يعوق النشاط الاقتصادي أنالعبء الضريبي  يمكن  لمستو أي تجاوز  -
ة رفثثع و توسثثيع طاقثثت كثثبر مثثع سياسثثأ ملائمثثةكثثثر عدالثثة و ءم مثثع سياسثثة الثثدخول يثثدف توزيثثع أتوجيثثه الجبايثثة لتثثتلا -

 ؛3التراكم
 4 والفئات اارومةالتخفيف التدريجي للضرائب من اجل تحسين ظروف المواطن  إلىسياسة السلطة الثورية   تتجه  -

العثثثام ويقصثثثى  الإنفثثثاقالمعمثثثرين بكثثثل قنثثثوات  يسثثثتأثرالمسثثثتعمر بينمثثثا  وويثثثل خزينثثثة سثثثاهموا فيالجزائثثثريين  أنفالكثثثل يعلثثثم 
 والصحة.خاصة التعليم  والخدمات العامةشروط ا ياة من  الجزائريون

القطثثثثاع الفلاحثثثثي كليثثثثة مثثثثن دفثثثثع  إعفثثثثاءهثثثثذه التوجيهثثثثات في  الخطثثثثوات للسثثثثلطة الوطنيثثثثة   لتجسثثثثيد أولىولثثثثذلك كانثثثثت 
 . الإحصائية برسم عرف  1919 ثم فرض رسم ثابت على صيرار التجار سنة  1911الضرائب سنة 

                                                
1  Rapport générale du premier plan quadriennale? Secrétariat d’état au plan S.E/P  P154  

2e  Rapport, introductif à une réforme de la fiscalité Algérienne  Mars   1967 p.03.  Ministère de financ   2      

 3  Rapport générale du premier plan quadriennal? Secrétariat d’état au plan S.E/P  P154  
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   العثثام للاصثثطلاح الضثثريبي  الإطثثارفقثثد حثثدد   فيتعلثثق بثثالنظرة المسثثتقبلية للجبايثثة  بابثثةالعامثثل الثثثاني ااثثدد للسياسثثة الج أمثثا 
 :بائية الجسياسة لل أهداف  ثلاثوبذالك تم حصر الاشتراكي انه يندرج رمن التوجه 

   ؛الخاصتحجيم القطاع و  دعم بناء قطاع عام يتولى مهام التنمية الاقتصادية -
   ؛المتمع أفرادالثروة بين و  حماية اجتماعية تقوم على التوزيع العادل للدخول -
 ربط الاستهلا .و  المال من خلال تجنيد الادخار الوط رأس  المساهمة في وويل مجهود تراكم -

 :71/97 الأمر تحليل الهيكل الضريبي الجزائري حسب: الفرع الثاني

يثثثثثتم تطبيقهثثثثثا ابتثثثثثداء مثثثثثن  أنعلثثثثثى  للضثثثثثرائبالثثثثثذي يحثثثثثدد  ثثثثثس قثثثثثوانين  19/19111/ 12في  91-11 صثثثثثدر الأمثثثثثر رقثثثثثم
. ويشثثثكل ذلثثثك بدايثثثة لجثثثزارة التشثثثريع الجبثثثائي الجزائثثثري رثثثمن منظثثثور التوجثثثه الاشثثثتراكي. يجثثثب أن توافثثثق 21/21/1919

السياسثثة الجبائيثثة بالضثثرورة السياسثثة العامثثة للدولثثة. حيثثث تعتثثبر امتثثدادا طبيعيثثا للتوجهثثات السياسثثية المعتمثثدة مثثن خثثلال 
 يا.  ورعها للوسائل التقنية التي من شأ ا تحقيق الأهداف المنوط

 : الرسوم المماثلةو  الضرائب المباشرة : قانونأولا
 أهمها:من و  الجماعات االيةو  الضرائب على الدخل ااصلة لصالح الدولة ينظم 
الجمع بين إلى  يكتف التشريع الضريبي بأسلوب واحد لإخضاع الدخول بل عمد المشرع   الدخل:لضرائب على ا-2  

  .في معاملة الدخول  العامو  )النوعي الأسلوبين معا
. ومن الأخر الدخول بصفة مستقلة عن الدخول  أنواععلى كل نوع من  تفرض النوعية:الضرائب أسلوب  -

 إيجار-المنقولةالقيم  إيرادات-والمرتبات  الأجور-التجارية ير  الأرباح-التجارية والصناعية  الأرباحأهم الدخول )
  .1% 92و % 22 هما متسسات القطاع العام لمعدلين ضعتخ بينما % 91و % 19بين وبمعدلات نسبية تتراوح العقارات 

 المتسساتو  بينما يخضع كبار الممولين  دفع مبلغ ثابت سنوي أي) يتم تطبيق النظام الجزافي على صيرار المكلفين
  ؛السنوية والأرباح بتقديم التصريحات عن النشاطو  الشركات للنظام ا قيقي الذي يعتمد على مسك اااسبةو 
ما تتجاوز مجموع الدخول لهذه الضريبة عند يخضع :(ICR) الضريبة التكميلية على مجموع الدخل الصافي -

وبذلك  .% 91إلى  تصلو  % 2 تصاعدية تتراوح بين بمعدلاتو  دج. 1222عتبة  بعد دفع الضرائب النوعية الصافية، أي
 خيارين: أمام وورعت القطاع الخاص الطبيعيين الأفرادالدولة قد ورعت سقفا لدخول  تكون
 ؛التحول للعمل المأجور في القطاع العامو  النشاط الاقتصادي الفردي تر  -

                                                

المماثلة.قانون الضرائب المباشرة والرسوم  29/19/1919 في 121/19 رقم المرسوم-1  
  .الضرائب  ير المباشرة قانون 1919/ 9/19في  122/19 رقم المرسوم-9
  .الأعمالالرسم على رقم  قانون 1919/ 9/19في  129/19رقم  المرسوم-1
  .الطابع قانون 1919/ 9/19في  121/19رقم  المرسوم-2

 .التسجيل قانون 1919/ 9/19في  121/19رقم  المرسوم-1 
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 أداةبذلك يكون نظام الضرائب على الدخول و  لخزينة الدولةالأرباح  تحويل ا لبو  الفردية الأنشطةارسة مم -
رجوازية و وعدم السماح لنشوء ب ،وهي تحجيم القطاع الخاصللسياسة الضريبية الأول  مجسدا بذلك الهدف ،1للحجز

 عن طريق التأميم. جديدة بعد تم تصفيتها
تخضع  أنلا يقل  إذ الضريبي،الازدواج  أنواعمن  نوعهو للدخول  الإخضاعطريقة  يمكن اعتبار من الناحية الفنيةو      

و هذا  .% 91إلى  الأعلى تصاعدية تصل المعدل ا دبمعدلات  الثانية تفرضالضريبية  أنو  مرتين خاصةالدخول 
 . التوجه نحو تصفية للقطاع الخاص وعدم منحه فرصة  التراكم يجسدالمعاملة الضريبية  يفهم  على انه  فيالتشديد 

 .% 92و %22قد حددت معدلاتها بين  لمتسسات القطاع العام ما المعاملة الضريبيةأ
 الإنفاق  على نيا: الضرائباث

 .الأعمالالضرائب على رقم و  تم الفصل في التشريع الضريبي بين ررائب الاستهلا       
 ويتعلق الأمر باشرةالمتحت عنوان الضرائب  ير  121رقم الأمر  حددها   الاستهلاكالضرائب النوعية على  (2

 Ad بالأسلوب القيمي الضريبيبالمعاملة الضريبية لمموعة من السلع الشائعة الاستهلا  يتم تطبيق ما يعرف في الفن 

valorem  النوعي وSpécifique .الكحولمثل  السلع الكماليةو  والأخلاق مشددا العبء على السلع المضرة بالصحة 
 والأكسجينمنتجات الديناميت  ،البتروليةالمنتجات  والبلاتينالذهب والفضة  والكبريتالتبغ ، المشروبات الروحيةو 

   .والتلفزيون الإذاعة ،الأجهزةاستعمال  ،المذابحالرسم على  ،لمتفجرةاوالمواد 
تعرف بالرسوم  التيو الإنفاق  العامة على ويتعلق بالضرائب 129رقم الأمر  وحددها الأعمالالضرائب على رقم  (1

تصبح هذه المعدلات عند و  % 11و % 1بين  معدلاتها القانونية وتتراوح، TUGP +TUGPS الأعمالعلى رقم 
نفسها عند شمل الضريبية ي كونهتراكمي   أسلوب،وهو  2 وفق القاعدة التالية، % 112 و% 12التطبيق تتراوح بين 

تشديد معدلات الضرائب على الاستهلا  يعكس ر بة الدولة في ا د من الاستهلا  خاصة  إن تطبيق المعدل،
با د من  ةيعكس ذلك سياسة الدولو  من سعرها. %122 من ثربالنسبة للسلع الكمالية التي كانت تخضع لأ

عدم القدرة على تعبئة مدخرات و  انخفاض مستو  الادخار إنذلك ، المالرأس  تراكمو  ود التنميةهالاستهلا  لدعم مج
التشريعات  إنيمكن القول  الاستهلا . وبذلكوهو ا د من  الإجباريتحتم على الدولة اللجوء للادخار  الأفراد

 الاشتراكي. للنهج باعتمادها تنسجم واما مع التوجه العام لسياسة الدولة 1911الصادرة سنة 
 

                                                
 .9219سنة  تقرير  سون سنة من الاستقلال الاتصال،مديرية  المالية،وزارة  1

100 = الفعلي المعدل2 × 
 المعدل القانوني

 100 −المعدل القانوني
  

100=    %1:المعدل الفعلي للمعدل القانوني ×
7

7− 100 
=100 ×

7

.93 
 = 

700

93 
  =1.19 % 

100=%11 المعدل الفعلي للمعدل القانوني: ×
77

77− 100 
 =100 ×  

77

.023 
 = 

7700

023 
 =112.19  % 
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  :الاقتصاد الموجه مرحلةفي المالي للجباية  الأداء: الثالث المطلب
 وإلى أي الإجمالية ا صيلة تكشف مردود الجباية خلال مرحلة التخطيط عن المستو  الذي بليرته الجباية من حيث   

تطور بنية  للجباية بتتبعالمالي  الأداءتحليل  إلى لذلك نعمد   1919 الضريبي لسنة بالإصلاحالهيكل الضريبي  تأثرمد  
مراجعات واتخاذ تدابير  إجراء وتطلب الأمرالبترول  أسعارار ي إخلال الفترة التي عرفت ظروف صعبة بعد  الإيرادات

 وخارجيا.ستدانة مفرطة داخليا إالضائقة المالية والتي جاءت في ظروف صعبة ويزت بجبائية لمعالجة 
 :(2999- 2971) الجبائية للمرحلةالإيرادات  تحليل :الأول الفرع
 ساهمت في البترولأسعار  اتجاها تصاعديا في السبعيناتفي منتصف  لقد رافق بداية تطبيق التشريعات الجديدة      

 تشكل وبدأت الجباية البترولية لقراراخلقت مناخا مريحا لأصحاب ، و في مجال وويل برامج التنمية تخفيف الضيروط الكبيرة
مشكلة وويل الاقتصاد   تعد مطروحة مما  نأواعتقد الجميع . ات العامةللإيراد الأهمالبديل و  مصدر لتمويل الموازنةأهم 

البترولية  الإيرادات أساسبرامج التنمية على ويتم تقدير  الإنجازفتح المال لاعتماد مشاريع وخطط تنموية تجاوزت قدرات 
 لأسعارتستبعد التراجع في ا كانت كل الدراسات، و 1992-1911 اتجاه نحو الارتفاع خاصة خلال الفترة التي تعرف

 11من أكثر  البترول بعدأسعار  ليهإالمستو  الذي عادت إلى  التوقعات المتشائمة   تشر وحيث حدثبالشكل الذي 
 من الارتفاع المطرد. سنة

 أنإلى  بطيءلكنه و  في اتجاه تنازلي وأخذت ر.دولا 99إلى  دولار 19من  1991في فيفري  التراجع لقد بدأت في      
تلبية احتياجات الاقتصاد الوط  من  السلطات إمكانوعند هذا ا د   يعد في ، 1999 دولارات سنة 12  إلىوصل 

 اقتصادية أزمةودخلت الجزائر في  السلع الضروريةو  لكثير من المواد المواطنين احتياجات اكذو  المستوردة الإنتاجمدخلات 
 الثمانينات.في  اية  السياسيالجانب إلى  اجتماعية لتمتد تداعياتهاو 
 (2999-2971الضريبية خلال مرحلة التخطيط )الإيرادات  بنية ولا:أ

 مليون د.جالوحدة  2999 -2971 الجبائية للفترةالإيرادات  تطور :(1-4)الجدول رقم 
 السنوات  1912 % 1911 % 1911 % 1991 % 1991 % 1991 % 1999 %
 ج البترولية 1112 91 2112 41 19219 57 12912 91 29191 50 92292 99 21299 19
 العادية ج  2129 11 1919 59 12992 43 91192 11 29921 50 19919 12 12192 91

 المموع  1219 122 9919 122 19129 122 19112 122 91912 122 19999 100 111919 122
Source : Office National des statistiques Finance public Rétrospective statistique 1962-2011, p217 
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 تطور الجباية العادية والجباية البترولية: (1-4)الشكل رقم     الجباية البتروليةو  الجباية العادية تطور :(2-4)الشكل رقم   

  
 (1-2) الدول السابق  إحصائياتاعتمادا على  الأشكال إعدادالمرجع   
    1992-1912) السابقة يمكن التمييز بين ثلاث مراحل    الأشكالمن       

الجباية أما  % 11 بثأي  الإيرادات أرباعتشكل ثلاث  إذ الجباية العادية سيطرة :)1911- 1912) الأولىالمرحة  -
وحدث الانقلاب . 1912سنة  بينهما لتتحقق المساواة الفرق يتقلص بينهما أبد، % 91 وزافلم تتج البترولية

 العادية؛الإيرادات  الجباية البترولية تتجاوز حصيلة أصبحت، حين 1911سنة  لصالح الجباية البترولية بداية من
 أنقبل  1991الضعف سنة إلى  وصلت البترولية، حيالسيطرة المطلقة للجباية   :1999 -1911)المرحة الثانية   -

كبير   ماليعرفت فيها البلاد يسر  خلال عشرية كاملةأي  .1991سنة  تبدأ في التراجع حي تساوت من جديد
 لتصل 1911سنة  مليار دج 11219من )ثلاث مرات  الجباية البترولية خلال هذه المدة إيراداتحين تضاعفت 

 . 1991سنة  12912إلى 
 -1991 خلال ببطء للجباية البترولية التراجع أالبنية الأولى حيث بدإلى  العودة : 1999-1991) المرحلة الثالثة -

 1991بين سنة  البتروليةالإيرادات  وانخفضت. دولارات 12لتنزل تحت سقف  البترولأسعار  ثم تهاوت ،1991
 . الفترةخلال نفس  ردولا مليار 2.9 الدين الخارجي وارتفع، مليار دولار 2.1 بث 1999و

 (2999-2991الفترة) التدابير المتخذة لمواجهة التدهور في حصيلة الجباية البترولية: ثانيا
  : ومحور الإيراداتمحور النفقات  محورين:العمل على  إلىالدول  المتدهورة لجأتالمالية  الأوراع مواجهةمن اجل 

  :العامالإنفاق  تطبيق سياسات التقشف في (2
 العامالإنفاق  شعار التقشف في رافعةالبترول تتراجع أسعار  بدأت أن منذ الورعبالتكيف مع  الجزائرلقد حاولت       

 .الإنفاقدلات الزيادة السنوية في من خلال كبح مع
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  :الإيراداتتخصيص  (9
تضبط  بينما، بحيث يتم وويل ميزانية التسيير بالجباية العادية ااصلةالإيرادات  حسب حاولت ربط موازناتها      

 ميزانية التجهيز وفق حصيلة الجباية البترولية.
 : 1تدابير لتحسين مردود الجباية العادية نذكر منهاو  مراجعات (1

 ؛% 92 إلى %19 على الدخل من رفع معدلات الضرائب -
 ؛م جديدة اتخذت صفة المبلغ الثابترسو و  توسيع الوعاء الضريبي بفرض ررائب -
 ؛% 2المساهمة الفلاحية الوحيدة بمعدل  -
 ؛الخاصو  النقل العموميو  الأجرةخيل سائقي سيارات مدا فرض رريبة على -
 ؛قوارب الصيد البحري وأصحاب الصيادين خيلرريبية على مدا فرض -
 ؛في نظام التقدير الجزافي وإدماجهم بالنسبة للتجار الصيرار الإحصائيةليراء رسم إ -
 ؛الضريبية للمتأخراتالتحصيل نوع من الصرامة في  إبداءإلى  الضرائبإدارة  عمدت -
بمواصلة  سمحتو  1991-1992 خلال الفترة للدولة التوازنات المالية تحافظ على أن الإجراءاتاستطاعت هذه  -

 .1992-1992الأول  للمخطط الخماسي تنفيذ جزء كبير من حجم الاستثماراتو  مجهود التنمية
أو    تعد سياسات التقشفو  المالي للدولة.و  المشهد الاقتصادي أربك. 1999البترول في سنة أسعار  لكن تهاويو       

وبدأت المتشرات الاقتصادية تنذر بورع اقتصادي يسير بسرعة ، اقتصاديةو  مالية أزمةودخلت البلاد في ، التكيف مجدية
 نحو الا يار كما يظهر الجدول التالي.

 بالنسبة المئوية 2999-2994 تطور مؤشر الدين الخارجي بين عامي :(4-4)الجدول رقم       
 المتشرات 2994 2999 2999
 نسبة الدين / الناتج القومي  99.1 19.9 4989
 نسبة الدين /الصادرات  129.1 929.1 14989
 خدمة الدين / الصادرات 11 19.9 9984
 الفوائد/ الصادرات 12.9 11.1 2981

   Source : Document banque mondiale  « A la recherche d’un investissement public de qualité 

Une Revue des dépenses publiques Volume I Le 15 août 2007 Rapport N° 36270 – DZ  

   groupe pour le Développement socioéconomique région Moyen Orient et Afrique du Nord p/ 33-34-41 

خدمات الدين بالنسبة  أنكما ،  1999سنة  % 12لتقترب من  1992سنة  % 12من  ارتفاع حجم المديونية    
زمة تتشكل مظاهر لأ بدأت، و و  يعد في مقدور الدولة مواصلة برامج التنمية ،19992سنة  % 12إلى  للصادرات وصلت

                                                
 . 1991من قانون المالية لسنة  99 إلى 11المواد من  1 

2   El Moubarak Mohamed  Mme  Daoud Fatiha ,  La contribution des finances publiques dans le développement de 

    L’économie Algérienne , Université de Sidi Belabes       ص 11/9212 التجارية العددمجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم 

سيدس بلعباس  11-12        
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 الأسواقتوفير السلع الضرورية في و  العملو  مثل السكن ا اجاتمطالب السكان في العديد من  العجز في تلبية: حقيقية
التوترات تتصاعد لتعبر عن نفسها في شكل مطالب اجتماعية سرعان ما  ثم بدأت ،الاقتصاديمما خلق نوع من الشلل 

سار التنمية . لتبدأ مرحلة جديدة في م1999 أكتوبرتم التعبير عنها بعنف فيما يعرف بحوادث  مطالب سياسيةإلى  تحولت
 العالمية.التحولات و  فررتها الظروف االية جديدة بخيارات الاجتماعيةو  الاقتصادية

 لمرحلة الاقتصاد المخطط  جبائيةالسياسة ال حول الأول:المبحث  خلاصة
أو  لا مكانةو  تعكس التوجهات الجزائرية بالاعتماد على القطاع العام :1919قوانين للجباية سنة  صدور  س -

 ؛ الأفرادالمتبعة )تصاعد رريبي متشدد ازدواج رريبي على  الإخضاعدور للقطاع الخاص في التنمية من خلال طريقة 
 الضرائب المباشرة على الجباية العادية خاصة جعل الدولة تصرف نظرها :1911 البترول بداية منأسعار  ارتفاع -

القطاع أما  . الإحصائيةرسم )فرض رسم رمزي على القطاع التجاري ، و للقطاع الفلاحي الكامل الإعفاء من خلال
 ؛يبحث عن توازناته المالية في دفع الضرائب في الوقت الذي لا يمكنه المساهمة الأولىالعام الذي مازال في مراحله 

 في  قشفرفعت شعار الت، 1999بداية من فيفري سعار البترول أانخفاض  لمواجهة التدابير الجبائية المتخذة -
 التوازن عل  ااافظةمن ا كومة  و تحسين المردود الجبائي ، مكنت  الاستثماريالإنفاق  تقليصو  الجاريالإنفاق 
  ؛1991-1999الفترة خلال 

تتدهور بشكل خطير حيث  الاقتصادية الأوراعجعل  ،1999دولارات سنة  12من أقل  البترولأسعار  بلوغ -
 9  تعد احتياطات الصرف تتجاوز ، و لصادراتامن حجم % 99إلى  وصلت، ا مراءتجاوزت خدمات الدين الخطوط 

مما جعل الدولة تفكر في حلول جذرية للمشاكل  ،شهور من الواردات أربعةإلى  لا تكفي لتيرطية ثلاثة،مليار دولار 
خرجت بتقرير مفصل عن المشاكل و  .19911 الضريبي سنة الإصلاحومنها الجباية حيث شكلت لجنة  ،الاقتصادية

الخيار الاشتراكي لا رجعة  أن )،رمن المنظور القديم  طرحت جملة من التدابير لإصلاح الجبايةو  الضرائبيعيشها قطاع 
 أكتوبر)حوادث  على المستو  الداخلي الأحداثتسارع  . لكن1999توقع تطبيقه ابتداء من سنة كان من الم  و فيه

النهاية ا تمية للاقتصاد  لىكلها تدل ع ظهور العولمة وبداية-الاشتراكيا يار المعسكر -العالميةالتطورات و   1999
  ن البديل القادم هو اقتصاد السوق.أو  المخطط

من خلال  ،زدواج رريبي حقيقييكرس إحيث  :خاصة في مجال الضرائب على الدخل ثقيل نظام رريبي إرساء -
الضريبية العامة التكميلية على الدخل بمعدلات تصاعدية  وأسلوب بمعدلات نسبية النوعيةالضرائب أسلوب  الجمع بين

على  91%من أكثر إلى  الإخضاعللأسلوبين معا تصل نسبة  الإخضاعوعند تحديد نسبة  من الدخل %91إلى  تصل
يعكس و  اقتطاع رريبيأو  ليس مساهمةو  يشكل تأميما حقيقيا للدخول الإخضاعهذا المستو  من و  الأفراددخول 

  .تحجيمهو  السياسي القائم على تقييد القطاع الخاصو  بذلك طبيعة النظام الاقتصادي

                                                
1   Ministère de finance «   Rapport  introductif à une réforme de la fiscalité Algérienne  » Mars, 1987    
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للجباية البترولية في مطلع  %91و العادية للضرائب %11من   تركيبة النظام الضريبي  في جذريحدث انقلاب  -
الخزينة. ثم  إيراداتمن  %12   تشكل البترولية الجباية أصبحت 1991ليصبح  النسبة مقلوبة سنة السبعينات 
 .1999البترول سنة أسعار  عند انخفاض الأوليةالبنية إلى  أخر نعود مرة 
 (2991-2991) الضريبي للمرحلة الانتقالية والإصلاحجبائية السياسة ال: المبحث الثاني

و  تكن   الأوراعمن تصحيح  دفعت كلفة عالية اقتصاديا و سياسيا  ثقيلةانتهت مرحلة الاقتصاد الموجه بتركة     
، حين هبت رياح  الأكبرالداخلية هي العامل الوحيد في تيريير النهج الاقتصادي بل كان العامل الخارجي الدور  الأوراع

الانتقال نحو العولمة قد هيئت  برامجها و سياساتها استعداد لمرحلة  أنالتيريير كافة الدول بتر  النهج الاشتراكي ، و يبدوا 
النظرية لهده  الأصولاقتصاد السوق ، و شملت كل القطاعات و السياسات بما فيها السياسات الضريبية ،  نحاول عرض 

الاقتصادية في الجزائر  ثم   تحليل عملية التطبيق و النتائج المترتبة  فيما   الإصلاحاتالبرامج   التي شكلت موروع 
عرض البرامج  -وعلية سوف نعرض  النقاط التالية  1999-1992الهيكلي خلال الفترة  يعرف ببرامج و سياسات التعديل

   .الضريبي  الإصلاح
   الاقتصادي للمرحلة الانتقالية نحو اقتصاد السوق الإصلاحعرض برامج : الأولالمطلب 

قوالب و  أصبحتالوطنية و االية منذ ظهور العولمة ، بل  الإرادات  تعد السياسات و البرامج الاقتصادية تنبثق من  
تحصل على دعم الهيئات الدولية وهذه البرامج ذات  أن أرادت اذج جاهزة تفرض على البلدان النامية تطبيقها اذا 

برالي الذي تريد مرجعية لبرالية تكيف و تحضر اقتصاديات هذه الدول للانخراط في الاقتصاديات العالمية ، تتب  الفكر الل
و تحرم شعوب الوطنية من اجل تنمية مستقلة  الإراداتعملية ابتلاعه و يقضي  على كل  العولمة عولمته حتي يسهل
 و التمتع بمواردها االية  نحاول عرض المرجعية النظرية لهذه البرامج و التجربة الجزائرية مع إرادتهاالبلدان النامية من امتلا  

 البرامج وما هي نتائج تطبيقها على الاقتصاد الوط  .أي مدي التزمت الجزائر يذه  إلىة و الدولي الهيئات
 الاقتصادي الإصلاحبرامج و  نحو اقتصاد السوق الانتقال النظرية لاقتصاديات الأصول: الأولالفرع 
التي يمكن تطبيقها من طرف أي دولة تريد  والبرامج تطرح النظرية الاقتصادية مجموعة مقاربات تتعلق بالسياسات        

و تعرف  السوق، ياتلآهيكلة الاقتصاد وفق  لإعادةأي ما هي الوصفة العلاجية  السوق،الانتقال و التحول نحو اقتصاد 
 :1ويمكن تلخيصها في يلي الهيكلي،ت الدولية ببرامج التكييف آلد  الهي

 
 
 
 

                                                
1 Ivan Samson, Les trois étapes de la transition au marché des économies postsocialistes, in Michel Chatelus et Jacques 

Fontanel, 1992 ., pp.61-71 .  
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 1اهم المقاربات النظرية لمرحلة الانتقال  :أولا
 .ذات الاقتصاد الموجه نحو اقتصاد السوقأو  الدول المتخلفة قتصادياتا نتقالا يطرح البعن مقاربات نظرية لعملية  

 انتهت صلاحياتها. قتصادياتاهي  الاشتراكية الاقتصاديات أنتنطلق من  L’approche génétique :المقاربة الجينية
 وهي ، الأساسيةوالعمل على استرجاع وظيفتها  بالتالي يجب الاهتمام بالمتسسة، و  التنمية المتسسة هي عصب تعتبرو 

هو النهوض  الأولىالمهمة أي  ،الخدماتو  السلع إنتاج للقيام بمهامها الرئيسية المتمثلة في الإنتاجالتوليف بين عوامل 
 الإنتاج.تثمين عوامل و  الأفرادتيريير سلو   و الإنتاجتيريير سلو  عوامل  أجل من بالمتسسة

المتسسات أي  تعتمد على تحديد الهدف الذي نسعى لتحقيقه:  L’approche normative :المقاربة المعيارية -
 تستجيب أنهذه المتسسات يجب  ،مرحلة الانتقال لإنجازلا بد من تجسيد ذلك أي  ، الهياكل -السوق )الضرورية

  وبالتالي يجب العمل على تأهيل هده المتسسات حي تصبح ، ...البنو ، الجهاز القضائي، السوقلمعايير الفعالية 
 تعمل بمقاييس العا  المتطور.

 الإطارإنشاء  يجب، ربط الاقتصاد من تحليلمستنبطة   L’approche évolutionniste التطورية: المقاربة -
من  وتحاول تحليل الخلل المتسساتي المموعاتو  الأفرادبسلو   تهتم فعالية الذي يسمح بتحقيق هياكل المتسساتي

 ومن خلال علاقات القو  ،القرض أنظمةتجاوزات  خطر الاحتكار الأسواقالخلل في  العامةو  خلال المصالح الخاصة
 النظام.البداية التيريير من قمة و  وفق خطوات حتمية وثل وحدة متكاملة الإصلاحاتوان  ،المصالحو 
  .الإصلاحسياسات و  برامج: ثانيا

 جانبين:  يشمل الهيكلي  التكييفأو  برامج التعديلو  والاستقرار يمكن التمييز بين برنامج التثبيت 
استقرار الطلب الكلي في إلى  يهدف صندوق النقد الدولي إشرافالذي يتم تحت  التثبيتأو  الجانب الظرفي. 2

 أنتر   ةكلاسيكينيو رضية رمن ويتم  استقرار ميزان المدفوعات.البحث عن  التضخموالتحكم في  القصيرالأجل 
الذي  الذاتية، الأمريترق حجم الموارد  يعكس وجود فائن في الطلب الاختلال الخارجي يتمثل في ميزان المدفوعات

تخفين ) الموازنةن ا ل يكمن في كبح الطلب عبر قناتي إوبالتالي ف ،زيادة أعباء الديون الخارجيةو  الاستدانةإلى  يدفع
 التحكم في الكتلة النقديةو  السياسة النقدية تخفين العملةأو   زيادة الضرائبو  العامالإنفاق  من خلال كبح فجوة الموارد

 . نقديةو  مالية أدواتالتضخم باستخدام  ، كبح توازناتهسياسة انكماشية تعيد للاقتصاد أي 
 سياسات العرض ويشمل المد  الطويلفي ويتم تنفيذه  عليه من طرف البنك العالمي الإشرافيتم  :الجانب الهيكلي. 1
تيريير النظام الاقتصادي إلى  يهدف البحث و  التكوين ،الفلاحية، الصناعية)السياسات القطاعية و  الشروط المتسساتيةو 

 . للدول المتخلفة

                                                
2   CHERIET Athmane, «   Mondialisation de l' économie Algérienne :  » du big puch  à l' ajustement structurel revue 

science social,   n°31, Juin 2009, Vol B, Faculté des  Sciences   Économiques , Université  Mentouri , Constantine  

(Algérie  E, pp.17 - 36    P,20. 
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 هيكلية وإصلاحات نقديةو  تنفيذ متطلبات مالية عبر ،لتكوين سياسة التعديل الهيكلي ن يشتركان معاان الوجهاهذ
  .السوقآليات  تصب كلها في تهيئة الظروف لإعادة تشيريل وعمل الاقتصاد وتأهيله وفق متسساتيةو 
   .للمتسساتأو  للإفراد الدعم، سواءخاصة الإنفاق  بالموازنة لكبح الطلب من خلال تخفين المالية: البدايةالمتطلبات  

 في المقابل تشجيع ،الشعبيالإنفاق  بطريقة  ير مباشرةو  العاديالإنفاق  رريبي يعتمد على ررائب الدخل لكبح إصلاح
 ،الذاتي للمتسسات التمويلو  الأسر دخارإ

تشجيع القروض و  التحكم في الكتلة النقدية من خلال رفع معدل الفائدةو  تقييد القروض المتطلبات النقدية :
 .تخفين استهلا  السلع المستوردةو ، تخفين العملة ،الاستثمارو  الاستهلاكية

 1اتفاق واشنطن :ثالثا 
ور  كوصفة لجميع الدول التي الهيئات الدولية سيطرة حيث تم تبنيه من طرف الأكثرصبح اتفاق واشنطن المقاربة أ      

 John Williamson واشنطن تم طرحه من طرفاتفاق  الهيكلي.لبرنامج التعديل  وهي ترجمة جديدة. بمرحلة الانتقال
 الدولية.الهيئات و  الأمريكية الإدارة إجماعلذي نال ا 1999 سنة
  يعتمد على ثلاث ركائز: :واشنطن ركائز اتفاق أ.

 ؛وحيد لتخصيص الموارد كمنظم العودة للسوق -
 ؛الخاص الترشيد للقطاع أولوية -
 على الخارج.أكبر  انفتاح -

 . العلامات للاندماج في الرأسمالية الجديدةو  الشروط هذه الوصفة تشكل
 :التوصيات العشر لاتفاق واشنطن .ب
 .% 9و % 1يتراوح بين  أنيجب  لموازنةاالتحكم في عجز  (1
يمكن البشرية  الصحة كاستثمارات في المواردو  اعتبار التعليم، و الدعمو  الإعاناتبإليراء  العموميالإنفاق  هيكلة إعادة (9

 تع  محاربة الفقر.  العدالة الاجتماعية، و لدولةاتتولاها  أن
  .معتدل  نظام رريبي إرساء)النظام الضريبي إصلاح  (1
  . لتشجيع الادخار، تحدده قو  السوق أنيجب  معدل الفائدة)التحرير المالي  (2
 معدل صرف وحيد تنافسي. (1
 . % 92و % 12 وحصرها بين ليراء ا واجز الجمركيةإتحرير التجارة الخارجية  (9
 كل ما من شانه عرقلة دخول الاستثمار المباشر.  إبعاد. الأجنبيالاستثمار  أمامليراء ا واجز إ (1
 .تسيير فعالو  الإيجابيالجبائي  أثرهاتبرر الخصخصة من خلال  الدولة متسسات خصخصة (9

                                                
1 Cheriet Athmane, «   Mondialisation de l’économie Algérienne : » du big push   à l’ajustement structurel   revue 

science social,   n°31, Juin 2009, Vol B, Faculté des Sciences   Economiques, Université  Mentouri , Constantine  

Algérie  E, p.17 – 36. 
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 . الأسعار الاستثمارات القروضو  المنافسةو  للأسواق تنظيم الدخول عدم (9
 . حمايتهاو  تعريف دقيق  قوق الملكية إعطاءيجب  رمان حقوق الملكية (12

 مع صندوق النقد الدولي  الجزائرتجربة  الثاني:الفرع 
 أدواتالطبقة السياسة والاجتماعية اتجاه الهيئات الدولية، حيث كان ينظر لها بأ ا  أبدتهبعد التردد والجدل الذي       

  الاقتصادي ولكن الظرف الاستعمار الجديد ومن  ير المعقول والمقبول لدولة كالجزائر لن تخضع لشروط هذه الهيئات 
عنها، انتهت بالتوقيع على اتفاقيات  الإعلانيتر  أي فرصة لمثل هذه الشعارات وبدأت الاتصالات سرية سرعان ما تم 

 .وإملاءاتهالصندوق حسب شروطه 
 الاتفاقيات مع الصندوقو  الأوليةالاتصالات  رزنامة: ولاأ
للحفاظ على السيادة الوطنية  تب  سياسات محلية تعتمد على القدرات الذاتية بضرورة المنادية الأصوات  تنجح    

 ولكن. في وقت مبكر  التعامل مع الهيئات الدولية هي التي عطلت   الأفكارهذه  و ،الخارج وعدم الخضوع لإملاءات
البداية كانت  اية و . تدوم طويلا أن   يسمح لهذه الخطابات مع مطلع التسعينات ةالمتدهور  ةالاقتصادي الأوراع ريرط
 إلىلتنتقل  ،يبشكل سر  1999سنة تواصلت ، ثم للحصول على حقوق السحب الخاص يبإبرام اتفاق سر  1999 سنة
تخطت  أن والخارجية، بعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية  يرالجزائر  أصبحت ، حين1991ابتداء من سنة  العلن

من السوق المالي  أخر قروض  المالية و  تعد بإمكا ا ا صول على مصداقيتها أفقدهامما  ،الاستدانةعتبة معينة من 
يشترط بدوره  الأخيرلمنح القروض، وهذا تأشيرة صندوق النقد الدولي  يشترطانلندن و  نادي باريس أنذلك  الدولي.

سياساتها من و  برامجها وأصبحت هكذا ررخت الجزائر لشروط الهيئات الدولية رقابتهتحت  تطبيق برنامج التعديل الهيكلي
 .(1999-1992) يئات خلال الفترةهذه اله إملاءات

  :الجزائر مع صندوق النقد الدولي اتفاقياتملخص  .ثانيا 
 : مرحلتينإلى  يمكن تقسيمها سنوات 9مع الصندوق حوالي  برامج التثبيت الهيكلي تنفيذاستيررق      

 ؛الديون للحصول على تسهيلات ماليةبإعادة جدولة  وتتعلق سنواتأربع  خلال مرحلة اتفاقيات الاستعداد الائتماني -
 اقتصادية إصلاحاتتتعلق بإجراء و  11/21/1999إلى  1/22/1991 خلال الفترة مرحلة تنفيذ برنامج التعديل الهيكلي -

 يمكن تلخيصو . الشروط الضرورية لا استعادة النمو الاقتصادي وهي هدفها لاستعادة التوازنات الكلية نقديةو  ماليةو 
 الموالي:في الجدول  وأجالها شروطهاو  رزنامة الاتفاقيات
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 الدوليرزنامة اتفاقيات الجزائر مع صندوق النقد  :(1-4) جدول رقمال
 الاتفاقيات و  البرامج المدة  المقابل الشروط 

 أكثر تقييدا  نقدية ياسةس إتباع -
  عجز الموازنة تقليص -
 الصرف سعر  تخفين -
 سعارالأ تحريرعلى العمل  -

 122ث ب ا صول على قرض
 مليون 

11/21/1999 

اتفاقية الاستعداد   12/21/1992
الأول  الائتماني

STAND-BY1 

 لتجارة الخارجية. ا رتحري -
  الجهاز الماليإصلاح  -
 . العملةقيمة تخفين  -
  بصورة كبيرة. سعارالأ تحرير -
 النظام الضريبي  إصلاح -
الأجور  تثبيت التحكم في التضخم عن طريق -

 . العام وخفن الإنفاق
  التقليص من تدخل الدولة -

 ث:ا صول على قرض ب
 مليون من لصندوق 222 *
ك نمليون من الب 112* 

 العالمي لتطهير المتسسات

21/29/1991 
اتفاقية الاستعداد  12/21/1999 

 الائتماني الثاني
STAND-BY9  

 1الأهداف
 أجل من ورع استراتيجية للنمو الاقتصادي .1

 . تخفين حجم البطالة
 التضخم.التحكم في  .9
 المتضررةورع شبكة اجتماعية لدعم الفئات  .1

  من برامج التصحيحات الهيكلية
 استعادة توازن ميزان المدفوعات  .2
 1                   % 22 بث تخفيضالعملة .1

               1992سنة ج د  19=  دولار
 التحكم في عجز الموازنة .9

 جدولة الديون المقدرة إعادة
وإعادة ترتيب مليار  11بث

آجال السداد على مد  
 عاما.ستة عشر 

أربع  فترة سماح من الدفع
جدولة إعادة  سنوات مع

ملايير دولار كمرحلة   سة
 أولى من الدين الرسمي.

 1992 افريل
 1991 مارس

تسهيلات وويلية 
 ((FFE موسعة

  21/22/1991 
برنامج التعديل  11/21/1999

 الهيكلي 
 التالية:برامج التعديل الهيكلي اعتمدا على المراجع تلخيص  تم   المصدر:

154. 1993, p, Algérie1993), O.P.U -1979économique (: restructuration et réformes Algérie" ,Hocine Benisaad 1 

   C.N.E.S   Rapport préliminaire sur les effets économiques et sociaux du  programme d’ajustement structurel, ALGER, 

1998, P : 186. 

 

 

                                                
 .11، مرجع سابق، ص: كريم النشاشيبي وآخرون  1 
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 :واشنطنبتطبيق اتفاق  انضباط الجزائرو  التزام .3
 الاستجابة من طرف الجزائرو  رزنامة التطبيقو  المقارنة بين اتفاق واشنطن :(9-4) جدول رقمال

 التوصيات العشر لاتفاق واشنطن   اتفاق إبراممسار التطبيق في الجزائر بعد      
 يتراوح بين أنعجز الموازنة يجب  28  تحويل صندوق دعم لمتسساتو الإنفاق  تقليص حجمو  ليراء الدعمإ

 . % 1و 2 
 .المتعلق بالأسعار 1999 21/ 1في المترخ و  19-99القانون رقم  -
  . منتوجا  05أسعار  تم تحرير كل الأسعار ما عدا 1991شهر جوان  -

ليراء إو  توجيه النفقات العموميةإعادة  18
  الدعمو  الإعانات

نظام الضريبي )النظام الضريبي إصلاح  18  نظام ضريبي جديد 2992من قانون المالية  19المادة 
  معتدل(

القرض و  المتعلق بالنقدو  1992أفريل  12 المترخ في 12-92تم إصدار القانون   -
 .1بنك الجزائر)الفوائد و  النتائجو  تحويل رضوس الأموالإعادة  بضمان إمكانية

 يحدده-الفائدةمعدل )التحرير المالي  48
  السوق

 تنافسي.معدل صرف وحيد  18 1999سنة % 22 بث تعويم الدينار تخفين الدينار
إليراء نظام ، 1991فيفري  11المترخ في  11-91تحرير التجارة الخارجية تحت رقم 

عن طريق التعليمة رقم  الاستيراديخص وويل عمليات ، احتكار الدولة للتجارة الخارجية
 .2الصادرة عن بنك الجزائر 1991أفريل  91المترخة في  91-21

 تحرير التجارة الخارجية  98
وحصرها بين  ليراء ا واجز الجمركيةإ-

12%-92%.  

المتعلق و  1991أكتوبر  21المترخ في  19-91تم إصدار المرسوم التشريعي رقم   -
كذا مختلف و  الذي تضمن تنظيمات جديدة خاصة بالاستثمار،و  بالاستثمار

 التحفيزات الجبائية

 الأجنبيالاستثمار  أمامليراء ا واجز إ 78

أفريل  91المترخ في  29-91تعديل القانون التجاري الجزائري المرسوم التشريعي رقم   -
1991 ، 

 المنافسةو  للأسواق تنظيم الدخول 98
 . الأسعار القروضو الاستثمارات و 

والمتعلق بسوق القيم  1991ماي  91بتاريت  91/12إصدار مرسوم تشريعي آخر رقم 
 المنقولة

 إعطاءيجب  رمان حقوق الملكية 98
 حمايتها.و  تعريف دقيق  قوق الملكية

المتسسات العمومية ثم  المتعلق بخصخصة 1991/ 99/29 الصادر في 11- 91 الأمر
 9221 أوت 92 22-21 عدل

تبرر  الدولة متسسات خصخصة 218
في  الإيجابي أثرهامن خلال  الخصخصة

 التسيير الفعال
 اقتصادية و مالية وجبائية.اتخاذه من تدابير  وما تمجاء في برنامج الهيئات الدولية  كماالطالب   إعدادمن  :المصدر

                                                
1 C.N.E.S  Rapport préliminaire sur les effets économiques et sociaux du  programme d’ajustement structurel, Alger, 

2998, P : 186. 
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البترولية وتقليل عدد  اعتماد نظام رريبي مرن وفعال بزيادة توسيع وعاء الرسم على القيمة المضافة ليشمل المنتجات      
دعم سير النفقات  أجل وإيراداتها من، لنفقات الدولة معدلات هذه الضريبة. والتنسيق مع البنك العالمي للمراقبة الدورية

والتقليص  الإعاناتعند تقديم  ورفع الدعم الزائد على الميزانية. كما تقرر التدقيق، الأجورالعمومية وتعزيز الرقابة على كتلة 
 من الميزانية المخصصة لصندوق تطهير المتسسات.

 الانتقاليةنتائج تطبيق برامج المرحلة : الثالث الفرع
 لب الدول الانتقال نحو اقتصاد أ طبقتهابل  ،ات الدولية ئ  تكن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي طبقت برامج الهي

 . ااتهتوازن ةحسب ظروف كل دولة ومدي جديتها في استعاد  لأخر ختلفت من دولة إالسوق  ولكن النتائج 
  المحققة:النتائج  : أولا

 دولار؛مليون  112و 222و 122ث ب قروض، سنوات 1 خلال موسعة للتمويل حصولها على تسهيلات -
فقد عرفت صعوبات  خفف من ريروطات خدمات الدين التي كانت تلتهم كل موارد التصدير جدولة الديون إعادة -

ومتشرات تجاوزت الخطوط ا مراء مثل  ويزت بورع اقتصادي صعب :(1991-1992)  الأولىالفترة جمة خلال 
-) تراوحت بين سلبية  و نسب، و من الناتج االي %92من أكثر  مليار دولار يمثل 91في حدود  الدين الخارجي

  ؛ % 12 نسبة بطالة تجاوزتو  1 (2.9+و 9.9%
مكنتها من ( 1999 -1992)سنوات  2من خلال فترة السماح لمدة  :(9222-1999)النصف الثاني  )لثانية االفترة  -

تحسن في  انتعاش بعن القطاعات مثل القطاع الفلاحيو  تخفيف ريرط المديونية نتيجة  المتشراتتحسين الكثير من 
مستواها  أدنىإلى  لتصل تراجع في معدلات التضخمو  .1999سنة  1.1%إلى  1991سنة  % 1.9من  متشرات النمو

عملية  ألتبد 199في أوت  مرتفعا خاصة بعد صدور قانون الخصخصةالبطالة بقي  لكن متشرو  %9.9بث 1999سنة 
 .تفكيك متسسات القطاع العامو  تصفية

فاتورة الاشتراطات التي   تدفع البلاد أن  ور عملية تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي دون  السلبية: الأثارثانيا 
 في : إجمالهاكانت متلمة للفئات الاجتماعية خاصة و للاقتصاد الوط  عامة ويمكن 

 ؛1999-1991 لبها صيريرة خلال الفترة أمتسسة  912خصخصة   -
متسسة  222و من القطاع العام %92وثل  متسسات القطاع العامأكبر  متسسة من 12 متسسة منها 911 لق  -

 االية؛ثلث المتسسات  وثل محلية
 ؛1999-1991خلال الفترة  عامل وإحالته على البطالة 112222 تسريح -
 ؛من القطاع الصناعي% 12وثل  الخصخصةو  لان ا ل. 1991سنة % 12بث للقطاع الصناعي الإنتاجيةانخفاض الطاقة  -

                                                

    A. Bouzidi, 1999: 54    N° 408/2004]   ONS:    Données statistiques  Les    1التضخم :معدل 
   FMI : 2000, ONS : 2004, « www.finances-algeria.org/dgep/a103.htm:النمو   معدل    
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دون   و اقتصادي بمعدلات مقبولة يصاحبه أنالتطور الذي تحقق في مجال التوازن والاستقرار الاقتصادي يجب  -
 الموازنة. عجز فيأو  تضخم وبطالة

  :يلي فيماها أنقر  أنيمكن  وهي في تحسن ثابت 1992ورعية التوازن الكلي كانت متذبذبة قبل        
 ؛9229مع تسارع ابتداء من  1991 وا اقتصادي موجب منذ  -
 مدين؛بحيث يبقى معدل الفائدة  في ا دود المقبولة تحكم في مستو  التضخم -
 ؛وخدمات الدينالدين الخارجي  تم التحكم في ومقبول، كما ورعية خارجية في تحسن دائم -
 المقبولة؛عجز الموازنة يبقى في حدود المعايير العامة  -
 . ير مقبول مستو  البطالة -

  . الأمن:العوامل  المساعدة على الخروج  ثالثا
 هي:سباب أحد كبير في الخروج سالمة من قبضة الهيئات الدولية لمموعة  إلىن الجزائر قد نجحت أالبعن  وير      

بل وت ،1 بصفة عفوية وأمن فراغ   تنطلق  1992 سنة  بدايةتنفيذها التي شرع في الاقتصادية  الإصلاحاتأن  -
ور الاقتصادي استعادة النمو  وان العالميةعملية مسح وتشخيص للورع الداخلي وعملية رصد وقراءة للتحولات 

 ؛ التوازن الكلي للاقتصاد حتما عبر تحقيق
لصارم االهيئات الدولة ويتضح ذلك من خلال التطبيق  برنامجفي تطبيق تام  نضباطاو الجزائر بجدية كبيرة  تعاملت -

 في منظومتنا التشريعية والتنظيمية والمتسساتية.  الأزمةالتيرييرات  وإحداثالصندوق،  لاشتراطات
كان عاملا مساعدا   البترول تتجه نحو الارتفاع أسعار بدأتتحسن الورع المالي في  اية تنفيد الاتفاق عندما  -

 الاقتصادي . الإنعاشستعادة الاقتصاد عافيته و الشروع في تنفيذ برامج لا
 للمرحلة الانتقالية و  السياسة الضريبيةو  الضريبي الإصلاح: المطلب الثاني

 لإصلاحا  وقد  تصدر ،الاقتصادية  الإصلاحاتحزمة  لإطلاقهم مرحلة أ(  1991-1992 ) الفترةلقد شكلت   
.   تكن عملية 1991 و التجارة الخارجية  وذلك سنة الأسعارمع قوانين تحرير بالتزامن   ا زمةهذه  الضريبي  رزنامة 

تحدد مراحل  ورع استراتيجية  دراسة خيارات  متعددة   الأمرالضريبي بالعملية السهلة،  بل تطلب  الإصلاح
ا يخرج عن الذي   ديد ، الجضريبي اليكل الهعن   الإعلانالتنفيذ حسب  الوسائل و القدرات المتوفرة   و قبل 

 الضريبي . الإصلاحنحاول  عرض لاهم عناصر  الاطار الذي حددته الهيئات الدولية ، 
 
 
 

                                                
        Abdelmadjid  Bouzidi,  Economie Algérienne  Eclairages   ENAG Editions 2011 .   2 ح  
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 1الضريبي الإصلاحالاستراتيجية المتبعة في مسار  :الأول الفرع
قره أ لتنفيذه، وهذا ماطارا ومسارا إن يحدد مجموعة خطوات تشكل أ جديد لابدرريبي  إصلاحعن  الإعلان إن     

للجباية والخيارات التي طرحت والمسار المتبع وهذا ما يطلق عليه  الأساسية  عن المباد الإعلانالمشرع من خلال 
قبل صيا ة وهندسة الموفرة  وتحديد القدراتالوارحة  وتحديد الرضيةتتعلق بالتشاور  وهي أعمال الإصلاح،استراتيجية 

التخوف  والسجلات وكانالمتوفرة خاصة ما يتعلق بالوثائق  الإمكاناتالتركيز كان حول    أنويبدو  ريبي،ضالالهيكل 
 ا ديثة.البشري الذي يمكنه استيعاب التقنيات   ياب العنصرمن  أكبر

 أولا المبادئ المعلنة للاصطلاح الضريبي 
   تقنيات الجباية تنوع للتعقيدات الناتجة عن نظرا ،مهام الجباية لإنجاز الضريبي يتطلب ورع إطار تنظيمي الإصلاح      

 بعنصرين:احترام مباد  الجباية التي تم تحديدها  عن وتطبيقها بحثا
كما تساهم ،  لكل فرد التكليفيةمباد  العدالة الاجتماعية عند فرض الضريبة حيث تعتمد على المقدرة  احترام   -

 ؛الجباية في حماية بعن الفئات الاجتماعية
الاجتماعي الذي نعاصره من خلال التدابير التحفيزية و  الجباية الذي يسمح لها بمواكبة الظرف الاقتصاديتكيف  -

 والادخار.  تأطير الاستهلا و   الإنتاج-الاستثمار ) للنشاط الاقتصادي
 المطروحة:الخيارات  ثانيا:
يتطلب عمل ، و الضريبي   تكن بالأمر السهل الإصلاحاللجنة الوطنية للاصطلاح الضريبي فان عملية  حسب      

 الضريبي منها: الإصلاحكيفية و  طرحت الكثير من الخيارات حول طريقةو  والانسداد مدروس لتفادي الفشلو  منهجي
  دفعة واحدة؟ الإصلاحهل يتم  بمعنى ،واحدةككتلة  إجماليةهل يجب ربط التشريع الجبائي بصفة  :الأول الخيار -
معالجتها بصفة مستقلة عبر  أجل منفصلة من أجزاءأو  عدة مجموعاتإلى  الممكن تقسيمه هل من :الخيار الثاني -

 ؛الزمن؟ 
وعندما تصبح  على التشريع الساري المفعول وفي نفس الوقت تحضير القوانين الجديدة الإبقاءهل يمكن  الخيار الثالث: -

 ؛عنها؟  الإعلانهذه القوانين جاهزة يتم 
 ؛ ين ؟بعن طريق التح االقوانين الجديدة يتم ا صول عليه أن الأفضلمن  هل :الخيار الرابع -
 .مرجعيتها؟ على  الإبقاء الأحسنمن أو  القوانين السابقةو  القانون الجديد يليري كل التشريعات هل :الخيار الخامس -

 الجبائية الأداةعلى التكيف مع  الإدارةما هي قدرة  كان يتمثل في الستال التالي: ولكن الهاجس الكبير للجنة     
 2 الجديدة؟

                                                
1  Mohamed Abdou Bouderbala, La réforme fiscale en Algérie  eldjzair  N° 78 - Sep 2014  Contribution   N° 82 - Jan 

2015     htt://www.eldjzaircom.dz 
2 Mohamed Abdou Bouderbala La réforme fiscale en Algérie   OP CIT P/  
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تشكيل النماذج التي إعادة  قدرتها علىو . والآليات الجديدة ومد  استيعايا للتقنيات من حيث الموارد البشرية      
الضريبية واشيا مع  الإدارةمن طرف  حيث يوجد المئات من النماذج التي يجب توفيرها تورع تحت تصرف المكلفين.

 . التقنيات الجديدةو  تستجيب للأساليبو  وص الجديدةالنص
 :الإصلاحمسار : ثالثا

 للاصطلاح الضريبي ا قيقية الجهات المشرفة كانت تدر  جيدا التحديات أنيبدو جليا  السابقة الأسئلة من خلال      
 الخطوات جليا من خلال يظهر ذلكو  الإصلاحمتبعة مسارا منهجيا في عملية و  تقوم بالخيارات الممكنة أنوعليها 

  :ها وهيالعمليات التي حددتها لتنفيذو 
  ؛إصلاحهاالتي يتم  مجموعة الضرائب تعريفو  بتحديدالأمر  يتعلق: و الهندسة الجبائية .1
 ؛القوانين الضريبيةو  تحرير النصوص .9
 ؛المطبوعاتو  تشكيل النماذجو  تصميم .1
 .والإدارة تبليغ الخارعينو  الجديد، إعلامالقانون  توزيعو  نشر .2

 الضريبية  الأداةوتحضير  تشكيل وهندسة التشريع الضريبي  :رابعا
 أهلتها التي. اليرايات المرجوةو  بين كل رريبة اختيار هندسة الجباية يع  تحديد مختلف الضرائب وربط الروابط       

الأمر  سواء تعلق خاصة أشياءيبدأ من مجموعة الضرائب على الاستهلا  لأنه لا توجد  أن مختصرة. يجببصفة  اللجنة
 الأعمالتعطل المسار. خاصة وان الجزائر تتحكم في نظام الضريبة على رقم  أنالتي يمكن  التقنيةأو  بالخيارات السياسية

 للمرور للرسم على القيمة المضافة.الأمر  يسهلو 
 تذكر؛صعوبة أي  المال   يشكلس رأ بالنسبة للضرائب على -
ولذلك رأت اللجنة من الضروري  ،تعقيداأكثر  كان  إصلاحهان مسار ابالنسبة لمموعة الضرائب على الدخل ف   -

 . تشكيل  اذج التي تورع تحت تصرف المكلينإعادة  يتطلبالأمر  نلأ ،تأجيله لمرحة ثانية
تكون  أنتوقعت و  الضريبية الإصلاحاتتحدي لنجاح أهم  يشكلنشرها و  النماذج تحضير أناللجنة  ورأت      

 الضريبي. الإصلاحتداعياتها كارثية على 
 وأهدافه. للإصلاح المذهبية الأصول :الفرع الثاني
وطنية  ولكن ها لا  إرادةالعملية  وت حسب  أن الضريبي يبدو الإصلاحعن  الإعلان المتبعة في الاستراتيجيةمن خلال 

 .ولي دد القصندوق النل  يخرج عن النموذج  الضريبي للاصطلاحاتتكون تقنية  لان الاطار العام  أنتعدو 
  المذهبية الأصولولا: أ

الذي يشكل و  الذي اقترحته المنظمات العالمية في المال الضريبي الإطارعن    تخرج المرجعية النظرية للإصلاح الضريبي
 في النقاط التالية: الضريبي المقترح من طرف المتسسات الدولية الإصلاحويمكنا تلخيص برنامج ، واشنطن بنود اتفاق أحد
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ستبدال الضرائب إ و ،ما يتعارض مع سياسات التثبيت ليراءإو الضريبية بما يخدم برامج التنمية الإعفاءاتتنقيح  -
  الوعاء؛ب الدخول تطبيقا لمبدأ توسيع لا  التي تشمل النوعية بالضرائب العامة

  المعدلات؛ تخفين-الشركات أرباح  فرض معدلات رريبية معتدلة على -
  ؛خاصة ذات الطابع ا مائي تخفين الرسوم الجمركية لمسايرة تحرير التجارة الخارجية -
 العقارية؛ الأملا رفع معدلات الضريبية على  -
 محدودة؛ اعتماد الرسم على القيمة المضافة بمعدلات -
  الاستثمارات.جذب و  بما يخدم عملية تحفيز والأجنبي القطاع الخاص الوط  تخفيف الضرائب على -

 حوكمة الجهاز الضريبي الذي يمكنه من العمل في شفافيةو  التحصيلو  الرقابة أجهزةتحديث و  الضريبية الإدارة إصلاح      
 . عدالة وكن من زيادة مردود الضريبيةو 

  1 الضريبي الإصلاح أهداف: ثانيا
 وبساطة؛ شفافيةو  مرونةأكثر  جعلهاو  وهيكلة المنظومة الجبائية قصد عصرتنها تعديل -
 فئاتهم؛المكلفين بالضريبة بجميع التقليص من الضيرط الجبائي الذي كان يثقل كاهل أو  التخفيف -
  ؛توزيع الدخولإعادة  ،ربط الاقتصاد، التمويل)لاقتصادية االتنمية  الضريبية لخدمة الأداةتوجيه  -
 الجبائي؛ااربة اليرش  بيراورع التد ،تحصيل أفضل للضريبية ،  المكلفين اكثر على الإصلاح هو التعرف  أولوية -
 انات الممنوحة للمكلفين بالضريبة؛تقوية الضم مع ،بسرعةدراسة النزاعات إلى  إعداد إجراءات هادفة  -
 التشيريل. و  في الأخير ا صول على جباية مشجعة للاستثمارو  -

 الضريبية  الإصلاحاتمن الأول  الجيل إطلاق :الثالث الفرع
عن الضرائب الجدية على الدخل  بالإعلانالبداية كانت  واحدة، الضريبي دفعة الإصلاحعن  الإعلان  يكن       

علما  المضافة،عن تطبيق الرسم على القيمة  الإعلانالشركات و بعد سنة تم  أرباحو الضريبية على  الطبيعيين للأشخاص
  اللاحقة.عنها خلال قوانين المالية  الإعلانهنا  جوانب تشريعية كبيرة يتم  الجديدة فانعن هذه الضرائب  الإعلانن أ

ندرجها  أخر الضريبية وقضايا  الإدارةمرحلة لاحقة مثل عصرنة  إلىللاصطلاح الضريبي  أخر  تأجيل جوانبكما تم 
   الأول.عشرية من انطلاق الجيل بعد مرور  الإصلاحاترمن الجيل الثاني من 

 اهم الملامح الفنية للهيكل الضربي الجديد :ولاأ
بضبط قواعد جديدة للإخضاع الضريبي  حيث بدأت العملية الاقتصادية الإصلاحاتالجباية جزء من  شكلت      
 . 19992 لسنة من قانون المالية 19في المادة .   ثم الرسم على القيمة المضافة الضرائب على الدخل مست

 هم الخصائص الفنية للهيكل الضريبي أ-2    
                                                

1  Ahmed SADOUDI, la réforme fiscale, annales de l’I.E.D.F, .Koléa, Algérie, ANEP, 1995, P . 90. 
   2661قانون المالية لسنة  2
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الطبيعيين الأشخاص  تقنيات جديدة للاقتطاع الضريبي )اعتماد الضريبة العامة على الدخل علىو  طرقو  اعتماد قواعد -
  ؛ابدل الضرائب النوعية التي كانت سابق

  ؛الشركاتأرباح  المعنويين )الضريبة على والأشخاص، الطبيعيينالأشخاص  التفرقة بين رريبة -
  ؛1991الرسم على القيمة المضافة قانون المالية إلى  الأعمالالتحول من الرسوم على رقم  -
 المتعاقبة؛التحكم في تطبيق الضرائب الجديدة من خلال قوانين المالية و  تكميلية لضبط إجراءات -

  :2994 تعديلات قانون المالية 1
 ؛%11 إلى % 1للأرباح المعاد استثمارها من  الشركاتأرباح  الضريبة علىتعديل معدل  -
بداية  المتعددة السنوات انطلاقا منأو  المخططات التنموية السنوي إطارالنشاطات المعلن عن أولويتها في  إعفاء -

 ترقيتها؛أقيمت في مناطق يراد إذا   س سنواتإلى  الاستيرلال على أن ودد هذه الفترة
 تعويضات تأمين البطالة ومنح التقاعد المسبق من الدفع الجزافي. إعفاء -

 : 2991لسنة  تعديلات قانون المالية3(
مع ا ق في الخصم، وخضوع عمليات  %11عمليات البنو  والتأمينات للرسم على القيمة المضافة بمعدل  إدراج -

 %91المضافة بمعدل عادي  للرسم على القيمةالنوادي وقاعات الموسيقى ومتسسات التجميل وتزيين الوجه والجسم 

 ؛دون ا ق في الخصم
 .فيما يخص الرسم على القيمة المضافة %22إليراء المعدل المرتفع  -

  منفصلة أجزاءأو  عدة مجموعاتإلى  )تقسيمه و الرابع  الخيارين الثاني تم بدمجالضريبي قد  الإصلاحتنفيذ  أنالملاحظ 
 خلال:طريق التحين المتتالي  من  القوانين الجديدة يتم ا صول عليهم عن أن وان 
 أجل عبر قوانين المالية من كل سنة  إنجازهايتم و   ير منتهيةو  هي عملية مستمرة الجبائية الأداة استخدامو  تكييف -

 ؛التي تحددها السلطات السياسية المتوسطةو  القصيرةالأهداف  تحقيق
بالتحكم في  هذه المهام المتكررة تسمح مختصره بصورة ، والمعدلات من عبر التعديلات للوعاءتتم  الأداةاستخدام  -

  ؛إنشاضهاالجبائية التي تم  الأداة
المسائل المتجلة في انتظار  رمن أدرجت  تعقيد لذلك  الأكثرالقضايا  من الاقتصادفي ربط  استخدام الجباية -

 التنظيمية لهيئاتاستكمال النصوص  إلا بعدحيث   يعلن عن الامتيازات الضريبية  الضريبي،استكمال الهيكل 
 الدعم الاستثمار ) وكالات دعم الاستثمار   ؛  

السلطات  نأذلك   الضبط الاقتصادي أدواتيتطلب التحكم الكافي في  الضريبي الإصلاحشروط نجاح  أحد إن -
مناجم الجباية أهم  تحدد أنالتي يجب  الضريبية الإدارةالتي تأتي من  ةفي حاجة دائمة للمعلومة الاقتصادي العمومية

بعين الاعتبار محيط الاقتصاد  الأخذمع  تيريير المعدلاتإلى  بالنظر التي وكنها من معرفة مقدار ا صيلة لكل رريبية
 وحدها، الضريبية الإدارةاقتصادية لا يتم تحمله من طرف و  كل ما يحصل من تحولات اجتماعية  أن الجزائري. حيث
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 ما تعلق بالتكنولوجيا ا ديثة داء مهامها خاصيةلأ الأزمةبشكل عاجل للإدارة الضريبية الوسائل و  توفير يجب بل
 .ا ديثة استخدام تقنيات الاتصال و  الآلي الإعلام)

  محاربة التهرب الضريبي :ثالثا
وأصبح يشكل قلقا كبير للسلطات  ،تحرير الاقتصاد تزامنا مع نحو التوسع عرفت اتجاهاالضريبي ظاهرة التهرب       

 القديمة كفيلة با د منه. الأساليبو  تعد . التحايل واليرش الضريبي أساليبفقد تطورت  الضريبية
 : وهذا يتطلب ،البشريةو  المادية اللازمةوالوسائل  الكافية بالصلاحيات إعطاءبد من تطوير وسائل المكافحة وهي  لا
 جبائيا؛المتهلة  والبشرية وكينها من الوسائل القانونيةو  الضريبية الإدارةاتخاذ قرار سياسي لدعم  -
 الجبائي؛ تكوين الماريإعادة  ا ق في وفعالة مثل ذات طبيعة تقنية جهود -
 واليرش؛ التهرب إشكالبفعالية لكل  مكافحةو  تحضير أجل الضريبية من الإدارةتكوين العدد الكافي من  -
 لها؛علومة وكن الاستيرلال السريع لان تطور الم. شبكة للمعلومات وأنظمة للطاقية إنشاء -
التهرب سياسيا وجنائيا كفعل  إدانةوان يجب . النظر في مسارهم المه إعادة  أجل من عقوبات صارمة لليرشاشين -

 .إجراميأو  خطير
 نذكر: يمكن أنو  .التدابيرتفصيل هذه  الضريبي. دون الإصلاح ودعم إكمال أجل ة منبللمراق إجراءاتوأخيرا لا بد من 

ولكن   مكلف 122يسير  أنكل عون عليه )المعايير المقبولة إلى  الوصول أجل الضريبية كميا من الإدارةتدعيم  -
 ؛122من أكثر  الورع في الجزائر

 ؛% 2تطوير معدل التأطير الذي يوجد في حدود  -
 الضرورية؛الضريبية من الوسائل  الإدارةوتخصيص  وكين -
 المستحدثة؛ الطرق الجديدةو  من استيعاب التشريع الجديد تحفيز المستخدمين حي يمكنهمو  تكوين -
 الإدارية؛للمصالح  الآلي الإعلام إدخال -
  مصداقية.أكثر  المكلفين من خلال نظام للمعلوماتو  الإدارةتطوير العلاقات بين  -

 (الضريبي الجديد الهيكل)وركائزه  الإصلاحمحتوى : المطلب الثالث
هي  الضريبي، الأولىعمدة النظام أعلى ثلاث ررائب رئيسية تشكل  جديدا يرتكزالضريبي هيكلا  الإصلاححمل  

تم ربطهما  المضافة،ما الثالثة فهي الرسم على القيمة أباح الشركات أر الضريبية على  الإجمالي ثمالضريبية على الدخل 
 والتقنية.ه الضرائب نحاول عرض لبعن جوانبها التشريعية ذبنصوص تشريعية تحدد كافة الجوانب الجبائية لتطبيق ه
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  1الرسوم المماثلةو  قانون الضرائب المباشرة :الأولالفرع 
 المباشرة يضمالقانوني الذي يحدد الجوانب التشريعية للضرائب  الإطارباعتباره  والرسوم المماثلةقانون الضرائب المباشرة      

والثانية  الطبيعيين الأشخاصعلى  الإجماليتشمل رريبيتين هما الضريبية على الدخل    الأولىالفئة فئتين من الضرائب 
 وهي الرسومة الثانية الفئ أما مركزية.لميزانية الدولة أي ا م ررائب  وتوجه حصيلتهماالشركات  أرباحعلى  الضريبية

 أساسهما الرسم على الملكية العقارية الذي يفرض على  أساسينوتضم رسمين  االية وفيالمماثلة فهي توجه للجماعات 
الرسم الثاني و الذي يشكل وعاء هاما للجماعات االية فهو الرسم على  أما المربع.التعريفة ااددة في القانون للمتر 

تعلق برسم التطهير أي ي الأخرالرسم  أما   %  9بمعدل   الأعمال )رقمااققة  الإيراداتبق على النشاط المه  يط
المخطط  ت و يمكن وثيل اهم الضرائب فيلفائدة البلديا الكهرباءتحصيلهم رمن فاتورة  يتمالصرف الصحي و القمامة 

 أرباحو الضريبية على   IRG الإجماليالضرائب  على الدخل وهما الضريبية على الدخل  أعمدةنحاول تحليل     التالي :
 IBSالشركات 

 الرسوم المماثلةو  ركائز قانون الضرائب المباشرة :(1-4) لشكل رقما 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 شرة و الرسوم المماثلة بالطالب اعتمادا على قانون الضرائب الم إعدادالمخطط من                  
  (الطبيعيينالأشخاص  جباية) IRG الضريبة على الدخل الإجمالي: ولاأ

 تحديد بداية، من1التشريعية لتطبيق هذه الضريبية و  الضوابط القانونية الرسوم المماثلةو  قانون الضرائب المباشرة       
من ثلاث   أصناف 1وهي     الدخل  أصناف الدقيق لكل صنف من والتعريف، الخارعة للضريبية والأرباحالأشخاص 

                                                
قثثثانون الماليثثثة  19قثثانون الضثثثرائب المباشثثثرة والرسثثوم المماثلثثثة؛ المعثثثدل بالمثثادة  1919 / 19/ 29 الصثثثادر 121-19رقثثثم  الأمثثر 1

 9211قانون المالية  99/19/9212في  11-12المعدل والمتمم القانون  1999لسنة 

      C.I.D قانون الضرائب المباشرة

الضريبة على الدخل 
  IRG  الإجمالي

 111-1  المواد 

 

الضريبية على أرباح 
 لشركات

 IBS199-119 المواد 

الرسوم ااصلة 
االية المواد  للجماعات
191-330 

 الرسم على النشاط
 المواد   TAP   المه 

 الرسم العقاري
T.F 

 الرسم على الذمة المالية رسم التطهير
 المواد
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 أن.  الملاحظ  أدناهمصادر رئيسية هي العمل   راس المال العقار و المنقول و الدخل المختلط كما هو مبين في الجدول 
 الدخل مهما كان مصدرة أنواعالضريبة تشيب كل 

 الدخول حسب مصادرها تقسيم :(7-4)الجدول 
 المال  وهيرأس  عمل +)الدخول المختلطة 

 ثلاثة دخول
الدخول التي مصدرها 

 العمل
 المال وهي ثلاثةرأس  الدخول مصدرها

  الأرباح الصناعية والتجارية .1
 الأرباح  ير التجارية. .9
 الفلاحية الإيرادات .1

 مبنية ير و  العقارات المبنية إيجار  .1 المرتباتو  الأجور. 2
 خيل الديون الودائع والكفالة.مدا.  9
 عن التنازل بمقابل  فوائن القيمة الناتجة عن .1
 الأملا  المبنية و ير المبنية.  

 الإجمالي:الخصائص الفنية للضريبية على الدخل  .1 
 فقط؛الطبيعيين  الأشخاص من طرف. تفرض على المداخل ااققة خلال السنة: عامة سنوية رريبة -
يتخلى ، و ا ديث في فرض الضرائب على الدخل الأسلوبتشكل من الناحية الفنية  إذ: عامة على الدخل رريبية -

في تحديد الدخل  الإثراءالمشرع اخذ بنظرية  أنكما . الضرائب النوعية التي كانت تطبق سابقاأسلوب  المشرع عن
الناتجة  مع معاملة خاصة لفوائن القيمة الإخضاعة الرأسمالية رمن دائر الأرباح  إدراجالخارع للضريبية من خلال 

 : 2يورحهالرأسمالية كما  الأصولعن التنازل عن 
فإ ا تخضع  حيث تحسب وفق جدول تصاعدي باستثناء المداخل الخارعة للاقتطاع من المصدر :رريبة تصاعدية -

  ؛نسبيةلمعدلات 
الخارعين لضريبة الدخل اكتتاب وإرسال الأشخاص  يلتزمتعتمد على تصريح المكلف بالضريبة إذ : رريبة تصريحيه -

مفتش الضرائب المباشرة لمكان أقامتهم تصريحا بدخلهم الإجمالي وهذا ليررض إلى  قبل الفاتح أفريل من كل سنة
 الضريبة؛هذه أساس  تحديد

 :الضريبي الإخضاعفي  الإقليميةتعتمد على مبدأ  -
بيرن النظر  في الجزائر  الإقامة)الجزائر كل شخص يكون موطن تكليفه في  ي يخضع الدخول ااققة من طرفأ   

يعامل الشركاء في  .الفرد إقامةكما تخضع الدخول التي يكون مصدرها الجزائر بيرن النظر عن  عن جنسيته

                                                                                                                                                            
  ض.م   من ق111-1)حددت المواد  1

 ق.ض.م( 272 )المادة: معاملة فائض القيمة جبائيا   2
 الجزء الخارع  الجزء المعفى   ق.ض.م 119المادة  القيمةفوائن 
 %12 %12 أقل من ثلاث سنوات  الأجلقصيرة 

 %11 %91 أكثر من ثلاث سنوات  الأجلطويلة 
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الأشخاص  كذلك الشركات المدنية المتسسة على شكل شركاتو  الطبيعيين الأفرادمعاملة الأشخاص  شركات
 تكون المستولية تضامنية بين الشركاء.حيث 

 التجارية و الصناعية  للأرباحاع بالنسبة الإخض أنظمة .3
الأشخاص  يخضع له  و الرسوم المماثلةو  من قانون الضرائب المباشرة 199-191 تحدده المواد) :نظام الربح الحقيقي  

 على مسك اااسبة الأولىيعتمد بالدرجة و  يتم تحيينه من سنة لأخر  1حد معين. السنوي أعمالهماللذين يتجاوز رقم 
فإ ا تخصم في  والإعنات الهبات)مع بعن التعديلات الخاصة بالأعباء خارج الاستيرلال  السنة المالية نتيجة التي تحدد

وتعرف بأرباح )تثبيتات أو  أصولالنشاط المه  عن  إطارمعاملة فوائن القيمة الناتجة عن التنازل في و ،  حدود معينة
 وأكثر % 12من ثلاث سنوات تخضع في حدود أقل  جزء منها حسب مدة الاحتفاظ يا إخضاعالرأسمالية فيتم  الأصول

 .%11ود سنوات تخضع في حد 1من 
يتم تحديد الخارعين له حسب رقم ؛2  9229نظام الضريبية الوحيدة بداية من )يعرف باسم  أصبح :الجزافيالنظام   

 :إجراءاتههم أو  .ااقق سنويا ويتم تحيينه من حين لآخر الأعمال
 القادمتين؛للسنتين  الأعمال رقم الضرائب المتمثل فيإدارة  وعاء الضريبة تحده -
 الأعمال؛على رقم   %19و %1يحدده التشريع الضريبي )حاليا    ةمعدل الضريبي -
 فصل؛في  اية كل  أقساطأربع  دفع الضريبية على -
 ا قيقي. الأعمالالمقدر ورقم  الأعمالتتم التسوية في  اية السنة بتحديد الفارق بين رقم  -

 ل(االأمو )شركات  المعنويينالأشخاص  ضريبية IBS الشركاتأرباح  الضريبية على :ثانيا
مسك و  فيما يتعلق بالتصريحات،التزامات الشركات و 3 معدلاتهاو  للشركات الخارعة لهذه الضريبية القانوني الإطار      

، في تحديد الربح الجبائي الأساسوالتي وتشكل مخرجاتها  المعمول يا في الجزائر والقواعد القانونية الأصولوفق  اااسبة،
 4الوعاء العام للضريبية.

 الطبيعيينالأشخاص  ة علىالمعنويين كضوابط مشتركة بين الضريبو  الطبيعيينالأشخاص  تطبق على كل من، 
الجبائي اعتمادا  حيث تحدد كيفية حساب الربح بالخارعين للنظام ا قيقيالأمر  يتعلقو  الشركاتأرباح  الضريبة علىو 

القابلة  الأعباءتحدد المواد بالتفصيل  ،اااسبية الأصولعلى الربح اااسبي المستخرج من القوائم المالية للمكلفين وفق 
-111كما تحدد المواد  الإخضاعلتحديد قاعدة  إطلاقالا تخصم أو  التي تخصم في حدود معينة الأخر  والأعباء للخصم

 . المعاملة الجبائية للأرباح الرأسمالية 111
                                                

 دج سنويا ويخضع لنظام الربح الحقيقي كل من تجاوز هذا الحد 030330333الضريبية الوحيدة الجزافية  عندما يقل رقم الأعمال السنوي عن نظام 2

  مكرر من ق.ض.م 199-191المواد ) 2

 من )ق.ض.م  191-119حددت المواد  3

 من قانون الضرائب المباشرة (199-199)المواد  4
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  .%1 والمعدل المنخفن 29% المعدل العادي البداية بمعدلين هماو  عرفت تعديلات كثيرة تفرض بمعدل نسبية  
من  دفعها تقع على عاتق المكلفو  عملية ربط الضريبة أصبحت 9229ابتداء من سنة  :السنوية بالأرباحالتصريح 

افريل من السنة  12التصريح السنوي قبل  إيداعيتم تصفية الضريبية عند و . خلال دفع التسبيقات الثلاثة عل مدار السنة
 المراقبة لما جاء في التصريحات.و  الضرائب سو  لتحقق  يعد لمصالح و  G 50ب عن طريق ما يعرف. الموالية لتحقق الربح

 الضرائب المحصلة للجماعات المحلية  :ثالثا
 ؛يحصل شهريا 9 % ااقق بمعدل الأعماليطبق على رقم  الرسم على النشاط المه  .2
 ير المب   أوللعقار المب   الرأسماليةقيمة الأساس  يحسب على  ير المبنيةو  الرسم العقاري على الملكيات المبنية .1

 أووذلك بحساب مساحة العقار و تطبيق التعريفة ااددة قانوا للمتر المربع و التي تختلف باختلاف العقار مب  
: التالية الأسسمه   ،  وباختلاف مكان تواجد العقار التي تحدد وفق  أو )سكنىستخدام العقار ا مب  اتو ير 

لكل منطق و  ثلاث مناطقإلى  كل منطقة تقسمو  مناطق 1إلى  حسب خريطة مصنفة وطنيا محدد  المربعترسعر الم
  ؛من قيمة العقار %1و %1معدلات الرسم بين  القابلة للتعمير.و  كما يفرق بين المناطق العمرانية. سعر محدد

   1 :الكهرباء يتراوح بينو  مبلغ ثابت يدفع مع فاتورة اليراز رسم التطهير .3
  الأعمالرقم  الثاني: الضرائب علىالفرع 

رسوم تفرض على السلع و  أ اعلى رسمين يختلفان واما في الجانب الف  بالر م وتتمثل   2يحددها القانون رقم     
الدولة و يتحملها مستهلي السلع و بالتالي فهي من  إلىو دفعها  المشتريالبائع من  بجمعهاالمنتجات المستهلكة و يقوم 

 الضرائب اليرير مباشرة ،  
  الأعمالالرسوم على رقم  : مكونات(4-4)الشكل    
 
 
 
 

                                                
- 

 السك ؛دج للمحلات ذات الطابع  1222و 122 1
 التجاري؛للمحلات ذات الطابع  12.222و 1222 -
 للتخييم؛للأراري المهيأة  92.222 1222 -

 التي تنتج فضلات تحتاج لمعالجة التجاريللمحلات ذات الطابع الصناعي 12222و12.222

 ؛29/19/1919الصادر  129-19الأمر رقم  الأعمالقانون الرسوم على رقم  2
 ليرت الأمر السابق؛ أ 1992قانون المالية لسنة  99/19/1991 19-91 119المادة 
 .9211قانون المالية  99/19/9212في  11-12القانون   .أ

 

 TCA الأعمالالرسوم على رقم  قانون

 TVAالمضافة الرسم على القيمة  TICالرسم الداخلي على الاستهلا  
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 TVA وخصائصه  القيمة المضافةالرسم على    نشأة أولا:
الرسم على القيمة المضافة  إقرار  يكن و   1992تطبيقها  سنة   يبدأعلى أن ، 1991في قانون المالية لسنة  إقرارهاتم       

 الأعمالحيث عورت الرسوم على رقم  الأعمالبا دث الجديد بالنسبة للممارسة الجزائرية في ميدان الضرائب على رقم 
يتمثل في النقاط  الجديد بالنسبة للرسم على القيمة المضافة و لكن  الاستعماريللجزائر للعهد  إدخالهاالتي يعود تاريت 

 التالية:
 ليس باعتبار الرسم.و  خارج الرسم الأعمالالرسم يفرض على رقم  أصبح الضريبي حيث الإخضاعتصحيح قاعدة    -
خدمات  ،المهن ا رة إيرادات ،الجملة ثم التجزئة ،التجارة ،الإنتاجالأنشطة )ا لب  لتشمل الإخضاعتوسيع دائرة  -

  ؛المستوردةأو  المتداولة محلياو  كما يطبق الرسم على السلع المنتجة  التامينو  البنو 
 %11و % 1ثم استقر الورع على معدلين   ؛(%22 ،%91 ،% 11 ،% 21) معدلاتأربع  اعتمدت في البداية على -

 ليات التطبيق آثانيا 
في  تعرف با ق  لية آية  تطبيق  الرسم على القيمة المضافة من احدث التقنيات الجبائية  حيث تعتمد على آلتعتبر 
حيث يتم خصم الضريبية التي مست المشتريات من الضريبية المستحقة على ) Le droit à la déduction  الخصم

 1 بحيث يظهر المعلومات التالية: على  وذج مصمم لهذا اليررض الشهريالمبيعات من خلال التصريح 
 الرسم؛معدل  × المبيعات الرسم المستحق على مبيعات الشهر = -
 الرسم.معدل × المشتريات  الرسم المسترجع عل مشتريات الشهر = -

 :الشهريتجديد الرصيد   -2
 ؛الرسم المسترجع على المشترياتمن أكبر  لمصلحة الضرائب في حالة الرسم المستحق الفرق يتم دفع -
  .من الرسم المسترجع على المشترياتأقل  الرسم المستحق على المبيعات الشهر الموالي في حالة كونإلى  ترحيل الرصيد -

التي مست مدخلات النشاط الاقتصادي من الرسوم التي تم جمعها من  مبلغ الرسوم المسترجعة شهريا تخفين إن     
فررها مرة واحدة على قيمة السلعة بطريقة الدفعات و  وذلك لمنع تراكم الضريبة مخرجات النشاط  المبيعات)العملاء 

 (Le régime des payement fractionnes) المزأة
  2وهي بط الحالات الخاصة بتطبيق الرسم على القيم المضافةض  -1  
حددها  تمعلقا في بعن ا الا ىفا ق في الخصم يبق (:La régularisation de la taxe) حالات التسوية للرسم -

 ؛رياع المواد حالات سنوات 1يجب الاحتفاظ يا لمدة  لا ستهالخصم الخاص بالمواد القابلة للإ القانون مثل
 معفى أحدهمامن الرسم وهي ورعيات تقع حين يتعامل طرفين  :(L’achat en franchise) حالات الشراء بالإعفاء -

يحصل على شهادة  إن يقوم بعملية معفاةأو  للشخص المعفى تسمحآلية  خارع للرسم فان القانون يضع والأخر
                                                

  .الأعمالمن قانون الرسم على رقم  (29-99) المواد    شروط ا ق في الخصم  1
  ل.الأعمامن قانون الرسوم على رقم  11-29 أنظمة التسوية وتطبيق قواعد ا صة وقاعدة المقصد المواد  2
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مثل حالات شراء العتاد من طرف )الشراء بالإعفاء ونح من طرف مصالح الضريبية بعد التأكد من صحة العملية 
التي يسمح لها بشراء العتاد خارج و  هيئات دعم الاستثمار ،(CNAC، ANDI ،ANSEJ) المستثمرين المستفيدين من

 ؛الرسممعفى من أو  الرسم
يمكن للمكلف استرداد الرسم في حالات حددها و  :(Le remboursement de la taxe) حالات استرداد الرسم -

 فهذه ا الة حين يجد المكلو  ، عدم استفادة المكلف بالشراء بالإعفاء، عفيةالمالعمليات ، اختلاف المعدلات)القانون 
 ورصيده دائما مدينا للدولة. إنأو  نفسه في ورعية لا تسمح له باسترجاع الرسم

 TIC الرسم الداخلي على الاستهلاك. ثانيا 
. خارجية خاصة على الصحة أثار وذات-الاستهلا  الواسع : يطبق على مجموعة من السلع تتميز بخاصيتين هما      
 المنتجات البترولية.و ، منتجات مستوردة كمالية، الكبريت، نواعهأبجميع  التبغ، الجعة: وهي
 كما هي محددة في المواد   ا جمأو  الوزن)يحدد مبلغ ثابت لكل وحدة مرجعية للسلعة أي  تطبق بالأسلوب النوعي      

 .الأعمالمن قانون الرسوم على رقم  91-99
 .خر  ، أالمنتجات البترولية الكبريت التبغالخاصة بالرسم الداخلي على منتجات  ةالتعريف الجداول التالية   

 اصة بالمنتجات الشائعة الاستهلاك:الخ : التعريفة(9-4)الجدول 
 التعريفة /هكل   المواد الخارعة للرسم

 دج/هكل 1912 الجعة
 التبغ

 دج/ كغ 1222  الأسودالسجائر 
 دج/ كغ 1992  الأبينالسجائر 

 السيجار
 دج/ كغ  1212 تبغ التدخين

 دج/ كلغ  992 تبغ المضغ والتنشق
 دج/ كلغ 112 الكبريت

 علبة 922لكل دج/ 99
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 : التعريفة الخاصة بالمنتجات الكمالية(21-4)الجدول             التعريفة الخاصة بالمنتجات البترولية (:9-4)الجدول   
 
 
 
 
 
  

 .9221 /92/21في  21-21رقم  الأمر) الأعمالقانون الرسم على رقم  91المادة  :المصدر
 

 الرسوم على الاستهلاك : الفرع الثالث
 المعدل الضرائب  ير المباشرة قانون 1919/  19/ 29الصادر  122-19 رقم المباشرة: الأمرقانون الضرائب  ير        
 .9211قانون المالية  99/19/9212في  11-12 المتمم بالقانونو 
 

                      البلاتين- الفضة-د التالية: الذهب ابالمو  الضمان: تتعلق : حقوق(21-4) الجدول             التنقل : حقوق(22-4) الجدول
  
 
 
 
 

 

 الطابع و  حقوق التسجيل :الفرع الرابع
 
 
 
 
 
 
 

 المعدل  المنتجات 
 %35 الكيوي الأناناس-السلمون 

 %15  عربات-الموز الواد الرثة 
 %05  الكافيار

 %25 منزوعة الكافيين  أخر مود 

 الرسم المنتجات البترولية
 دج/هل255 البنزين الممتاز

 255 البنزين العادي 
 2255  ازوال

   از مميع 

 التعريفة  المنتجات 
 دج /غ 22 الذهب 
 دج /غ122 البلاتين
 دج/غ 1.1 الفضة 

 دج / هل 12  الأدويةالمستعمل في  الكحول-الخمور 
 دج هل 1222 الكحول المستعمل في الروائح 

 / دج/ هل922 المستعمل في المشروبات الروحيةالكحول 
 دج/ هكل  12.222 المشروبات الروحية 
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العقود الرسميحقوق التسجيل المطبقة على  معدلات (42-4)الجدول   
 الخاصة برسم الطابع : التعريفة(21-4)الجدول 

   2 رابعا: قانون التسجيل                                 1قانون الطابعخامسا:                  

 
 الضريبي: الإصلاحمجال  في 1111-2991الفترة  لاصةخ

  هيكل رريبي جديد يعتمد على ثلاث ركائز: إقامة -
 الطبيعيين؛للأشخاص  رريبة الدخل -
 للشركات؛الأرباح  رريبية -
 الرسوم الجمركية.و  جانب الرسم الاستهلا  إلى-الرسم على القيمة المضافة  -

 ؛حداثة الأكثرلمعاملة الدخول محاولة لتطبيق الفن الضريبي  الضريبة العامةأسلوب  اعتماد -
 ؛الطبيعيين الدخول. للأشخاص إخضاعفي  اعتماد التصاعد الضريبي -
   ؛الاقتصادية الصعبةو  المالية الأوراع للضريبية لمواجهة الأخر الأهداف  تفضيل الهدف المالي عن -
وبعد  ،الضريبيربط الهيكل و  ركز على هندسة الجباية الذي الأول  الجيل) الجبايةإصلاح  منالأول  تم تنفيذ الجزء -

الجيل  إطلاقفي بدأت  الاقتصاديةو  واسترجاع عافيتها المالية للجزائر من اتفاقيات الهيئات الدولية الآمنالخروج 
 هامة.في ظروف مالية مريحة وفي ظل برامج تنموية  الضريبية الإصلاحاتالثاني من 

 

                                                
  99في  11-12المعدل بالقانون  92/19/1919الصادر في  19/121رقم  الأمر 1
 

   99/19/9212في  11-12لمعدل والمتمم بالقانون  29/19/1919الصادر  121-19رقم  الأمر 2

 المعدل  العمليات 
 %1   منقولات-)عقارات  عمليات نقل الملكية

عمليات التنازل والتجزئة والقسمة على 
 العقارات 

1 

 9 انتفال ا يازة للعقارات 

 1 انتقال الملكية بسب الوفاة 

 1 الهبات 

 2.1 عقود الشركات 

 92دج إلى  22 طابع الشكل 
  دج

 دج 92 طابع الوصل 
  دج 122/دج1 السندات 

 9222 القنصلية  التأشيرةطابع 

 9222 طابع جواز السفر

 9222 طابع بطاقة التعريف/رخصة السباقة 

 لىإ 1222من  مختلف التراخيص 
  دج11222
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 1124-1111 الاقتصادي الإنعاشتحليل السياسة الضريبية ضمن برامج  المبحث الثالث: 

و الاستقرار للبلاد و  الأمنعودة  أولها عواملتاريخية  للنهوض بالاقتصاد الوط   لعدة  الفترة فرصة  شكلت هذه       
لت الدولة جهود كبيرة و عملت على مستويات ذالثانية الطفرة البترولية التي حققت فيها البلاد فوائن مالية كبيرة ، ب

تخص المنظومة الاقتصادية  عبر المراجعة و التعديل  للاصطلاحاتالقانونية و التنظيمية  كمال المنظومةتاس ،مختلفة  منها
  ثلاث برامج   اسية  نفدتاجل استعادة النمو و النهوض بالاقتصاد الوط    ومن أخر، وعلى مستو  الاقتصادية

.  نحاول عرض  الأنشطةفتوحة في كل القطاعات  و البلاد عبارة عن ورشات م أصبحتو   رصدت لها مبالغ رخمة ، 
 الدولية،ات ئبعد تحررها من قيود الهي الإصلاحاتالجيل الثاني من  أحزمةالجهود الدولة في مجال التشريع و التنظيم رمن 

الثاني و و في المطلب  للسكان،الاقتصادي التي ساهمت في الرفع من مستو  المعيشة  الإنعاشبرامج لنسلط الضوء على 
 الضريبية. الإصلاحاتمن  للجيل الثانيتحليل  الثالث عرض و

 1124 -1111 الاقتصادي الإنعاشبرامج  تحليلو  عرض المطلب الأول:

وفي  بفعلالكلي الكبر  على المستو   للتوازنات استعادةمن مكن الدولة  الهيكلي،التنفيذ الصارم لبرامج التعديل ن إ   
 الإنفاق وتقليص حجم وتجميد الأجور وتسريح العمالمن خلال  لق المتسسات  الجبهة الاجتماعية دفعتهامقابل كلفة 
 السوق،اقتصاد  إلىصندوق النقد الدولي لأي دولة تريد الانتقال  التي يقدمهاوهي الوصفة  وتخفين العملة، ورفع الدعم

 بأررار جسيمة على الجبهة الاجتماعية لتبدأ مرحلة  ولو تتجاوز هذه المرحة  أنلقد استطاعت الجزائر 
استدرا  التأخر في قطاعات كثيرة خاصة  التحتية ومحاولةالاقتصاد الوط  من خلال تطوير البنية  إنعاشهو العمل على 

ية كما عملت على ربط منظومتها التشريع  والصحة والتعليم.جانب خدمات النقل  والاتصال إلى الإعلامقطاع  أهمها
لإمكانية استقطاب الاستثمارات الخارجية  الأساسي رالمتش الأعمالتحسين مناخ  الخدمات من عصرنه والعمل على
يمكنا وقبل ذلك  الاستثمارات،في توزيع  واستراتيجية الدولة الإنعاشنحاول تحليل برامج  الخارجي.الفضاء  والاندماج في

 التشريعية.ظومة المن التي عرفتهاالمراجعات  لأهمتقديم ملخص 
 المالي و  لاقتصاديو  التنظيميو  القانوني الإطار توفير :الأول لفرعا 
بإدخال ترسانة من القوانين  الاقتصادية عملت الدولة على الإصلاحاتكثر من عشر سنوات على انطلاق أبعد مرور   

القوانين التي صدرت في بداية التسعينات  منها ) قانون   لأ لب تاراجعم وهي عبارة عن الاقتصاد إصلاحرمن مسار 
  و هذا للتكيف و الضبط و التحيين و يمكن تلخيص ذلك في  و الجهاز المصرفي -قوانين السوق المالي  الاستثمار

  وا لب التعديلات وت خلال 29-4الجدول التالي  الذي يعرض القوانين القديمة تواريت التعديل و المراجعة  الجدول )
 .يقتصادإنعاش  إول برنامج ألتنفيذ  الأولىو هي السنوات  9229 9221السنوات 
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 ضبط الاقتصادو  لتأطيرالمراجعات و  الإصلاحاتحزمة  :(21-4) الجدول رقم    

 الباحث  إعدادالمصدر من 
 
 

  الإصلاحموروع  القانون أو المرسوم   الأهداف التعديل 
خصخصة  99-91رقم  الأمر

 91-91 الأمرالمتسسات العمومية 

إنشاء الشركات القابضة الملس الوط  
 لمساهمات الدولة 

تنظيمها من متسسات وطنية إلى  إعادة
متسسات عمومية اقتصادية تخضع 

 التجاري.للقانون 

القانون  21-99القانون 
التوجيهي للمتسسات 
 الاقتصادية العمومية 

المتسسات 
 العمومية 

 الأنشطة تحرير  الأسعارتحرير  99/19 حق التوطين البنكي من أجل الاستيراد  تحرير التجارة الخارجية 
  والأدوات

 9/9/9221يوم  11-21التعديل 

ربط العلاقة بين البنك المركزي ووزارة 
المالية وتصبح الوزارة هي المخولة 

 للإشراف على سياسات ا كومة 

ارة صلاحيات للبنك المركزي لإد
على الجهاز  والإشرافالسياسة النقدية 

 المصرفي 

ليوم  92-12
12922/1992 

 قانون النقد والقرض  

 المالي والنقدي 

 الوكالة ترقية ودعم الاستثمار إنشاء
APSI 

  

منح امتيازات وتحفيز لدعم وجلب 
 الاستثمارات 

تدابير تشجيع  91-19
 الوط -الاستثمار الخاص 

  والأجنبي

 قانون الاستثمار  
 

ليوم  29/29/11المرسوم 
11/21/9229  

 CNIتحديد مهام وصلاحيات الهيئتين 

 ANDIو
  

للاستثمار  الوط إنشاء الملس  - 
CNI  

 الشبا  الوحيد  إنشاء-
من خلال الوكالة الوطنية لدعم 

 ANDI الاستثمار

 9221 99/29يوم  51/59
يقدم النظام الخاص بالمناطق 
المراد ترقيتها ويحدد الهيئات 

 التي تتطر الاستثمار

هياكل الدعم 
 وترقية الاستثمار 

تطبيقا لتوجيهات الهيئات الدولية  
بضرورة انسحاب الدولة من النشاط 

 الاقتصاد 

 2/29/9221يوم  22/

تنظيم وتسيير عملية 
الخصخصة للمتسسات 

 لعمومية

الدولة انسحاب 
 من الاقتصاد

 قوانين المالية  تخفين العملة وقابليتها للتحويل  الضريبية  الإدارة إصلاح-ربط الجباية 
 

 السياسة  أدوات

مراجعة  92/21/9229ليوم  29/912
 قانون الصفقات العمومية 

21  

 الإقليمتهيئة  9/19/9221ليوم 21/92
والتنمية المستدامة وتحديد كيفية 

 استيرلال الموارد 

 /19/21 يوم 21-21
 المتعلق بالمنافسة  9221

ربط  أدوات
 وتنظيم الاقتصاد 
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 والاستثمار العموميالاقتصادي  الإنعاشبرامج   الفرع الثاني :
تعددت تسمياتها برامج الهضاب و برامج خاصة   في اطار الدولة عبر قناة الميزانية و   نفذتهاعبارة عن برامج استثمارية 

 برامج صندوق الاستثمار . نحاول التعريف و تحديد الظروف السائدة لانطلاقها قبل تحليل اتجاهاتها .
إلى  لتقفثزالأول  في المخطثط دولارمليثار  1بثث تأمالية بد رصد لها مبالغ  اسية عبارة مخططات : الاقتصادي الإنعاشبرامج  . أولا
'  اخثثثذ الجانثثثب الهيكلثثثي  ،النشثثثاط الاقتصثثثادي وفثثثق نظثثثام اولويثثثات اتيثثثتم توزيعهثثثا علثثثى قطاعثثث، في الثالثثثث مليثثثار  999تبلثثثغ و  في الثثثثاني 11
 مثثثن خثثثلال تطثثثوير المنشثثثات احتثثثل القطثثثاع الاجتمثثثاعي الاوليثثثة البرنثثثامج الثثثثانيو  النصثثثيب الاكثثثبر   --الثثثري الطرقثثثات  -المنشثثثات الكثثثبر  )

علثى المسثتو    و الصثحة -التعلثيم  -السثكن )اة اليوميثة للمثواطن يثالث فتم التركيز على تحسين ظروف ا الثالبرنامج أما  دمات العموميةوالخ
 بدعم كبير. وقطاع الري  القطاعي حظي القطاع الفلاحي 

تم تنفيذها بعد استعادة التوازنات على المستو   : الاقتصادي الإنعاشالظروف السائدة عند انطلاق برامج  . ثانيا 
الكلي و هذا يسمح بتسيير الاقتصاد بعيدا عن الضيروطات و الاختلالات بالر م من ارتفاع حجم البطالة و تسجيل 

البرامج ي تنفيذ هده  الأهممعدلات  و رعيفة فان هده هذه البرامج هو استعادة النمو الاقتصادي . و لكن العامل 
 هو توفر موارد التمويل بعد التحسن التدريجي لأسعار البترول ،

 ؛متوقعتنفذ برامجها في ظل راحة يسر مالي  ير و  مستويات علياإلى  مما جعل السلطة ترفع من معدل التراكم 9222  
 مما سهل عملية تنفيذ المشاريع بعيدا عن ريروط التمويل بالقروض   تكفل الدول بالتمويل الكلي لكل المشاريع  :ثالثا
 الارتفاع البترول نحوأسعار  يتعافى مع اتجاه أبدو  ديدةالج الألفيةالاقتصاد الجزائري توازناته الكلية مع مطلع  ةاستعاد   
 .يدخل مرحلةو    
  اديصالاقت الإنعاشتركيبة برامج و  تحليل بنية :الفرع الثاني 
ثم تلاه البرنامج  9222-9222مليات دولا خلال الفترة  يتجاوز السبعالاقتصاد بمبلغ متوارع    الإنعاشبرنامج أ بد 

ج الاستثمار مخلال برنا يقياسمستو   إلىليقفز المبلغ  الأول. أرعافمليار دولار أي تسع  11التكميلي ب  الإنعاش
 (19-2)الجدول ست مرات عن الذي سبقه يزيد بمليار دولار أي  999بمبلغ 

 الوحدة  مليار دولارالاستثمارات المنفذة  حجم :(29-4) رقملجدول ا                                                                        
 1124- 1111 فترةاللاقتصادي خلال  الإنعاشرامج بضمن              

       1124-1111: حجم الاستثمارات لبرامج الانعاش (1-4)الشكل رقم 

     

6,9

155

286

0

100

200

300

400

2001-2004

2005-2009

2010-2014

 9212 – 9222الفترة  رمليا
 9221الاقتصادي  الإنعاشبرنامج دعم  9.9

9222 PSRE 
 -9221البرنامج التكميلي لدعم النمو  11

9229 PCSC 
 9212- 9212برنامج الاستثمار العمومي  999
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   PSRE  1114 -1111 الاقتصادي الإنعاشمخطط  :أولا
وويله على حساب و  إعدادهتم ، 9222-9221متعدد السنوات  تم ربط مخطط دعم النمو الاقتصادي أجل من      
تأهيل إعادة  ي،التوازن الجهو ، خلق مناصب العمل ،محاربة الفقر) أهدافتحقيق مجموعة إلى  الدولة، يهدفموازنة 

  .الفضاء الجزائري 
وإعادة تأهيل الهياكل القاعدية  المنتجة الأنشطةدعم ، تنشيط الطلبإعادة  من خلاليجب ترجمتها الأهداف  هذه

بتلبية  الاقتصادية التي تسمح الأنشطةانطلاق إعادة  التي يمكنهاو  التدمير.و  الإهمالمن عشرية من أكثر  بعد مرور المهترئة
 احتياجات السكان.

 مقسمة كما يلي: الاقتصادي الإنعاشمن موارد الموازنة لهذا البرنامج لدعم    مليار دينار حوالي 191خصص مبلغ 
  الاقتصادي الإنعاشتوزيع برنامج  :(27 -4)الجدول رقم 

 حسب القطاعات الكبرى 1111-1114
      

          PSRE الإنعاش: بنية برنامج (9-4)الشكل رقم 

 
 

 15ص  ، 1523 ، 23 العدد ،معة سطيفجا العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرمجلة -)الأسس النظرية لبرامج الإنعاش الاقتصادي  ،صا ي صالح    المصدر
 سنويبمتوسط  9222-9222 سنواتأربع  مليار دولار كاستثمارات خلال 1ما يعادل أي  مليار 191رصد له مبلغ  28

 ؛دجمليار  122 يساو 
واستفادت التنمية  %22 حوالي الطرق ، المطاراتو  ،بناء السدود) الكبر  للأشيرالخصص  :الأولوياتعلى مستو   18

بث   التعليمو  التكوين)ثم قطاع الموارد البشرية   ..والتشيريل. السكن)حجم الاستثمارات  إجماليمن  % 91بث االية 
 ؛حجم الاستثمارات إجماليمن  %19.2ب استفاد القطاع الفلاحي و  11%
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البنية النسبية لتوزيع الاستثمارات 

التنمية البشرية 

الاشغال الكبرى

التنمية المحلية

الفلاحة 

دعم الاصلاحات 

-PSRE  (9222الاقتصادي الإنعاشرنامج دعم ب

9222)  
 الإصلاحاتدعم  21.2 %9.9
والصيد  الفلاحة 91.2 %19.2

 البحري
 التنمية االية   112.2 %91.1
 الكبر  الأشيرال 912.1 %22.1
 الموارد البشرية 92.9 %11.9

 المموع   199.1  122
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 : 9222البنك الدولي سنة  حسب تقييم  PSRE 1 الاقتصادي الإنعاشنتائج تطبيق برنامج  18
 النمو؛حيث   يتجاوز المتوسط السنوي لمعدل  كان متوارعا،: النمو الاقتصادي -
  ؛منصب شيرل سنويا 112222بمعدل )منصب  912222  تتجاوز المباشرة : عدد مناصب الشيرل -
 ؛  %1ثوبالتالي خفضت فائن الميزان التجار  ب من الصادراتأكثر  ازدادت: الواردات -
 ؛ المراد تحقيقهاالأهداف  للمرجعية محددة من تفتقد: المشاريع -
 . تكلفة المشاريع كانت عالية جدا: التكاليف -
  الاستعجال الذي رافق تحضير البرنامج.و  هو السرعة البرنامج نقائصأهم  ومن
 1119-1111التكميلي لدعم النمو الاقتصادي  البرنامج: ثانيا 
 تم وويله على حساب ميزانية الدولة ،9229-9221للفترة  مليار دولار 11مبلغ  الاقتصادي خصصلتدعيم النمو       

 9221وقد حدد قانون المالية لسنة  ،الأمدللجوء للخزينة بقروض متقتة طويلة اق يالباقي تم وويله عن طر  .%92بث 
 العريضة للبرنامج: الخطوط

 ا ديدية؛السكك و  من خلال تطوير شبكة الطرق الجهويالتوازن  إعادة -
 والصحة؛في مجال السكن  تحسين شروط ا ياة للمواطن -
 والتكوين؛ التربيةو  يتعلق بالتعليم العالي فيماالتكفل باحتياجات المتزايدة  -
 بالمياه؛مشكلة التزود  إزالة -
 .تحسين الخدمة العموميةو  تطوير -

: (7-1)الشكل رقم        -1111 الاقتصادي الإنعاش لدعم التكميلي للبرامج الاستثمارات : توزيع(29-1) الجدول رقم      
 PCSCبنية برنامج 

1119

 
                                                

1   Document banque mondiale    A la recherche d’un investissement public de qualité  Une  Revue  des  dépenses 

     publiques  Volume I. Le 15 août 2007 Rapport N° 36270 – DZ. Groupe pour le Développement socioéconomique 

     Région Moyen Orient et Afrique du Nord 
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القاعدية

 ;
45,50

%

الخدما
ت 

العموم
; ية 

40,50
%

4,80%
8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

دعم التنمية 

تطوير 
االتكنولوجي

 المبالغ النسبة  9221-9229 (PCSC)برنامج تكميلي لدعم النمو الاقتصادي 
تحسين ظروف معيشة  99 %9.2

 السكان 
  الأساسية المنشآت تطوير 1922 %21.1
 تطوير الخدمات العمومية   1112 %22.1
 تطوير التكنولوجيا  921 %2.9
 دعم التنمية الاقتصادية  112 %9.2

 مليار11ج =  19بالدولار    2111 122
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 الوحدة مليار دولار 1124-1121 الاستثمارات العمومية للبرامج الاستثمارات : توزيع(29-4) الجدول رقم
  

 

 PIP العمومية الاستثمارات   بنية برنامج :(9-4)الشكل رقم 

         
Source : Algérie: une croissance dynamique malgré la 

dépendance accrue aux hydrocarbures Flach économie 

recherches économie Paris Natixis 25 juillet 2013 – N° 555. 

www. Natixis.com  

 
نظرا  الاستثمار العمومي الممول عن طريق ميزانية الدولة يشكل برنامج الاستثمارات العمومية قفزة  ير مسبوقة في مجال -

 سنويسنوات بمبلغ  1يتم تنفيذها خلال  مليار دينار 99222مليار حوالي  999ليرت ب جم المخصصات التي 
 ؛مليار دج سنويا 2222مليار دولار حوالي  11يقارب 

من  22وثلدج  مليار 12بث  وفي مقدمتها البرامج السكنية ات المواطن<لتلبية احتياج الأولويةاحتل الجانب الاجتماعي  -
 مليار 19بث  الفلاحة معاو  يساوي المبلغ المخصص لقطاعي الصناعةو  .مجموع البرامجمن  19 رامج التنمية البشريةب

 لمخصصة للطاقةاللتربية نصف المبالغ و  خصص للطاقة نصف المبلغ المخصص للسكن
 حوكمة الاقتصاد  الماليةو  السياسات القطاعية ثانيا: 
 :المتوسطةو  تكوين المتسسات الصيريرةو  سياسات قطاعية لدعم الاستثمار الخاص إعدادتم   
التي تستفيد من تخفيضات جبائية  و  المتوسطةو  تحت تصرف المتسسات الصيريرةدابير تشجيع الاستثمار ورعت ت -

 : التشيريل وهيو  هيئات دعم الاستثمار بإنشاء كبيرة
  ؛صندوق خاص لدعم التنمية المستدامة نذكر منهم 11بإنشاء ما يقرب من  -
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تحسين الخدمات

التنمية 
الاقتصادية

تطويل الهياكل

ة تحسين التنمي
البشرية

الوحدة  P I P 9212-9212برنامج الاستثمار العمومية 
 مليار

 تحسين التنمية البشرية 191 %22
  12السكن    

  91الطاقة  
  11التربية         

 تطوير هياكل  91.1 %12
   عموميةل أشيرا 

42        
  11لطرقات           أشيرالا 

 تطوير الاقتصاد الوط   19.1 %92
  99الصناعة     
  11الفلاحة     

 تحسين الخدمات العامة  91.2 %12
 المموع  999 122
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 :(L’élargissement d’un espace budgétaire) كبيربشكل   توسيع فضاء الميزانية ىاعتمدت عل في الميدان المالي -

تحديد التقديرات الخاصة . ليس في المواردو الإنفاق  لكن المشكلة تبقى في  ياب الفعالية فيو  في ظل الوفرة المالية
لتواكب  9221سنوات في قانون المالية  1 وأصبحت سنوات 1على مدار  قانون الميزانية إعدادعند  بالاقتصاد الكلي

  .الاقتصادي الإنعاشمخططات 
 التالية:الدولة على اااور  الماليةو  سياسة الاقتصاديةالرتكزت ا  

 ؛1للدين الخارجي التسديد المسبق 28
تستخدم سنويا  بحيث تم اعتماد سعر مرجعي لتحديد موارد الدولة التي للموازنة الموارد المالية اعتماد ا ذر في تسيير 18

 جزئيين: إلى  موارد البترول تقسم أصبحتبذلك و  يختلف عن السعر ا قيقي للبرميل
 الميزانية؛مرجعي ثابت يخصص لتمويل  سعرأساس  يتم حسابه علىالأول  الجزء  -
 .9222سنة  أنشئالذي الإيرادات  في صندوق ربط إيداعهيتم  الجزء الثاني  -

  ؛قناة الميزانيةيتم وويلها عبر . قياسية للاستثمارات العمومية عبر مخططات رباعية رصد مبالغ 18
  ؛الاستثمار المباشرتشجيع الادخار وذلك بإبعاد كل ما من شانه عرقلة دخول و  الاستثمارات ا د من هروب 48
 ؛كمنظم للاقتصاد وحيد لتخصيص الموارد العودة للسوق 18
 ؛الخاص الترشيد للقطاع أولوية 98
 على الخارج.أكبر  انفتاح 78
 الجديدة.العلامات للاندماج في الرأسمالية و  الشروط ه الوصفة تشكلذه

  :2يمكن ذكر :تسيير الاقتصاد حوكمةو  وفي مجال ضبط
 ؛Modernisation des systèmes budgétaires (MSB)بث المعروف نظم الموازنة ةمن خلال عصرن الشفافية المالية -
 ؛IPSAS بث المعروف محاسبة الدولة للمعايير الدولية أنظمةربط  -
 ؛الموثوقيةو  القابلة للمقارنةو  المعلومة الملائمة أجل النظام المالي اااسبي وفق المعايير الدولية منربط  -
يتطلب  الإحصائيةعن المعطيات  والإفصاح نشر أنحيث  SGDD بثالمعطيات الانخراط في النظام العام لنشر  -

  ؛الإحصائيةبالتالي تطوير المنظومة و  SNDD العالمية الأنظمةمع  تطابق
 .المالية خاصة في مجال تسيير المخاطرو  معايير بال في تسيير المتسسات البنكيةو  تب  مباد  28

                                                
1.                        19221     9229     9221   9222     9221     9229    9221  

 Dette extérieure  22,70    22,64    23,35    21,82   17,19    5,60      5,57 

 Ministère de finance Direction générale de la prévision des politiques Mise en œuvre du programme d’action national  

sur « la gouvernance et gestion économiques » (2007-2009) élaboré dans le cadre du Mécanisme Africain d’évaluation 

Par les pairs (MAEP  (  
2    Ministère de finance Direction générale de la prévision des politiques Mise en œuvre du programme d’action 

national  sur « la gouvernance et gestion économiques » (2007-2009) élaboré dans le cadre du Mécanisme Africain 

d’évaluation Par les pairs (MAEP( 
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        1121 سنة ترتيب دول المغرب العربي عالمياو  الأعمالمؤشرات مناخ (: 9-4) الشكل رقم    
 في الجزائر 1124-1111البطالة في الفترة  منحنى :(21-4)رقم الشكل     

    

 
 

Rapport du FMI Algérie 

  Questions choisies  Service des publications 700   No. 12/22  Février 2012 : http://www.imf.org publications@imf.org 

   

 (1124 -1111) الإنعاشخلال برامج  السياسة الضريبية :المطلب الثاني 

 الضريبي  الإصلاحاتالجيل الثاني من  الجبائية شكلتحملت قوانين المالية خلال هذه المرحة ترسانة من التدابير       
 إصلاحالجبائية  و الشروع في  الإجراءاتقانون  منها إصدار الضريبي الإصلاحوفتحت ورشات كبر  لاستكمال مسار 

 أنعمليات التعديل و الضبط يمكن  إلى إرافةلعصرنة ، مسار طويل المد  عرف ببرنامج االضريبية رمن  الإدارة
اهم  (12-2حصرها في محاور كبر  للاصطلاح الضريبي وتصنيفها  في مجموعات حسب اليررض منها  و يبن الشكل )

   ، ااور الثاني يخص عصرنه  الإخضاعاااور الكبر  ) مراجعات عميقة في المنظومة الضريبية وس المعدلات وأنظمة 
   .الثالث يتعلق باستخدام الجباية ليرايات اقتصادية و اجتماعية أما الإدارة

 
 التالية:  الأربعةيمكن تلخيصهم في النقاط  الضريبية: الإصلاحاتالفرع الأول: الجيل الثاني من 

  ؛مراجعات عميقة في المنظومة التشريعيةأولا:      
 ؛ ايته أحدالضريبية رمن مسار لا يعرف  الإدارةالشروع في مشروع عصرنه ثانيا:      
  ؛دعم النشاط ألاقتصاديثالثا:      
 .الاجتماعية للضريبية الأبعاد رابعا:    
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  1111الضريبي بعد سنة  الإصلاحاهم محاور مخطط  :(22-4)الشكل رقم 

 
Principes directeurs de la réforme, Universalité de l’impôt. T Simplicité. Une pression fiscale relativement faible 

progressivité. Créer le lien entre fiscalité et recevabilité de l’Etat au niveau local. 
 عميقة في المنظومة التشريعية أولا: مراجعات

 التبسيط:بحجة  تعديلات-2
 علاقة تحسينو  ويندرج رمن تسهيل 9221سنة  إصدارهتم  الجبائية الإجراءاتقانون  :الجبائية الإجراءات قانون إصدار

  :1التالية الأربعةالمتعلقة باااور  الإجراءات توحيدو  جمع من خلال المكلف بإدارة الضرائب
 الفلاحية؛الإيرادات  اادد للوعاء الضريبي في حالات التقدير الجزافي وتحديد الإطار -
 الجبائية؛للرقابة  يالتنظيمو  القانوني الإطار -
 والمنازعات؛ لعمليات الشكاو  التنظيمي والإجرائي الإطار -
 القانوني لعمليات التحصيل. الإطار -
قانوني تشريعي وارع ينظم الجوانب ذات الطابع  إطار إيجاد الجبائية هو الإجراءاتقانون  لإصداروالهدف الرئيسي     

 إدارة-بالضريبية  )المكلفذات العلاقة  الأطرافيسهل على  والمنازعات مماالتنظيمي لعمليات الرقابة الجبائية  أو الإجرائي
هذه الجوانب حيث كانت قبل صدوره عبارة عن نصوص  وتطبيق والتعامل مع...  من فهم  الخبراء- ااامون-الضرائب 

 جمعها في وبالتالي فإن خرلآمن قانون  الإجراءاتتختلف  الأحيانكثير من   الخمسة وفيمتناثرة رمن القوانين الضريبية 

                                                
du 15/12/2001   ôts   La Lettre de la   DGI N 2Ministère des Finances Direction Générale des Imp 1 

اولا مراجعات عميقة في المنظومة التشريعية

بحجة محاربة 
التهرب 
الضريبي 

بحجة تخفيف 
العبء 
الضريبي

تخفيض 
المعدلات و 
التراجع عن 

فكرة 
التصاعد 
إلغاء بعض الضرائب في
اطار تخفيف العبء 

الضريبي

تعديلات بحجة 
التبسيط 

اصدار قانون 
الاجراءات 

الجبائية
التراجع عن فكرة 
الضريبية العامة 
وتطبيق أسلوب 

ريةالضريبية التحري

مراجعة انظمة 
الاخضاع 

الشروع في مشروع :ثانيا
ة عصرنه الادارة الضريبي

ريبية استخدام الض:ثالثا
دعم النشاط ل

ألاقتصادي 

الابعاد :رابعا
يبيةالاجتماعية للضر 
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  التي ورفع الدواعي في حالة التقاري ينااام ويسهل مهمة الضرائب أنواعلكافة  للإجراءاتقانون واحد يشكل توحيد 
 شكلية. لأسبابوان عدم احترامها يضع حق المتقاري  قبل الجوهر الإجرائيكثيرا ما تعتمد على الجانب 

 :1فيما يلي  القانون  أهدافيمكن تلخيص  أو      
 :الضرائب النوعيةأسلوب إلى  تطبيق فكرة الضريبة التحريرية بداية للعودة (2

الضرائب العامة  أسلوب مجال الضرائب على الدخل هو تب  الضريبي في لإصلاحالقد كانت اهم خصائص          
من نصف  أكثرتقدما منذ  الأكثرالدولة  وتطبقهووفرة عدالة  وأكثرهاالجباية  أساليب أحدثعلى الدخل باعتباره من 

ر ووسائلها واقع الجزائ أنلكن يبدو  ،1991سنة  إصلاحاتهفي  أسلوبما جعل المشرع الجزائري يتبنى هذا  قرن. وهذا
اجع نفسر به التر  أنوهذا ما يمكن  الأساليبه ذما زال بعيدا عن توفير الشروط الضرورية لتطبيق مثل ه وأدواتها الجبائية

 أن إلا الدخل أصنافالضريبية العامة على الدخل بسلم رريبي واحد يخضع له كل أسلوب  تم تطبيقلقد   تطبيقه.عن 
ومن  القديم، النوعي الأسلوب والعودة إلىالدخل يعبر عن التراجع  أصنافالتي مست الكثير من  سلسلة التعديلات

 بداية تطبيق الضريبية التحريرية والتخلي عن فكرة الضريبية العامة:  ذلك.خلال الجدول الموالي يمكن توريح 
 الضريبية التحريرية  العامة واعتمادالضريبية أسلوب  لتراجع عن تطبيقا: (11-4)الجدول 

 نوع الدخل   التعديل  
 12ثم  % 11لضريبية تحريرية بمعدل  إخضاعها: 21992قانون المالية لسنة 

 9229نف من الخضوع للضريبة سنة صهذا ال ليراءإقبل  9221سنة 
فائن القيمة الناتج عن التنازل عن عقارات 

 مبنية و ير مبنية 
والسندات  الأسهم إيراداتالضريبة على  من الضريبية محررة %12 المعدل :1551لسنة قانون المالية 

 )القيم المنقولة  الأرباح الموزعة
 تطبيق المعدلين    9221 لسنةقانون المالية  

    للإيجار %11للسكن و % 21
 العقارات  إيجار إيرادات

الأنشطة من  المتأتية الأجورفرض رريبية تحريرية على  92213قانون المالية 
   الظرفية

 والمرتبات  الأجور

 المهن ا رة     9229ق.م لسنة  %92المعدل 
   على قوانين المالية الباحث اعتمادا إعدادمن    

                                                
28 1  Ministère des finances   des impôtsdirection générale    vos impôts  2002. ؛واحد جمع كل الإجراءات الجبائية في قانون  
  ؛الجبائية وتبسيط  الإجراءاتتوحيد  18
  أي عملية التحديث و التحيين من فترة لأخر ؛ وزها الزمناليراء الإجراءات التي تجإ 18

 .هذا القانون يجمع كل الإجراءات الخاصة بالوعاء      
يصبح فائن القيمة الناتجة عن التنازل عن عقارات مبنية و ير مبنية خارج النشاط المه  ااددة في المادة  122تعدل المادة  1992قانون المالية لسنة  12المادة  2

 .% 11لضريبة تحريرية بمعل    ق. ض. يخضعمن  11
 قانون الضرائب المباشرة  من 122المادة  تعدل 9221المالية  قانون 9المادة   3
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التي و  الفلاحية والإيرادات الصناعيةو  التجاريةالأرباح  صنفين يمكن جمعهما هماإلا  الدخل أصنافبالتالي   يبق من  
 .الإصلاحالذي كان مطبقا قبل  الضرائب النوعيةأسلوب إلى  هكذا وت العودةو . تكاد تكون معدومة

 الضريبي البحث عن التبسيط: الإخضاعمراجعة طرق  (1
تم اعتماد نظامين للإخضاع الضريبي هما: نظام التقدير ا قيقي والنظام  1999صدور التشريعات الضريبة سنة  منذ      

 الجزافي لصيرار المكلفين والذي يتم تحيينه من حين لأخر.
المتسسات المتوسطة  ىنظام يتوسط النظامين السابقين عرف بالنظام المبسط يطبق عل إدخالتم  9229وفي سنة       

ويشبه في التزاماته النظام ا قيقي )مسك اااسبة، وإيداع التصريحات الضريبية كل ثلاث شهور بدل كل شهر . ثم اصبح 
بدل السلم الضريبي الذي يخضع له المكلفين  92الخارعون لهذا النظام يطبق عليهم سعر نسبي على الأرباح ااققة وهو 

الانحراف في التشريع وأصبحت التيرييرات لا تخضع لأسس ومبررات ولا تحترم القواعد الضريبية  يةداوهنا اعتقد ب الأخرين
أو الصناعي  مثلا  التجاريخاصة جانب العدالة الضريبية، كيف يعقل لمكلفين لهما نفس الدخل ومن نفس النشاط )

بينما الشخص الخارع  % 91عدل المتوسط دج الخارع للنظام ا قيقي يدفع رريبية وفق السلم يبلغ الم 1.222.222
 الضريبة. يالدخول تساو  يا يعتبر بداية انحراف عن قاعدة تساو ذفقط وه 92للنظام المبسط يدفع 

  :تخفيف العبء الضريبي بحجة- 1
 ؛اتجاه نحو التخفين والتخلي عن التصاعد لصالح المعدات النسبية الضرائب:معدلات  28
  .)الدفع الجزافي  تخفيف العبء الضريبي إطارإليراء بعن الضرائب في  18

  بالمعدلات:التعديلات الخاصة 
 الجدول.هو مبين في  كما  الإجماليعلى الدخل  سلم الضريبةمراجعة  (2
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 1119-2991الفترة  الإجمالي خلالالسلم الضريبي للضريبية على الدخل  :(12-4)الجدول   
 9229 قانون المالية 
 2 عدد الشرائح 

 المادة قانون المالية 
 9 عدد الشرائح 9221

 قانون المالية 12 المادة
  9 عدد الشرائح 1999

 قانون المالية 9المادة 
 9 الشرائح عدد 1992

 1999 قانون المالية 
 19عدد الشرائح  

 معدل
% 

 معدل  طول الشريحة
% 

 معدل  طول الشريحة
% 

 معدل  طول الشريحة

% 
 معدل  طول الشريحة

% 
  الشريحةطول 

%2 192222 %2 92222 %2 92222 %2 12222 2 91922 

%92 922222 %12 192222 %12 192222 %11 192222 19 11922 

%12 1292222 %92 192222 %92 192222 %92 922222 11 91222 

%11 1.222.222 %12 992222 %12 192222 %12 192222 19 129222 

 %11 9192222 %11 1922222 %22 1992222 91 111922 

 من أكثر %12 1992222 %22 1922222 %22

1992.222 

99 912922 

 11 999922 

29 119222 

29 999222 

19 1119222 

91 1292222 

من  أكثر 12

1292222 

 

  :الإصلاحات ذمن الإجماليالضريبية على الدخل  حول معدلاتاهم الملاحظات 
 192222إلى  92.222المعفى من  الأدنىا د  مع مضاعفة %11 إلى % 22من تخفين المعدل ا دي للإخضاع  28

 ؛9229شرائح منذ  أربعلتستقر في  1إلى  9تقليص عدد الشرائح من و 
  ؛الدخل أصنافعن فكرة السلم الواحد لكل  يالتخلو  العودة لتطبيق المعدلات النسبية 18
احترام  هنا  منطق فيخاصة حين يكون ا عمل مستحسن ذهو  سنوات يتم مراجعته كل  س السلم الضريبي 18

والتحولات الاقتصادية ومع القوانين تحركا واشيا مع التطورات  أكثرالقانون الضريبي من  أنذلك المدة أو  الفترة
 ؛مستوياتها خاصة الشريحة المعفيةو  قصد تحيين حجم الشرائح متشرات التضخم تطور

أربع  ثم تستقر في 9221و 1999و 1992سنة  شرائح 9إلى  صدور القانون عند شريحة 19الشرائح من  تقليص 48
يشكل ذلك متشر على )و تم تعديل السلم يفترة    أطولهي و  9219 الأن اية إلى  9229شرائح ابتداء من سنة 
  .استقرارهو  محاول تثبيت التشريع

 الشركات:  أرباحمراجعة معدلات الضريبية على  (1
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 الشركاتأرباح  تطور معدلات الضريبية على: (11-4)الجدول رقم  
 المعدل المنخفن المعدل العادي قانون الضرائب 112المادة 

 % 5 29%     1999قانون 121المادة   

 1%  %19 1992فانون المالية  19المادة 

 % 11 %12 1999قانون المالية  12المادة 

 %19.1 %12 المادة   قانون المالية   

 لا يوجد 91-%19 9229قانون المالية المادة     
 لا يوجد 19-%91 9229قانون المالية المادة    
 لا يوجد 19-91-99% 2015المالية  المادة قانون 
  :مراجعات معدلات الرسم على القيمة المضافة (1

 (1124-2991)افة ضتطور معدلات الرسم على القيمة الم :(11-4)الجدول رقم  
لسنة قانون المالية 
9221 

قانون المالية لسنة 
1991 

لسنة  قانون المالية
1991 

لسنة  الماليةقانون 
1999 

 المعدلات قانون المالية

 المعدل الخاص المخفن % 1 % 1 % 1 % 1 
 المعدل المخفن %11 %11 %12 ملغى

 المعدل العادي 91% 91% % 91 11%
 المعدل المرتفع %22 مليرى  

 معدلات أرعفها أربعتضم  الأمريمة المضافة كانت في بداية معدلات الرسم على الق أنيتضح  أعلاهمن الجدول       
 21ذلك لمعدلين اثنين هما  صتقلي ثم يتم 1991ت سنة طويلا لتصبح ثلاث معدلا الأمر و  يدم % 22وأعلاها  % 21
( 1%)منخفن  معدلين أحدهماتشكل اليرالبية العظمى تلك التي تطبق  للدولة حيثمع الاتجاه العام  لتتلاءم 11و

    .(11)% والآخر عادي
 :الضرائب على المؤسسات أعباءتخفيف  (4

 منأكثر الأجور  أعباءتشكل  إذالعمل  أربابا على يالذي كان يشكل عبئا حقيق الدفع الجزافي. التدريجي الإليراء -
 ؛9229ليتم التخلص منه  ائيا سنة  9222شرع في تخفين الرسم نقطة كل سنة بداية من  )حيث .1نفسهاالأجور 

 .%1.1ثم  % 9إلى  % 9.1تخفين الرسم على النشاط المه  من  -
  تبقى مفتوحة  ولكن نهايته 1114الضريبية ضمن مسار بدايته سنة  الإدارة ةعصرن ثانيا:

 الضريبية: الإدارة أهمية 28

                                                
Art.13 LF 2006); 1 
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تحوز  جبائيةإدارة  ارتكز مباشرة علىإذا  إلا نجاعته لا يمكن التحكم فيه عمليا ائي مهما كانت درجةبالجن النظام إ      
 أنلقد اثبت التجارب ، 1قيق النجاحالشرط الأولي لتح التوافق هوعلى درجة من النجاعة، حيث أن هذا  الأخر هي 

  :هما أساسين بعنصرين سياسة رريبية مرتبطأي  الرهان ا قيقي لنجاح
 ؛القابلية للتطبيقو  الدقةو  الشفافيةو  تشريع رريبي يتميز بالبساطة -
 بالجوانب التنظيمية للمهامالأمر  ويتعلق ،زمة لأداء مهامهالاتتوفر على الوسائل الأي  ذات كفاءة دارة رريبيةإ -

تطبيق لكل العمليات و  استيعابو  لفهم الكفاءة اللازمةو  التأهيل الوسائل البشرية ذات جانب توفرإلى  الوظائفو 
تفريط حفاظا أو  إجحافدون  )متابعة تنفيذ المكلفين بالضريبية لالتزاماتهم الجبائية وفق القوانين السارية الجبائية

تطبيق و  الضريبية عندما تتوفر على الوسائل العمل الإدارة. وتستكمل فعالية  حقوق الدولةو  على حقوق المكلفين
 .1الفعاليةو  المناهج ا ديثة في التسيير ذات النجاعةو  الاتصالو  مثل تكنولوجيات ا ديثة للإعلام التقنيات العصرية

 إن) قد قيلو  الإداريعلى مد  كفاءة الجهاز  الأولىسياسة رريبية يعتمد بالدرجة أي  ومن هذا المنطلق فان نجاح  
الضريبية  الأنظمةلذلك فان جزء كبير من مشاكل ؛  أسوئهاإلى  الضرائبأحسن  الضريبية الرديئة يمكنها تحويل الإدارة

 لضريبية. الإدارةناتج من النقائص المسجلة في 
 أهم المراحل التاريخية لتطور تنظيم إدارة الضرائب:

 ( 1119إلى  2992من  2992تنظيم المصالح الخارجية للضرائب )قبل  : معايير(14-4)الجدول 
 1991قبل سنة  1991بعد   9229بعد 

 التقسيم حسب نوع الضرائب  المفتشية الموحدة  المكلف  أهميةالتنظيم حسب 
CPI :المراكز الجواري 
CDIمركز الضرائب : 

DGEالكبر  : مديرية الضرائب للمتسسات 

 متفشية الضرائب 
تتولى جميع العمليات الجبائية  

 المكلفين  أنواعلجميع 

 شية الضرائب المتنوعةتمف
 الضرائب المباشرةمفتشية 

 شية الضرائب  ير المباشرةتمف

 
العمل  أالجبائية بد بعد مراجعة التشريعات، ا الجانبذالضريبي في الجزائر ه الإصلاحو  تهمل السلطات المشرفة على       
 2(MARA)وتم اختصاره في العبارة التالية  الإدارة،عرفت هذه العملية بعصرنة و  الجبائية، الإدارةتصور لإصلاح  إيجادفي 

 الإداري . والإصلاحويع  )العصرنة والمساعدة 
 :الضريبية الإدارةعناصر إصلاح  18

                                                
1 Kalina Koleva. A la recherche de l’administration fiscale optimale : l’approche par les couts d’efficience. Cahiers de la 

Maison des Sciences Economiques 2005.50 - ISSN : 1624-0340. 2005. <halshs-0019535 

  Slim BESBES   L'importance du pouvoir normatif de l'administration fiscale Tunisiennes e-mail : slim_besbes@yahoo 
2 Ministère des Finances Direction Générale des Impôts   La Lettre de la  DGI  N° 08   2002    : Modernisation de 

l'Administration Fiscale 
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يقوم على مقاربات علمية ونظرة شاملة سواء في جوهره أو في مراحل تنفيذه. علما انه  ط يتم تعميمه على ا لب       
واحدة. وقد تم  مرجعتيه أن  مما يوحي ...وماليالسنيرال -وخاصة الفرانكفونية منها )مثل بوركينا فاسو  الإفريقيةالدول 

المركزية للضرائب على انه يعتمد على منظور جديد واستراتيجية تستدعي تيريير عميق في  الإدارة إعلامالترويج له عبر 
 وبالتالي: المقاربات والفلسفة التي يعتمدها سواء على الصعيد التنظيمي أو التسييري

 : الإصلاحالمقومات المعتمدة في و  المبادئ :1-2    
 والآخر خاصالمركزية  بالإدارةخاص  أحدهما  السلطة الضريبية)الضريبية  الإدارةتم الاعتماد على معيارين لهيكلة       
 1 االية: بالإدارة
الوظائف  تتولى المركزية الإدارة أنذلك  ،مركزيا الإدارةطبيعة الوظائف في هيكلة تم الاعتماد على  المركزية: الإدارة -

 تقوية دورها في مراقبة المصالح الخارجيةو  المصالح المركزية كتنظيم  (SERVICE CONSEPTUEL)المفاهمية 
 ؛تحديد السياسة الضريبيةو 

الوظائف العملياتية ب تهتم أ ا المكلف، ذلك أهمية وتنظيمها علىعتماد في تقسيمها الا االية: تم الإدارة -
(OPPERATIONNE   SERVICE)  من خلال ثلاث فئات المكلف أهميةتم الاعتماد في تقسيمها على و 

مهام الجباية التي تتعلق يذه الفئة بداية  وتسيير جميع وإدارة الإشرافخاصة يا تتولى  إدارة ةلكل فئ للمكلفين.
المتحدث  أ ا والمنازعات أيالشكاو   والرقابة والبث في واستلام التصريحات وتسيير الملفاتمن التسجيل 

 في: الإدارات وتتمثل هذه بالضريبية. المكلف أماالوحيد 
  .الشركات البترولية ،مجمعات الشركات، الأجنبيةالمتسسات  وهي DGI الكبرىالمؤسسات  إدارة -

الفئة الكبيرة  على الإشراف أي. دجمليون  1222إلى رفع  دج ثممليون  122السنوي  عاملهمأالذين يتجاوز رقم 
ليضل العدد  9221شركة عند انطلاق العمل يا سنة  922ما يقرب من  إحصاءمن المكلفين )الشركات الكبر  وتم 

 ؛9211مكلف سنة  9122من  أكثر إلى
السابقة ويتجاوز ا دود  اللذين يقل رقم اعاملهم عن لفئة الخارعين للنظام ا قيقي لإدارة C.D ألضريبيةالمراكز  -

ن وتشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين اللذين هم ملزمون بمسك محاسبة والقيام بالتصريحات  مليون دج 12
كما تم تنظيم المصالح حسب نوع النشاط الاقتصادي )مهن   على إدارة ملفاتهم الجبائية. الإشرافتتولى  الأزمة

   ؛العمومية، تجار الجملة الأشيرالتجارية، مهن حرة، 
الذين يقل رقم  لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة. صيرار المكلفين الخارعينإدارة  فتتولى :CPI المراكز الجوارية -

 دج.مليون  12عن  أعمالهم
                                                

www.mfdgi.gov.dz    LD GI N° 08 : Modernisation de l'Administration Fiscale 

                                 LDGI N° 09 : Réforme fiscale et modernisation de l'Administration Fiscale 

LDGI N° 21 la direction des grandes entreprises  juillets 2005     

   LDGI N° 24  Bilan d activité de la DGI  a l ex 2005   Mars 2005 
1  
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 :1المكلف أهميةالتنظيم الجديد المبني على  مبررات :1-
 مخاطرها؛ ورهاناتها و لكل فئة خصوصيتها أنللملفات الجبائية باعتبار أحسن  تسيير -

كبار المكلفين   أنحيث  ،المخاطر  ،الرهانات) تكيف مع احتياجات المكلفين أنطرق التسيير يجب و  التنظيم   
 المكلفين؛العكس بالنسبة لصيرار و أكبر  لكن مساهمتهو  عدده قليل

متحدث واحد اتجاه فئة  إرساء ورقابة، أي تحصيلو  في كل مستو  بجميع العمليات الجبائية من فرض يتكفل -
 المنازعات .لمراقبة االتيسير الوعاء )كل الوظائف الجبائية   إدماجأي  .معينة من المكلفين

 التالي:ويمكن توريح أسس وفلسفة تنظيم الهياكل الضريبية من خلال الشكل 
 في الحصيلة المكلفين ونسبة المساهمةالعلاقة العكسية بين عدد تنظيم الهياكل الضريبية وفق  أساس   :(22- 4)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث   إعدادالمصدر من     
وهم هم الخارعون للنظام الجزافي  ، %  12)العريضة العلوية وثل نسبة المكلفين بالضريبة  المقلوب قاعدته الأول: لمثلثا

 . عددهمسب عكسيا مع ا صيلة الضريبية تتنا ومساهمتهم في ا واريةالتابعين للمراكز 
  .ا صيلة الكليةمن  % 12ب للمكلفين يساهمون  الإجماليد من العد % 12) 

                                                
 1Ministère des finances  direction générale des impôts    vos impôts  200 1 

www.mfdgi.gov.dz    LDGI N°  65 ,66     العصرنة أهداف        

الاختلاف في تسيير المكلفين بالضريبية؛ -1         
 تجميع مهام الجباية بالنسبة للمكلف؛ -1
 عدد لمصالح الجبائية القاعدية؛    تخفين-3
 توحيد الإجراءات؛ -4
 .الخدمات الجبائية للمكلفين بالضريبة تحسين-0

10% 

20% 

70% 

  % 71نسبة المكلفين الصغار تمثل 

 %21نسبة مساهمته في الحصيلة 

   %11نسبة المكلفين يمثلون 

   %11مساهمتهم في الحصيلة 

  21 %كبار المكلفين يمثلون النسبة القليلة 

 %70نسبة مساهمته في الحصيلة 

10% 

20% 

70% 
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من ا صيلة الكلية في حين لا  % 12حصيلة كبار المكلفين الذين يساهمون ب  المثلث الثانيبينما وثل قاعدة       
 .( %12) ةيتجاوز عددهم نسب

من  ( %92)لفئة الوسطى التي وثل حوالي يعبر عن فئة الخارعين للمراكز الضريبية وهي ا همنتصف المثلث فان أما      
 نفس النسبة  جمها في حصيلة الضرائب تساهم ب المكلفين و

 : 1الإصلاح وسائل 1- 1
 والوظائف؛ هيكلة المصالح والمهامإعادة  -
 العمل؛ كل مراحل في الآلي الأعلام إدخال -
 والتأهيل؛ التدريبو  للتكويناسع و  تحقيق برنامج -
 الضرائب.الفعالية في التحصيل لرفع حصيلة و  تحسين طرق التسيير -

 :ومراحله الإصلاحمسار  1-4  
المصالح المركزية للمديرية  إطاراتتم تنصيب اللجنة المكلفة بمتابعة وتنفيذ المراكز الضريبية من  9221سبتمبر  19في       

العامة للضرائب. يندرج رمن مسار تحديثي طويل المد  للإدارة الضريبية عبر مراحل مدروسة وتقوم على فلسفة 
 .2جديدة
 .الإدارةالرهانات لتحسين أهم 
 الخدمات.إدارة إلى  الرقابةإدارة  بتيريير المقاربات من هو

  ؛تحصيل ما يجب) القيد سلطة-تسيير الأخطاء مراقبة موجهة : المراقبة إدارة -
 إجراءاتتتطلب  ةالتصريحي الأنظمة) للالتزامات الجبائية الإرادي الإوامتسهيل   )للمرافقة: الخدمات إدارة -

 .3والتطبيق  للمساعدة إعلاميةبرامج  بسيطة
 :يرتكز على اااور التالية :الإصلاحاتاتجاهات  1-4-2
  .المهنة أخلاقياتتقوية )الشفافية  .تسيير المخاطر ،استقلالية التسيير، الضرائبإدارة  تنظيم 
على  استقلالية للسلطة إعطاءتجاه حقيقي نحو حسب التوجهات ا الية فان هنا  ا :نحو استقلالية السلطة الضريبية 

  .الاقتصادأو   اقها بوزارة الماليةإ شكل وكالات مستقلة بدل
 للضريبة من خلال: الإداريتطوير الررا ، نظام تصريحي، الجبائية الإدارةتحسين فعالية 

 الجبائي؛استقرار القانون و  تبسيط -

                                                
Ministère de finance Direction générale de la prévision des politiques Mise en œuvre du programme d’action national1 

  sur « la gouvernance et gestion économiques » (2007-2009) 
2 LD GI N° 08 : Modernisation de l'Administration Fiscale     2002 

  LDGI N° 09 : Réforme fiscale et modernisation de l'Administration Fiscale 
3 L’instruction générale n° 001/MF/DG/2012 du 7/6/2012 relative au Référentiel Qualité de Service comporte un 

  ensemble de procédures  les plus performantes en matière de la qualité de service. LDGI N°  60 9211   /  Qualité de 

    service     
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 التكوين؛و  فعالية المصالح -
 الدفع؛و  التصريح إجراءاتتبسيط  -
 ؛عن النقائص الإعلانسرعة  -
 ؛مصداقية الرقابة الجبائية -
 الصارمة؛التطبيق الفعلي للعقوبات  -
 المكلف؛يحترم حقوق  للشكاو  أحكام -
 نوعية؛ سين الفعالية من وجهة نظرتح -
 ؛مبلغ التحصيل الفعليةو  المنتظرةالإيرادات  تخفين الفرق بين مبلغ -
  .القدرة الجبائية، المستو  الفعلي للتمدن، هيكل النظام الجبائي، احترام الالتزامات الجبائية -

 من مخاطر عدم الانضباط الجبائي:ة والوقاي تحديد المسبقال: 1-4-1    
 للضريبة؛ الإراديية الررا التقبل ترقو  تسهيل- المساعدة-التكوين  -
 الخطر؛السريعة حسب درجة  المعالجة -
  ؛فاتمعايير اختيار المل) الرقابة المنتقاة اكتشاف -
 الرادعة؛طبيق العقوبات المتصاعدة ت -
 المخاطر؛التحصيل تختلف حسب  أعمال -
 الضريبية؛تخفين التكاليف لتحصيل  -
، بةتوزيع المعلومة التي تساعد على الرقاو  نظام لجمع، الدفع عن بعدو  التصريح، ملف المكلفين، نظام المعلومات -

 .المساعدة على المباشرو  الاتصال
خلال ما تقدمه  ومبادئها منتهتم بقضايا ا وكمة الضريبية  أصبحت أ ا الضرائب إدارة إعلامنستشف من  أنويمكن 

آلية  ،التبسيط الشفافية، لاحتياجات المستعملأكبر  تكيف، للمصالح، تأطير أحسن للمهامأحسن  توجيه: 1مثل
 ، رقابة داخلية فعالة.تحليل للجودة، لأخلاقيات المهنيةأكبر  مع احترام ثقافة المصلحة اتجاه المستعمل، الإجراءات

  :الضريبية للإدارة الجديدة ونشاط الهياكلعملية العصرنة  حصيلة-1
 DGE   المديرية للمؤسسات الكبرى -2 -1

 :يلييتوزعون حسب النشاط كما  9219ملف سنة  9191 لتبلغملف  999بث  9229سنة  أنشئت
 
 

                                                
: Transparence, efficacité et efficience N° 30: Modernisation de l'Administration Fiscale LDGI     1 

      LDGI N   75  / 2014 Modernisation de l'Administration Fiscale  
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 كبرى المؤسسات حسب النشاط     بالضريبية لمديريةتوزيع المكلفين  :(11-4) رقمالجدول       
         
 

    LDGI N75   2014 Modernisation de l'Administration Fiscale  
الإدارة الجبائية الجزائرية من بين المشاريع الكبر  التي قامت يا المديرية العامة للضرائب، حيث  ةيعتبر مشروع عصرن      

لظروف تسيير المصالح الجبائية،  أكثر  وتعزيز كسب ررا المكلف بالضريبة،إلى   الجديدة للعصرنة الاستراتيجيةتهدف هذه 
 تحسين المردودية وتوزيع أفضل للعبء الجبائي بين المكلفين وتقليص الضيرط الجبائي.إلى  كما تهدف أيضا

  حصيلة الضرائب للمديرية المؤسسات الكبرى و  تطور عدد المكلفين :(19-4)الجدول رقم       
9211 9219 9211 9212 9229 9229 9221 9229  
 عدد المكلفين  911 1919 1229 1199 1999 1911 9191 9191
 حصيلة الضرائب 991 992.1 192.11 221.99 119 129 912 122

Source : LDGI N° 65, les LA DGE  2013    

 1123ستة مكانة دور مديرية المؤسسات الكبرى في التحصيل الجبائي  :(17 -4)الجدول رقم       
  رسوم أخر  الممع

 الدومين
 التسجيل

 الطابعو 
 الضرائب
 الجمركية

 الضرائب
 المباشرة

 الرسوم على
 الأعمالرقم 

 الضرائب أنواع

 النسب %21 %19 %11 %1 %2 %1 122
 الكبر   المديريات (1) حصيلة 111 992 121 91 99 1 122
  (9) ا صيلة الكلية 911 999 191 19 92 9 1929

% 21  % 92 % 12 11 % 91 % 12 1 ÷ 9 
 
 
 
 
 
 
 

 العدد  حسب النشاط  ونفتوزيع المكل

 129 العمومية   الأشيرال

 919 التجارة 

 129 الصناعة 

 911 الخدمات 

 999 الشركات البترولية 

 1911 المموع 

 العدد  9219المكلفون سنة 
 1211 شركات وطنية  

 929  بر مقيمة  أجنبيةشركات 

 121  وأجنبيةشركات بترولية وطنية 

 9191 المموع 
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  1121سنة  مقارنة حصيلة الضرائب لمديرية المؤسسات الكبرى بالحصيلة لكلية :(21 -4)رقم الشكل  

  

 
 المراكز المحلية  :ثانيا

 الجديدة والإنجاز للهياكل التنفيذنسبة  (:19-4)الجدول رقم 
 ( CDI)أولا: مراكز الضرائب  

 النسبة العدد البيان
 المراكز الجاهزة
 في طور الإنجاز

 في بداية الأشيرال
 في مرحلة الدراسة

 التي   يشرع في إنجازها

19 
32 
06 
04 
04 

16% 
46% 
6% 
9% 
9% 

 %255 90 المموع

 (CPI) ثانيا: المراكز الجوارية للضرائب
 
 
 

 النسبة العدد البيان
 المراكز الجاهزة
 في طور الإنجاز

 في بداية الأشيرال
 الدراسةفي مرحلة 

التي   يشرع في 
 إنجازها

25 
127 

36 
34 
24 
04 

%10 
%51 
%14 
%13 
%10 
%2 

 %255 105 المموع
 12/21/1124 وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية.المصدر: 
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 عن المديريات الولائية الاستغناءبعد  الهيكل الإداري الجديد للمديرية العامة للضرائب: (23-4) الشكل رقم
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يتضمن تنظيم  91/29/9229 المشتر  الوزاريالقرار  ؛لمصدر: وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، المديرية الفرعية للمنشآت القاعديةا

 صلاحياتها و  الضريبية للإدارةالمصالح الخارجية 
 :هيكل مركز الضرائب :(19-4)الجدول رقم      

 والاستقبال الإعلاملحة صرئيس المركز م الآلي الإعلاممصلحة 
 مصلحة التسيير مصلحة التحصيل مصلحة المراقبة مصلحة المنازعات 

 الإداريمصلحة جباية القطاع الصناعي المفوض مصلحة البحث عن المادة مصلحة النزاع 
 العمومية مصلحة اااسبة مصلحة المراقبة مصلحة المنازعات القضائية الأشيرالج/ -م
 ج التجارة مصلحة المتابعات مصلحة الملفات مصلحة التبليغ والتنظيم-م

 التدخلاتم خ المهن ا رة الصندوق مصلحة 
Source : Ministère des Finances Direction Générale des Impôts La Lettre de la DGI, N° 30  

 المراكز الضريبية  أنواع (:11-4)الجدول رقم       
 عدد المستخدمين عدد المكلفين 

 112-192 19222-9222 النوع الأول

 120-90 8000-4000 النوع الثاني

 90-60 2222 اقل من النوع الثالث

 (DGE) المديرية الفرعية للوسائل

 (DGE) المديرية الفرعية للتحصيل

 DGE)) المديرية الفرعية للرقابة الجبائية

  (DGE) المديرية الفرعية للمنازعات

(D) 

 (DGE) مديرية كبريات المؤسسات (DWI) مديريات جهوية للضرائب 29

 (CDI) ركز الضرائبم 65

 (CPI) ركز جهوي للضرائبم 250

 المديرية الفرعية لجباية المحروقات 



 الرابعالفصل  2991منذ  جبائبةتحليل السياسة ال
 

114 

 

 

وخطواته تبدو وارحة ولكن  هندسته ومحتوياتهحيث  الجبائي منإن مشروع العصرنة شكل أكبر ورشة للاصطلاح        
من عشر سنوات حيث ما كان  أكثرن عصرنة تدوم لا يمكن ا ديث ع مكانه إذ يتراوحتجسيده في الواقع يبدو انه 

 وأدواته وآلياته.وقد يتجاوزه الزمن بفعل التطور السريع في برامج العمل  تقليديا. أصبحهذه الفترة عصريا قبل 
يق بكانت هنا  ولايات قد شرعت في تط  ة فاذايالعصر  لةهنا  تفاوت كبير بين الولايات في تطبيق برنامج الهيك -

عامين  الذي يتطلبو المقر  لإنجاز الأرريةفي اختيار  أصلاهنا  ولايات   يشرع  فان 9212منذ الهيكلة الجديدة 
  تدخل  ولا تزالمن سنتين  أكثرمنها منذ وتم الانتهاء  أنجزتز رريبية قد هنا  مراك أنا المط تقدير.على اقل 
ام ظالولايات في تطبيق ن والانتهاء ودخول كل إوام والجدية فية حول المتابع الأسئلةرح الكثير من مما يط الخدمة،

 ؛موحدةموحد وييكلة 
 الأمورفي تسيير  والاتصال واعتماد الرقمنة الإعلامتفسر بمد  تطبيق تكنولوجيا  الأحيانعملية العصرنة في ا لب  -

موحد في تحصيل الضرائب  برنامجتطبق  أصبحتالتي  وباستثناء القباراتالضريبية  الأدرةواقع  أن إلا الإدارية،
ما  والبرامج المستقبلية. وهذالا زالت رعن الوعود  مجال المعلومات خاصة فيتبادل  أوفان مجال التصريح عن بعد 

        وعصرنتها.قائمة لتطويرها  وتبقى الرهاناتيثة الجزائرية بعيدة عن مواكبة التطورات ا دالضريبية  الإدارةيجعل 
 ودعم النشاط الاقتصادي  الاستثمارو  الجباية :ثالثا

  ؛تشجيع الاستثمار من خلال هيئات الدعم -
 ؛تشجيع التوظيف ومحاربة البطالة -
 ؛الإنتاجيتشجيع النشاط  -
 .الإقليمتنمية  -
 في تشيريل الذي يساهم استخدامات الجباية في بعدها الاقتصادي هو تحفيز الاستثمار باعتباره النشاطأكثر  من      
يساهم في ، و النمو في الناتج القوميتحقيق و  للمجتمع الإنتاجيةالقدرات  والمساهمة في تطوير الاقتصادية المواردتوظيف و 

وعندما يتوقف الاستثمار تتوقف ، المتمعو  تحقيق الرفاهية للفردو   تحسين مستو  المعيشةثممن و  الأفراد دخول ينتحس
انخفاره في ، و يزرع أنيحصد دون  أنلا يمكن لأحد  إذ ،ا صادو  بين التنمية كالعلاقة بين البذرو  فالعلاقة بينه التنمية

 . للتنمية الاقتصادية في الدول النامية ا يويالركود الاقتصادي بينما يشكل النشاط إلى  ول المتقدمة يتديالد
 لتوفير المناخ الملائم جاهدة فإ ا تسعى كل حكومات الدول الذي تدركه ا الدور الرئيسي للاستثمارذانطلاقا من ه 

 أصبحالاستثمار االي بل    يعد يقتصر علىالأمر  أنذلك  الأجنبيب المستثمر ذيجو  الذي يحث المستثمر االي
يساهم به في مجال  أنالظفر به نظرا للدور الذي يمكن  أجل للدول من الأكبريشكل الهاجس  الأجنبيالاستثمار 

 . تجاوز مشكلة الموارد خاصة بالنسبة للدول الناميةو  نقل التكنولوجياو  التشيريل
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كما تقدم الضمانات  تحدد من خلاله مجالات وفرص الاستثمار الممكنة تنظيمياو  قانونيا إطاراالدول تقدم  وأصبحت 
تقنع المستثمر خاصة  أنالتي يمكنها  وجبائية مادية وتنظيميةو  من تسهيلات مالية الممكنة الدعم وأساليب الكافية
 . أخر  مناطق بجدو  الاستثمار وذلك حين يحقق عائدا يتجاوز الفرص المتوفرة في منه الأجنبي

يتم وويلها من طرف الدولة بالاعتماد على  تنفيذ برامج استثماريةو  إعدادوفي كثير من ا الات تتولى الدولة       
الاقتراض الخارجي في حالة عدم  إلى  قد تلجاو  اقتراض أو  على شكل اقتطاعات اختياريةأو  إجبارية) االية مواردها

 كفاية الموارد االية.
مختلفة للرفع من معدل  أدواتتتطلب استخدام  الأوجهوبالتالي فان دعم الاستثمار يعتمد على سياسات متعددة  

امتصاص البطالة و  زيادة التشيريلو  هدف رفع معدل النمو الاقتصادي ىويبق تتوقف جهود التنمية بدونهو  الاستثمار
 .عديمة الجدو  في  ياب الاستثمار

للرفع من استثماراتها مستخدمة كافة الوسائل الممكنة ومنها  جهتها بذل كل الجهود الممكنة وتحاول الجزائر من      
سنحاول عرض لأهم قوانين   دعم الاستثمارو  تحت مسميات قوانين ترقية) قوانين الاستثمار تعديلو  تطوير عبر الجباية

  .الاستثمار مع تحليل للقوانين السارية المفعول
  الاستثمار في الجزائر:قوانين  تطور 

منذ  هم قوانين الاستثمارفترة الاستقلال ويمكن استعراض لاإلى  في مجال قوانين الاستثمار تعود ن تجربة الجزائرإ      
 الاستقلال وحي الوقت الراهن:

 الاقتصادية الإصلاحاتقوانين الاستثمار قبل : ولاأ
 الدولة الجديدة الأولى الأسس إرساءالمساهمة في أجل  وكان موجها للأجانب من :29911قانون للاستثمار سنة  (2

للقيام  المعدات الضروريةو  التجهيزات إعفاءجانب الأرباح إلى  رريبية تتعلق بالضريبية على إعفاءاتوقدمت 
 . الأعمالبالنشاط الاستثماري من الضرائب على رقم 

المستقبلية ولكن  الخيارات يسودها اليرموض و  تحسم اقتصاديةو  قد صدر في ظروف سياسية :29992قانون  (1
 المتبعة: والإجراءات القانون نطاق الاستثمار

 نشاطاته؛التي يسمح يا للقطاع الخاص ممارسة  الأنشطةحددت  -
أو  ا صول على الامتيازات يمر عبر تقديم ملف للجهات المعنية للحصول على الاعتمادو  ممارسة النشاط إن -

  ؛لمالية اللجنة الوطنية للاستثمارات وزير ا أمانة-الوالي )عبر ثلاث مستويات  الترخيص
 ؛(1-2-1)المواد  حددته. للمستثمر والامتيازات والضمانات -
 جبائيا؛ الجزائري. والمعاملة المماثلةالقانون  أمام والأجنبي المساواة بين المستثمر الوط  -

                                                
 .1991./99/21ليوم  911-91المرسوم   1

  .1999سبتمبر 11 ليوم 992-99الأمر رقم    2
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 . العادل في حالة التأميم التعوين-الصافية الأرباح  تحويل  -
لأنه صدر في ظروف كان السلطة قد حسمت خياراتها عندما بدأت بالتأميم  أهدافهيحقق  أن  يتسن لهذا القانون      

  يعد في حساباته ما يعرف  اعتماد الخيار الاشتراكي الذيإلى  اتجهت السياساتو  شملت ا لب قطاعات النشاط
 الخاص.بالقطاع 

 :29911قانون الاستثمار  (1
 1999ض لأسعار البترول اانخف أولالقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية مع  مشاركة إمكانيةعن  ا ديث عاد      

 ليطرح 1999وذلك بإصدار قانون جديد للاستثمار سنة  (1919-1991) للفترة الاجتماعيةو  وتقديم ا صيلة الاقتصادية
وهو الشكل المفضل  في الجزائر تنفيذ مشاريع قصد والأجنبية بين المتسسات الجزائرية المختلطةفكرة تكوين الشركات 
حيث رفضت الفكرة عدة  حينإلى  المباشر متجلة الأجنبيقبول الاستثمار  وتبقى فكرة الوطنية الذي يضمن السيادة

 يشكل  ب لثروات البلاد.و  مرات من نواب البرلمان بحجة المساس بالسيادة
  :الاقتصادية الإصلاحاتمسار قوانين الاستثمار منذ 

 2 2991 تدعيم الاستثمار لسنةو  ترقية قانون: ولاأ
 التوجه الجديد إطارالاقتصادية التي شرع فيها مع مطلع التسعينات في  الإصلاحات إطارفي  لقد صدر هذ القانون      

 اقتصاد السوق وآلياتأسس  رساءإإلى  يندرج رمن الجهود الراميةبالتالي فانه و  التخلي  ائيا عن الخيار الاشتراكيو 
 سريعو  بروز معا  عولمة الاقتصاد بشكل وارحو  رمن التحولات الجارية على الصعيد العالمي با يار الكتلة الشرفيةو 
التي دخلت  الأموالخاصة رضوس و  حركية الموارد الاقتصادية مأما رفع ا واجزو  من خلال عملية تحرير الاقتصاد شامل.و 

القانون في حوالي  المالي. وتم ربطعائدها و  المناخ الملائم الذي يرفع من تنافسيتها التجارية بحثا عن في حركة  ير مسبوقة
 محاور:أربع إلى  مادة مقسمة 12

 : عامة أحكامالأول ) ااور
طريق منح  أو عن الخدماتو  السلع إنتاجسواء  والأجنبية تحدد نطاق تطبيق القانون الذي يشمل الاستثمارات الوطنية 

 وهي:التي تعتبر استثمار  أنواعكما حدد ثلاث . التراخيص للاستيرلالأو  الامتياز
 والهيكلة؛ التأهيل وإعادة القدراتو  توسيع الطاقاتو  تنميةو  جديدة أنشطةتساهم في خلق  أصولحيازة  -
 دية؛نقأو  مال متسسة في شكل حصص عينيةرأس  المساهمة في -
 الكلية.أو  الخصخصة الجزئية إطارفي  أنشطةاستعادة  -

  :الواجب توفرها للاستفادة من الامتيازات والإجراءات ااور الثاني الشروط
 المفعول؛السارية  والأحكام ن الاستثمارات تنجز بحرية تامة مع الاحترام للقوانينإ -

                                                

   .وسيرهايتعلق بتكوين الشركات المختلطة  11-99رقم      قانون  1 
 .1991 /21/12في 19-91المرسوم   2 
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 القانون؛محددة في  رماناتو  تستفيد من حماية -
 الوط .ان تقدم منفعة للاقتصاد و  -

عليها تقديم القرار و  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلىيقدم صاحب المشروع تصريح بالاستثمار  أنيجب  :الإجراءات
 .ثم في مرحلة لاحقة الامتيازات الخاصة بالاستيرلال ،الإنجازالخاص بالامتيازات المتعلقة بمرحلة 

  :الإنجاز الامتيازات الخاصة بمرحلة
 المشروع؛ لإنجازلمعدات المستوردة او  للمواد من الرسوم الجمركية الإعفاء -
 العتاد المنجز محليا؛و  من الرسم على القيمة المضافة على المعدات الإعفاء -
  الاستثمار. إطارمن حقوق نقل الملكية بالنسبة للعقارات المنجزة في  الإعفاء -

  :الامتيازات في مرحلة الاستغلال
الرسم على النشاط  ،الشركاتأرباح  الضريبية على الدخول في الاستيرلال من إثباتبعد  لمدة ثلاث سنوات الإعفاء
 .المه 

بالاستثمار في بعن المناطق التي يراد ترقيتها وتلك التي تشكل مناطق للتوسع الاقتصادي الأمر  يتعلق :النظام الخاص
المستعملة  الأنشطةالنهوض بتلك المناطق المعزولة كما يشمل تلك و  واجتماعية تنمية اقتصادية أحداثالتي تساهم في 

تشترط موافقة الملس الوط  و  بالتالي فهي تقدم منفعة للاقتصادو   ير ملوثة للبيئة تكنولوجياأو  منتجاتأو  الطاقة )لمواد 
 . للاستثمار

 :الإنجازالامتيازات في مرحلة 
لاستثمار لزمة لافي النظام العام فإ ا تحصل على دعم من طرف الدولة لتنفيذ الهياكل ال زيادة عن الامتيازات المذكورة

 .... الطرق-توصيل الماء الكهرباء اليراز )
 سنوات. 12إلى  وكذلك الرسم على النشاط المه الأرباح  من الضريبية على الإعفاءترفع مدة  الاستغلالمرحلة 

بشكل  نزعها في حالة حدوث ذلك يتم التعوينأو  تأميمها لا يمكن؛ بأثر رجعيعدم تطبيق التعديلات  :الضمانات
 الجهات المختصة. أماميتم فن النزاعات و  منصف.و  عادل
 :1تنظيم الاستثمارو  دعمو  ترقيةو تأطير  المشرفة على الهياكل :ثانيا

                                                
 الشباب:هيئات االية لدعم الاستثمار وتشيريل  1

 L’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) 

  L’agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) 

  L’agence nationale de gestion du micro crédit (ANGEM) 

  L’agence nationale de développement social (ADS) 

 L’agence nationale d’assurance chomage (CNAC) 
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تسهر على تسيير ملفات إدارة  في شكل (1) 61/12في المرسوم  إنشاضها تم :APSIوكالة تطوير ودعم الاستثمار  28
ما يعرف بالشبا  تدير عملها من خلال و  منح قرارات الموافقة والامتيازات الممنوحة للمستثمرو  دراستهاو  نيالمستثمر 

تقليص فترة منح و  تبسيطو  ذلك لتسهيلو  العلاقة بالاستثمار يذو  والأطراف الوحيد الذي يجمع مختلف الفاعلين
 ؛تطرح من طرف المستثمر أنعن كل الاستفسارات التي يمكن  بةوالإجا التراخيص

 ترقيةو  يعتبر الهيئة العليا المشرفة على الاستثمار من تحديد سياسة الدعم 1تأسيسه :CNIالمجلس الوطني للاستثمار  18
 .الاستثمار واستراتيجية

 :2والمهامالتنظيم 
  92/29/9221ليوم  (21/21)المرسوم التنفيذي  :ANDI الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 18

 الوكالة ترقية الاستثمارات. لقد حلت محل
 المساعدة وترقيةو التبسيط و  الإعلام :من مهامها (:19/21/1119ليوم  19/119 المرسوم)تنظيم ومهام الوكالة  

  .المتابعةو  الاستثمار المشاركة في تسيير العقار الصناعي
 ،ممثل الوكالة :ويشملر المعنية بالاستثما الإداراتالذي يجمع كل  بالشبا  الوحيدلقدتم تنظيمها وفق ما يعرف  :تنظيمها

 ، ممثل عن البلدية.العمل ،التعمير ،الدومين ،الجمار  ،ممثل الضرائب ي،ممثل السجل التجار 
 ( 92/29/9221 ليوم 21/ 21المرسوم ) :صندوق الدعم في شكل حساب للتخصيص الخاص 48

 ؛الاستثمار مثل النفقات القاعديةيتولى تسيير نفقات الدولة في دعم 
خدمية منها )تجارة و  وا لبها تجارية المستثناة من الامتيازات والأنشطة حدد قوائم المواد :17/19/1117المرسوم  18

  .خدمات مقدمة مخابز مطاعم  الاستيراد، الجملة، التجزئة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

    .9221/ 92/29ليوم    21/21المرسوم   1 
 .92/12/9229ليوم  111-29المرسوم   2 
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 ملخص الامتيازات الضريبية (:12-4) رقمالجدول 
  الأنظمة نطاقه الإنجازمرحلة  مرحلة الاستيرلال 

  لمدة ثلاث سنوات الإعفاء
  الدخول في الاستيرلال من إثباتبعد 
 الشركات أرباح  على-الضريبية -
 المه .الرسم على النشاط - 

 

المعثثثثثثدات و  للمثثثثثثواد مثثثثثثن الرسثثثثثثوم الجمركيثثثثثثة الإعفثثثثثثاء -
 المشروع. لإنجازالمستوردة 

مثثثثثثن الرسثثثثثثم علثثثثثثى القيمثثثثثثة المضثثثثثثافة علثثثثثثى  الإعفثثثثثثاء -
 العتاد المنجزة محليا و  المعدات

مثثن حقثثوق نقثثل الملكيثثة بالنسثثبة للعقثثارات  الإعفثثاء -
  الاستثمار. إطارالمنجزة في 

 نظام عام   الأنشطةا لب 

  سنوات  12لمدة  الإعفاء
 الشركات أرباح  الضريبية على -
 المه .الرسم على النشاط  -

 الممنوحة في النظام العام  الإعفاءات
القاعديثثثثثثة  بالأشثثثثثثيرالكثثثثثثل أو   تكفثثثثثثل الدولثثثثثثة بجثثثثثثزء -

 للمشروع

المناطق  في الأنشطة
  الخاصة

 A صنظام خا

 إثباتبعد  سنوات 12لمدة  الإعفاء
الضريبية  الدخول في الاستيرلال من

الشركات*الرسم على أرباح  *على
ا صول على  إمكانيةالنشاط المه  

 دعم من طرف الدولة 

المعثثثثثثدات و  للمثثثثثثواد مثثثثثثن الرسثثثثثثوم الجمركيثثثثثثة الإعفثثثثثثاء -
 المشروع. لإنجازالمستوردة 

مثثثثثثن الرسثثثثثثم علثثثثثثى القيمثثثثثثة المضثثثثثثافة علثثثثثثى  الإعفثثثثثثاء -
 العتاد المنجزة محليا و  المعدات

مثثن حقثثوق نقثثل الملكيثثة بالنسثثبة للعقثثارات  الإعفثثاء -
 الاستثمار. إطارالمنجزة في 

عة تقدم منف التي
  خاصة

 Bنظام خاص 

 
 الامتيازات الممنوحة له:و  منظومة دعم الاستثمار هم الملاحظات حولأ

 ؛(9221/9221)خلال الفترة  وإدارية متسساتيةو  تنظيميةو  منظومة قانونية تم ربط 28
ويز بين تفتح المال للانخراط في الفضاء الخارجي حيث   و  قواعد السوقأساس  منظومة تتسس لبناء اقتصاد على 18

 ؛والأجنبي المستثمر الوط 
  وتوفير الجهد الإداريتسريع العمل و  ركزت على جانب التبسيط للإجراءات من خلال الشبا  الوحيد لتسهيل 18
 الوقت.و  48
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  ومصربين الجزائر  الإعفاءات أنظمةمقارنة بين  :(11-4)الجدول 
 البنود 21/21/9221الجزائر  29/1999 مصر

  النظام العام
 من  الإعفاء -
 ؛رسوم العقودو  الدميرة -
  ؛الأراريرسوم تسجيل العقود  -
على مواد التجهيز  1رسوم جمركية بمعدل  1تطبق  -

  .المستوردة

 من: الإنجاز الإعفاءمرحلة 
 المعدات المستوردة.و  للمواد الرسوم الجمركية 
العتاد المنجزة و  لمضافة على المعداتاالرسم على القيمة  

 محليا 
 إطارنقل الملكية بالنسبة للعقارات المنجزة في  حقوق 

 الاستثمار

 النظام العام 

 إثباتبعد  سنواتلمدة ثلاث  الإعفاءحلة الاستيرلال مر  سنوات  1الشركات لمدة أرباح  إعفاء
الشركات  أرباح  على)الضريبية  الدخول في الاستيرلال من

 على النشاط المه .  الرسم

 

والرسم الشركات  أرباحعلى  سنوات من الضريبية 12 إعفاء سنوات  12 إعفاء
 االي. النشاط  على

النظام 
 الخاص 

 يسر  على جميع الشركات مهما كان النظام القانوني له.
 توحيد الجهة التي تتعامل مع المستثمر

 ؛المنفعة القومية تشجيع الاستثمارات في ا الات -
 الأرباحتحويل  إمكانية -
 المصادرة أو  ميمأ يجوز التلا

 والأجنبي الوط لا يفرق بين 
 ؛تطبيق فكرة الشبا  الوحيد -
 ؛تزداد الامتيازات حسب منفعة الاستثمار -
وفي ا الات القاهرة يتم  والمصادرة-عدم التأميم  -

 التعوين

 ت الضمانا

 الباحث إعدادمن    
 خاصة فيما يتعلق بالضمانات مثل مصر معمول به في كثير من الدول يه عماالامتيازات الممنوحة لا تختلف 

 .1الامتيازات الضريبيةو 
 التهرب الضريبي المتخذة لمحاربةالتدابير  ا:رابع

  تفاقم ظاهرة التهرب الضريبي أسباب
  :إلى يرجع ذلكو  الاقتصادية الإصلاحاتتفاقم حجمها منذ بداية  ظاهرة التهرب الضريبي أنالاختصاص  أهلير       
الخارجية بعد و  الذي حدث في حجم النشاط الاقتصادي بعد تحرير قطاع التجارة الداخليةالانفجار و  التطور -

 ؛الشركاتأو  يبدو ذلك وارحا من التطور الكبير لعدد المتسسات الفرديةو  الاقتصادية الإصلاحات
التعامل بالفواتير الرسم على القيمة المضافة الذي يعتمد على  اليرش خاصة بعد تطبيقو  للتحايل جديدة أشكالظهور  -

 ظاهرة الفواتير الوهمية التجاريوعرق العا   لتطبيق الرسم الأساسية الأداةالتي تشكل و  الشراءو  في عمليات البيع
 كما-متوفين أشخاص  سجلات بأسماء إصدارأو  يويات مجهولة والتعامل-السجلات التجارية الوهمية  وأصحاب

                                                
 99المرجع دور السياسة الضريبية في تحفيزا لاستثمارات في ظل التطورات العالمية ص    1
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 جديدة من التحايل أشكالهذا وجدت مصلح الضرائب تتعامل مع و  .عمليات تأجير السجلات التجارية ظهرت
 .اليرشو 

 خلاصة الفصل الرابع 
 مستفيدة من تطور الريع البترولي؛ 9212-9222استعادت الجزائر ديناميكية النمو الاقتصادي خلال الفترة  -
 وجهت برامج الاستثمارات نحو مجالين رئيسين:  -
 ؛ التربوية والصحية المنشآتالطرق الاتصالات، المياه،  القاعدية المنشآتتطوير القاعدة الهيكلية ) -
 تلبية ا اجات الاجتماعية للسكان خاصة السكن والطاقة.  -
أو من خلال الدعم لإنشاء متسسات  والإدماجدعم في مجال التشيريل لامتصاص البطالة من خلال برامج التشيريل  -

 الاستثمار:هيئات دعم  إطارللشباب في 
 البطالة.حجم  وخفضت منالاقتصادي استعادت النمو  -

وارح بشكل الاقتصادي  يظهر النموذج   الأن الصناعي فحيالفلاحي و  القطاعات خاصةفشل على مستو    
 نقصو  التأهيلو عدم  البيروقراطيةيشكو  فالأول ،و القطاع العام  القطاعين الخاص فيما يتعلق بالعلاقة بين خاصة
أما القطاع العام  فلم تفلح معه سياسات الهيكلة و  الخصخصة    تذهب بعدا،و التجربة وحي سياسات  الوسائل

 إعادة الهيكلة و التنظيم الجديد لمساهمات الدولة لإعادة الروح لهذا القطاع .
 الاقتصادية يمكن وصفها بالخصائص التالية: الإصلاحاتفان فترة  وبالتالي  

 منسجمة؛ استراتيجية اقتصاديةبدون وارحة رضية  بدون- مترددة-منتهية ة  ير تعتبر فترة انتقالي -
  المنجزة في ميدان الجباية : الأعمالاهم 
 الجبائية، عبر الأداة على تكييفالعمل  إطار الجبائية في 1999ية من سنة اجبائية بد إصلاحاتعن  الإعلانتم     

 :الإصلاحاتمسار طويل عبر جيلين من 

    :ثلاث رريبية جديدة تعتمد على ركائز هياكلإقامة  إلى أد  الأول الجيلإطلاق 

 الطبيعيين؛رريبة الدخل للأشخاص  -
 للشركات؛رريبية الأرباح  -
 والرسوم الجمركية. الرسم الاستهلا و الرسم على القيمة المضافة  -

  للجباية:من الناحية الفنية اعتمد تقنيات حديثة 
 ؛حداثة الأكثرأسلوب الضريبة العامة لمعاملة الدخول محاولة لتطبيق الفن الضريبي  عتمادا -
 ؛الطبيعيين الدخول للأشخاص إخضاعالتصاعد الضريبي في  عتمادا -

 من ناحية أ هداف السياسة الضريبية :
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 المالية والاقتصادية الصعبة؛   الأوراعللضريبية لمواجهة  الأخر تفضيل الهدف المالي عن الأهداف  -
عافيتها المالية والاقتصادية  سترجاعاو الهيئات الدولية  تفاقياتاللجزائر من  الآمنبعد الخروج  الثاني بدألجيل إطلاق       

الضريبية وإعادة هيكلتها وفق رضية جديدة  الإدارةعصرنه  أهمهاللاصطلاح ومن  وفتحت ورشاتجديدة  حزمةأطلقت 
 واليرير.المتوسط  فئات الكبيرثلاث  إلىتقسيم المكلفين  علىترتكز 
الجباية ثم  الإجراءاتقانون  أصدرت والضبط حيثتصب كلها في جانب التبسيط  جباية مختلفةاتخذت تدابير     

تطبيق فكرة الضريبة التحريرية من اجل تجاوز  إلى اتجهت-التخفين  اتجاهالنظر في معدلات الضرائب في  أعادت
 رريبة-مبسط-)حقيقي أنظمةباعتماد ثلاث  الإخضاعلأنظمة  مراجعة-العامة  الضريبيالصعوبات التقنية لتطبيق 

من مجال الخضوع للضريبية الجزافية كما سمحت للأشخاص  فقط وترفعنظامين  إلىسرعان ما تراجعت عنه لتعود  جزافية 
 بالخضوع للنظام الجزافي وهي سابقة قانونية   يسبق وان طبقت من قبل. المعنويين

الاستثمار وتحديد صلاحياتها       التفاتة كبير لاستخدام الجباية كأداة للضبط والتوجيه من خلال تنظيم هيئات الدعم     
وجود عنصر الامتيازات كأحد  منوبالر م مكنت من تقديم دعم كبير للمستثمرين خاصة فئة الشباب  وتبسيط إجراءاتها
الكبير هو ا صول على  للإقبال الأساسي وان الدافعللمستثمرين فانه يبقى دون تأثير يذكر  والجذب عناصر الدعم 

 البنو .تقدمها هيئات الدعم و  المالية التي الإعنات
جوانب  الاقتصادية ومست جميع حاتالإصلامسار  الجبائية مع الأداةهذه جهود الدولة في مجال تكييف  إذا كانت    

 وفعاليته فتشكلالنظام  أداء أما الفنية،في النهاية خصائص النظام الضريبي القائم من الناحية الجبائية لتحدد  المنظومة
الضريبية من خلال متشر  الأعباءخاصة في جانبه المالي وتوزيع  الإصلاحموروع الفصل الخامس للوقوف على نتائج 

 الضريبي.الضيرط 
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 النظام الضريبيأداء  تحليل :الخامسل صلفا
خلال فترة  الضريبيةقتطااعا  للا المردود المالي : ماا سينساأ مؤشرين رتكز علىيداء للنظام الضريبي  أن تحليل إ       

ثم نطدرج في الطحليل حول ،لسنوية اخلال تطبع تاور حصيلة الضرائب  و تحليل نسب الزيادة  نم  1122-2991 الدراسة 
 ، الإجماليةفي الحصيلة نسبة كبر بأفعالية و التي تساهم  الأكثرلاقتطااعا  ابنية و مكونا  النظام الضريبي للوقتوف على 

الكلي  مسطوى الجباية على المسطوى في الدراسا  الجبائية و الذي يقيس والذي يسطخدم كثيرا   ،المؤشر الثاني أما
 قتياسهن أ ، مع العلم بالضغط الضريبي  أويعرف بمعدل الاقتطااع الضريبي   والدول ،  المقارنا  بين إجراء في ويسطخدم

تحليل  في نعطمد، سوف مي (الاقتطااعا  الجباية و الناتج القو  حول تقييم  طرفي العلاقتة )  الإشكالا بعض  يارح
 وأالخاص  إلىنطدرج في الطحليل من  العام ننا أموثقة ، كما حصائية إعلى مصادر  الضريبي طو الضغأالضرائب  حصيلة
للدراسة   اسطنطاجا و نطائج  إلىجل الوصول أفي عملية تفكيك لمكونا  النظام الضريبي من  (الجزئي  إلى الإجماليمن )
الجبائية  الإيرادا طحليل حصيلة يخصص ل الأولثلاث مباحث ،   إلىنقسم الفصل ، و عليه كثر موضوعيةأتكون 

مع  ،في الجزائر  الضغط الضريبي طوى مس لطاورنطناول بالطحليل المبحث الثاني  أماخلال فترة الدراسة في ثلاث ماالب ،
مع تقديم مقاربة بمثابة مساماة من الباحث حول   ،لأهم القضايا والإشكالا  التي يثيرها قتياس الضغط الضريبي  الإشارة

في الجزائر ،و يمكن  موضوعية  عن مسطوى الضغط الضريبي و فعلا   طرق قتياس الضغط الضريبي ليكون مؤشرا يعبر
 أننحاول  المبحث الثالث  ماأ،  1مطضاربة و بعيدة عن الحقيقة رقتام أتقدم كثيرا ما    في مجال المقارنا   حيث اسطخدامه 

للوقتوف على مسطوى  و الدولي الدول النامية  في  الإقتليميمحياه  صمنالضغط الضريبي في الجزائر  نضع مسطوى 
    .الحقيقي للجباية في الجزائر  

 للجباية تحليل المردود المالي  :المبحث الأول 
بعةض   ن تقةدم لنةاأيمكنهةا ،  1122وحة   2991 سةنه في  الضةريب الإصةلاحن تحليل تاور حصيلة  الجبايةة  منةذ إ       

لبنيةةةة    الهيكلةةةة عةةةادة إ و في  أ تحسةةةين حصةةةيلة الضةةةرائب دوره في مةةةن خةةةلال ،ريبيضةةةال الإصةةةلاح المؤشةةةرا  عةةةن نطةةةائج 
 قتبةةلللجبايةةة في الةةدول الناميةةة و منهةةا الجزائةةر هةةو تحسةةين المةةردود الجبةةائي   الأولن الهةةدف أخاصةةة و الضةةريبية ،  الإيةةرادا 
 الأعمةالمنةا  وتحسةين   الإداريةةو  الهياكةل الاقتطصةادية تاةوير  :خةرى منهةا أبعوامل  مرهونة التي تبقى   الأخرى الأهداف

اول في هةذا المبحةث نة. نطالاقتطصةادي ار طحقية  الاسةطقر ل أوالجدب  أداة للطأثير ون تكون أيمكن للسياسا  الجبائية   ح 
 والنسةبية لييةرادا البنيةة الكميةة  أساسةية:سةنة   للوقتةوف علةى ثةلاث عناصةر  11 الجباية علةى مةدار تحليلية لحصيلةدراسة 
 مباشةةةرة إلى تقسةةةيم للضةةةرائبمفةةةردا  الجبايةةةة العاديةةةة حسةةةب  الأول(، تحليةةةل السةةةنوية )المالةةةب ومعةةةدلا  النمةةةوالعامةةةة 
 الثالث(.مباشرة )المالب  الثاني(، والضرائب غير )المالب

    
                                                

 المسطوى غير دقتي  في مجال المقارنا . هذا %12- 21%بين  يتراوح الضريبيمسطوى الضغط  نأ إلىتشير الدراسا    1
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 الضريبية الإيرادات  : بنيةالأولالمطلب 
الذي يكشف عن مدى  ، 1122- 2991خلال الفترة الطاور الكمي والنسبي لإيرادا  الميزانية  بالطحليل نطناول     

  ،بائيةالجغير  يرادا لإا ثم بترولية ال الجباية عادية و ثلاثة عناصر هي الجباية الالعامة المكونة من  الإيرادا الطحسن  في 
كما ،  موارد الميزانية ومكوناتها لأهميمكننا الوقتوف عن الفعالية المالية  ،الأنواع الثلاثةلهذه نسب الزيادا  السنوية وبطحليل 

من  لل الافرة البترولية التي رفع  في ،البترولية الجبايةو الجباية العادية بين والهيكلي الطاور البنيوي  ،نطناول بالطحليل
نشاء صندوق إجعل الدولة تطبع سياسة جديدة في تسيير موارد الدولة من خلال مسطويا  عليا ،  إلىحجم الجباية 

 ل، لمدة سبع سنوا  قتبدولار 29سعر مرجعي ب  علىتمويل الموازنة  فيتضبط مساماة الجباية البترولية الإيرادا ، و ضبط 
صبح  الجباية البترولية تقسم بين أ  السعر المرجعي ،وبذلك دولار في حين تجاوزه السعر الفعلي مرتين 23 إلى ن تعدلهأ

 فإننا نقدم هذا المخاط: العامة   الإيرادا وح  يمكنا تطبع عملية الطحليل لمكونا  . الإيرادا صندوق ضبط لالموازنة 
  للدولة  الإحصائيالتصنيف حسب الجبائية  الإيرادات   هيكل :(1-5)الشكل رقم       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 المصدر: من إعداد الباحث
 

 العامة الإيرادات

الضرائب على الأشخاص 
 IRGالطبيعيين 

الضرائب على الأشخاص 
 IBSويين المعن

 غير جبائية إيرادات جبائية إيرادات

 عادية جباية جباية بترولية

 المباشرة الضرائب غير الضرائب المباشرة

حقووووووووووو  الطوووووووووواب  
 والتسجيل

 حقو  الطاب 

حقو  
 التسجيل

الرسم على القيمة 
 المضافة

 الرسوم الجمركية

 علوووى الأخووور الرسووووم 
 الاستهلاك

الضرائب على 
 راس المال

 الضرائب على الدخل

 الأجورالضرائب على 

الضرائب على الدخول 
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 العامة للدولة الإيرادات  تحليل :الأول لمطلبا
الاقتطااعةا  )العاديةة  وتشمل الجبايةة ،ذا  الجبائي ماا: الإيرادا  رئيسين مينقتس للدولة إلىالعامة  الإيرادا تقسم       

عوائةد  علةىتحطةوي الةتي )غير جبائيةة  الإيرادا في  الثاني يطمثلالقسم  البترولية، أماالجباية  + (ورسوممن ضرائب  الإجبارية
مةن خةلال    نخصةص هةذا المالةب لطحليةل تاةور العناصةر الثلاثةة   المركةزي(،وفوائةد البنةك  والمنقولةة،العقارية  الدولة ملاكأ

 ومنحنيا  مخطلفة.بأشكال  الطعبير عنها   السنوية ثم سلسلة زمنية للمبالغ المحققة، ونسب الزيادة
  3112-1993 العامة خلال الفترةالإيرادات  تطور الأول:الفرع 

 )109دج  المبالغ الوحدة 3112-1993العامة للدولة الإيرادات  : تطور(1-5) الجدول رقم 
جباية بترولية  السنوا 

 للموازنة
-1- 

 عادية جباية
-2- 

 3 إيرادا 
 غير جبائية

-3- 

جباية بترولية  المجموع
 4محصلة 

  2نسبة الزيادة السنوية  
 نسبة 1+2+3

الزيادة 
 1 السنوية

نسبة الزيادة 
 2السنوية 

نسبة 
 الزيادة
 3السنوية 

نسبة 
الزيادة 
      4السنوية

2991 292311 21131 931 222311 29231 - - - - 

2992 239312 212323 2232 222391 239312 1313% 22311% 22% -7% 

2992 111323 23133 31312 23333 111323 12% 21311% 291% 24% 

2991 221322 122399 2231 122332 221322 12% 21391% 1% 51% 

2991 291611 191 21311 112311 291 21% 29312% -12% 48% 

2993 112331 222 23319 911311 112331 22% 1311% 12% 14% 

2991 231311 219311 11322 332393 231311 -22% 2313% 21% -33% 

2999 111321 22231 31311 911311 111321 21% -2322% 22% 48% 

1111 311311 211311 11311 2221311 2232 29% 15% -25% 109% 

1112 121311 212311 211311 2211311 911321 17% 12% 176% 22% 

1111 921311 231311 231311 2131311 921 9% 18% 12% 18% 

1112 121311 112311 212311 2111311 2112393 -9% 9% -7% 36% 

1112 111311 131311 212311 2111311 221233 3% 11% 0% 16% 

1111 199311 121311 231311 2329311 1113 4% 12% 7% 53% 

1111 921311 322321 111311 2121311 1322 2% 11% 17% 20% 

1113 932311 319311 119321 2912311 1322 6% 8% 2% 0% 

1111 2321311 911321 111331 1191311 211231 76% 25% 6% 48% 

1119 2913311 2221311 111311 2131321 1213313 12% 20% -9% -42% 

1121 2112331 2111311 132311 2111331 1111312 -22% 12% 36% 21% 

1122 2119311 2122321 222311 2232311 211933 2% 18% 58% 36% 

1121 2129311 2922311 232311 2112311 211233 -1% 26% -14% 6% 

1122 2121391 1112311 112311 2112311 213132 6% 6% -40% -9% 

 %22 %37 %15 %14  38293,52 3399,43 15197,7 19700,41 المجموع

Source :O.N.S rétrospective statistiques finances publiques 1962-2011 p/615 1992-1999 6DGB mf.gov.dz 6  

1122-1111لنسبة لسنوا  با للموازنةالمديرية العامة     المالية وزارة       
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 3112-1993 للدولة العامةالإيرادات  بنيةتطور  :(3-5)الشكل رقم  

 
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر

 3112-1993للأنواع الثلاثة لإيرادات الميزانية  الاتجاهمنحنيات  :(2-5)الشكل رقم    

  
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر

 (3-5)مالجدول رق: (3112-1993)العامة في الفترة الإيرادات  الملاحظات حول تطور

 (لييرادا الطغيرا  الهيكلية  -نسبة النمو السنوية  -الكمي  )الطاورنجملها حول ثلاث نقاط رئيسية هي 
  :الكمي التطور أولا:
مرة  21 حوالي وتضاعف  ،مليار دج 2112611إلى  2991مليار دج سنة  222611 العامة منالإيرادا   انطقل 
 يلي:فكان  كما  الأخرىالإيرادا   تاور عناصرأما  ،سنة 11خلال 

 ؛مرا  1 تضاعف أي  1122مليار سنة  2121إلى  2991مليار سنة  292للموازنة من  الجباية البترولية -
 ؛مرا  21 تضاعف أي  1122سنة  مليار 1112إلى  2991مليار سنة  211من  الجباية العادية -
 مرا . 12 تضاعف أي  1122سنة  مليار 112إلى  2991مليار سنة  961من  غير الجبائية الإيرادا  -
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 فترا :يمكن الطمييز بين ثلاث  التطورمنحنيات 
 ؛كمطوسط للفترة  % 9 بمعدل وتيرة زيادة مطباطئة 2991-2991فترة  -
 ؛كمطوسط للفترة % 29بمعدل  وتيرة زيادة مطسارعة 1111-1111فترة  -
 .% 1 وتيرة الزيادة عرف  بعض الطذبذب في 1122- 1111فترة  -
   :(نسبة النمو السنوية) الزيادة السنوية ثانيا:

 3112-1993 نسب الزيادة السنوية للإيرادات العامة :(2-5) الشكل رقم

 
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر

نسب الزيادة السنوية  أعلىعند التركيز على 1: حول نسب الزيادة السنوية للأنواع الرئيسية الملاحظا أهم  يمكن ذكر
 السالبة للأنواع المخطلفة لييرادا  العامة وأصغرها الموجبة

 والصغر : حيث الزيادات الكبر  من-1
 .% 2 بة نسبة سالبة 2999 سنة قتلهاأو  2992سنة  % 21بة  نسبة زيادةأكبر  للجباية العادية

-2992)مرا   1 تسجيل النسب السلبية فقد تمأما  1111سنة  % 219بة  نسبة زيادةأكبر  البترولية المحصلة لجبايةل

 6% 22بة  2991سنة  نسبة تراجعأكبر  كان و  (2991-1112-1121-1121
دولار   29دولار بدل  23اعطماد  فيها وهي السنة التي تم 1111سنة % 23بة  نسبة زيادةأكبر  للجباية البترولية المعطمدة

أما  1112سنة  % 231 لييرادا  غير الجبائية (2-1)المنحى رقتم ) كسعر مرجعي لطحديد الجباية البترولية الموجهة للموازنة
 ؛(1122و ،1121 ،1119 ،1112 ،1111 ،2991) في سنوا  النسب السلبية فقد سجل 

  

                                                
 مبلغ الإيرادا  للسنة ن  -( 2مبلغ الإيرادا  للسنة )ن+   = الطاليةالاريقة  )ن( وف الزيادة للسنة  حساب نسبةيطم    1

                                                                --------------------------------  
 ( + السنة ن 1المجموع السنة  )ن+                                                                       
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  :من حيث الاستقرار-3
بنسبة و  سنة واحدةإلا  تراجعأي  حيث لم تسجل ،الميزانيةمن غيرها من موارد  ااسطقرار أكثر  الجباية العادية إن      
 .فوق الخط دائماأنها  من خلال منحنى الطاور يطضحو  2999سنة  % 2لم تطجاوز  ضئيلة

نسبة  في الموازنة تطساوى الجباية البترولية المعطمدة لأخرى. بينماتذبذبا من فترة  الأكثرالمحصلة  الجباية البترولية إن
  ؛%15بة  الزيادة المطوساة لفترة الدراسة مع الجباية العادية

  :تغيراتها الهيكليةو الإيرادات  بنية :ثالثا
 3112-1993البنية النسبية للإيرادات الميزانية  :(5-5)الشكل رقم       

 
  اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر
 أملاكتأتي من حصيلة  أخرى إيرادا  % 161و العامة للميزانية ذا  طبيعة جبائيةالإيرادا   من % 91من أكثر  إن    

 خلال الفترة منها % 21 تمثل الجباية العادية ذا  الاابع الجبائي الإيرادا  .1المخطلفة لمؤسسا  الدولة والإيرادا  الدولة
 .% 11بة  الجباية البتروليةو 

 أخذناإذا  1122سنة ( % 11- %21)إلى  2991سنة ( % 21- %11)من  طهاينهاو  بين بداية الفترة هناك تغير في بنيطها   
حين تجاوز  الجباية العادية الجباية البترولية  1122وقتد حدث ذلك ابطداء من سنة . الجباية البترولية المعطمدة في الموازنة

  لأول مرة.

                                                

. صةةةندوق 2الإيةةرادا  الاسةةةطثنائية للدولةةة؛  26مسةةةاماا  الدولةةة؛  إيةةرادا . 1. المسةةاماة في ميزانيةةةة الدولةةة؛ 2غةةةير الجبائيةةة ) الإيةةرادا  2
 (.والإعانا المساعدا  
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شكل  فقد  خلال فترة الدراسة العامةالإيرادا   تغيير في بنيةأي  يحدث الجباية البترولية المحصلة نجد انه لم أخذنا إذا
 % 22و 2991سنة  %21بة الإيرادا   بينما شكل  الجباية العادية ثلث 1122و 2991في سنة  % 11بة الإيرادا   ثلثي
 .1122سنة 
 (3112-3112-1993) كل عشر سنوات الأساسيةللموازنة حسب العناصر  العامةالإيرادات  بنية :(2-5)الشكل رقم     

  
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر
 الإيرادات  دعم صندو و  توزي  الجباية البترولية بين الميزانية الثاني:الفرع 
العمومية لطسيير الموارد جديدة  بداية لطابي  سياسة عطبر افي خاوة  1111سنة الإيرادا   صندوق دعمإنشاء  تم      
 ،سريعةالبترول نحو الارتفاع بوتيرة أسعار  اتجه  أنخاصة بعد 1 تمكن من الطسيير الحذر لإيرادا  الجباية البترولية باريقة

السعر أساس  الجباية البترولية المحصلة على إيرادا )المطأتي من الفرق بين  الطحكم في الادخار العموميو  هدفه الطسيير
 .2وف  السعر المرجعي للموازنة(المقيمة  والإيرادا  الحقيقي للبترول
البترول أسعار  تجربة الثمانينا  حين تهاو  القرار في الجزائر أصحاب أذهانحيث لم تغب عن ، 1111 منذ سنة

تأثيراتها للجوانب الاجطماعية ثم  امطد و  على برامج الطنمية الاقتطصادية ما تترتب عنها من تداعيا  خايرةو  2911منذ 
ن عوامل تحديدها تضباها مؤشرا  الاقتطصاد أو  العالميالبترول تطحدد في السوق أسعار  أنالجميع  أدركفقد . السياسية

بل  ،كثيرةعلى الطأثير في السوق النفاي لأسباب   قتادرة الأوبكح  منظمة و  تعد الدول المنطجة الكبرى، ولمالعالمي للدول 
إنشاء  وقتد تزامن الكبرىاستراتيجيا  الدول  ضمن سياسيةو  محصلة تفاعل لعوامل اقتطصادية للنفط سعر البرميل أصبح

 .1112- 1112الاقتطصادي عن برنامج دعم النمو  الإعلانأو  تنفيذ هذا الصندوق مع بداية

                                                
 
1   MF/DGEP Algerie.  « Rapport national dauto evaluation, elabore dans le cadre du   travaux de la commission « 

     gouvernance et gestion economiques »610  septembre2005 6       

 2   Document banque mondiale , «  A la recherche d’un investissement public de qualité » 6Une revue des  

     dépenses publiques Volume I Le 15 août 2007 Rapport N° 36270 – DZ p.3. 
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من  ،الإيرادا  صندوق ضبطو  يطم تقسيم حصيلطها بين الموازنة العامة الجباية البترولية أصبح  1111 منذ سنة
 الموازنة العامة للدولة. لحساب الجباية البترولية التي تعطمد في يشكل قتاعدة مرجعي ثاب الاعطماد على سعر  خلال

في المدى  العجز في الموازنة  لطامين أداةيشكل  الذيالإيرادا   الفائض عن هذا السعر يوجه لصندوق ضبطو 
أسعار  طارئ في العمومي تحسبا لأيالإنفاق  العادي لبرامج وضمان الطمويل الطحكم في المالية العموميةو ، المطوسط
تمويل عجز و   (الدين أصولتسديد الدين العمومي الداخلي ) ماا: في تمويل مجالين موارد الصندوق طخدمتس،و  البترول

الحقيقي سعر البترول أساس  فعلية( التي يطم حسابها على)الحديث عن جباية بترولية محصلة  أصبحبالطالي و ، الخزينة العامة
(Fiscalité pétrolière recouvré)  والجباية البترولية المعطمدة في الميزانية(fiscalité pétrolière budgétisée6) 

 البترولية إيراداتهابطسيير  خاصة ما تعل  العقلانيةو  ري الحذأصياغة موازناتها على مبد الجزائر تعطمد في أصبح 
 على سعر مرجعي عطمد اطبق  الحكومة ممارسا  محافظة  الارتفاع.نحو  تطجه 1111البترول منذ سنة أسعار  أنرغم 
دولار سنة  11الوقت  الذي انطقل فيه سعر البترول من  ، في1113-1111دولار في الفترة  29للموازنة في حدود  ثاب 

الفرق بين . 1111دولار ابطداء من  23إلى  السعر المرجعي رفع دفع إلىالذي  ، الأمر1111سنة  دولار 91 ليطجاوز 1111
 FRR6ضبط الإيرادا   صندوق يمول السعرين

 $ الوحدة (3112-3111) خلال الفترةتطور السعر المرجعي للبترول  :(3-5)الجدول رقم 
 2999 1111 1112 1113 1111 1119 1121 1122 1121 1122 

 23 23 23 23 23 29 29 29 29 29 السعر المرجعي

 21962 221 222 11 12611 93 3161 39 28 21 السعر الحقيقي

 11 12 12 22 1261 31 1261 10 9 2 الفرق

source 1   Document banque mondiale, «  A la recherche d’un investissement public de qualité »  

Une Revue des dépenses publiques Volume I Le 15 août 2007 Rapport N° 36270 – DZ p.3 

مة االتحكم في تسيير المالية الع آليات الثاني:الفرع    
نشاء صندوق إمن خلال  البترولية،البترولية الناتجة عن الافرة  الفوائض ةوعقلنليا  جديدة لترشيد آتم وضع        
 الموازنة.لسد عجز  لدعمليا  آ تم وضعو  الإيرادا ضبط 

 (recouvrée /budgétisé) بين المحصلة و الموازنة توزي  حصيلة الجباية البترولية  :(2-5رقم  جدولال
1113 1111  

  

3 498 624 

2 711 848 

973 000 

1 738 848 

786 776 

1 759 776 

  

3 459 570 

2714 001 

916 000 

1 798  001 

745 569 

1 661 569 

Recouvrements Fiscaux 

Recettes budgétaires 

Fiscalité pétrolière recouvrée 

Fiscalité pétrolière budgétisé 

Fonds de régulation 

Recettes ordinaires 

Recettes budgétaires hors FRR 
           Source: Ministre des finances Le comportement des principaux indicateurs macroéconomiques et financiers  

       N08081/MF/DGEP   en 2007  02 avril 2008 
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 3111/3112الإيرادات  صندو  ضبطو  الجباية البترولية بين الموازنة توزي  :(2-  5) الجدول رقم

 السنوا   2 الجباية المحصلة 1للموازنة  البترولية الجباية 1 -2 الفائض المبالغ المطاحة قتبل الاقتطااع  المرحل من السنة السابقة
131 212612 2123121 311311 2232312 1111 

121623 211611 2123211 121311 912321 1112 

232612 291612 113111 921321 921391 1111 

13691 231619 2213921 121311 2112393 1112 

211619 922629 1123291 111311 2211319 1112 

312611 1191611 22113121 199311 1113312 1111 

2121611 2121611 23913111 921311 1322311 1111 

1922612 2119619 23213121 932311 1322312 1113 

2121612 1112619 11113111 2321311 2112311 1111 

2111613 2111632 2113131 2913311 1213313 1119 

2221621 1122633 22213221 2112331 1111312 1121 

2121612 3222621 12113111 2119312 2119331 1122 

1212631 3923612 11223921 2129321 2112322 1121 

1122631 3191691 11123221 2121311 2131322 1122 

22921 12211 2321161 2131961 2211162  

            www.mfdgi.gov.dz MF/DGEP   

 2 -Le comportement des principaux indicateurs macroéconomiques et financiers، mai20086     

 2    La situation économique et financière de l’Algérie, en  2011  AOUT 2012- P.316 

 3    La situation économique et financière de l’Algérie, en, 2011, P.31. 
 

 : 1122الى غاية و  1111صندوق دعم الاسعار سنة إنشاء  اهم ملاحظة منذ       
خارج  الموازنة من خلال وضع قتواعد لاتسمح باللجوء للطمويل المباشر لعجز البترولية تم تدعيمهالصارم للجباية  الطسيير

 . المسب  للديون الخارجية ومكن من الطسديدالإيرادا   مما سمح بتراكم احطياطا  صندوق ضبط ،المحروقتا 
 الإيراداتالتوزي  النسبي للجباية البترولية بين الميزانية وصندو  ضبط  :(5-5)الجدول رقم 

 ( 2-1)حساب النسب اعطمادا على الجول الساب   تم :المصدر 
 
 
 
 

 الفترة المخصصة للميزانية %  صندوق دعم الإيرادا   %
 2013إلى  2000من   56% 44%
 دولار 29السعر المرجعي  1111 -1111 60% 40%
 دولار 23السعر المرجعي  1122 -2009 50% 50%
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 3111/3112 توزي  الجباية البترولية بين الميزانية وصندو  ضبط الإيرادات(: 2-5)الشكل رقم 

         
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب   الشكل إعداد تم :المصدر 
بما يقارب الإيرادا   وصندوق ضبط الموازنة العامة تم توزيعها بين الفترةخلال  الجباية البترولية المحصلة نأ الملاحظ       

 عندما بلغ سعر البرميل مسطويا  قتياسية. 1122-1119خاصة في الفترة  النصف
 :3112-1993العامة الإيرادات  حول بنية هم الاستنتاجاتأ

تباعد  المنحنيا  حين  .1111ابطداء من سنة  سيارة الجباية البتروليةو  لييرادا  العامة للدولة الطزايد المارد .1
 2111حين تراجع  من  1119الزيادة كبيرة للجباية البترولية مع بعض الطذبذب الحاصل خاصة في سنة  أصبح 

 دولار سنة 11إلى  دولار 93 البترول منأسعار  حين تراجع  ،1119مليار سنة  1213إلى  1111سنة  مليار

 ؛1119
 (1+13) % 22بة  العادية والإيرادا  % 13الجباية البترولية ساما  بثلثي  ، إنةسن 11العامة خلال الإيرادا   بنية .3

بة  الجباية البتروليةو  العادية الجبايةتصبح النسبة مطساوية بين  بينما بعين الاعطبار الجباية البترولية المحصلة أخذنا إذا
  ؛الموازنة اعطمدنا الجباية المدرجة فيإذا  % 21مقابل  % 11

صندوق إنشاء  السياسة المطبعة بعد أنالملاحظ و  ،الميزانيةتسيار الجباية البترولية على النسبة الكبرى لإيرادا   .2
لهذا  المحصلة من الجباية البتروليةالإيرادا   تخصيص ما يقرب من نصف تعتمد على 1111سنة الإيرادا   ضبط

مليار تم تخصيص نصفها ألف  22111( 1122- 2991)حيث بلغ  حصيلة الجباية البترولية في الفترة  ،الصندوق
 ؛مليارألف  21222في حي  لم تطجاوز حصيلة الجباية العادية مبلغ  مليارألف  29312للموازنة العامة بمبلغ 

 : خلاصة
 المحصلة حصيلة الجباية البترولية = 1× الأخرىالإيرادا   + لجباية العاديةا = الجباية البترولية

      21193 =   21293+ 2211 = 21193  ×1 = 23293 

 العادية مكونات الجبايةتحليل  الثالث:الفرع 
يطم تحصيلها من قتااعا  النشاط الاقتطصادي  ي، التير الإجباالاقتطااعا  ذا  الاابع  في مجموعالجباية العادية طثمل ت
 عناصر رئيسية حسب الطقسيم الشائع للضرائب: وتشمل ثلاث ،المحروقتا رج اخ
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 (؛لمالرأس  الضرائب على الدخل + الضرائب على)الضرائب المباشرة  -
 ؛(ضافة رسوم الاسطهلاك + الرسوم الجمركيةالمالرسم على القيمة )الضرائب غير المباشرة  -
  .رسوم الاابعو  حقوق الطسجيل -

كل   ثلهيمالكبرى الذي  الأماية الوقتوف على  إمكانيةالركائز الكبرى للاقتطااعا  الضريبية و بالطالي الطقسيم   هذا       
 يعكس مسطوى الطاور الاقتطصادي مؤشركالتركيبة الهيكلية لنظام الاقتطااعا    كما يمكننا تحديدنوع من هذه الاقتطااعا   

سيارة إلى  تشير الضريبية للدول المطقدمة الأنظمة بنية أنذلك ، ثانيةمن جهة   فعالية المنظومة الجبائيةو  ، من جهة
 الإصلاحا موجة  بالرغم من التراجع الذي عرفطه منذ الضرائبمن حصيلة % 11 منأكثر  تشكل إذالضرائب المباشرة 

 التركيبة، و الاتجاه نحو تغيير بينما نجد سيارة الضرائب غير المباشرة في الدول النامية ، الماضيفي نهاية القرن  الضريبية 
و اذا كان  الكثير من الاقتطااعا  الهيكلية للنظام الضريبي  يعبر عن تحول في الهياكل الاقتطصادية و الاجطماعية للدولة ، 

قوق لبعض الرسوم مثل حتبقى بالنسبة  الإشكاليةو غير مباشرة ،فان أالضريبية لا تثير مشكلة تصنيفها سواء مباشرة 
إذا   الضرائب المباشرةإلى  أقتربحقوق الطسجيل هي   أما، باشرةالمالضرائب غير    في الغالب تصنف ضمنو   عالااب
عمليا  أو  الأموالبعين الاعطبار الوقتائع التي تسطح  عليها هذه الحقوق مثل المعاملا  التي تخص تداول رؤوس  أخذنا

، علما انه الهبا أو  الوصيةأو  الميراثأو  مقابل سواء بالبيعبدون بمقابل و انطقال الملكية العقارية سواء عن طري  الطنازل 
ومحاولة  العامةالإيرادا   في تشكيل وللوقتوف على مكانطهاالإحصائيا  الرسمية. يطم تصنيفها بصفة مسطقلة في عرض 

 والنسبية.ناحية الكمية بالطحليل لمكوناتها الثلاث من السوف نطناول   المسطقبلية و  الحالية امحدداته تحليل
  (:البنية العامة للجباية العادية )التطور الكمي والنسبي والبنيوي الأول: تحليلالفرع  

 حقوق-غير مباشرة  ضرائب-مباشرة  )ضرائبالثلاثة المشكلة للجباية العادية  الأنواعيعطمد الطحليل على تطبع     
ومنحنيا   بأشكالالطعبير عنها  ثم يطم للطاور الكمي لمكونا  الجباية العادية سلسة زمنيةعرض من  (والطسجيلالاابع 

     توضيحية.
  تحليل تطور مكونات الجباية العادية :أولا

 (3-1) من الجدول الجزائريأهم الملاحظا  حول تركيبة النظام الضريبي 
بينما لم  1122-2991للضرائب خلال الفترة  الإجماليةمن الحصيلة  % 11سيارة الضرائب غير المباشرة بنسبة  .1

مطخلفة  وإدارية. وهذه التركيبة تعكس واقتع لهياكل اقتطصادية واجطماعية % 21تطجاوز حصيلة الضرائب المباشرة 
إلى  إضافةالواسعة والمطنوعة لاقتطااع الضرائب المباشرة  الأوعيةوبيئة مطواضعة. حيث لا يوفر النشاط الاقتطصادي 

عبئة وتحصيل ما هو مطوفر لضعف القدرا  والوسائل اللازمة فيصبح اللجوء للاقتطااع غير المباشرة هو العجز في ت
 الممكن لسهولة فرضه وتحصيله وقتلة الطهرب منه؛ 
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 .(3112-1993)واتجاهاتها النسبيةو  البنية الكميةالأساسية )الضرائب  أنواعحسب  تطور الجباية العادية (:2-5)الجدول رقم 

 معدل لزيادة السنوية البنية النسبية للجباية العادية للجباية العادية البنية الكمية 
الجباية  السنوا 

 العادية
الضرائب 
 المباشرة

حقوق 
 الطسجيل

الضرائب 
غير 
 المباشرة

 الضرائب
 المباشرة

نسبة 
حقوق 
 الطسجيل

الضرائب 
الغير 
 مباشرة

الضرائب 
 المباشرة

حقوق 
 الطسجيل

الضرائب 
غير 
 المباشرة

2991 211319 1331 2311 31322 11% 2% 31%    

2992 211312 21312 1311 31331 19% 1% 11% 27% 43% 3% 

2992 231392 2232 139 212312 11% 2% 32% 26% 3% 58% 

2991 122321 13331 1322 233319 12% 2% 32% 30% -7% 42% 

2991 191321 13312 9321 122331 12% 2% 32% 17% 43% 21% 

2993 222321 12322 21311 112321 11% 2% 32% 21% 16% 4% 

2991 219312 1132 22322 12132 13% 2% 31% 8% 6% 4% 

2999 222331 31329 21311 119392 12% 2% 32% -18 12% 0% 

1111 229323 11 2131 112313 12% 1% 31% 14% 28% 9% 

1112 291311 91323 21312 111391 11% 2% 32% 20% 4% 13% 

1111 211311 221312 21313 212331 12% 2% 32% 14% 12% 24% 

1112 112311 213392 29311 231312 12% 2% 31% 14% 2% 7% 

1112 111321 223391 29311 221391 11% 2% 32% 16% 2% 10% 

1111 122392 211322 29321 211312 11% 2% 32% 14% -2% 11% 

1111 321399 122311 12312 212312 22% 2% 12% 43% 23% -1% 

1113 313391 11132 1132 212331 22% 2% 11% 7% 19% 7% 

1111 911312 222312 2231 192321 21% 2% 12% 28% 20% 23% 

1119 2111331 21231 21312 311332 23% 2% 11% 39% 7% 29% 

1121 2139312 112311 29311 13333 22% 2% 12% 22% 11% -11 

1122 2222311 112311 21321 322311 21% 2% 12% 16% 14% 8% 

1121 292261 11139 11 99161 21% 2% 11% 32% 24% 35% 

1122 1111 111331 11 2221 22% 2% 11% -5% 11% 15% 

 21% 22% 21% 1161 261 %21 مطوسط الفترة

Source : Office National des statistiques, L’Algérie en quelques chiffres résultat   Edition 2001  2004, 2005, 2006, 

2010,2012 

 
 فترتين:يمكن الطمييز بين  1122-2991الفترة الملاحظة الهامة تطعل  بالطغير الحاصل في بنية النظام الضريبي خلال  .3

 سبعحيث بلغ مطوسط  الإيرادا ربع من مجموع حوالي الشكل  الضرائب المباشرة ( 1111- 2991) الأولىالفترة  -
اعلى     ،وسجل  (نسبة كادنى1111 ،2999 ،2991)في سنوا  %  12وتراوح  نسبطها بين  % 11سنوا  
وهنا كان  ،% 32بينما بلغ نصيب الضرائب غير المباشرة كنسبة مطوساة للفترة   . 19 % ب   2992سنة  نسبة 
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ضعف حصيلة الضرائب على الدخل  أمامالسيارة الطامة للضرائب غير المباشرة بالاعطماد على الرسوم الجمركية 
وهي الفترة الصعبة التي عرفها الاقتطصاد الجزائري من خلال نسب النمو الاقتطصادي وضعف القااع العام في حين 

 لذي يمكنه من المساماة في حصيلة الضرائب؛بدأ المجال يفطح للقااع الخاص ولكنه لم يبلغ النضج اللازم ا
 13ضرائب المباشرة مقابل لل %  2961بنية الجباية  أصبح  الأخيرةسنوا   1خلال  (1122- 1111)الفترة الثانية  -

 1122سنة  % 21ثم تصاعد  ح  بلغ   % 22بنسبة  1111البداية كان  سنة  ،للضرائب غير المباشرة %
 أحدبنية النظام الضريبي تشكل  أنذلك  الجزائريوهذا يشكل تغيير كبير وهام في هيكل وبنية النظام الضريبي 

 الطغيرهذا  أسبابمما يارح البحث عن  معينهالمؤشرا  الرئيسية في تصنيف الدول وتعبيرا عن هياكل اقتطصادية 
الضرائب المباشرة  أوعيةأي ناتج عن توسع وتنوع حقيقي في ، الضريبيهل هو تغير هيكلي حقيقي في بنية النظام 

الضرائب  أوعيةلاتساع ونمو  المصدر الرئيسي الاقتطصادية التي تشكل  الأنشاةنطيجة نمو القااع الخاص وتنوع 
 البنية هي مجرد مؤشر لرفي سوف تعود البنية السابقة التي تابع النظم أنأم  الجبائي؟تؤدي إلى تحسين المردود 

 المطخلفة.الضريبية للدول 
  يا: الإيراداتالهيكلية بينة ال تحليل ثان
الطحول في هيكل  ويبدو واضحاالثلاثة  الأنواعحسب  الإيرادا  الأول تمثل بنيةرئيسية  أشكالثلاث خلال    

تمثل  أصبح  ثم 11ب 1111-2991في بدية الفترة ) الضرائب المباشرة الربعلم تطجاوز نسبة  الإيرادا  حيث
 11216من النصف في سنة  بصبح  تقتر أو  (1121-1111الثلث في الفترة )

 
 المبالغ() 3112-1993غير مباشرة و  مباشرة الضريبية حسب نوع الضرائبالإيرادات  تطور بنية :(2-5) رقم الشكل

 
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر
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 ضرائب غير مباشرة( ،ضرائب مباشرة) الاقتطاع الضريبي نوع حسب البنية النسبيةتطور  (:9-5)الشكل رقم 

 
  اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر
 3112-1993 تطور نسب الزيادة السنوية للأصناف الثلاثة للجباية العادية (:11-5) الشكل

 
  3 الجدول الساب  رقتملمصدر: تم حساب النسب اسطنادا لمعايا  ا  

 الحبائية حسب الزمن   الإيراداتبنية  مقارنة :(11-5)الشكل رقم 

  
 ل اعطمادا على معايا  الجدول الساب الشك تم إعداد :المصدر

26%29%25%24%23%26%27%23%23%25%23%24%25%26%34%34%35%37%44%46%45%41%

70%65%71%73%74%71%70%73%72%71%73%72%71%71%63%63%62%61%53%51%52%56%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
نسبة الضرائب  المباشرة  نسبة حقوق التسجيل  الضرائب الغير مباشرة 

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013

مباشرة /ض حقوق التسجيل غير مباشرة /ض

26%

4%
70%

1992

ضراءب مباشرة 

حقوق التسجيل 

الضرائب الغير 
مباشرة 

41%

3%

56%

2013

ضرائب مباشرة 

حقوق التسجيل و الطابع

الضرائب الغير مباشرة



 الخامسلفصل ا تحليل أداء النظام الضريبي

 

322 

 

 

لنطعرف عن السبب وراء هذا  لاحقا،غير المباشرة و  لبنية الضرائب المباشرة ذلك عند تحليلنا أسبابوسوف نوضح 
 ؛(؟ المباشرةيجة تراجع الضرائب غير نط أم فعلي في حصيلة الضرائب المباشرة ناتج عن تحسنهل ) الطحول

 بلغ  المطوسط نسبة نمو سنويةأكبر  حقق  الضرائب المباشر فقد السنويةتطعل  بنسب الزيادة  الملاحظة الثالثة .2
سنة و  % 21بة  2999سنة مرتين ،إلا  تراجع خلال الفترة أي لم تسجلو  ( 3-1 الجدول رقتم) 21% خلال الفترة

في  ااسطقرار أكثر  كان و  % 2263باشرة خلال الفترة المبينما بلغ  نسبة الزيادة للضرائب غير  .% 161بة  1122
 .1121سنة  %22و 1111سنة  %2بة  في سنطينإلا  تراجعا الأخرىتاورها بحيث لم تسجل هي 

 الضرائب المباشرة  مكونات تحليل :الثانيالمطلب 
نظام ضريبي خاصة  لأي الأساسيةالاقتطااعا  الضريبية المباشرة و تشكل الركيزة  أنواعتشكل الضرائب على الدخل اهم  

بعبها لان  إحساسا الأكثرو  الأكثر مردودية ماليالعدالة الضريبية و لتحقيقا  الأكثرالضريبية  لأنهافي الدول المطقدمة ، 
اكثر الضرائب صعوبة  في الطابي  بالنسبة  فإنها أخرى، و من جهة  المباشردفع المكلف يدفها عن طري  الطصريح و ال

 ينطظملمصالح الضرائب في رباها و تحصيلها حيث  تطالب مطابعة الطصريحا  و مراقتبطها و السهر على تحصيلها ، كما 
المخطلفة  الأنواعفيها الطهرب الضريبي بشكل واسع .سنحاول الوقتوف على تاور حصيلة الضرائب الدخل حسب 

بين هذه الدخول والتي تكون مؤشرا عن الفئا  التي تطحمل العبء الضريبي ، و  لوقتوف على توزيع العبء  واللدخول ، 
المطوفرة  والتي تبقي غير كافية للطحليل المعم  . وهي  الإحصائيا سوف نعطمد في تحليلنا للضرائب على الدخل حسب 

التي  الأخرىالدخول  والضرائب على( عيوبها- ميزاتها- محدداتها-في الضرائب  )مساماطها الأجورالضرائب على 
 الأول.مساماطها ضعيفة بالنظر للنوع 

   المباشرة  الضرائببنية  تحليلالأول: الفرع 
 تطكون الضرائب المباشرة من نوعين رئيسين ماا: مكوناتها: ولا:أ
 غير المنقول وعاء لهاو  العيني المنقولأو  المال سواء النقديرأس  تطخذ منهي التي و  :المالرأس  الضرائب على  -1
وتوجه حصيلطها  غير المبنيةو  المال التي ينطشر تابيقها الضريبة على العقارا  المبنيةرأس  الضرائب علىأهم  منو 

 نية.ميزالالضرائب المركزية الموجهة ل بالطالي تخرج عن دائرة( و البلدية)للجماعا  المحلية 
حقوق  أنإلى  إضافة ،2%و %161ضعيفة بين  تفرض بمعدلا و  وهناك الضريبية على الذمة المالية التي تطجاوز       

تشكل ضرائب  الدينو  الوصاياو  عقود الهبا و  عقود نقل الملكية العقارية أشكالالتي تخضع لها جميع  الطسجيل
  ؛عن طرق الميراث المال خاصة تلك التي تطعل  بانطقال الثروةرأس  على

 بين:نميز  إذالصفة القانونية للشخص  على الدخل حسب تصنف الضرائب الدخولالضرائب على   -3
 ؛IRG الإجماليالتي تعرف بالضريبية على الدخل  الابيعيينالأشخاص  الضرائب على -

 .IBS الشركا أرباح  التي تعرف بالضريبة على المعنويينأرباح الأشخاص على  الضرائب    
  :يطم تحقيقها من مصادر ثلاثة هي أصناف 1إلى  الابيعيونالأشخاص  التي يحققها الدخولتشمل 
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  ؛مصدرها العمل المرتبا و الأجور  صنف -
 ؛(مصدرها رؤوس غير المنقولة )العقارا  غير المبنيةو  العقارا  المبنية إيجارصنف  -
 ؛(المولفة في البنوك الأموال) المنقولة رؤوسالمصدرها  المنقولة الأموالصنف عوائد رؤوس  -
 ؛(راس المال )الدخول المخطلاةو  العمل مصدرها الصناعيةو  الطجارية الأنشاةأرباح  -
 ؛(راس المال )الدخول المخطلاةو  العمل مصدرها-المهن الحرة أرباح  -
 .(راس المال )الدخول المخطلاةو  العمل مصدرها الدخول الفلاحية -

 الضرائب:محددات حصيلة  ثانيا :
تاور حصيلة أي ضريبية أو تغير مرددوها المالي يرتبط بمجموعة عوامل تحدد أو تطحكم في النهاية بحصيلطها  إن

وتحليل هذه المحددا  سوف يوضح الجوانب الممكنة والكامنة التي يمكن الاعطماد عليها لطحسين المردود الجبائي لأي 
 ضريبية ويمكن حصر هذه العوامل في: 

تاور وعاء الضريبية التي تطحكم فيها العوامل الاقتطصادية من خلال الطوسع والطنوع في النشاط الاقتطصادي كما  .1
 الضريبي؛  الإخضاعأو الطوسع في  الإعفاءالضريبية بطغير الطشريعا  الضريبية من خلال  الأوعيةتطأثر 

 ة؛لأغراض اقتطصادية أو اجطماعي الإعفاءا  أنظمةتغيير المعدلا  أو  .3
من الدفع أو ما يعرف بالغش والطهرب الضريبي لكل فئة وتحدده فعالية الرقتابة وتأطير  الإفلا  إمكانيا  .2

 الاقتطصادية؛ الأنشاة
لجميع صور مدى اهطمام الدولة بطحصيل ضرائبها المسطحقة وملاحقة المطخاذلين والمطهربين وسد الثغرا   .2

  والغش.مقصود من طرف الدولة وغير مقصود من خلال صور الطحايل  سواءدفعها من  الإفلا 
 مجطمعة وراء التراجع في حصيلة أي ضريبية. الأسبابقتد تكون محصلة هذه  .5
 . الأخرتراجع بعض الضرائب وتحسين حصيلة البعض  أسبابعلى الواقتع الجزائري يمكنها توضيح  الإسقاطعملية       
والضرائب أي دخل العمل  الأجورعلى  : الضرائبصنفين مااالابيعيين  خاصالأشقسم الضرائب على دخول ت

 إلى إضافةالاقتطصادية  الأنشاةمن الدخول على  الأخرى وتشمل الأنواع الأجورمن غير  الأخرىالدخول  على
 والمنقولة.دخول الملكية العارية 

اغلبها من الضرائب على الدخل وماا  المباشرة فين الضرائب و تطك :المباشرةالضرائب  مكونات تطور تحليلثالثاك 
 بينما تكاد لا تذكر الضرائب ،الشركا بأرباح  والضريبة الخاصةالابيعيين  الأشخاصصة بدخول االاقتطااعا  الخ

  .دول الطاليعلى راس المال كما يوضحها الج
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 اكسل 2 الصفحة دج 11 الوحدة 3112-1992 الضرائب على الدخل بنية (:2-5) الجدول رقم
الضرائب  السنوا 

على 
 الأجور

الضرائب على 
الشركا   أرباح

IBS 

الأشخاص 
الابيعيين 

IRG 

 الضرائب
 المباشرة

2+1+2 

 المساماة لنسبية لكل ضريبية
على   

 الأجور
أرباح الشركا    

IBS 
 الأشخاصعلى  الضرائب
 IRGالابيعيين 

2991 22311 12311 22311 13311 49% 34% 16% 

2993 23311 22311 22311 12311 46% 38% 17% 

2991 22311 21331 21311 11311 49% 37% 18% 

2999 21311 21311 22311 39311 44% 38% 18% 

1111 22311 21311 21311 11311 41% 39% 20% 

1112 22311 21311 21331 99311 44% 36% 19% 

1111 12311 22311 29331 221311 46% 38% 18% 

1112 11311 21311 12311 213311 47% 36% 17% 

1112 31311 12311 11311 221311 51% 34% 15% 

1111 12311 11311 12311 211311 49% 37% 14% 

1111 91311 221311 13311 122311 40% 49% 11% 

1113 211311 93311 21311 119311 47% 37% 15% 

1111 211311 221311 22311 222311 46% 41% 13% 

1119 211311 122311 11311 211311 39% 50% 11% 

1121 121311 112311 12311 112311 44% 45% 11% 

1122 212311 121311 13311 111321 56% 36% 8% 

1121 111311 111311 11311 111391 64% 29% 7% 

1122 219311 131311 11311 111331 59% 33% 8% 

 %14 %38 %48   مطوسط الفترة  

Source   MF/DGEP المصدر     وزارة المالية   المديرية العامة للدراسات المستقبلية                            ا  

 2 -Le comportement des principaux indicateurs macroéconomiques et financiers  mai2008 6  

 2    La situation économique et financière de l’Algérie en  2011  AOUT 2012- 

  2     La situation économique et financière de l’Algérie en 2011 

 

 الجدول:يطضح من  
حيث بلغ  النسبة المطوساة لمساماة  الأجورنصف الضرائب عل الدخل يطم تحصيلها من الضرائب على  إن  -

ولا  %38  تساهم الضريبية على الشركا  ب بينماالفترة خلال  %48 (العمل )دخول الأجورالضريبية على 
تحليل اكثر لمعرفة العناصر التي تحدد  إلىو هذه التركيبة  تحطاج  %14  الأجراءمن غير  الأفرادتطجاوز مساماة 

 . الأجورحصيلة  كل ضريبية  خاصة الضرائب على 
ألف مليار  22من  ،سنة 21مرا  خلال  21أكثر من من  أكثرالأجور حصيلة الضرائب على  تضاعف     -

   1122ألف مليار سنة  219لطصل إلى  2991سنة 
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 (3112-1992)الثلاثة  الأصناف حسب للضرائب على الدخول تطور البنية الهيكلية (:13-5)رقمالشكل 

 
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر

 (3112-1992)الثلاثة  الأصنافحسب  على الدخولللضرائب  البنية النسبية :(12-5)الشكل رقم 

                    
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر

 3152الضرائب على الدخل  بنية( 55-5الشكل )  نهايتهاو  الفترة في بداية مقارنة التطور الهيكلي :(12-5)الشكل رقم 

        
Source : LDGI N 33 juillet 2008 Source: DGT Exécution Lois de Finances6 

حيث انطقل   1122و 2991هناك اتجاه مطزايد لانطقال عبء الضرائب نحو دخل العمل من خلال مقارنة سنة  -
أي ما يقرب من )الثلثين( ولم تعد ضرائب الدخول المهنية  % 19 إلى أي حوالي )النصف( % 29النسبة من 
 (؛21-1)الشكل  .% 21بة تساهم إلا 

 .1122سنة  % 1إلى  2991سنة % 21نقاط من  1التي فقد   الأجراء الضريبية على الأشخاص الابيعيين من غير   -
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بعد  الدخل خاصةمن مجموع حصيلة الضرائب على  % 11تساهم ب  أصبح الضرائب على الأجور أنالخلاصة  -
 الضريبية. هذهومعوقتا  سوف نحاول الوقتوف على فرض  لذلك 1121سنة 
  الأجورعلى  الضرائبالثاني: تحليل الفرع 

حيث تصنف دخل العمل  الابيعيين، الأشخاصالرسمية تقدم تقسيما واحدا للضرائب على دخل  الإحصائيا     
  يلي:تشكل صنفا واحدا كما  الأخرى والدخول الخمسةبمفرده 

 ؛الأجور(تخضع للضرائب على  Revenue salarialesوالمرتبا  ) الأجور) الأجراءدخول الضرائب على  -
 (.ودخول المسطقلينالعمل  أربابالمسطقلين ويطم الطمييز بين دخول  revenue non salariales) الأجراءغير  دخول -

 الطحصيل( طريقة- المعدلا - الوعاء-الطشريعي  نباتشمل الج: الأجورالضرائب على  محدداتأولا: 
 أحكامتحدد  هي التي1 (الرسوم المماثلةو  من قتانون الضرائب لمباشرة (31- 13) الموادتحددها  :التشريعيةالناحية  5

طريقة و  السلم الضريبي()معدلاتها و  الخاضع للضريبة الأجروتحديد  والإعفاءا  حيث الخاضعين الخضوع لهذه الضريبية من
 الخ. .ها ..عالعمل في دف أربابحسابها وواجبا  

وعاء الضريبية مرتبط بحجم   وبالطالي فانتطحدد  الأخيرةهذه  الوطنيالمطمثل في كطلة الأجور على المسطوى  :الوعاء- 3 
تطبعنا لطاور حجم الطشغيل وكطلة الأجور السنوية  خلالومسطوى الأجور، التي تحدده مسطوى الطشغيل  الأجوركطلة 

  الجدول الطالي:
 .الوحدة مليار دج            3112-3111والضريبة على الأجور  الأجراءتطور كتلة الأجور وعدد  (:2-5) الجدول رقم
 1÷3=2نسبة الضريبة   3 الأجور الضريبية  2الأجوركتلة  الأجراءعدد  السنوات  

2000 3708 884,6 22 4% 

2001 3736 970,6 22 5% 

2002 3780 1048,8 12 5% 

2003 4010 1137,9 11 5% 

2004 4687 1279 31 6% 

2005 5279 1364 12 6% 

2006 5331 1498,5 92 6% 

2007 5589 1722 211 7% 

2008 6013 2134,3 211 7% 

2009 6237 2355,5 211 8% 

2010 6458 2907,5 121 8% 

2011 6434 3846,1 212 10% 

2012 7071 4252,8 111 13% 

2013 7440 4343 219 11% 
              ons@ons.dz stat@ ons.dz    ACTIVITE, EMPLOI & CHÔMAGE n 653 Site web http://ons.dz   

             L’Algérie en quelques chiffres:résultats / 2007/2008/2009 Office National des Statistiques 

 الأجورلإحصائيا  الفصل الثالث  الوطنيالديوان  1122-2911 إحصائيةحوصلة  :المصدر 
                                                

   قتانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وزارة المالية  1

 

mailto:stat@ons.dz
http://ons.dz/
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 وحصيلة الضرائب وكتلة الأجور الأجراءبين تطور عدد  العلاقة(: 12-5)الشكل 

  
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر
 الملاحظات:اهم 
 أي)ألف  3221إلى  1111عامل( سنة ألف   سبعمائةيينثلاث ملا من)ألف  2311من  الإجراءعدد  انطقل -

 سنة. 22خلال  مرتين تضاعف الإجراءعدد  أنأي  1122 عامل( سنةألف  وأربعون مئة وأربع سبع ملايين
؛ مرا  1تضاعف  أي  1122مليار سنة  2222إلى  1111مليار دج سنة  11261من الأجور  كطلة انطقل  -

سنوا   2،بينما لم تطجاوز  1113-1111 الفترة فيسنوا  لططضاعف  3إلى  احطاج الأجور  كطلة  أنالملاحظ 
حين تم تابي  الشبكة الجديدة  (1121مليار سنة  2111إلى  مليار 1222)من  1121-1111في الفترة الثانية 

انعكس ذلك على حصيلة الاقتطااعا  و  ،التي عرف  زيادا  معطبرة خاصة في الوليف العموميو  للأجور
 1111غاية إلى  2991القااع الاقتطصادي منذ  أجورمن أقتل  الإدارةفي الأجور  حيث كان  نسبة 1الضريبية
 .الإجمالية الأجورمن  % 12تمثل  الإدارة أجورنسبة  أصبح  1122وفي سنة  % 23بنسبة 

 .مرة 22تضاعف أي  1122مليار سنة  219إلى  1111مليار سنة  22انطقل من الأجور  مبلغ الضريبية على -
وهذا راجع  1122سنة  % 22إلى  1111سنة % 2تزداد بنصف نقاة سنويا من إلى الأجور  الضريبة نسبة -

 .1111بعد تابي  الشبكة الجديدة ابطداء من سنة الأجور  للزيادا  الكبيرة في
من قتانون الضرائب المباشرة والرسوم  212حسب المادة  لسلم ضريبي مطصاعدالأجور  تخضع :من حيث معدلاتها. 2

المعدل الحقيقي للضريبة على و الأجور  عن مقدار الضريبية لمسطويا  مخطلفة من الأمثلةبعض  إعااء: يمكن 2المماثلة
 حسب السلم الضريبي.. الأجور

 
 

                                                
 .والخاص القااعين العامتاور كطلة الأجور حسب  1
 2126فانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة   المادة  2
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  .ض م 511 المادةوفق السلم الضريبي الأجور  كيفية حساب الضريبة على (:9-5) الجدول رقم
              الأجر
الخاضع 
 للضريبة

 الشريحة
   المعفاة 

الشريحة الخاضعة 
 (2)  %11 لمعدل

الشريحة 
 الخاضعة لمعدل

21%  (1) 

الشريحة 
الخاضعة لمعدل 

21% (2) 

 مقدار الضريبية 
2=2+1+2 

 الطخفيض
 1 

مقدار 
 الضريبية 

 1=(2-1) 

  المعدل الفعلي
  3 الأجر/
 

21111 21111  1111×11% -1 -1 2111 2111 1 1 % 

11111 21111 21111×11%  -1 -1 1111 2111 2111 1 % 

11111 21111 21111 ×11% -1 -1 2111 2111 2111 1 % 

21111 21111 11111 ×11% 21111 ×

21% 

1 3111 2111 1111 23 % 

211111 21111 11111 ×11% 11111 ×

21% 

1 11111  2111 11111 11 % 

211111 21111 11111 ×11% 91111 ×

21% 

21111 ×

21% 

22111 2111 21111 11 % 

111111 21111 11111 ×11% 91111 ×

21% 

221111  ×

21% 

31111 2111 31111 21 % 

 قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  112لمادة ا المصدر:

 من حيث طريقة تحصيلها:.4
حيث يفرض القانون  تجعلها الضريبية الوحيدة التي يصعب الطهرب الضريبياعطماد طريقة الاقتطااع من المنبع       

أي مخالفا  و  مصالح الضرائبإلى  شهريا دفعهاو  القيام بحساب الضريبية وف  السلم الساب  الضريبي على رب العمل
أكثر  ذلك فهيبو . فرصة للطهرب من دفعها وبالطالي لا تمنح للعامل الذي يطحمل هذه الضريبة .يطحملها رب العمل

 المالي.الضرائب على الدخل فعالية في جانبها 
 ماا:يمكن حصرها في عاملين  :القصورجوانب  ثانيا: أهم

 ؛تشديد العبء على الفئا  العلياو  على الفئا  الدنيا الإعفاءاتساع مسطوى  -
  .(غير المصرح به في الضمان الاجطماعي)الطشغيل الموازي  -

 العليا:الأجور  تشديد العبء علىو  الإعفاءاتساع مستو   .1
 جمليار د  الوحدة                                         3111-1993: حسب القطاعينالأجور  توزي  كتلة(: 11-5) رقم الجدول

 النسبة  2011 النسبة 2007 النسبة 2002 النسبة 1997 النسبة 1992  

 %63 2414 %47 810 %47 489 %46 331 %44 149  الإدارة

 %37 1404 %53 911 53% 560 %54 391 %56 192 القااع الاقتطصادي 

 100 3818 100 1722 100 1049 100 722 100 341 المجموع

  

ONS Enquête  Revenus salariaux et caractéristiques individuelles novembre2014   Série S  Statistiques Sociales  

Collections Statistiques N° 219 ,p,12 
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 عاملألف  :الوحدة- 3111سنة  مقدار الاقتطاع الضريبيو الأجور  مستويات مختلفة حسب الأجراءتوزي   (:11-5) الجدول رقم
 المعدل  الضريبة النسبة الأجراءعدد  فئا  الدخول

 1 معفاة  15,6% 1043 دج 21111 اقتل من

 161%  2111 دج 2 بين 36,2% 2424  11111إلى  21111من 

 2261% 1111- 2111 بين 30% 2001  21111إلى  11111من 

 2361% 3111- 1111 بين %8,8 590  11111إلى  21111 من

 11% 3111 من أكثر %9,6 644  11111 من أكثر

   100,2 6704 المجموع 
 ONS Enquête  Revenus salariaux et caractéristiques individuelles novembre 2014 Série S  Statistiques Sociales      

Collections Statistiques N° 219 ,p,126 

 ؛(عاملألف  2122)حوالي  الإخضاعتح  عطبة  لا يدفعون الضريبة جراءالأمن  % 2161 إن -
-21111بين  أجورهمهي الفئة التي يتراوح و  % 161الفعلي لإخضاعهم  من العمال لا تطجاوز المعدل % 2161 إن -

 عامل يخضعون لمعدل منخفض جداألف  2213حوالي ) نحصل على الثانيةو  المعفاة الأولى بجمع الفئطينو  111116
الضرائب  ءمن العمال هو من يطحمل عب الآخروالنصف  .جراءالأما يعادل نصف العمال  أي. % 161 هو

 فئا .يضم ثلاث و  11111 أجورهمجاوز طالذين ي
 يمكن توزيعها كما يلي : مليون دج 212 هي 1122لسنة الأجور  فاذا كان  حصيلة الضريبة على

  سب تحملها للضرائبنالأجور و فئات  العلاقة بين :(12-5) الشكل رقم

 
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر

  ؛مليار 2121 عامل   يحصلون على ألف 1312 هو 1122مجموع العاملين سنة  إن   
 ؛21111اقتل من  أجورهممطوسط   عامل لا يدفعون الضرائب  ألف 2122 -
     ؛161يخضعون لمعدل  11111-21111بين  عامل أجورهم ألف 1112 -
 ؛22.1لمعدل يخضعون  216111-11111عامل لديه مطوسط دخل  ألف 1112 -
 ؛2361 لمعدل يخضعون 11111 21111مطوسط أجورهم  ألف عامل 191 -
 .11لمعدل يخضعون    11111   من  أكثرمطوسط  ألف عامل 122 -
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  (غير المصرح به في الضمان الاجتماعي)التشغيل الموازي  3
يطم  عامل لمأي  ناعليه فو  من الناحية القانونية فان العامل الذي يدفع الضرائب هو المصرح به لدي الضمان الاجطماعي

غير الرسمي هو خارج أي  الطشغيل في القااع الموازي فانالطالي و  ،الأجورللضريبية على  إخضاعه يمكن لا به الطصريح
 بة المقدر عددهم 1122لسنة  جراءالأبالنسبة لمجموع  % 22إلى  تصل إذ هذه الدائرة ليس  قتليلةو  الإخضاعدائرة 
 تصلو  من )مليونين غير مصرح بهم(أكثر أي ألف  2050منهم  (ألفثلاثون و  س و  سطمائةو  س  ملايين)ألف 6636

 .1122سنة  إحصائيا كما تظهره  %11إلى  لعمال المؤقتطيناالنسبة لدى 
 3111غير المؤمنين لسنة و  المؤمنين توزي  العمال (:13-5) الجدول رقم

 المجموع النسبة غير مؤمن  النسبة  مؤمن  1122سنة 
 3456 %5 178 %95 3278 الدائمون جراءالأ

 2978 %56 1679 %44 1299 المؤقتطين جراءالأ

 202 %10 193 %5 9 إعانا 

 6636 %31 2050 %69 4586 المجموع 

         ONS   Enquête Emploi  auprès des Ménages 2011  Collections Statistiques  N 173 Série S   

   N°173 Série S  Statistiques Sociales  Affiliation a la sécurité sociale  tableau 19-25 page  35 

إلى  1111سنة  22% نجد النسبة تسير لصالح القااع العام من الخاصو  توزيع العمالة حسب القااعين العامإلى  بالنظر   
الذي يسهر على احترام  في الوليف العمومي مناصب الشغلفي خل   للطاور الكبير هذا راجعو  ،1122سنة  % 19

العمال غير المصرح بهم  و بالطالي يمكن اعطبار   ،الضمان الاجطماعي ىوفي مقدمطها الطصريح بالعامل لد شروط الطوليف
 6 غير مصرح بهم  % 31اكثر من  إلىوترتفع النسبة  هم تابعون للقااع الخاص

  الأجور: من غير الأخر الضرائب على الدخول  محدداتالثاني لفرع ا
أرباح المهن الحرة، الدخول  ،والصناعيةالأرباح الطجارية  :الأجراءعلى الأشخاص الابيعيين من غير  وتشمل الضرائب     

 ،العقارا ، عوائد القيم المنقولة إيجارالفلاحية، 
 تضم نوعين من الضرائب  على الدخل مردودية الضرائب أولا: تحليل

 1122سنة  مليار 11لطصل إلى  2991مليار سنة  22حصيلة الضرائب على مجموع هذه الدخول الخمسة بلغ  
6  1122سنة  % 1 إلى 2991سنة  21%النسبية من  أمايطهاانخفض   ،سنة 21مرا  خلال  1)تضاعف  حوالي 

مليار سنة  131إلى  2991مليار سنة  12الضريبية على أرباح الشركا  فقد تضاعف  انطقل  من  أما (22-1الشكل)
ألف مليار. ومن الناحية النسبية فقد  131ألف مليار إلى  12سنة. من  21مرا  في  21تضاعف  حوالي  1122

 الدخول.أي تمثل ثلث الضرائب على  % 22بة حافظ  على مكانطها 
  



 الخامسلفصل ا تحليل أداء النظام الضريبي

 

352 

 

 

نعطمد على نطائج  فإننا الابيعيونالأشخاص  التي يحققهاو  المردود المالي للضرائب الدخول السابقةالطعرف  أجل من
 :1وماا 1122سنة  الديوان الوطني ليحصائيا  إعدادالطحقيقين من 

معطمدا على  الباالةو  الطشغيلو  العمالة   بشكل تفصيلي في الجزائر  الأسرحول الطشغيل لدى  التحقيق الأول: -
 الطوزيع.و  معايير عديدة جدا للطصنيف

 مركزا على تصنيفين رئيسين للدخول: 1122سنة  الأسرحول توزيع دخول  التحقيق الثاني: -
 .(Les revenus salariales) الأجريةالدخول أو الأجور  فئة .1
؛ (Les revenus des Indépendants)المسطقلين عليها مصالح دخول  أطل  جراءالألغير  الدخول .3

 المسطقلون.و العمل  أرباب :ماا وتشمل فئطين
فانه يمكن اعطبارها سنة  1122تطعل  بسنة واحدة هي سنة أنها  بالرغم الواردة في هذا الطحقي  الإحصائيا ن إ 

تشكل و  ،الدخول حسب الفئا  الرئيسية المكونة للمجطمعو  تعكس واقتع وتركيبة وتوزيع الطشغيلو  مرجعية تعبر
الطوزيعا  الخاصة بعدد و  المخطلفة الأنشاةوضعية الطشغيل حسب  غير المؤمنينو  نسب المؤمنينو  حول عدد الإحصائيا 

كلها مؤشرا   الإخضاعالطوزيعا  الخاصة بأنظمة و  والفئا  التي تمسك المحاسبة وغير المرخصة المرخصة الأنشاةونسب 
 . تساعد على تعمي  الطحليل حول محددا  الضرائب أنهامة يمكن 
 3112-3112الفترة  الدخول للمستقلينو  تطور العمالة (:12-5)م الجدول رق

 النسبة  **الضرائب  الدخول  عدد المسطقلين  السنوا  
2004 2472 1526,8 11 1% 

2005 2183 1676,3 12 1% 

2006 2846 1862,5 13 1% 

2007 2516 2107,5 21 2% 

2008 3655 2340,2 22 2% 

2009 2762 2743,2 11 2% 

2010 2847 3049,1 12 2% 

2011 2963 3427,6 13 2% 

2012 2882 3928,1 11 2% 

2013 3117 4548,5 11 1% 

Source:office National des Statistiques L’Algérie en quelques chiffres: résultats / 2007/2008/2009 edition 2010 N° 40 

2004-2009  

Collections Statistiques N° 189 Série Statistiques SocialesRevenus salariaux et caractéristiques individuelles 2011 p/35 

   **Office National des statistiques L' Algérie en quelques chiffres résultat 2009-2011   N°42     Edition 20012 

 

 

 

 

                                                
1   Office National des Statistiques    Enquête Emploi auprès des Ménages  2011 /.  Collections Statistiques  2 N° 173 

    Série S : Statistiques Sociales 

        - Office National des Statistiques    Enquête    Revenus salariaux et caractéristiques individuelles 2011/.  Collections 

Statistiques N°  189 Série S : Statistiques Sociales     
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 التالية:الخروج بالملاحظات  يمكن 
ثلاث إلى  نصفو  من مليونينأي  1122 سنة 2223111إلى  1112سنة  1231111من  المسطقلة الأنشاةانطقل عدد 

مليار  2121إلى 1112 سنةمليون  2111 الفئة بلغ لهذه   عاد التيالدخول أما  ،أجراءشخص غير ألف  مئةو  ملايين
 11إلى  مليار دج 11تحملوها انطقل  من  الضرائب على الدخل التيأما  .تضاعف  ثلاث مرا  أي 1122دج في سنة 

في  الضريبي الإخضاعمسطويا   أضعف مما يجعلها من % 261لا تمثل سوى نسبة  لكنها تضاعف ثلاث مرا أي  رمليا
  .% 22إلى  الأجراءوصل  نسبة الضريبية على  حين

  حسب للمستقلين حسب قطاعات النشاط الرئيسية بنية الدخول تطور (:12-5) الجدول رقم
   دخول المسطقلين 
 النسبة القااع الاقتطصادي النسبة الفلاحة النسبة العقارية الأشغال مجموع الدخول السنوا 

2000 990,8 24 2% 293,5 30% 673 68% 

2001 1148,9 25,2 2% 351 31% 772 67% 

2002 1206,7 26,5 2% 356 30% 824 68% 

2003 1357,7 28,2 2% 443,8 33% 885,7 65% 

1112 1526,8 30,6 2% 502,3 33% 993,9 65% 

1111 1676,3 34,7 2% 497,7 30% 1143,9 68% 

1111 1862,2 37,6 2% 544,5 29% 1280,1 69% 

1113 2107,3 39,6 2% 611,1 29% 1456,6 69% 

1111 2340,2 38,9 2% 623,9 27% 1677,4 72% 

1119 2743,3 41,2 2% 812,5 30% 1889,6 69% 

1121 3049 43,2 1% 882,1 29% 2123,8 70% 

1122 3686 48,3 1% 1044,7 28% 2593,6 70% 

1121 3928 54,3 1% 1280,2 33% 2593,6 66% 

1122 4548,5 57,8 1% 1447,5 32% 3043,2 67% 

 11%  21%  1% لمطوسطا

Office National des Statistiques    Enquête    Revenus salariaux et caractéristiques individuelles 2011/.  Collections 

Statistiques N°  189 Série S : Statistiques Sociales 
 )انعدام المساماة لبعضهي  عناصرفي مجموعة  إجمالهايمكن  الأجور:ثانيا محددات الضرائب على الدخل من غير 

  الطجارية والصناعية. الأنشاةفي  الموازياتساع حجم القااع  القااعا (
 : قطاعات النشاط الاقتصادي مثل القطاع الفلاحيأهم  مساهمة ضعف (1

ثلث الدخول للأسر  أنأي الأجور  خارج الدخول من %21 نسبة إلىالقااع الفلاحي  بلغ نصيب العاملين في      
 ظىه الفئة في الضرائب لا تذكر نظرا حيث يبقى القااع الفلاحي الذي يحذلكن مساماة هو  تطحق  في القااع الفلاحي

 . الإعفاءتسطفيد من  الفلاحية الأنشاةأهم  لان الإخضاعبدعم كبير من الدولة خارج مجال 
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هي و  الحليبو  الحبوب إنطاجالممنوحة للقااع الفلاحي حيث تعفي المحاصيل الزراعية الكبرى المطمثلة في  الإعفاءا 
المطابعة من طرف و  الطنظيمو  الفواكه بعيدة عن الرقتابةو  بينما تبقى الخضر. تسطفيد من دعم الدولة بشكل كبير أنشاة

 . مصالح الضرائب
 حسب قطاعات النشاط الاقتصادي  المؤسساتتصنيف  (:15-5الجدول رقم )

 عدد المؤسسا   قتااع النشاط 
 93111 الصناعة  الصناعة 

 1321 الطجارة الطجارة

 111211 لخدما   دما الخ

 ةول السابقااعطمادا على معايا  الجد دولتم إعداد الج :المصدر
  :غير المصرح بها الأنشطةاتساع 
 أصبح  وتأطيره السيارة عليه أندرجة إلى  الذي عرف توسعا كبيرا الموازيأو  بالقااع غير الرسمي يمكن تسميطهاو      

في قتياس  تعطمد بعض الدراسا و . في مقدمطها مصالح الضرائبو  من القضايا التي تشغل اهطماما  المصالح المخطصة
الرسمية من خلال الاسطالاع الذي قتام به الديوان  الإحصائيا لكننا نعطمد على و  1القااع الموازي على مقاربا  مخطلفة

 .1122و 1122الوطني ليحصائيا  سنة 
 3111سنة  حسب الترخيص/النظام الجبائي/النظام المحاسبي لأنشطةاتوزي   (:12-5) الجدول رقم

 مسك المحاسبة النظام الجبائي الترخيص بمزولة المهنة
 النسبة العدد نوع المحاسبة النسبة العدد الإخضاعنظم  النسبة العدد نوع الترخيص 
 131 212 مسك محاسبة  332% 121 نظام حقيقي  1231 113  يسجل تجار  

 2132 912 مسك محاسبة مخطصرة 231% 211 شبه حقيقي  332 111 إداريترخيص  

 1132 2129 للمحاسبة لا وجود 1131 121 جزافي  69,3 2057 لا شيء    

       68,7 2035 لاشي      

 100 2963 المجموع 211 1912 لاشي 100 2963 المجموع   

Source : Office National des Statistiques Enquête Emploi auprès des Ménages 2011 Collections Statistiques N° 173 

Série S: Statistiques Sociales: Répartition des indépendants Répartition  des  employeurs : Tableau N°61+65 p/69 

 : يطضح من الجدول
وبالطالي فإنها تطااب  تماما  ترخيصأي  على أصحابهالم يحصل و  غير مصرح بها الأنشاة من%19من أكثر  إن -

 ؛لا تمسك محاسبةو  % 1163بة  مع النسبة غير الخاضعة للضريبة

                                                
ROUBAUDPierre CLING, Stéphane AGREE, Mireille RAZAFINDRAKOTO et François -Jean 

1
                

 L’économie informelle dans les pays en développement département de la Recherche, AFD sauvat v @ afd Décembre 2012 
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فقط خاضعة للنظام  %3من الناحية الجبائية فان ، و من الولائف تملك تصريح بمزاولة النشاط فقط % 21 إن -
 ؛محاسبة مخطصرة %21و منها فقط تمسك محاسبة قتانونية% 1و الحقيقي

 ؛للأنشاةالمحاسبي و  الجبائيو  القانوني الطأطيرمثل هذه المعايا  تكشف عن واقتع جد مطواضع في ميدان  إن -
 الضرائب. عتساهم في دفو  هي مؤطرة الأنشاةفقط من  %21 إن -

 (بالآلاف الوحدة 3111سنة  غير المؤمنينو  المؤمنين)وعدم الانتماء  حسب الانتماء الأنشطةتوزي   (:12-5) رقم الجدول
 المجموع  %النسبة غير مؤمن  %النسبة  مؤمن   

 330 45,3 150 54,7% 180 العمل أرباب

 2633 82,5 2173 17,5% 461 المسطقلين

 3456 5,2 178 94,8 3278 الدائمون الأجراء

 2978 56,4 1679 43,6 1299 المؤقتطين الأجراء

 202 95,6% 193 4,4 9 إعانا 

  5227 %54,4 4372 45,6 9599 

Source : Office National des Statistiques Enquête Emploi auprès des Ménages 2011 /. Collections Statistiques N° 173 

Série S: Statistiques Sociales P/69.  

 % 2161 الهيئا  الاجطماعية ىلم يطم الطصريح بها لدأي  غير مؤمنة الأنشاةما يقرب من نصف  أنالملاحظ       

من أكثر  نو المؤقتط الأجراءح  و . غير منخرطين في الضمان الاجطماعي % 11إلى  بالنسبة للمسطقلين فان النسبة تصلو 
عامل ألف  وسبعون تسعو  سطمائةو  مليون حوالي (ألف 2139غير مصرح بهم في الضمان الاجطماعي ) %1162 نصفهم
 الأجور. هذا يؤثر على حصيلة الضرائب علىو  الضمان الاجطماعيالطصريح بهم في  لم يطم
   الضريبي الإخضاع مجال(: 12-5) الشكل

  
 (11 -1) السابقة من الجدول الإحصائيا المصدر اعطمادا على 
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  :الخلاصة
 1الابيعيين لا تخطلف عن الخاصية العامة للدول النامية وهيالأشخاص  واقتع الضرائب على نإ   

 للأجور؛العليا على المسطويا  إلا  ليخضاع بحكم انه لا ياب  معدل حدي مرتفع -
 الطصريح؛عدم بحكم الطهرب نسبة ضئيلة في المجطمع التي تدفع الضرائب  -
 .الرسميالذي يشكل القااع غير  الإخضاعقتااعا  خارج  -

     :تحليل بنية الضرائب غير المباشرةالفرع الثاني  
 هي:رئيسية  أنواعتضم ثلاث و  الخدما و  تفرض على السلع المباشرة هي التيالضرائب غير       
 :الأعمالعلى رقم  الضرائب .1
 (% 23و % 13) الخدما  بمعدلين مااو  الذي ياب  على السلع ( (TVA تطمثل في الرسم على القيمة المضافةو  

عند جمركة السلع )عند  يطم تحصيلهاو  ةعلى السلع المسطوردأو  الخدما  المطداولة محلياو  وتاب  على السلع
  ؛الاسطيراد(

 : (TIC) الرسوم على الاستهلاك الداخلي 16
 مثل الطبغ)التي تشكل ضررا على الصحة و  ي التي تفرض على عدد معين من السلع الشائعة الاسطهلاكهو 
هي و  الكحولو  مثل الخمور للقيمالمنافية أو  البلاتينو  الفضةو  مثل الذهب تلك التي تعطبر سلع كمالية أو (الكبري و 

ليس على قتيمطها  و  ن السلعةز و أو  كمية وحجمأساس   وتفرض على 6( les assises) التي تعرف بالضرائب الطحميلية
الرسوم الداخلية على أو  تعرف بالضرائب النوعية على الاسطهلاك لذلك الأعمالكما هو الحال في الرسوم على رقتم 

  ؛الأعمالمع الرسوم على رقتم  حصائياإتصف و . (TIC) الاسطهلاك
  :الحقو  الجمركية 26
 . التي تفرض على السلع عند اجطيازها لحدود وتعرف بالطعريفة الجمركيةو 

 
 
 
 
 

                                                
1  Howell Zee -Vito Tanz    Une politique fiscale pour les pays en développement  Dossiers Economiques Fonds 

   Monétaire International    page 7 6                

الضريبية  مهندسي السياسا  ولي واحددالالمقالة من أهم خبراء صندوق النقد  إن كطاب هده الموقتع علمامقالة منشورة على     
 .للصندوق
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 دج  𝟗 𝟏𝟎 ةالوحد النسبية(و  الكمية) 3112-1993خلال الفترة  بنية الضرائب غير المباشرة :(12-5) الجدول رقم

 البنية النسبية المجموع بالمبالغ مباشرةتركيبة الضرائب الغير  

الرسوم على  
 2 الأعمالرقتم 

الضرائب 
 1المطنوعة 

الحقوق 
 2الجمركية 

الضرائب غير 
 المباشرة

الرسوم على 
 الأعمالرقتم 

الضرائب 
 المطنوعة

الرسوم 
 الجمركية

2991 29391 9311 13311 76,43 52,00% 12,00 36,00% 

2992 21322 1321 13322 78,75 58,00% 8,00% 34,00% 

2992 12313 21323 23319 124,63 49,00% 12,00 39,00% 

2991 11311 21312 31311 177,29 46,00% 10,00 44,00% 

2991 211311 2321 12321 213,78 58,00% 2,00% 40,00% 

2993 221312 2322 32322 221,35 66,00% 1,00% 33,00% 

2991 212312 2329 31321 230,40 67,00% 1,00% 32,00% 

2999 221312 2322 11312 229,91 64,00% 1,00% 35,00% 

1111 212321 2311 11321 251,27 65,00% 1,00% 34,00% 

1112 231339 1321 212311 282,92 62.97% 1612% 37,00% 

1111 111311 1333 211321 351,78 62.94% 1611% 37,00% 

1112 122311 1312 222311 376,83 61.94 % 1611% 38,00% 

1112 132311 1332 221322 412,92 65.97% 1612% 34,00% 

1111 221311 1393 222311 456,63 67.97% 1612% 32,00% 

1111 221321 2311 222312 451,24 73.97% 1612% 26,00% 

1113 223312 2312 222321 481,75 71.97% 1612% 28,00% 

1111 211312 2321 212311 593,12 71.94% 1612% 28,00% 

1119 231321 2611 231312 1226 31691% 1611% 27,00% 

1121 292311 2636 211311 677,70 31693 1612 27,00% 

1122 112311 2611 111311 331311 31691% 1612% 29,00% 

1121 112311 1311 221311 992,00 65.97% 1612% 34,00% 

1122 321311 2622 299311 1138,00 64.97% 1612% 35,00% 

 33.5% 6161% %64,00 المطوسط        

Source : ONS rétrospective statistiques 1962-2011 
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 3112-1993 خلال الفترة تطور بنية الضرائب غير المباشرة :(19-5) الشكل رقم

 
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر

 البنية النسبية للضرائب غير المباشرة      الوحدة     تسبة ن (:31-5)شكل رقم ال

 
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر

  :هم الملاحظاتأ
 : باشرة تطشكل من ضريبيطين مااالمالضرائب غير  .1

 ؛(TIC الرسم الداخلي على الاسطهلاك +TVA  الرسم على القيمة المضافة) الأعمالالرسوم على رقتم  -
 بينما تشكل الرسوم الجمركية الثلث % 12بة  على القيمة المضافة بثلثي الحصيلة الكلية يساهم الرسم  -

 .(1122-2991)خلال الفترة  % 2261بحوالي  الباقتي
عند تعميم  فالطغيير حدث في الجانب الطشريعي خلال الفترةباشرة الملم يحدث تغيير كبير في بنية الضرائب غير  .3

بذلك تقلص  دائرة و  والأنشاة الخدما و  والإنطاج تابيقه على اغلب عمليا  البيعو  الرسم على القيمة المضافة
الطخفيضا  الكبيرة  بالرغم من % 21بة  الرسوم الجمركية حافظ  على مكانطها أنكما . الأخرىالضرائب 
الذي يرفع  الأوروبيمع الاتحاد  الشراكةلاتفاق  الجزائر توقتيعو  2992عند تحرير الطجارة سنة  الجمركيةللطعريفة 
ولكن حصيلة الرسوم . تمييزأو  تفضيلأو  لعمليا  الاسطيراد دون قتيود الحرية وإعااء على السوق المحلي الحماية
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نظرا لارتفاع حجم الواردا  من سنة لأخرى بشكل مذهل حيث تضاعف  الجمركية لم تطأثر من الناحية المالقة
  .مرة 22بة  تضاعف  الرسوم الجمركية بينما 1122-2991حجم الاسطيراد في الفترة 

 
  الرئيسية أنواعهاالضرائب غير المباشرة حسب  بنية (:31-5)الشكل رقم 

  
 1122بنية الضرائب غير المباشرة سنة  2991بنية الضرائب غير المباشرة سنة 

 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر
  وبنيتهاالجبائية الإيرادات  تحليل ملخص (:33-5) الشكل رقم

 
 
 

 
 

 2113البنية سنة                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رقم 
الاعمال
ضرائب 52%

الاستهلاك
12%

رسوم 
جمركية 
36%

الرسم على 
القيمة المضافة

 ;65

ضرائب 
;  الاستهلاك
0,03

رسوم 
;  جمركية 
34,97

 العامة لإيراداتا

 جبائية إيرادات

  غير جبائية إيرادات

 % 22   عادية جباية %22  جباية بترولية

 %22  الضرائب المباشرة
 

والطسةةةةةةةةةةجيل حقةةةةةةةةةوق الاةةةةةةةةةابع  %11  المباشرة الضرائب غير
3%   

 حقو  الطاب 

 حقو  التسجيل

الرسم على القيمة 
 %65 المضافة

 الرسووووووم الجمركيوووووة
34.5% 
 علووووووى الأخوووووور الرسوووووووم 
 %0.5. الاستهلاك

الضرائب على راس 
 المال
 الدخل الضرائب على

الضرائب على الدخول 
  المهنية

الضرائب على الأشخاص 
 IRG % 8الطبيعيين 

ويين المعنالضرائب على الأشخاص 
IBS % 33 

 55الضريبة على الاجور
%  
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 الباحث  كخلاصة لبنية الضرائب حسب مرددوها المالي  إعداد :المصدر

 الضغط الضريبي في الجزائر  الثاني:المبحث 
الذي يعرف بعدة مصالحا  هي و  على المسطوى الكلي لقياس مسطوى الجباية اسطخداما الأكثرمن المؤشرا        

نحول تناول ثلاث  1شيوعا لأمايطه في مجال الدراسا  الجبائية أكثرهالكن و  مسطوى الجبايةأو  معدل الاقتطااع الضريبي
ثم نحاول تحليل  حسابه،القائمة في  واهم الإشكالا الضريبي كمؤشر لقياس مسطوى الجباية  وأماية الضغطمفهوم 

 الدراسة.مكوناته خلال فترة 
  :الضريبيلضغط امفهوم  الأول:المطلب 

والناتج  الإجباريةبين مجموع الاقتطااعا   ويمثل علاقتةيعرف الضغط الضريبي بانه مؤشر لقياس مسطوى الجباية       
 أكثرتخطلف بين الدول وجب تحديد محطواها قتصد جعلها  وف  مقاربا  إعدادهاوبان هذه المجاميع يطم  الإجمالي، المحلي

 مقبولة.تجانسا مما يجعل المقارنة بينها 
 الضغط الضريبي    وإشكالات قياس أهمية الأول:الفرع 
 الضريبي    دلالة الضغط :أولا

بالطالي يعبر عن الجزء المقطاع من الدخل و  يشكل مقياس لمسطوى الجباية على المسطوى الكلي مؤشر الضغط الضريبي -
 الاسطعمال العام؛إلى  الخاص القومي الذي يحول من الاسطعمال

بين  يفرق بين الطوجها  المذهبية للدول طبيعة الدولة ودورها في الحياة الاقتطصادية المؤشرا  الذي يعكس أحديعطبر  -
الطكفل الشامل بالخدما  و  بالطالي الطوسع في الاقتطااعا  الضريبيةو  ذا  الطدخل الواسع الديمقراطيا  الاجطماعية

 تترك اغلب الخدما  للقااع الخاصو  نااق ضي  لطدخلهابرالية التي تكطفي بيبين الدول ذا  المذاهب اللو  العامة
 الضريبي؛معينة في مجال الاقتطااع  بحدود تكطفيو  إشباعهاالذي يطولى السوق و 

إلى  الوصولو   من جهة ثالثة عن الجهد الضريبي المبذول لطحسين حصيلة الضرائبيريغ الضغط الضريبي مؤشر أنكما  -
 ؛سلبية في المجال أثار إحداثي يضمن حصيلة ضريبية مثلى دون الذ للاقتطااع الضريبي الأمثلالمعدل 

المطخصصة في مجال السياسا  الجبائية  الدراسا  أصبح  ثحي المؤشرا  في مجال المقارنا  الدوليةأهم  يعطبر من -
كذلك الاتحاد و  الطنمية الاقتطصاديةو  لمسطوى الضغط الضريبي خاصة منظمة الطعاون المسطمرو  يتسهر على النشر الدور 

 مكوناته الجزئيةو  تاورهو  تحاليل حول طبيعطهو  دراسا  إجراءتحاول و  في هذين الطكطلين الأعضاءلجميع الدول  الأوروبي

                                                
  . 19-Signification et mesure de la pression fiscale. In: Économie et statistique, N°11, Avril 1970. pp. 3  61  
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خاصة بين عناصر  الأكبرالعبء  من يطحملو  الضرائب الرئيسية التي تبرز توزيع العبء الضريبيأهم  بنيطه حسبأي 
 .(الاسطهلاك-الدخول ) المال رأس-عنصر العمل ) الإنطاج
 :قياس الضغط الضريبيطر   ثانيا:

 وف  المعادلة الطالية: مجموع الاقتطااعا  الضريبية على الناتج المحلي بقسمة يطم قتياسه

𝟏𝟎𝟎 الضغط الضريبي = ×  
ا مجموع الاقتطااعا  الاجبارية

 الناتج المحلى الاجمالي
 

 
 الجزائر:قياس الضغط الضريبي في  إشكاليةثانيا 

 ؟أم يطم اسطبعادها الإجباريةالاقتطااعا   ضمن إدراجها هل يمكن :عنصر الجباية البترولية
 تركيبةإلى  تقدما بالنظر الأكثرفي حالة اعطمادها سوف نحصل على ضغط ضريبي مرتفع يطجاوز مسطويا  الدول 

فقط حصيلة الجباية العادية التي %  21و منها حصيلة الجباية البترولية%  11 أنفي الجزائر نلاحظ  الجبائيةالإيرادا  
 1122سنة  21الضغط الضريبي في الجزائر بلغ  أنبعض الهيئا  الدولية  إحصائيا  تظهرو  والمؤسسا . الأفراديطحملها 

تقوم بحساب و  المنشورا  التي تصدرها وزارة المالية سنوياو  الإحصائيا وح   صندوق النقد الدولي فيظهر إحصائيا أما 
نسبة الدين للناتج  ،الأسعارمؤشر  ،معدل الطضخم معدل الباالة، معدل النمو)المالية و  المؤشرا  الاقتطصاديةجميع 
 .فإنها تطفادى حساب الضغط الضريبي ،1القومينسبة النفقا  العامة للناتج ، نسبة العجز، القومي
اعطبارها تحويل و  ضمن الاقتطااعا  الضريبية إدراجهاعدم أي  في حالة اسطبعاد الجباية البترولية من الحساب      

فانه تارح . لا تمثل اقتطااعا ضريبيا بالطاليو  قتااع تابع للدولةأو  أملاكالمحققة من  ميزانية الدولإلى  للفوائض المالية
الناتج و  PIB الإجمالي الداخليالذي نعطمده كمقام للكسر هل هو الناتج  الإجمالي يتطعل  بالناتج المحل أخرى إشكالية
اتبعها أو  2التي اعطمدهاو  قتبول في حساب الضغط الضريبي الأكثرالمقاربة  .PIB/H.H خارج المحروقتا  الإجماليالداخلي 

 هي:الباحثون فيما بعد 

100 = الضغط الضريبي ×  
حصيلة الجباية العادية

 الناتج الداخلي الاجمالي خارج المحروقات
 

 الضريبي:حساب الضغط  المقاربا  الثلاثة في نعطمدتحليل تاور الضغط الضريبي سوف  أجل ومن 
 الضغط الضريبي = الإجمالي:الضريبي  الضغطالأولى: الصورة 

100 ×  
مجموع الاقتطااعا  الضريبية الاجبارية بما فيها الجباية البترولية

 الناتج الداخلي الاجمالي 
 

                                                
1 ministère des finances note de présentation  du projet de la loi de finances pour 20126       

 ص  2991ماجسطير غير منشورة جامعة باتنة  الطمويل رسالةومشاكل  فنغور الضرائبعبد السلام  2
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 = الضغط الضريبي الفعلي الثانية:

100 ×  
حصيلة الجباية العادية

 الناتج الداخلي الاجمالي خارج المحروقتا 
 

 . الرئيسية الضرائب خارج الجباية البترولية الأنواعحسب  تحليل بنية الضغط الضريبي الجزئي الثالثة:

100 ×  
 حصيلة الضرائب غير المباشرة

 الناتج الداخلي الاجمالي خارج المحروقات
           (2) 

100 ×  
 حصيلة الضرائب المباشرة

 الناتج الداخلي الاجمالي خارج المحروقات
            (1) 

 الضغط الضريبي لغرض المقارنات الدولية = الرابعة:

0 ×  
 حصيلة الجباية العادية+الاشتركات الاجتماعية الاجبارية

 الناتج الداخلي الاجمالي خارج المحروقات
11 

المعطمدة في الحساب أو  تكون العناصر المسطخدمة أناسطخدام هذا المؤشر للمقارنا  بين الدول يجب  أجل من      
 التي يطم اعطمادها. خاصة ما يطعل  بالاقتطااعا  الضريبية مطجانسة وموحدة

من  أساسا والناتجة المحلي الناتجأو الإيرادا   تواجه عملية القياس الخاصة بكل من وإشكالا  هناك صعوبا 
 SFP))للمالية العمومية  الإحصائيبعد صدور الدليل  ح و  ،الطسجيل المحاسبي المطبع في كل دولةو  اخطلاف طرق القياس

الخاصة بالمالية العامة في تقرير شامل  الإحصائيا  لإعداد الذي وضع مفاهيم نظرية وضوابط ومعايير موحدةو  1112سنة 
ليه إوهذا ما سع   باريقة موحدة المؤشرا  يكون حساب وذا  دلالة حقيقية  ح  تكون المقارنة1112،6صدر سنة 

اعطمادها في و  التي يطم نشرها الماليةو  الطقييم لجميع المؤشرا  الاقتطصاديةو  لطوحيد طرق الحساب المنظما  الدولية
الاتحاد  الطنمية الاقتطصادية وكذلكو  منظمة الطعاون أصبح الضغط الضريبي فقد  من هذه المؤشرا و  .1المقارنا  الدولية

 ،الاجطماعيةو  الضريبية منها الإجباريةوأدخل  في الحساب جميع الاقتطااعا   عناصرهو  تسعى لطوحيد مكوناته الأوروبي
 الباالةو  تعويضا  الشيخوخةو  لكن عجز الصنادي  الاجطماعية عن تلبية مطالبا  الطغاية الاجطماعية من منح الطقاعد

 لم ثممن و  جزء من حصيلة الاقتطااعا  الضريبية في سد عجز هذه الصنادي  اسطخدامإلى  أتلج الأوروبيةجعل الدول 
 La fiscalisation des)الاشتراكا  الاجطماعية التي اتخذ  صفة الجباية و  يعد هناك فرق بين الاقتطااعا  الضريبية

cotisations sociales).، الأرقتاما  يطم مراجعطها باسطمرار مما يخل  تضارب في ئالهيوح  القوائم المنشورة من طرف هذه 
 الأرقتامحيث انخفض   1122 فيلمنظمة الطعاون الطنمية الاقتطصادية  الأخيرةا ما تم  ملاحظطه في النشرة ذوه،المنشورة 

الطغير في مكونا  الاقتطااعا  الضريبية حيث تم إلى  الأرقتامويعود السبب في تغيير  ،قتبلبأكثر نقاة عما نشر من 
 الإحصائيا هو السبب وراء اخطلاف و  نشرا  المنظمة أخراسطبعاد الاشتراكا  الاجطماعية الاخطيارية من الحساب في 

                                                
  1 Statistiques  de finances  publiques : Guide d’établissement à l’usage des pays  en développement  FMI septembre    

20116 

    Motiver» et «chicoter  et « chicoter »: l’économie politique de la pression fiscale en Afrique subsaharienne16Marc      

Raffinot  Université Paris-IX-Dauphine, EURIsCO, chercheur associé à Cipre/Dial. 
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 إضافةذا  دلالة سنحاول  الأخرىتكون المقارنة مع الدول  أن أجل بالنسبة للجزائر ومنو . عن نفس السنة ونفس البلد
الصنادي   إيرادا اعطمادا على منشورا  الديوان الوطني ليحصائيا  حول  الإجباريةلاجطماعية الاشتراكا  ا

 .الاجطماعية الثلاثة
 

 الضغط الضريبي   تحليل :الثانيالفرع 
الجبائية بما فها الجباية البترولية في البسط  الإيرادا باسطخدام  الأولى الضريبي،سوف نطبع صيغطين لحساب الضغط 

 البترولية.بما فيه الجباية  الإجماليما المقام نسطخدم الناتج المحلي أ
كما نسطبعدها من الناتج المحلي في مقام   البسط،الجبائية في  الإيرادا الثانية نسطبعد الجباية البترولية من  غةيما الصأ
 ول الطالي دعلى نطائج مطباعدة تماما كما يوضحه الج وسوف نحصل الكسر،
 بصيغتين 3152-5553 الإجماليالضغط الضريبي  مستو  تطور (:55-5) رقمالجدول 

 جبائية إيرادا  السنوا 
2 

PIB 1 2 جباية عادية PIB/HHYD 
4 

الضغط  1÷2الضغط الضريبي 
 2÷2الضريبي 

2991 211311 921311 108,80 111311 33% 16% 

2992 211311 2111311 121,40 311311 30% 16% 

2992 291313 2132392 176,70 921311 31% 19% 

2991 131322 2322312 241,99 2121311 33% 20% 

2991 311311 1111331 290,00 2111311 35% 19% 

2993 131331 1122321 314,00 2212311 39% 22% 

2991 313312 1222311 329,30 2111311 29% 18% 

2999 132311 1111311 314,76 2921311 31% 16% 

1111 2111311 2212311 349,50 1911311 37% 12% 

1112 2212321 2113321 398,00 1312311 32% 14% 

1111 2212311 2111311 482,00 2121311 31% 16% 

1112 2119319 1111321 524,92 2212311 34% 16% 

1112 1112331 1229321 580,00 2121311 34% 14% 

1111 1913323 3111311 640,47 2111311 38% 14% 

1111 2222311 1112311 720,88 2931311 40% 14% 

1113 2233311 9211391 769,10 1121311 37% 14% 

1111 2911311 22122331 958,30 1212311 45% 15% 

1119 2232322 9911311 1146,10 3212311 35% 16% 

1121 2223391 22992311 1280,50 1221311 34% 16% 

1122 1131311 22111311 1448,90 9191311 36% 15% 
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1121 1911391 21221321 1911,20 21139311 37% 18% 

1122 1312311 21119321 2023,60 22112311 34% 17% 

      34,8 16,3 

Source : ministère des finances direction générale des prévisions et des politiques. La situation économique et financière. 

 

 

  ؛للموازنة لجباية البترولية+ ا الجباية العادية =الضريبية الإيرادا   .1
 ؛(1111)الاخطلاف ابطداء من  المحصلة الجباية البترولية + الجباية العادية =الضريبية الإيرادا   .3
 ؛الاابع الضرائب غير المباشرة(و  حقوق الطسجيل + الضرائب المباشرة =جباية عادية  .2
 .المضافة للمحروقتا  القيمة- PIB الإجماليالناتج المحلي =  PIB/HHYDخارج المحروقتا   الإجماليالناتج المحلي  .2
 (1)الضغط الضريبي الإجماليالضغط الضريبي : أولا

= 100 ×  
مجموع الاقتطااعا  الضريبية الاجبارية بما فيها الجباية البترولية

 الناتج الداخلي الاجمالي 
 

 3112-1993الناتج المحلي خارج المحروقات و  الإجماليالناتج المحلي  تطور (:32-5) الشكل رقم

 
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر

 3112-1993الناتج المحلي لشكل رقم تطور الضغط الضريبي و  الجبائيةالإيرادات  تطور:(32-5)  الشكل رقم
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 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر
 
 
 

 ات حول الضغط الضريبي في الجزائر:اهم الملاحظ
يطساوى بذلك مع و  %2261بلغ  بما فيه الجباية البترولية ()مطوسط فترة الدراسة الإجماليالضغط الضريبي  إن .1

 ؛1122في سنة  الطنمية الاقتطصاديةو  دولة المشكلة لمنظمة الطعاون 2261مطوسط الضغط الضريبي في مجموعة 
في بداية  % 22عن مطوسط الفترة حيث تراوح بين  سنة لم يبطعد قتليلا 11مسطوى الضغط الضريبي خلال  إن .3

سنة  %29 حدودإلى  سنوا  ارتفع خلالها مسطوى الضغطثلاث  باسطثناء. في نهاية الفترة % 22و الفترة
 .% 19بة  2991مسطوى سنة  أدنيبينما سجل  . 1111سنة  % 21و 1111سنة  % 21و 2993

 الضغط الضريبي الفعلي خارج الجباية البترولية  :ثانيا

100 = (3) الضغط الضريبي الفعلي  ×  
حصيلة الجباية العادية

 الناتج الداخلي الاجمالي خارج المحروقات
 

 
حق  اعلى  أحدمااباسطثناء سنطين . سنة 11شبه مسطقر خلال فترة  الملاحظ، و % 21 خلال الفترة بلغ مطوسط .1

 %21بة  مسطوى أدنيالثانية و  (% 1-) بنسبة الإجماليحين تراجع الناتج المحلي  2993سنة  %11نسبة بمعدل 
 ؛% 12بة  اعلى نسبة زيادة القوميحين سجل الناتج  1111سنة 

وهذا يعكس مكانة الجباية البترولية  الإجماليالضغط الضريبي الفعلي يساوى تماما نصف الضغط الضريبي  إن .3
 العامة؛الإيرادا   ضمن

في تاورماا  ااسطقرار أكثر  الناتج المحلي خارج الجباية البتروليةو  الجباية العادية أن (المنحنيا ) الملاحظ من الشكل .2
على عكس منحنيا  الجباية . طارتفاع مفر أو  بحيث يلاحظ اتجاه منحنياتهما في اتجاه تصاعدي دون انكسار

ثم ارتفع بشكل كبير سنة  1113خاصة في سنوا   في تاوره الذي يعرف تذبذبا الإجماليالناتج المحلي و  البترولية
 .1119ليعود لنفس المسطوى سنة  1111

 حسب مكونات الضرائب()الجزئي  تحليل الضغط الضريبي :ثالثا
المباشرة  والضرائب غيرالضرائب المباشرة  للضرائب وهي الأساسيةالعناصر  الجزئي حسبيعرف بالضغط الضريبي    

 (11-1) الجدول: ويطضح من وحقوق الطسجيل
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 3112-1993الضغط الضريبي الجزئي سنة  تطور بنية (:31-5) الجدول رقم
 الزيادة السنوية المجموع %PIB الناتج المحلي*
 الضرائب** PIB/HH السنوا 

 المباشرة
 حقوق

 الطسجيل
 الضرائب
 غير المباشرة

الضغط 
 الضريبي

 المحلي الناتج
 الإجمالي

 لييرادا 
 الضريبية

2991 668 4,16% 0,70% 11,44% 16%  -  - 

2992 758 4,65% 0,88% 10,39% 16% 13% 12% 

2992 948 4,68% 0,73% 13,15% 19% 25% 46% 

2991 1238 4,66% 0,52% 14,32% 20% 31% 37% 

2991 1500 4,50% 0,61% 14,25% 19% 21% 20% 

2993 1404 5,80% 0,76% 15,77% 22% -6% 8% 

2991 1806 4,88% 0,63% 12,76% 18% 29% 5% 

2999 1935 3,73% 0,65% 12,99% 16% 7% -4% 

1111 2962 2,77% 0,55% 8,48% 12% 53% 11% 

1112 2783 3,54% 0,60% 10,17% 14% -6% 14% 

1111 3046 3,68% 0,62% 11,55% 16% 9% 21% 

1112 3383 3,78% 0,57% 11,14% 16% 11% 9% 

1112 4016 3,68% 0,49% 10,28% 14% 19% 10% 

1111 4528 3,71% 0,42% 10,08% 14% 13% 10% 

1111 4976 4,85% 0,47% 9,07% 14% 10% 13% 

1113 5510 4,68% 0,51% 8,74% 14% 11% 7% 

1111 6324 5,24% 0,53% 9,38% 15% 15% 25% 

1119 7121 6,48% 0,50% 10,75% 16% 13% 20% 

1121 8140 6,90% 0,49% 8,33% 16% 14% 12% 

1122 9595 6,81% 0,47% 7,65% 15% 18% 13% 

1121 10579 8,16% 0,53% 9,38% 18% 10% 32% 

1122 11601 7,09% 0,53% 9,81% 17% 10% 6% 

 15,2 %15,2 21622 %10,90 %0,58 %4,93 مطوسط الفترة 

* Source: ministère des finances direction générale des prévisions et des politiques. La situation économique et financière   
Source : Office National des statistiques, L’Algérie en quelques chiffres résultat   Edition 2001  2004, 2005, 2006, 

**2010,2012 
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    تطور اتجاه الضغط الضريبي حسب بنية الضريبة(: 35-5)الشكل رقم     

 
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر

  الملاحظات:هم أ
 المخطلفة للضرائب: الأنواعاهم الملاحظا  حول بنية الضغط الضريبي حسب 

بينما تمثل نسبة الضرائب غير  % 1خلال الفترة بلغ   الإجماليالناتج المحلي إلى  مطوسط نسبة الضرائب المباشرة .1
  ؛تمثل الضعفأي  % 22 المباشرة

السبب لا يعود لزيادتها و  يمن الناتج القوم %21حوالي  2993نسبة سنة أكبر  الضرائب غير المباشرةحقق   .3
 ؛%1بة  الإجماليلكن لتراجع الناتج المحلي و  % 1الزيادة السنوية  بحيث لم تطجاوز

هناك اتجاها في تغيير هذه البنية لصالح الضرائب  أنالهامة في بنية الضغط الضريبي الجزئي تبدو واضحة  الملاحظة .2
 1121تطقاطع سنة و  1119ابطداء من سنة  حين تقترب من بعضها تطضاءل الفجوة بينهماو  زيادة مكانطهاو  المباشرة

هذا يعطبر تاور هام في تركيبة النظام الضريبي و  حين تطساوى نسبة الضرائب المباشرة مع نسبة الضرائب غير المباشرة
أما  الضرائب مع تنوع النشاط الاقتطصادي أوعيةيعني ذلك بداية تنوع و  ين يطجه للاعطماد على الضرائب المباشرةح

الجزائر اتفاق الشراكة  أبرم الطخفيضا  التي مس  الرسوم الجمركية حين إلى  تراجع الضرائب غير المباشرة فيعود
 تابي  تعريفة منخفضةأو  الجزائرإلى  ا  الاتحاد للدخولالذي يشترط رفع القيود على منطج الأوروبيمع الاتحاد 

تشكل و  1122سنة  % 2622إلى  2911سنة  % 161هذا ما نلاحظه في تراجع نسبة الرسوم الجمركية من نسبة و 
 ؛هذه البنية احد الخصائص الرئيسية للنظم الضريبية في الدول النامية
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 21و 2999سنة % 2-تراوح  بين  التيهناك تذبذب في تاور حصيلة الضرائب من خلال نسب الزيادة السنوية  .2
 .% 11و 21%ولكن في اغلب السنوا  تراوح  بين  2992 سنة%

 
  :لمجموع الضرائب المشكلة للنظام الضريبي الجزائري البنية التفصيلية

 لية لمكونات الجباية في الجزائر:التركيبة التفصي (:31-5)الجدول رقم 

 الطاليين:تطضح من خلال الشكلين 
 3112بنية الضغط سنة  (32-5)الشكل رقم                             1992الضغط  بنية (:32-5)الشكل رقم 

 
Les prélèvements obligatoires en France (en % du PIB) 2003 TVA 6,9 Tipp 2 1,5 Impôt sur le revenu 3 Impôt sur les 

sociétés 2,2, autres impôts nationaux 1,8 Taxe professionnelle 1,2 Taxe foncière 1,1 Taxe d’habitation 0,7 Autres taxes 

locales 2,1 CSG 4,1 Cotisations sociales 16,1 Autres 1,6 Total 43,8 

تأتي و  % 161بة  ثم تليها الرسوم الجمركية % 161بة  النسبية الأماية الأعمالالرسوم على رقتم  تحطل :1992في سنة 
بينما لا تطجاوز نسبة  %261بة  الشركا أرباح  تليها الضريبية علىو  %161بة  الثالثة في المرتبةالأجور  الضرائب على

 6%1632الأجور  الابيعيين من غيرالأشخاص  الضريبية على دخل
في المرتبة الأجور  وأصبح  الضرائب على %1612بة  على الصدارة الأعمالحافظ  الرسوم على رقتم  :3112في سنة 

 %261الشركا  من أرباح  كما تحسن  نسبة الضريبية على % 2622بة  تأتي الرسوم الجمركية في المرتبةثم  %2611بة  الثانية

 بنية النظام الضريبي.و  هذه النسب تكشف عن تغيرا  هامة في هيكلو  1122سنة  %1622 إلى  

IRG الاجور

2,2%

IBS; 1,5%
IRG/   الدخل

0,73%

حقوق 
التسجبل 

0,61%

الرسوم على
رقم 
8,3الاعمال

3%

TIC; 
0,29%

الرسوم 
;  الجمركية

5,63%

5556بنية الضغط الضريبي سنة 

IRG/SA
L 4,22%

IBS/ 
2,33%

IRG/ الدخل

0,53%

حقوق 
;  التسجيل

0,53%

الرسوم 
على رقم 
الاعمال
6,34%

TIC; 
0,03%

الرسوم 
الجمركية 

3,34%

3152بنية الضغط الضريبي سنة    

 IRG/SAL IBS IRG/REVENU d/enrigist TCA TIC D/DOUANE  المجموع السنوا 

1996 2961 2,20% 1,53% 0,73% 0,61% 8,33 0,29 5,63% 

2013 23621 4,22% 2,33% 0,53% 0,53% 6,34 0,03 3,44% 
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 الأجراءالابيعيين من غير الأشخاص  هي المساماة الضعيفة التي تمثلها الضرائب على دخل ةملاحظأهم 
كبيرة حول هذه المكانة التي تشكلها هذه   أسئلةوهذا يارح  1122سنة  %1612لم تطجاوز و  2991سنة  %1632بـ

 الأنشاةمن نشاطاتهم المخطلفة خاصة  الأفرادا ه يحققتيمن الدخول ال أصناف 1انها تفرض على و  الضريبية خاصة
 .المهن الحرةو  الخدميةو  الصناعيةو  الطجارية

 والعالمي  الإقليميمستو  الضغط الضريبي في الجزائر ضمن محيطها المبحث الثالث 
الاسطدلال بها  يمكن تاوره إلا إذا كان  هناك مرجعيا لا يمكن الحكم على مسطوى الضغط الضريبي من خلال      

تم نقوم بعرض معايا  حول مسطوى الضغط الضريبي في بلدان  الجزائر ومنللحكم على مسطوى الضغط الضريبي في 
القياس من خلال حساب الضغط  أدوا نوحد  أن دلالة نحاولتكون المقارنة ذا  أن  ومن اجل والمطقدمة،العالم النامية 

على المجموع  وأصبح يال عنصر الاشتراكا  الاجطماعية  والتي أدخل الضريبي في الجزائر بنفس معايا  الدول المطقدمة 
 .   les prélèvements obligatoiresالضريبية ذكر  الإجبارية دونالاقتطااعا  

 
 الضريبي الفعلي الأول: الضغطالمطلب 

  ذكرها وهي:الرابعة الساب   الصيغة الضريبي وف يطم حساب الضغط  
  

×  
الاشتركا  الاجطماعية الاجبارية + ,الجباية العادية

 الناتج الداخلي الاجمالي خارج المحروقتا 
 

 
 حقوق الطسجيل والاابع؛  +الضرائب على راسم المال  +الضرائب على الدخل  =الضرائب المباشرة  -
 ؛الأخرىالرسوم النوعية  +الرسوم الجمركية  + الأعمالالرسم على رقتم  =الضرائب غير المباشرة  -
 .1صلة من طرف الصنادي  الاجطماعيةحصيلة الاشتراكا  الاجطماعية المح =الاشتراكا  الاجطماعية  -

حول الاشتراكا  الاجطماعية ،  لذلك  حاولنا تجمييعها من  الصعوبة تكمن في عدم توفر احصائيا  رسمية        
  .طني للاحصائيا  ضمن نشرية  خاصة المنشورا  الرسمية للدويان الو 

 
 
 

                                                
    و   CNAS الاجطماعية  لطأمينا لالوطني صندوق ال) الاجطماعية: مجموع حصيلة الصنادي  =الاشتراكا  الاجطماعية    1
  ، CASNOSالأجراء الصندوق الوطني لغير    
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 PIB 3112-3112 %في الجزائر  الإجباريةحساب معدل الاقتطاعات  (:33-5) رقملجدول ا

  
 السنوا 

 حقوق ض/مباشرة
 الطسجيل

ض/غ/ 
 المباشرة

ت 
راكا

لاشت
ا

عية
تما
لاج

ا
 P

IB
/H

,H
 

% PIB 
 ض/مباشرة

% PIB 
 الطسجيل

% PIB 

 ض/غ/
ت  مباشرة

راكا
لاشت

ا
% 

P
IB

 

الضغط 
 الضريبي

2003  213392 29311 376,83 303 3383 3,78% 0,6% 11,14 9% %24,44 

2004  223391 29311 412,92 361 4016 3,68% 0,5% 10,28 9% %23,44 

2005  211322 29321 456,63 394 4528 3,71% 0,4% 10,08 9% %22,92 

2006  122311 12312 451,24 404 4976 4,85% 0,5% 9,07% 8% %22,50 

2007  11132 1132 481,75 465 5510 4,68% 0,5% 8,74% 8% %22,38 

2008   222312 2231 593,12 552 6324 5,24% 0,5% 9,38% 9% %23,88 

2009   21231 21312 765,71 610 7121 6,48% 0,5% 10,75 9% %26,29 

2010   112311 29311 677,7 748 8140 6,90% 0,5% 8,33% 9% %24,90 

2011   112311 21321 734,23 989 9595 6,81% 0,5% 7,65% 10% %25,25 

2012    11139 11 992,3 1094 10579 8,16% 0,5% 9,38% 10% %28,41 

2013    11131 11 1137,8 1120 11601 7,09% 0,5% 9,81% 10% %27,08 

 %12611 9,51 9612 161 %15,58متوسط الفترة        
* CNR: Données extracomptables et toutes gestions confondues (Retraites + Retraite anticipée). 

ALGERIE en quelque chiffre ONS N 40 résultat 2004-2010 édition 2010 

Source:  é Source : Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale   1 2001: Chiffres révisés ( voir AQC n° 32 ).   

  ة + الاشتراكا  الاجطماعيةالمصدر: تم تشكيل الجدول من معايا  سابق
 مستو  الضغط الضريبي في الجزائر: أنمن الجدول السابق يتضح 

سنة  11622و 1113سنة  11621)الاشتراكا  الاجطماعية يتراوح بين  بإدراجمسطوى الضغط الضريبي في الجزائر  .1
مطقدمة عن مساماة الضرائب غير المباشرة يطساوى مع  21بة وتشكل الاشتراكا  الاجطماعية أكبر نسبة  (1121

مسطوياته في الدول المنطقلة حديثا إلى اقتطصاد السوق لأوروبا الشرقتية ويطساوى مع مسطوى الضغط في الدول 
 ؛(المطحدة الولايا - )اليابانليبرالية  الأكثر

على الاقتطااعا   تحطويمؤشرا  هذه الدول لا  أنوالنامية علما  الإفريقيةأكثر ارتفاعا من مسطوى الدول  .3
 الخاصة بالاشتراكا  الاجطماعية؛

وتقترب من مسطويا  الضغط الضريبي لدول  الإفريقيةخاصة الدول  الإقتليميتطجاوز قتليلا مسطويا  محياها  .2
ا  الاتجاه التي انطقل  إلى اقتطصاد السوق. وتطساوى مع مسطوى الضغط الضريبي للدول المطقدمة ذ أوروباشرق 

الليبرالي مثل اليابان والولايا  المطحدة. ولكنها بعيدة عن مسطوى الضغط في دول الديمقراطيا  الاجطماعية 
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والتي وصل فيها الضغط الضريبي إلى ضعف مسطوى الجزائر. وكذلك بعض الدول مثل فرنسا  أوروبالشمال 
مجال الخدما  العامة وخاصة الطأمينا  وبلجيكا ذا  الطوجه الاجطماعي والطدخل الواسع للدولة في 

 الاجطماعية.
 
 

 مستواها الاقتصاديو  الإفريقيالضغط الضريبي داخل محيطها  مقارنة :الثانيالمطلب 
ماتزال تعطمد في حساب الضغط الضريبي دون الاشتراكا   اللاتينية أمريكاوح   الإفريقيةاغلب الدول         

وهو نفس  إفريقيا. الأولىفي المرتبة  توجد الجزائرو  % 11لذلك نجد مسطوى الضغط الضريبي لا يطعدى  الاجطماعية
  .2161 البرازيل بمسطوى اللاتينية باسطثناء أمريكاالمسطوى لدول 
 وأمريكا اللاتينية إفريقياتطور الضغط الضريبي في كل من  :(32- 5)الجدول رقم 
 الضريبي الضغط 29اللاتينية  أمريكادول  الضريبي الضغط 1119سنة 21 الإفريقيةالدول 
 %22611 هايتي %2261 كينيا

 %29 الكراييب %2161 مالاوي

 %2161 بنما %2161 ليبيريا

 %2269 غواتيمالا %2269 بنين

 %22611 الأكوادور %2162 الطوغو

 %2262 رالسلفادو  %2163 المزنبي 

 %22 كوسطاريكا %2262 غينيا

 %21 الدومينيك %2163 مالي

 %2162 بيرو %2163 تنزانيا

 %2161 هندوراس %2162 غامبيا

 %2362 الشيلي %2262 بورا ندي

 %2361 نيكاراغوا %2262 بوركينافاسو

 %1161 المكسيك %22 الكونغو

 %1169 الأرجنطين %2163 تشاد

 %12 كولومبيا %2262 النيجر

 %1262 الأرغواي %2169 اغندا

 %11 فنزويلا %2161 المطوسط

 %13 بوليفيا 12.2 الجزائر 

 %2161 البرازيل  
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 %29611 المطوسط  المطوسط

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL Mobilisation des recettes dans les pays en développement 

6 Préparé par le Département des finances publiques  Approuvé par Carlo Cottarell  8Mars 2011      

RÉPUBLIQUE D’HAÏTI, Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), Direction des Études économiques (DEE) 

Service d’analyse de politique fiscale (SAPF, BULLETIN FISCAL 2013, p 10.   

                                

 
  إفريقياالضغط الضريبي في  تطور (:32-5)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: The heritage Foundation-2009 Index of Economic Freedom 

    

0 10 20 30 40 50 60

ليبيا
انغولا

السيشل
مالاوي

ساوتومي و باسيب
غينيا الاسطوائية

بوتسوانا
ليبيريا
افريقيا
الموزنبي 
غينيا

المغرب
كينيا

بوراندي
بوركينا فاسو
كوموروس

تشلد
جزر موريس

تانزانيا
غامبيا
بنين

الكامرون
ج افريقيا الوساى

سيرايون
السودان

2013

2013



 الخامسلفصل ا تحليل أداء النظام الضريبي

 

322 

 

 

 الجنوبية وأمريكا أسيادول ( و الإفريقيةالقارة ) الإقتليميضمن محياها  للجزائر الإجمالينبدأ بمقارنة الضغط الضريبي       
الاشتراكا  الاجطماعية مما جعل البعض  حسابها للضغط الضريبي على الاقتطااعا  الجبائية فقط دونالتي تعطمد في و 

الناتج إلى  الإجباريةالضغط الضريبي بينما يال  على الثاني: نسبة الاقتطااعا  الأول  حيث يال  على يفرق بين المؤشرين
 المحلي.

 
 الإفريقيةالضريبي في الجدول تطور الضغط الضريبي في القارة  ءالعب (:39-5)رقم  لشكلا

 
Source: The heritage Foundation-2009 Index of Economic Freedomoures international Bureau of fiscal documentation 

IBFD; 2013 (www.ibfd.org) 

 اهم الملاحظات:
 أمريكادول و  الإفريقيةبين الدول  يشكل مطوسط  العبء الضريبي في الجزائر  إن (11-1 من خلال الشكل رقتم     

اقتل من مسطوى الدول و  ثلاث نقاطبة الإفريقيةاعلى من مسطوى الدول  أننا بمعنى 21612= 1÷( 29611+2161) اللاتينية
 .الأسيويةعن مسطوى الدول  لسنا بعيدينو  اللاتينية بنفس الفرق أمريكا

المعطمدة في حساب الضغط الضريبي  الإجباريةالخاصة بالاقتطااعا   الإحصائيا تسطدعي توحيد  الدوليةالمقارنة 
يطم و . الاشتراكا  الاجطماعية في حساب الضغط الضريبي بداية من الطسعينا  إدخالإلى  الدول المطقدمة لجأ  أنذلك 

ا ما لاحظنا بين ذهو  لأخرى تخطلف من فترة رةالمنشو  الإحصائيا تنقيحها مما يجعل و  الدولة إحصائيا مراجعة 
بين ما و  الأعضاءالطنمية الاقتطصادية لمجموع الدول و  حول الضغط الضريبي التي تنشره منظمة الطعاون 1122منشورا  سنة 
بالنسبة لبعض الدول بين النشرا  قتبل  بنقاطينإلى  لنفس الدول فقد انخفض الضغط الضريبي بنقاة 1122نشرته سنة 

نشرة  أشار بينما  % 21هو  الأعضاءمطوسط الضغط الضريبي لدول  أن 1121سنة  أشار فقد  الأخيرةالنشرة و  1122
 .% 2262ة لا يطعدى نمطوسط نفس الس أنإلى  1122

 بإدراج 2911من  الأعضاءحساب الضغط الضريبي لكل دول  الطنمية الاقتطصاديةو  منظمة الطعاون أعاد لقد 
يطحملها رب  ذا  الاابع الاجطماعي التي يطحملها عنصر العمل سواء الإجباريةالاشتراكا  الاجطماعية والاقتطااعا  
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ولم يعد الطفرقتة بين  الإجباريةتشكل نسب هامة من مجموع الاقتطااعا   أصبح أنها  خاصة العاملأو  العمل
 الأسسالاابع الاجطماعي بالرغم من الاخطلافا  في  ذا  الإجباريةالاقتطااعا  و  الاقتطااعا  ذا  الاابع الضريبي

 واسطخدام كل منها. النظرية
 
 

  الأوروبيالمقارنة م  الدول الكبر  )منظمة التعاون والتنمية والاتحاد  :المطلب الثالث
مسطوى الضغط الضريبي لا يعبر بالضرورة عن  أن منهاحقائ  مجموعة  الضريبي يوضحتحليل المسطوى العام للضغط      

وهو ما   العامة. وسياسة الماليةتطعل  بالمذهب المطبع  أخرىعوامل  وإنما تطدخلجهد ضريبي مبذول لطحصيل الضرائب 
 الضريبي.ما الضغط بهينخفض  حيث والولايا  المطحدة اينلاحظه بالنسبة لليب

 
  مختلفة من العالم دولم  الضغط في الجزائر  مستو  (:21-5)الشكل رقم 

 
 

Source ;      Jean-François Brun, Gérard Chambas et Jean-Louis Co   Recettes publiques des pays en développement 

Méthode d’évaluation  

 
 ملاحظات:

مقابل  (2161%)نقاط  2بة  الإفريقيةفي مرتبة تزيد عن مطوسط الدول  الإفريقيترتيب الجزائر في محياها  .1
 ؛(2261%)

 وأمريكا % 2161بة  أسيابمسطواه في كل من  مقارنة الأضعفالجزائر يبقى و  إفريقيامسطوى الضغط الضريبي في  .3
 ؛% 12بة  نيةيتلاال

( الذي يعطمد في قتياس الضغط الأوروبيالاتحاد أو  الطنميةو  منظمة الطعاون)مكانة الجزائر بالنسبة للعالم المطقدم  .2
تاور التي الطحق   الأقتلالدول  لم تصل ح و  عن المسطوى العالمي ةبعيد ىالاشتراكا  الضريبية تبق بإضافة

 في الجزائر. 1261لم يطجاوز و  %21( حيث بلغ 22الشرقتية  أوروبادول ) الأوروبيحديثا بالاتحاد 
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 :إفريقيةدولة  12لو حول الضغط الضريبي  ملاحظة
 .1121سنة  21 %لم يطجاوز و  % 2161بشكل ملف  من  1121و 1111بي تراجع بشكل كبير بين يالضغط الضر  إن 
 
 
 

               الزمن عبر-التطور و  لمعرفة الاتجاه الزمنية المقارنة
 بنية الضغط الضريبي لمجموعة من (:21-5)لشكل رقما

  3112المختلفة للضرائب سنة  الأنواعالعالم حسب  دول
 مكونات النظام الضريبي كنسبة من الناتج (: 23-5 ) الشكل رقم
 3112المحلي 

  
  تاور بنية الضغط الضريبي

 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر
 

  الدول المتقدمةالضريبية في بعض  ركائز النظم :(32-5)رقم  الجدول
الأشخاص  الضرائب  

 الابيعيين
الضرائب على 
 الشركا 

الضرائب غير 
 المباشرة

 الضريبية على
 المالرأس 

الاشتراكا  
 الاجطماعية

 %132 %239 %2131 %131 %1232 الدانمارك  

 %1231 %233 %2231 %132 %332 فرنسا   

UE27 2131 %131 %2231 %231 %2231 الأوروبيالاتحاد% 

 OCDE 2231% 131% 2131% 131% 931%الطنمية و  منظمة الطعاون 

 %13,7 %2,8 %5,2 %3,0 %5,1 اليابان     

 %332 %231 %232 %133 %131 الولايا  المطحدة    

 %931 %131 %2131 %132 %233 الجزائر    

 %231 %231 %132 %231 %231 كوريا /ج   
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Source:Recettes fiscales:Tableaux comparatifs, Statistiques fiscales de l'OCDE (database) http://dx.doi.org/10.1787/tax-

gds-serv-table-2013-1-f  6 Dernière mise à jour: 17 janvier 2014 ; responsabilité: http://oe.cd/disclaimer 
 

 
 
 
 

 3112المختلفة للضرائب سنة  الأنواعبنية الضغط الضريبي لبعض دول العالم حسب  :(22-5) الشكل رقم

 
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر

                                                معينة من الدول لنماذج الضريبية الأنظمةبين بنية  مقارنة (:22-5) الشكل رقم

  
 )ضرائب الأشخاص، ضرائب غير مباشرة، الاشتراكا (. 11تشكل أكثر من  أعمدةضريبية تعطمد على ثلاث  أنظمة
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر
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 الأشخاصضرائب  تعتمد على التيالضريبية  الأنظمة نموذج(: 25-2)الشكل رقم 

  
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر

 
 الضريبي الجزائري  بنية النظام(: 22-2)الشكل رقم 

 الاعطماد على الاشتراكا  الاجطماعية (2)الأشخاص  ضريبية) (1 ضريبية تعطمد على ضريبية رئيسية أنظمة
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 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر
 
 
 
 
 

  :جذ يمكن الخروج بثلاث نما
 للدول المتقدمة والسياسات الضريبية الأنظمة نماذج(: 35-5)الجدول رقم 

 :الأول النموذج
 (تاورا الأكثردول الاتحاد  :ثلاثي الركائز 

  بلجيكا-فرنسا 

  النموذج الثاني:
المنظمة  الأوروبيالاتحاد : دول الركائزثنائي 
 حديثا 

 :النموذج الثالث
  الياباني- الأمريكي الركائز: أحادي 

  % USA 21 الضرائب على الدخل %21 ةالضرائب غير المباشر  %21الابيعيين الأشخاص  الضرائب على
  % 21 الاشتراكا  الاجطماعية

  12 اجطماعيةاشتراكا   %21 الاشتراكا  الاجطماعية %11 اشتراكا  اجطماعية
 % 21 = 21ضرائب غير مباشرة 

  21الأشخاص  ضرائب %12 ضرائب غير مباشرة
 % 13=9 ضرائب الشركا 

 

 %11 المجموع الجزئي %91 المجموع الجزئي %11 الجزئي المجموع
  %11 =22+9 ضرائب الباقتي  % 1 الضرائب باقتي  % 21 =9+9 باقتي الضرائب

 %211 المجموع %211 المجموع %211 المجموع
 اعطمادا على معايا  الجدول الساب  شكلتم إعداد ال :المصدر

 :TI implicites d'imposition taux Les)1) المعدلات الفعليةالفرع الثاني 

، العمل  ي أ)الاقتطصادية  الأنشاةأو  الدخول أنواععلى مخطلف  الضريبي الحقيقي قيس مطوسط العبءي      
 .2الممكنة لأوعيطهاالمجمعة بالنسبة الإيرادا   عن نسبة يعبر( المالرأس  علىأو ، الاسطهلاك

 = العمل على للضرائب الفعلي المعدل
 حصيلة الضرائب على الاجور+الاشتراكا  الاجطماعية

 كطلة الاجور
 

 :المعدل يطم حسابه من خلال 
 من دخول العمل. الاشتراكا  الاجطماعية المحصلةو  يشمل عن كل الضرائب المباشرة البسط 

                                                
1 Commission européenne   Eurostat communique   de presse 68/2013 29/04/20136 

 



 الخامسلفصل ا تحليل أداء النظام الضريبي

 

322 

 

 

 الدولة. إقتليمالذين يعملون في  للعمال الإجمالية يمثل المكافآ  بينما المقام    

 حصيلة على للضرائب على الاسطهلاك = المعدل الضمني للاسطهلاك

 حجم اسطهلاك الاسر
 

 حصيلة على للضرائب على الادخار = المعدل الضمني لراس المال

  تقديرا  المال راس
 
 

 الوحدة مليار 3112- 3112 لعنصر العمل للفترة Le taux d'imposition impliciteتطور المعدل الضمني  (:32-5) رقمالجدول 
 1122 1121 1113 1112 السنوا  

 219 121 211 11 الأجورحصيلة الضرائب على 

 1120 321 466 212  الاشتراكا  الاجطماعية

 609 1 992 588 212 البسط()لمجموع  

 4343 1913 1721 222361 (المقام)السنوية  الأجور

 %37 22 %34 %32 الضمني  المعدل

 الأوروبيةالجزائر م  بعض الدول س المال بين أمقارنة المعدلات الضمنية للأجور والاستهلاك ور  (:32-5)رقم  الجدول
 Les taux d'imposition implicitesالضمنية المعدلا       
 راس المال  الاسطهلاك الأجور  

 30 20 37 الأوروبيالاتحاد 

 37 31 34 الدانمارك 

 44 20 38 فرنسا 

 18 20 32 بولونيا 

 5 17 35 الجزائر 

              ONS@ons.dz stat@ ons.dz    activité, emploi & chômage n 653 Site web http://ons.dz   

L’Algérie en quelques chiffres:résultats / 2007/2008/2009 Office National des Statistiques 

في الدول  23بل اللجزائر مق 21 الأوروبيةيعادل مسطوى الدول أو  المعدل الضمني لعنصر العمل يساوى أن لملاحظا
 لشمال.نموذج دول ا ا عنلكنه بعيدو . الأوروبيفانه يقترب من دول الاتحاد  بالنسبة للاسطهلاكأما  .1122 سنة الأوروبية

 الأجريةن ثقل الجباية على الدخول إاستراتيجية م     ا للطشغيل ف إطاروضح الدراسا  المعمقة المنجزة في تكما 
 هامة بين الطكلفة الحقيقية للعمل بالنسبة لأرباب العملفروق  تخل  المميزة في الدول حيث النفقا  العامة مرتفعة

 المكافآ  الصافية الفعلية التي يحصل العامل.و 
كان  العلاقتة بين إذا   وكذلك الدول في المرحلة الانطقالية. الأوروبي هذه الظاهرة خاصة في عدد كبير من دول الاتحاد

ن إلا يطحمله العمال كله ف مثل العبء الضريبي لاجطماعيةالطحويلا  او  القيود الطنظيميةو  الشركاء الاجطماعيين
 تقليص اسطعمال اليد العاملة.إلى  مدعوة المؤسسا 

mailto:stat@ons.dz
http://ons.dz/
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تحويلها للدول التي تعرض أو  الأنشاةبطخفيض ، إنطاجبعوامل : تأهيلا الأقتلاسطبدال العمالة إلى  ويطم اللجوء
 المهارة.و  منخفضة بالنسبة لمسطوى معين من الطأهيل أجريةتكاليف 

يمكنهم تخفيض الطحفيزا  للبحث عن الأجور  الاشتراكا  الاجطماعية علىو  في المقابل عندما تنعكس الضريبة
العمال يمكنهم و  فان المؤسسا . الجبائي لا يطم تابيقه باريقة صحيحة كان الطشريعإذا   غير انه .أكثر العملأو  عمالة
عائ  تكلفة اليد العاملة  أمام تبدو مفيدة. الطدابير المطخذة لاسطدراك هذا المشكلكان  إذا   إلا السوق الموازي.إلى  المرور
حفظطا الاشتراكا  الاجطماعية بالنسبة  (ليونان، افرنسا ،إسبانيا ،بلجيكا) الأوروبيةالكثير من الدول الاتحاد  المفرطة

 .1فرص عملخل  أساس  على فعالةأنها  للأسس الضعيفة هذه الطدابير عادة تبرر على
 أجل من الأجريةوضع  القرض الضريبي للدخول  الأوروبيالكثير من الدول في الاتحاد  تأهيلا الأقتلبالنسبة للعمال 

 .فرنسا، لندانف، كندا،  الأمريكيمطبعة المثال  الأجرالذي ينخفض فيه  رفع النشاط
الاسطفادة من  أن أخذناإذا  معقول.ترجم في اجر في مسطوى إذا  هذه القروض الضريبية تشجع خاصة رب العمل

 العمل.القرض الضريبي تعود لرب 
  والضغط الضريبيالمالي  الأداء لحو  :خلاصة الفصل الخامس

السياسة المطبعة بعد إنشاء صندوق  أنوالملاحظ  ،الميزانيةتسيار الجباية البترولية على النسبة الكبرى لإيرادا   .1
تخصيص ما يقرب من نصف الإيرادا  المحصلة من الجباية البترولية لهذا  تعتمد على 1111ضبط الإيرادا  سنة 

ألف مليار تم تخصيص نصفها  22111( 1122- 2991)حيث بلغ  حصيلة الجباية البترولية في الفترة  ،الصندوق
 يار؛ألف مل 21222ألف مليار في حي  لم تطجاوز حصيلة الجباية العادية مبلغ  29312للموازنة العامة بمبلغ 

بينما لم  1122-2991للضرائب خلال الفترة  الإجماليةمن الحصيلة  % 11سيارة الضرائب غير المباشرة بنسبة  .2
مطخلفة  وإدارية. وهذه التركيبة تعكس واقتع لهياكل اقتطصادية واجطماعية % 21تطجاوز حصيلة الضرائب المباشرة 

إلى  إضافةالواسعة والمطنوعة لاقتطااع الضرائب المباشرة  الأوعيةوبيئة مطواضعة. حيث لا يوفر النشاط الاقتطصادي 
 ؛العجز

حيث بلغ  النسبة المطوساة لمساماة  الأجورنصف الضرائب عل الدخل يطم تحصيلها من الضرائب على  إن .3
ولا  %21 بتساهم الضريبية على الشركا   الفترة بينماخلال  %48 (العمل )دخول الأجورالضريبية على 

لمعرفة العناصر التي تحدد  أكثرتحليل  إلى وهذه التركيبة تحطاج %22 الأجراءمن غير  الأفرادتطجاوز مساماة 
 ؛الأجورالضرائب على  ضريبية خاصة حصيلة كل

بينما تشكل الرسوم الجمركية الثلث الباقتي  % 12بة يساهم الرسم على القيمة المضافة بثلثي الحصيلة الكلية  .4
 .(1122-2991)خلال الفترة  % 2261بحوالي 

                                                
1 Fiscalité et performances du marché du travail et des marchés de produits12/20 La lourde taxation des revenus 

  salariaux décourage l’emploi, en particulier en Europ 
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 سياسة تسيير الاصلاحات الضريبيةتقييم  :السادسالفصل 
الاقتصادي ، في اغلب الدول و أن النظام الضريبي غير منفصل عن النمو من المؤكد أن الجباية هي أحد عوامل التنمية  

منذ زمن  ،ستثما  عل   المد  الوويل في الأماك  المموميةساسية و الاالضرائب تمثل الأداة الرئيسية لتمويل الخدمات الأ
الجباية ، بينما بقيت الماكقة بين  بالجوانب التقنية للسياسات الضريبية بمساعدة خبراء و مهنيين في طويل كان الاهتمام 

  .الجباية و الحوكمة من المواضيع المهملة في مجال التنمية
 ن التفكير حول النظام الضريبي يتولب الادا ة الفمالة و المسؤولية و هذا ماالبحوث و الأدبيات الحالية استنتجت بأ

 همية الماكقةانب  وتوضح بالدليل القاطع عن أهذا الجعل   اصبحت البحوث تركز كثير يمرف بالحوكمة  الجبائية  لذلك أ
 .1ياسات الضريبية و تووير الحوكمة السبين 

دابير الجبائية التي  تنسجم مع أهداف ما هو إلا عملية يغلب عليها الوابع التقني لصياغة التإن الإصاكح الضريبي 
يات التسيير الممومي التي تمتمد عل  أدوات و قواعد هي جزء  من عملولكن عمليه تسييره و تنفيذه  ،السياسة الضريبية

ال د د الحوكمة  التي دوات الحديثة التي تستخدم في هذا المجنب الفنية للجباية ، و من أهم الأوميكانيزمات تتجاوز الجوا
دان الجباية كمة أن تستوعب ميكثر  استممالا في مجال التسيير  الممومي و استواعت الحو أصبحت الإطا  و الأداة الأ

ستقر و عادل وفمال ، حيث تبنته  الضوابط و القواعد وفق  ؤية استراتيجية ومسا  واضح و آمن و ممن خاكل وضع 
نها  ،كما أ2القرا  الجبائي و متابمة تنفيذه تخاذ بط المميا  الجبائي الذي يشكل الإطا  المام لإغلب الدول المتقدمة  لضأ

ة للقضايا الراهنة و تقترح حلول مبتكرة ذات ا تباط وثيق بمحيوها و برؤية شاملة لمجمل جديدة غير تقليدي تقدم إجابات
 القضايا المرتبوة بالجباية؛   

نها الوصول بالإصاكحات التي يمك هدفها هو إدخال تحسينات عل  جميع المستويات  التنظيمية  المادية و البشرية ،
للسياسة الضريبية المنشودة ، )إن عملية إ ساء سياسات الاصاكح الضريبي هي  لى غايتها وهي إقامة قواعد صلبةالضريبية إ

. فهل كان 3خر ( ة بالتنسيق مع متغيرات اقتصادية أضمن نظام الحوكمة التي يمكنها أن تدعم أسسا للسياسة الجبائي
مساهمتنا في تقييم السياسة  وعليه فإن لتسيير الاصاكحات الجبائية هذه الرؤية  وهل طبقت بمض من  قواعد الحوكمة ،

ها ، ونتائج  التحليل الضريبية تنولق من منظو  تسيير الاصاكحات الضريبية  والتي أصبحت تؤطره قواعد الحوكمة و مبادئ
وقد     بمض التصو ات المستقبلية حول أهم الرهانات و التحديات التي يجب كسبها ، والتقييم  تشكل  أ ضية  لورح 

                                                
1   M.Moore,“How Does Taxation Affect the Quality of Governance?”, IDS Working Paper 280 Brighton, 

 (avril 2007 p.17. 
2   OCDE  , Gouvernance, Fiscalité et Responsabilité : Enjeux et pratiques – Lignes directrices et ouvrages de références 
du CAD, 8002. 

 
3
Karimi Latifa, » Institutions, Gouvernance fiscale,  Et Management Public au Maroc  «Cinquième Dialogue Euro 

Méditerranéen Colloque MED 5: « Atelier ».  Amman, 26 et 27 septembre 2012   .                                 
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السلوات الجبائية  )طراف الممنية الأبين تبادل المملومات يتم من خاكله و محاو  لفتح نقاش حقيقي تشكل موضوعات أ
 علمية و مهنية (. من  نخب سياسية و المدنيوممثلي المؤسسات و المجتمع 

ومنهاا موضاوع لقد أصبح موضوع الحوكمة  يستحوذ عل  مجالات واسمة للتدخل  بحثا عن التووير و التحسين و الترشيد  
لكثير مان التسااؤلات و حلاول  الضريبية  ، حيث يحمل  إجابات   الحوكمة الضريبية  الذي أصبح ماكزما  لموضوع السياسة

أبمااد الحوكماة مان خااكل  تفاعلهاا ماع شاملة لمجمال الاخفاقاات  باالنظر لحجام الرهاناات  الاقتصاادية و المالياة  ، إن تمادد 
لتصاحيح مساا   طاا  الماكئامهاا لأن تكاون الإيمياة و السياساية و الاقتصاادية و الاجتماعياة ، يؤهلالتنظالمحيط بجميع أبماده 

نحاااول تحلياال مفهااوم  الحوكمااة و أبمادهااا المختلفااة  مااع التركيااز علاا  الاصاااكحات وبلااوه الأهااداف ، في ساابيل هااذا المساام  
لملميااة و التنظيميااة للنهااوا بالجبايااة وعليااه  ، ساا  و القواعااد اإطااا  يملااك الأالحوكمااة الضااريبية  كمفهااوم جديااد يؤساا  

الثانيااة  الحوكمااة  الضااريبية  وقواعاادها ، و  ولى نخصصااها لمفهااومفإنناا نتناااول  في هااذا الفصاال الأخااير ثاااكث نقاااط  ئيساية   الأ
تمتابر خاتمااة  النقواة الثالثاة  مااأ محاولاة لتحليال سياساة تسايير الاصااكحات وماد  اعتمادهاا علا  قواعاد الحوكماة الضاريبية ،

تصاااو ات الاااتي نراهاااا ممكناااة وتسااااعد علااا  تصاااحيح المساااا  خاصاااة  ماااا يتملاااق بموضاااوع  بوااارح مجموعاااة أفكاااا  والأطروحاااة 
 ا بااة الموروحااة لاكمتثااال الضااريبي وقضااايا إدمااال  القواااع غااير الر ااي و المق ،الإنتقااال ماان الجبايااة الريميااة إلى الجبايااة الماديااة

المنتظاارة  التحاديات و الرهانااتقبلهااا نشاير إلى مجمال و ية  حااث عان الفمالياة للسياساة الضاريبوهاي قضاايا كلهاا تصاب في الب
ة ،مان منولااق يكمااا يراهاا خاابراء الاقتصااد الجزائااري باعتبا هاا المحاايط و المحادد لرهانااات السياساة الضااريبفي المجاال الاقتصاادي  
 الاقتصادي . عن محيوهاالجبائية و تصو اتها المستقبلية عدم الفصل للقضايا 

ول : الحوكمة الجبائية  .المبحث الأ  
وهي من الأدوات المتمددة الأبماد و  ،من المفاهيم الحديثة التي دخلت الأدب الاقتصادي  يمتبر مصولح الحوكمة   

ضبط التي هي في حاجة الى أدوات للحيث تهتم بد اسة  الحكم الراشد ، وتمتد لتشمل كل القواعات الاختصاصات ، 
من الحوكمة  كمنهج  جديد لتسيير القضايا الجبائية و ظهر   الاستفادةتستثن الجباية من  لموالتسيير الفمال و الشفاف ، و 

تحسين الفمالية للأداة الجبائية و لكن لكل الجبائية ،  ويتقا ان مما هدف  مصولح الحوكمة الجبائية ماكزما  السياسة
 منهما حدوده و مجاله و أدواته. 

 النظري للحوكمة الجبائية   طارالإ ول:مطلب الأال
الحوكمة مصولح قديم  أعيد للواجهة مع ظهو  المولمة ليقدم حلولا في مجالات تسيير السياسات الممومية  الذي تبنى     

الذي يضمن فمالية ت الجبائية وفق المميا  الجبائي ومنها تسيير الاصاكحا ،المشا كة و الشفافية و المسؤوليةعل  قواعد  
 و تنفيذه .اعداده أالقرا  الجبائي عند 
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 تعريف الحوكمة :ول الفرع الأ
 ،1 تسيير الموا د الاقتصادية و الاجتماعية للدولةالحوكمة هي الكيفية التي تما س بها السلوة عملية    

 ساسا بالجوانب التالية  المتملقة أ القرا  وهي المسا  الذي بواسوته تمكن المجتمع المدني من المشا كة في صناعة 
 ؛شكل النظام السياسي   -
 ؛بلد لأيالموا د الاقتصادية و الاجتماعية  مما سة تسييربواسوتها  التي يتمالمملية   -
     .هابها وظائف يياسات و الوريقة المامة التي تؤدوضع السفي د ا  و الصياغة الحكومة عل  الإو أ قد ة الدولة  -

المصولح تمود مرجميته ومفهومه حوكمة ادا ية(  و  ،قواعيةحوكمة  ،) حوكمة المؤسسة  رصبحت موضة المصأالحوكمة 
و شرعيتها ووضمها موضع التوبيق  و من حيث اعدادها و اقرا ها  مما سة السلوة وكيفية التمامل مع القواعدلى  طبيمة إ

نت ذا كاائية ، و إوالمالية و الجبعل  مجموع الوقائع والأحداث الاقتصادية  وأصبحت توبق  ،مراقبتها في مجتمع ممين 
فن الممرفة في التسيير في إطا   بأنهاقرنين من الزمن عندما عرفت عل  لى حوالي الحوكمة كمصولح تمود جذو ه الأولى إ

القرن الماضي ، مما يؤهلها لتكون أحد  ها بقوة  مع ظاهرة  المولمة منذ تسميناتمكانت ، وقد استمادت 2 سيرو ة المولمة 
 دوات المبتكرة في ميدان التسيير  لمجموعة عوامل نذكر منها   الأ
 و التسيير الممومي ،لة لإخفاقات البرامج و السياسات تقدم إجابات للكثير من القضايا الراهنة  وتضع الحلول الشام  -

 مهما كانت طبيمتها أو شكلها .والخاص 
يكانيزمات التحكم في المتغيرات الكلية الاقتصادية و المالية و التنظيمية و الرقابية  و أداة لإحداث التوازن تتوفر عل  م   -

 بين  المستويات المختلفة للإدا ة و الحكم من خاكل ضبط التشاو  و المشا كة .
راقبة و التقييم و المتابمة في يمكنها أن تكون أداة لليقظة من أي أخوا  يمكن أن تم  المنظومة من خاكل عمليات الم   -

 تنفيذ المهام و الوظائف.
تحمل الحوكمة أهم المقا بات للمما سات الجيدة في مجال التسيير لأنها اختصرت أهم التجا ب  والقيم الانسانية  و    -

قصد التوجيه و  ندمالبميكانيزمات أكثر مرونة  للإتحاول في عملها تمويض أو إحاكل إجراءات التسيير الغير ماكئمة 
 القيادة و التنسيق لأنشوة كيان ما .

                                                
1   Jackie Scales ,   Lisa Stanley , Susie Cooke  ,Gouvernance fiscale – la solution de conformité ultime Relever le défi 
d’un contexte de réglementation en expansion  ,  deloitte.  http:// www.deloitte.cu le 
 
2 Mustafa Bensahli, La gouvernance en fiscalité et ses sept règles capitales,  expérience  Algérienne Enag éditions, Alger 

,2014 .p74 
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  طا  مرجميلنجاعة و الجودة مما أهلها لتكون إأصبحت عاكمة لنظام التسيير المرن يضمن الاقتصاد و الفمالية و ا  -

référentiel )  cadreنظمة و السياسات المختلفة ومنها السياسات الضريبية .  (   لتقييم  الأ   
      ثاني :  الحوكمة الجبائية الفرع ال   

الضاااارو ية الااااتي تساااااعد علاااا  التساااايير المحكاااام للجبايااااة ، حيااااث لم يمااااد دوات صاااابحت احن أحااااد الأالحوكمااااة الجبائيااااة أ
ساااليب الفنيااة  للجبايااة و حاا  أساااليب التااأثير و التوجيااه ،  لضاارائب  أو بمجموعااة القواعااد و الأأكاابر بمماادلات ا هتمااامالا

و الماكقااات الجياادة مااع اسااتقرا ها و توقماتهااا  ،باال  ا ااه الاهتمااام أكثاار نحااو إدا ة و تساايير الجبايااة  ، ماان حيااث شاافافيتها 
علا  توبياق الجباياة و  ينعوان المشارفبائية هي تسيير الماكقات بين الأوالبحث عن مسؤولية أحسن للسلوات الجالمكلفين  

 فمالية أكبر للأداة الجبائية .مجموع الأفراد و المؤسسات الخاصة للضريبة ،كل ذلك من أجل 
     الغاااء(  - تمااديل -و تماارف الحوكمااة الجبائيااة بأنهااا  مسااا  لإعااداد و توبيااق )إ نشاااء  تعريففف الحوكمففة الجبائيففة :: ولا أ

 .1هدافالاعتبا  القواعد الأساسية للحوكمة  من تحقيق الأالنصوص الجبائية مع الأخذ بمين 
 داة الجبائية  وتقليص عيوبها ومشاكلها.سيير يساهم  في الرفع من جودة الأنظام و منهج للتالحوكمة 

عااوان الاقتصااااديين  و المشاارفين عااان الجبايااة ، في قياااادة عاااة ميكانزمااات يمكنهاااا ضاامان نزاهاااة الألقااد طاااو ت الحوكمااة مجمو  
اقاااات أو فشااال الاصااااكحات الضاااريبية مااارده إلى الاصااااكح الضاااريبي نحاااو ادااادف المنشاااود  ، فقاااد بينااات التجاااا ب  أن إخف

 .  2الإطا  الموجه و المراقب لمسا  الاصاكح والذي يمكن التمبير عنه بالحوكمة غياب 
 )  (دا ة الضريبية أكثر وظيفيةة و الإلنظام الضريبي أكثر مصداقيلى تحسين تسيير الجباية من خاكل جمل االحوكمة تهدف إ
fonctionnelle ،) خااار يااارفض دفاااع الضااارائبالنصاااف اح الدولاااة وشااايء مااان  ينتظااار كااالن نصاااف المجتماااع  إقيااال  اقاااديم،)  

 .  )ةة  و الرضا و القبول الحر للضريبالمواطن أدبفالضريبة تقوم عل  م
  الحوكمة الجبائية تشكل إطا ا للقرا  الممومي من أجل بناء هيكل مثالي للجباية بمد  إطار الحوكمة الجبائية :ثانيا    
لى مجال أوسع الب بالخرول من الدائرة المغلقة إنه موفي إعداد التدابير الجبائية ، فإ تاه القرا  الممومي في غرف مغلقة آأن 

يجب أن تكون له الرؤية الواضحة لجميع القضايا المتملقة  للمشا كة و التشاو  وهي أولى قواعد الحوكمة الجبائية  ، كما
من ح  تضمن الأ نصوص تشريمية بسيوة و سهلة الفهم و المقروئيةمن خاكل صياغة  ،باية والقراءة الجيدة للمستقبلبالج

إعداد القوانين و  ا يمبر عنه بالمميا  الجبائي ، و لا تتوقف المسؤولية عندوهو م و الاستقرا  للتشريمات و الفمالية، 

                                                
1  République Tunisienne, Ministère des Finances International, Taxe Dialogue Évènement régional MENA : Justice 
Fiscale et Meilleure Gouvernance Session plénière 1: Gouvernements transparents et systèmes fiscaux justes, enjeux 
actuels Mai 2012  
 
2   Jackie Scales ,   Lisa Stanley , Susie Cooke  ,Gouvernance fiscale – la solution de conformité ultime Relever le défi 
d’un contexte de réglementation en expansion  ,  deloitte.  http:// www.deloitte.cu le 
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و ساواة وعدم التميز بين المكلفين لى ضبط قواعد  المما سة و التوبيق التي يجب أن تتميز بالشفافية و المضبوها بل تمتد إ
  ا ة الضريبية و الرفع من كفاءتها.دلك إلا بتأهيل  الإلا يتحقق ذ

 ملها أكثر بساطة وأكثر ملية صقل عبر المرو  بمسا  ممين خضوع التدابير الجبائية لمهو     لمعيار الجبائيا  :ثالثا    
عبر آليات ممينة للتشاو  و المحاكاة قبل التنفيذ و  التقليل من الميوب أو النقائص و ماكئمة  و بالتالي  تساهم في قبولا

نة من اختصاص السلوة مكهو المسا  المضمون في اعداد و اتخاذ القرا  الجبائي  ، وإذا كانت التحكيم بين الخيا ات الم
نغاكق و خول القرا  الجبائي في متاهات الادفالسلوة التنفيذية مسؤولية عن  ن التشاو  هو من عمل البرلمان ،التنفيذية فإ

أن ثقل الاجراءات و فساد الأخاكق مما شكل مساسا بمصداقية القانون الضريبي  وعليه فإن الحوكمة الضريبية تحاول 
 لى قواعد التنفيذ .تحضير التشريمات إو  سئلة  بداية من القواعد الخاصة بإعدادمجموعة من الأتختصر إطا ها في 

 ويمكن تحديد مجال الحوكمة بالمناصر التالية   
 التدابير الضريبية  وفق المميا  الجبائي في الشكل و الجوهر  ؛ عدادإشروط  -
  ة ؛الضريبيعمل الادا ة الضريبي وكيفية توبيق  النظام سير  -
 ممول.ة عل  كل المما سات الخاصة بتوبيق الضريب قواعد  -

 الجبائي على فعالية تسيير الجبايةأثر تطبيق المعيار  :(1-2الجدول رقم)  

    التالي  الاسئلة الموروحة حول اطا  ومجال الحوكمة  مصد ها المرجع اما  هندسة الشكل من اعداد الباحث  :المصدر 
 Bernard Gastangnède   La politique fiscale  www.cairn .info 2008      p/128      www.sndl.arn.dz- La politique  

 الو شات سئلة التي تورحها الحوكمةالأ المميا  الجبائي النتيجة
الفمالبة  للسياسة  الضريبي /تحقيقد اح الاصاكح 

الكفاءة  -المدالة  -الضريبية  وهي  الحصيلة المالية 
 الاقتصادية

 احترام المعيار الجبائي  1
 لمقروئية -الرؤية  -التشاو  
 الاستقرا 

السلوة  ما هي الموامل المؤثرة في 
الحكومي  اعداد القرا  عند  الجبائية

 ما هي الكيفيات ؟ من الفاعلين ؟ 
ما ؟ دوافمهم ما حوافزهم و  يهما 
ما  ؟ التي تمترضهم المشاكل هي

 ؟  ا المساذهو نتائج ه
 

 قواعد اعداد
 التشريع

 والإجراءات
 الحلول  توبيق  الحوكمة 

 
 النتيجة    

 عدم تطبيق المعيار -2  
 عمل قبلي للتأصيل -
 عمل بمدي للتقييم -

فشل سياسة تسيير 
 الاصاكح الضريبي 

الابتماد توبيق قواعد اعداد و 
 تحضير المميا  الجبائي  

 احترام قواعد التطبيق-1 تحقيق الفمالية و الكفاءة
 الاتصال-الامن -الشفافية 

 
كيف يتم توبيق المميا  الجبائي ؟ 

 هي اهم الاخفاقات ؟ما 
 

قواعد 
 التطبيق

 عمل الادا ة
 مع المكلفين 

  الابتعاد عن القواعد-2 النتيجة الحلول
 توبيق مبادئ المصرنة

  فع الكفاءة-المصرنة 
 -عدم التمييز

ضمف  تهرب ضريبي
المساس بالقواعد  الحصيلة 
 الضريبية 

 القانون مصد  لفساد الاخاكق
بيروقراطي - ثقل الاجراءات 

 التمييز في التوبيق   -  -بويء
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 1 يمكن حصر دو ها في ثاكث مهام  ئيسية هي     الحوكمة دور :رابعا 
 ؛الاقتصاد الموازي  وإدخالممالجة مشكلة التهرب الضريبي  تسيير المخاطر و  -
  ؛خلق ايرادات دائمة لاكحتياجات الاجتماعية  استممال الموا د بفكر تساهم في -
                        من خاكل سمي المساهمين الشركاء (السهر عل  احترام مصالح الأطراف الممنية ) أفراد الدولة  -

  ،لا بتوفير الشفافية التامة إولا يتحقق ذلك  ، الجبائي شكال التمييز في توبيق التشريعألغاء جميع إلى إ الحوكمة 
 . 2داء و الفمالية للنظام الضريبي بالتالي تساهم في  فع الأ

 ئيةالجبا السياسةالعلاقة التبادلية بين الحوكمة و  لفرع الثالث:ا
ولكن نظرتها  ، خصائص النظام الضريبي تحددلتي االخيا ات والمتمثلة في  مهمةقا بة التقنية للسياسة الضريبية تبق  الم    

دبيات الحالية غيرت البحوث و الأ ،إلى عاكقته بالدولة و المواطن   الضريبيمحدودة حيث لا يصل مجال د اسة للنظام 
يمرف بالحوكمة  الجبائية  لذلك  مجال التفكير حول النظم الضريبية  نحو الادا ة و التسيير الفمال و المسؤولية و هذا ما

 .صبحت البحوث تركز كثيرا عل  هذا الجانب أ
 مقارنة ببن السياسة الضريبية و الحوكمة  :ولاأ
فمالية النظام  تورح منهج جديد في اعداد و تسيير  التدابير الجبائية  الذي يساهم في الرفع من  الحوكمة الضريبية    

 نمرا  ، الخيا ات المتملقة بأحكام الجباية  التي  يشكل موضوع السياسة الضريبية ز محتو تتجاو ، بالتالي فإنها الجبائي
 مقارنة بين عناصر السياسة الضريبية و عناصر الحوكمة   :(5-2)الجدول    

 الحوكمة الضريبية السياسية الضريبية
 ومنهج وفق قواعد ممينة لتسيير الجباية    مسا  الضريبي خصائص النظام  تحدديا ات مجموعة وسائل فنية وخ

 جزء من التسيير الممومي  جزء مدمج في السياسات الاقتصادية  
 البحث عن اديكل  الامثل للجباية ،الجودة  اهداف مالية اقتصادية اجتماعية  ) التنمية الاقتصادية (

   ملخص من استنتاجات الباحث لمصدر ا    
 العلاقة العكسية بين الحوكمة و الجباية  :ثانيا

                                                
   1République Tunisienne, Ministère des Finances International, Tax Dialogue Évènement régional MENA:  Justice 
Fiscale et Meilleure Gouvernance Session plénière 1: Gouvernements transparents et systèmes fiscaux justes, enjeux 
actuels Mai 2012  
 
 2    Bernard Castagnède, La politique fiscale, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 2008,  

  p , 501  

     

https://lectures.revues.org/2271


 : السادس الفصل سياسة تسيير الاصلاحات الضريبيةتقييم 
 

521 

 

 

لأطراف أخر  خاصة  المجتمع المدني في صنع القرا  وإذا كانت الحوكمة هي فتح مجال المشا كة من خاكل توسيع التشاو   
 ،لتجنيد المواطن حول القضايا الممومية و تحمله لنتائج السياسات الممومية الجبائي فإنها تسمح للدولة من جهة أخر  

 ،  لتحسين القرا  الممومي لىإل من السياسة الضريبية لأنها تهدف أشمتمتبر الحوكمة الضريبية بالتالي و 
 .عاكقة السياسات الضريبية بتووير الحوكمة الجبائيةوأن نتائج الد اسات وضحت بالدليل القاطع عن أهمية   
  علاقة الانعكاسو تأثير الجباية على الحوكمة : ( 3-6الجدول ) 

 آثا  مباشرة عل  الحوكمة  آثا  وسيوة  مباشرة      آثا        
 آثار على الدولة

 الجباية مصد  للإيرادات   
 من مصلحتها ترقية الرفاهية  -
 من مصلحتها تووير إدا ة الضرائب   -

 أكثر نشاط فمالية 
 فمالية أكثر للإدا ة  

 الآثار على المواطن 
 رفع مستوى التمدن الضريبي  

 تحمل الضريبية يدفع للمشا كة السياسية.-
 متابمة كيفية ومجال انفاق الايرادات  -

 أكثر مصداقية وموثوقية  

تفاوا الدولة مع  : نتائج التقاطع
المواطن   المكلف يساعد عل  تنمية 

الشمو  بالرضا في  المقابل  يحصل عل  
حق متابمة اديئات حول كيفية  ميع 

 و انفاق الحصيلة  

 الضرائب أكثر قبول و شفافية و فمالية -
السياسات الممومية تتوو  من خاكل -

 النقاش و التفاوا و التشاو .
 انفاق المال المام يصبح  -

أكثر استجابة و فمالية إدا ية  
 و سياسية 

 اكثر موثوقية 

Source : Adapté de M.Moore (avril 2007),“How Does Taxation Affect the Quality of Governance?”, IDS 

Working Paper 280 Brighton,p.17. 
  المنظور الدولي للحوكمة الجبائية ::ثالثا   

منظمة التماون و التنمية الاقتصادية مثل لجنة دعم خاكل هيئاته خاصة للجان التابمة الماكحظ أن  المجتمع الدولي من 
تقدم التشجيع  و تضع التوصيات للدولة النامية من أجل تووير أنظمتها الضريبية لتمبئة الموا د المالية  CAD 1التنمية 

لذلك د د الكثير من التوصيات تصد  عن اديئات الدولية و غط عل  الدول المانحة للمساعدات قصد تقليل الض
و تشيد ببمض التجا ب الناجحة  لبمض الدول في  2دول الاقليمية قصد تقديم المساعدة لتووير ادياكل الضريبية دذه ال

                                                
1 Pascal Raess, Fiscalité et gouvernance : rôle et impact de la coopération internationale au développement Annuaire 

suisse de politique de développement ,Vol. 26, n°2  (2007) Financer le développement par la mobilisation des 

ressources locale, p, 227. 
 
2 Commission Européenne Recommandation de  la commission C(2012) 8805 relative à des mesures visant à 
encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal du   
Bruxelles, le 6.12.2012   
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قتراح النماذل ولم يقتصر دو  اديئات الدولية عل  ا 1مجال الحوكمة الجبائية خاصة في مجال تحسين تحصيل الضرائب  
الضرائب  من الناحية المساعدة و المراقبة و المتابمة  فقد كان دا الدو  البا ز في اعادة هيكلة ادا ات  الضريبية بل امتد إلى

للكثير من التنظيمية و التقنية وح  المالية فقد خصص ساهم البنك الدولي و الاتحاد الاو وبي في تمويل مشا يع المصرنة 
CREDAF  2لى دو  بمض الدوائر الفرانكفونية في التنسيق و التماون في الميدان الجبائي مثلالدول ومنها الجزائر اضافة إ

  

شة مواضيع الذي يمقد اجتماعات دو ية في الدول الاعضاء لمناقالضرائب  إدا اتاكت و البحوث لمسيري مركز المقاب
 ثم  1004وفي سنة   1007 1001 1005و قد انمقد في الجزائر عدة مرات جبائية عل  شكل و شات تنتهي بتوصيات 

   .الر يمناقشة موضوع الاقتصاد غير 
 في مجال الجباية : قواعد الحوكمة: المطلب الثاني 

عداد إتمتبر قواعد  الحوكمة  نتال تفكير و استخاكص الد وس من المما سة الوويلة لتدخل السلوات الممومية في مجال 
و الضوابط فيذ وتشكل  القواعد في مجموعها الاطا  المام مر بالصياغة و التنوالأحكام الجبائية  سواء تملق الأالتدابير  

وهي عبر مسا  يمرف بالمميا  الجبائي، وتمتد إلى مرحلة متقدمة  ،من بداية تحضير وإعداد التشريماتبها  لتزاملتي يجب الاا
قتصاديين و الأعوان الاا ة عن آليات موجهة لضمان نزاهة بممنى آخر هي عب راقبة عملية التنفيذ و التوبيق،متابمة و م

فة عل  الجباية وفي  تحديد فمالية اديئات المشر ومن ثم ،جودة الجباية النهاية يمكن أن تكون مقياسا، وفي المكلفين بالجباية
 .وتحليل لأهم قواعد الحوكمة رضة للإخفاق و الفشل وعدم الرضا نحاول عرا التدابير الجبائية ممغيابها تصبح 
 عرض وتحليل  قواعد الحوكمة و مفرداتها : :الفرع الأول
باهتمام كبير لد    يحظالمؤسساتي الذي أصبح  الفكريامتداد للتيا    الجبائية همض أن قواعد  الحوكمة يمتبر الب

الاقتصاديين من منولق أن المؤسسات دا دو  كبير في إحداث التنمية  المستدامة  من خاكل دو ها في تخفيض كبير  
 وفق المخوط التالي  د و يمكن عرا هذه القواع 3التكاليف و تماثل المملومة 

  
 

                                                
 ماكويشهادات الدفع للضريبية في         1 

 .متمددة الاطراف للإصاكح الضريبي في غواتيمالا إعانة            اهمية  المنظو  الداخلي  دو   القيادات التقليدية في غانا            اخضاع القواع غير الر ي في غانا            احترام الالتزامات الجبائية في افريقيا اهمية المبادلة            
 

      CREDAF :  Le Centre de Rencontres et d'Études des Dirigeants des Administrations Fiscales, réunit 29 pays, qui se 
répartissent sur quatre   continents. 
 
3 KARIMI Latifa, Culture de civisme fiscal, Management Public, et intégration euro méditerranéenne : Le cas des 
réformes fiscales au Maroc. » Quatrième Dialogue Euro Méditerranéen de Management Public                                                                                                                                
Rabat   le 13 et 14 octobre 2011. 
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 القواعد الستة  للحوكمة الجبائية    : (1-2لشكل  رقم )ا  

 
 Mustafa Bensahli ,La gouvernance en fiscalité et ses sept règles    الشكل من هندسة  الباحث اعتمادا عل  المصدر

capitales,  expérience  Algérienne Enag éditions, Alger ,2014 .p  22   
   (concertation La   ) التشاورقاعدة الحوكمة في مجال : أولا  

اذ القرا ات الجبائية  بداية من تحديد هوية الفاعلين الأساسيين و  إعداد و تحضير التدابير الجبائية  واتخ وتتملق بكيفية   
فقد أجممت   ،أو التشا كية يمتها التمثيليةلى نواق المشا كين في المملية وحدود الاستشا ة  و طبمؤهاكتهم و مصالحهم إ

ليخرل أكثر ا  منهجي يمرف بالمميا  الجبائي  ا ب الدول المتقدمة عل  أن اتخاذ القرا  الجبائي لا بد أن يمر وفق مس
مازال القرا  الجبائي ة ، وأكثر نضجا ومصداقية ولكن الأمر بالنسبة للدول الأقل توو ا تمبيرا عن مصالح الأطراف الممني

لى مستو  مؤهاكتهم لا تتاكءم أو لا ترق  إ إطا  مغلق من طرف أشخاص دون د اسة مممقة ،  وقد تكونيوبخ في 
المهام المنوطة بهم ، ويمكن أن تتخذ القرا ات لخدمة مصالح ضيقة ، لذلك فإن الحوكمة تسم  لحوكمة الممل و التسيير 

 لة قانونا في صناعة القرا  و إخراجه من الدائرة المغلقة .الجبائي  بشفافية و مسؤولية  وكفاءة وبمشا كة  الجهات المخو 
   المشا كة في صنع القرا  الجبائي تتم عل  مستويين هما  التمثيلي و  التشا كي .  أنواع الاستشارة  -1

السلوة عمل ثلة للشمب لمراقبة   تتولاها  المؤسسات الشرعية وهي البرلمان ، باعتبا ه اديئة المم  الاستشارة التمثيلية
خدمة لسياساتها ، وتتوقف فمالية البرلمان عل  طبيمة النظام السياسي ومد  لتي تسم  دائما لتمرير مشا يمها التنفيذية ا
و طبيمة المما سة الديمقراطية  ومد  احترامها  لمبادئ الحكم الديمقراطي المبني أساسا عل  الفصل بين السلواتاحترامه 

 و نزاهة الانتخابات التي  تساعد عل  انتخاب ممثلين حقيقيين يدافمون عن مصالح الشمب  . لحرية الممل الديمقراطي
  تتملق بدو  المجتمع المدني في المشا كة  الواسمة في صنع القرا   الممومي و مراقبة عمل السلوات   الاستشارة  التشاركية

ا كة المجتمع المدني بشكل   ي ح  تكون مساهمته أكثر لى  تقنين و تنظيم مشإ الممومية ، وقد ا هت الدول المتقدمة
مثل المجل  الاقتصادي لاستشا ة من خاكل إنشاء المجال  أو هيئات استشا ية  ايجابية ، وفي ميدان الجباية تتم فمالية و ا

المفكر لأصحاب الاستشرافية ليكون المقل قيقة و يجر  الد اسات التقييمية و و الاجتماعي  الذي يملك الممويات الد
 القرا .

قاعدة التشاور
قاعدة ا

الرؤية

قاعدة 
الامن 

قاعدة الاتصال   
ة قاعدةالفعالي

قاعدة المقروئية
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 قبلية و بمدية    تتم  الاستشا ة عل  مرحلتين     تشارةسمراحل الا -2
  وهي التي تتم قبل إيداع مشروع القانون للحكومة أو للبرلمان من خاكل مشا كة  الاستشارة القبلية لاتخاذ القرار 
تملك المملومة الميدانية أحسن من السلوة ولوبة في تسيير الجباية لأنها طراف الممنية  والتي يمكنها تحقيق الاضافة المالأ

 تصبح مشا كة أطراف أخر  أكثر بايا المما سات التوبيقية ،و من ثمالادا ية التي  هل الكثير عن الممويات الواقع و خ
الحالات  الممكنة التي تتولب الممالجة وحصر  فمال مسبقا ،المرجاء  ويمكنها تحديد  دود الأ من ضرو ية لتفادي القرا ات

و التوضيح ، وهذا  يموي حظوظا أكبر لنجاح مشا يع القوانين المد جة ، وفي نف  الوقت تكري  مبدأ المشا كة في صنع 
 و تسيير و تحمل مسؤولية القرا  الممومي .

ير الجبائية من خاكل النصوص التوبيقية يمكن أن تحدث الاستشا ة عند توبيق التداب  :استشارة بعدية للمعيار الجبائي 
 و التفسيرية لتسهيل الفهم الصحيح و التوبيق السليم للنصوص التشريمية .

 و تجارب بعض الدول  تقنيات الاستشارة -3
ة  و من أهم التجا ب المالمية لاكستشا ة المشا ك مجال الاستشا ة أصبحت  اسخة ، فيوضمت بمض الدول تقاليد    

و التي بإيصال تصو اتهم لأصحاب القرا   خبراء مكلفينمن خاكل مجل  يضم النخب و 1نذكر  ربة الولايات المتحدة 
وفي بريوانيا تتم   ،(  cercle de réflexion   ) أو دوائر  وخاكيا التفكير(  think tanks    les  يسم  بمخازن التفكير  )

بشكل سل  ، والبداية  بما يسم  الأو اق الخضراء  الر ية عبر مسا  ومراحل ضبوتالاستشا ة وفق تقاليد دا الصفة 
    اح اءطراف الممنية و يتم بلو ة التوصيات و ا  عامة للمناقشة و الاثراء لد  الأافكأو الكتاب الاخضر التي تورح فيها 

ليمرا في قاش الأول في الكتاب الأبيض لتي تمخضت عن النوفي مرحلة ثانية  تقوم الحكومة بنشر جميع التوصيات ا
دت المدة الخاصة بكل مرحلة و المراحل مفتوحة بل حدثالثة عل  للمناقشة و المصادقة ، ولم تتر  هذه الخووات أ مرحلة
بصياغة  اقية وضوابط موضوعية كل ذلك نتيجة ة كاملة لكل طرف بالقيام  بممله ح   يخرل القانون نح الفرصح  تم
سلوب  المشا كة  عبر المالم بأساليب مختلفة ، كما و يما س أ 2ملمي و المنهجي لمشروع التدابير التي يراد اتخاذها الورح ال

                                                
, p.92 005,institue de l entreprise, février , ur une gouvernance fiscaleoJean Pierre Boisivon, Propositions p 1

 

 

 هل تم طرح اشكالية التدابير الجبائية بوضوح ؟ 2 
 هل تم بلو ة اددف بشكل  واضح ؟

 هل  تم تبرير التدخل المالي عل  انه حتمي ؟
 هل يمكن تقديم البرهان عل  وجود بدائل احسن  الاعانة بدل الضريبية  ؟ 

 هل النفقة الجبائية  افضل من الدعم ؟
 هل تم تقييم التدابير بضفة موضوعية ؟
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وذلك  عندما يسمح   و المباد ات الشمبية من خاكل جمع التوقيمات -كالاستفتاء   1و إجراءات عديدة منها المباشرة 
 لى أصحاب القرا   .يسي لإيصال أصوات الشمب إ ي التحسو من خاكل الممل الجوابها الدستو  أ

لى مختصين أو إ ملف قضية ممينة أووم بها بمض الدول من خاكل إسناد تقهنا  طرق أخر  لاكستشا ة الغير مباشرة 
لمتخذ عادة ما يمرف القرا  ايحدد فيه التوصيات كحلول مقترحة أو توجيهات و برلمانيين للبحث و الد اسة ثم يقدم تقرير 

ستشا ة  المؤسساتية من خاكل تكوين لجنة   ية للد اسة و و هنا  أيضا نوع آخر لاك ،باسم صاحب الفكرة والتقرير
 زمة  .اكتقديم التوجيهات ال

دانية أي اخضاع مشا يع القوانين للتجربة الميستخدمة في صقل مشا يع القرا ات د د المحاكاة دوات التقنية المالأ ومن بين
يع القوانين خاصة عندما يتملق الأمر جل صقل مشا  ويمكن اللجوء إلى البرامج أو التجا ب النموذجية  من أقيل توبيقها 

بالرغم من المنافع  التي  يمكن أن تحققها  . هو الحال بالنسبة للإصاكح الادا يكما   بإصاكحات هيكلية أو تنظيمية 
ن المحاكاة تخضع لإ ادة المشرفين  و تكيف النتائج حسب إ لنموذجية فمليها بمض المآخذ منهاو التجا ب االمحاكاة أ

، يد و التوو  و تبق  تراوح مكانهاالتجديمكن افشادا بحكم المادة و  فض  مزاجهم  ومذهبهم بحيث يمكن  اد احها كما
الاصاكح آخر حول المآخذ للمحاكاة ) نحن مر نا من وهنا  قول يء من أجل ألا يتغير أي شيء( )  يجب تغيير كل ش

و المحاكاة عادة ما تتميع بين أهواء وعليه فإن الاستشا ة عن طريق اللجان أ  2لى المحاكاة دون اصاكح(دون محاكاة إ
لى عموميتها حيت كثيرا ما تورح التوجيهات و المموميات دون الكبير في تقديم التقا ير اضافة إأصحابها و التأخر 
 اللجوء إلى مكاتب الاستشا ة القانونية أوالاستشا ة البمدية في تحديد النصوص التوبيقية  يمكن  وح التفاصيل التقنية 

 لى الممنيين مباشرة بالأحكام  .إ
   (la visibilité  )  قاعدة الحوكمة حول  الرؤية في الجبايةثانيا  : 

الرؤية مرتبوة بالقد ة عل  التوقع و الاستشراف ، وهي مهمة بالنسبة لجميع اديئات و الادا ات المشرفة عل  إدا ة    
ابير ث تؤس  التدالسياسة الجبائية ، التي  تحتال إلى كثير من الوضوح بحيالسياسات الاقتصادية  وأدواتها الفرعية  منها 

وتمرف قاعدة  أن تضيئه(،خيا اتنا يمكن  )إن المستقبل مظلم ولكن يقالة واضحة ، الجبائية والتنظيمية ضمن أفق مستقبلي
القضايا التي  الرؤية في المجال الجبائي بأنها مسا  أو خووات إستشرافية من أجل قراءة صحيحة للمستقبل ، ومن أهم

و  حصائيات الضرو ية سواء الحالية أوالتي تتولب توفر الممويات و الا تتولب  ؤية واضحة هي ما تحمله قوانين المالية
بل جميع التدابير الجبائية المتخذة قد اسات الأثر عن وعل  السلوة الجبائية  أن  ري  ة ،يالمتملقة بالتنبؤات المستقبل

ية و طبيمتها وحجم النفقات الجبائمستو  المبء الضريبي و توزيمه  وأن تقدم ممويات عن مستو  الجباية مثل ،اصدا ها
ممروفا و مملوما من خاكل  التقا ير و الممويات و المستقبل  متوقما من  كون الواقع ، بممنى أن يالمستفيدين منها  و

 خاكل ضبط من خاكل عمليات التنبؤ .
                                                

1 Mustafa Bensahli ,op cit, P, 72. 

2 Jean Pierre Boisivon,    op.cit, p, 13. 
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 : la lisibilité    قاعدة المقروئية :ثالثا

في الشكل و الجوهر ، لة الصياغة للتدابير الجبائية  أمس تأتيبمد التشاو  الواسع و الرؤية المد كة للحاضر و المستقبل  
مع لتوبيق الصحيح .تمني فهم النصوص بالتالي ايا ي نحو تسهيل الدخول للجباية فالمقروئية هي عبا ة عن الموجه المم

لتأويل في و الابتماد عن التمقيد و ا ،دان  النصوص و التشريمات الجبايةفي ميوهي محا بة الغموا  قابلتها للتوبيق ،
ا مشاكل ونزاعات تفسيرها و التخلص من النقاط المظلمة خاصة من طرف الادا ة الضريبية ، والتي يمكن أن تنجر عنه

الكبيرة بالنسبة لدافمي الضرائب و  يمكن  اوزها بالصياغة الواضحة والتبسيط ح  لا تتر  أي مجال نتيجة الحساسية 
 ن ترجمتها بالشفافية . لاكجتهاد و التكييف و التأويل  ويمك

توبيق هذه ميدان الحوكمة الجبائية  يمني الأمن ضمان المدالة الضريبية في في :   la sécurité   منرابعا :قاعدة الأ
 التأوياكت الخاطئة توبيق القانون وتحمي الدولة الخاصية سوف تحمي المكلف من عمليات التحكيم  و تمسف الادا ة في

 وهيبة الدولة .للأشخاص و تضمن احترام القانون 
مشا يمهم عل  أساس بالنسبة للأعوان الاقتصاديين الذين يبنون  قاعدة مهمة   la stabilité  قاعدة الاستقرار :خامسا 

الأمو  الصمبة  ظل التغيرات الكبيرة للجباية من المراهنة عل  ثبات الممويات في المستقبل و بالتالي تصبح عملية التوقع في
مج التنمية يجب أن تبنى عل  لخوط و برااو تزاماتها ، فالتقديرات للموازنة أ،كما أن الاستقرا  مهم بالنسبة للدولة لأداء ال

 واستقرا ا . اكثر ثباتأس  أ
الفهم اسية  لتسيير الجباية حيث تشترط سهي من المبادئ الأ  la performance  داء: قاعدة النجاعة أو الأسادسا

ة  . الفماليفي شكل موا د مالية من جهة أخر  الكافي للروابط بين مفاهيم الادا ة الضريبية من جهة  و النتائج المحققة 
ل الماكقات مع المكلفين من خاكسلوات الجبائية في واجهة المسير ن تضع الكانت تركز عل  احترام القواعد أصبحت اح

 و النتائج المحققة . بالضريبة
من مصلحة  ،قة بين المكلف و إدا ة الضرائبتتملق بالصو ة للماك  la communication  قاعدة الاتصال :عاساب 

فمله ، فهي تشكل قاعدة للمبادئ السابقة ) الرؤية و  أو تنوي المكلف أن يمتلك المملومة حول ما تفمله الادا ة الضريبية
تغييرات .و يمكننا تلخيص مفردات مبادئ الحوكمة  و الحلول في حالة ادخال وضوح ( وهي التي تسهل الاستقرا  ال

 ة كل ذلك نلخصه في الجدول التالي.الممكنة لإدمال تلك المبادئ في المنظومة الجبائي
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  قواعد الحوكمة و مفرداتها  وكيفية تطبيقها  :(  2 -2الجدول) رقم  
  الحلول     المفردات أو المكونات و المناصر  المبادئ 

 قواعد التشاو  
  La concertation  

التشا كي (يمو  المصداقية  -)  التمثيلي سلوب الديمقراطيالأ
     طراف .لة  في المحافظة عل  مصالح كل الأوالشرعية للدو 

 توسيع مجال التشاو  خا ل الادا ة 
و و اشرا  اطراف أخر  ممنية أ
 جهات تقدم الخبرة و المشو ة  

 الرؤية و الوضوح
La visibilité 

ن القراءة الجيدة القد ة عل  التوقع و الاستشراف لأمرتبوة ب 
 -قوانين المالية للمستقبل يساعد عل  النجاح مفرداته  

القواع غير -النفقات الجبائية   الضغط الضريبي-التكميلية 
                           تأثير التدابير الخاصة بالإعفاءات      -الر ي

 نظمة التقييم ذات موثوقيةأنشاء أ
 داة  الاحصائية التحكم في الأ

             

  المقروئية
La lisibilité 

من أجل إزالة أي هامش التأويل التنظيم  والتشريع وضوح  
 التقنيات   و   للمصولحات

 التبسيط و الشفافية.

 منالأ
 la sécurité   

المراجمة الدو ية للنفقات الجبائية  ومتابمة سلو  الادا ة 
 الضريبية  مما  يضمن حقوق المكلف و الدولة . 

من أجل  الإدا يمتابمة المذهب 
فقية و احترام مبدأ المدالة الأ

 الممودية  وعدم التمييز 
 الاستقرار   

la stabilité 

لغاء للتدابير الجبائية  اهم  ات التمديل و التراجع و الإ
 الاستقرا    

يشكل الضمانات الممنوحة   
 للمكلفين خاصة المستثمرين     

 داء اح    
performance la 

هو مبدأ اساسي في تسيير الجباية ، يوضح عاكقة  طرق و 
 .  مناهج التسيير  بالأهداف المحققة 

تبنى قواعد للتسيير و الحكم   
 بالنتائج  ولي  بالأسلوب

 laالاتصال 
communication 

يتملق بسيولة المملومة من حق المكلف بالضريبية وهي مرتبوة 
 بالمبادئ السابقة 

 تحسين  تقنيات الضرائب
 سهولة  الحصول عل  المملومات     

 ,Mustafa Bensahli, La gouvernance en fiscalité et ses sept règles capitales    من اعداد الباحث  اعتمادا عل  المصد  التالي   

expérience Algérienne Enag Éditions, Alger ,2014   p22 

 

في سبمة عيوب نتيجة غياب قواعد   dysfonctionnement du système fiscale الخلل في الجباية هنا  من لخص 
   1الحوكمة
 ( نتيجة غياب التشاو   (travers droit fiscal القانون الجبائيفي انحراف  (1
 . من والضماناتجة غياب قاعدة الأنتي  l’insécurité fiscale  Vice  من الجبائيالأ عيوب (5

 . نتيجة غياب قاعدة المقروئية  Péché détournement des dispositionsالتدابير الضريبية  تأويل  معضلة (3
  نتيجة عدم الوضوح   Malfaçon    mille-feuille      بوجود مجلدات النقائص  (2

                                                
1 Jean Pierre Boisivon, op cit, p.2 
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 Perversion  système fiscales ت، أنظمة بيروقراطية ثقيلة الاجراءاخاكقالأفساد  (2

 Défaut  exubérance des dépende fiscales في ميدان النفقات التجاوزات (6
 Dérèglement et  évaluation ex post insuffisantبمدي غير كافي  والتقييم عدم انتظام (2

 في   ولىتمثل الأتو  حلول قبلية للقرا  الجبائي  وأخر  بمدية لحوكمة الجباية .يقترح   
 تشكيل إجراءات التشاو  إعادة تأهيل التشريع الجبائيالحلول القبلية للقرا  الجبائي  

 الجبائيتقييم حقيقي لنتائج وآثا  القرا   حلول بمدية للقرا  الجبائي

 التجربة الجزائرية في ميدان الحوكمة الجبائية   :المبحث الثاني 
واقمنا المتواضع   ة يد   حجم ادوة التي تفصل بين إن الاطاكع عل   ا ب الدول المتقدمة حول الحوكمة الضريبي   

و    يصاص و الكفاءة مهامها بشكل تالاخ حيث تتولى هيئات التشاو  من ذوي ومستو  المما سة في تسيير  الجباية،
مة حيث منذ بداية توبيق الاصاكحات ياكحظ الدخول القوي لمصولح الحوكو ما واقمنا منظم في صنع القرا  الجبائي ، أ

عن   1002هم التقا ير ذلك الذي صد  سنة حوكمة التسيير الاقتصادي ، ومن أ لى ضرو ةتشير الكثير من التقا ير إ
ن و الماكحظ أ 1( 1002-1004-  الحوكمة و تسيير الاقتصاد الوطنيبرنامج التدخل وزا ة المالية و  الموسوم ب) ا ساء 

المالية قواع ولم يهمل التقرير   ةالبرنامج يحدد القواعات الممنية و البرامج التي أعدت و نسبة تنفيذها و الحصة المتبقي
لى لضريبية و تبسيط النظام الضريبي كما أشا  إالبرامج الجا ية وهي عصرنه الادا ة ا لىالمامة و الجباية  بحيث أشا  إ

بق  تسيير الر ي ولكن التقرير لم يتم تميينه ح  احن و يتحديات التي تواجه الجباية وهي التهرب الضريبي و القواع غير 
قواعد الحوكمة في مجال  و مناقشة  مد  توبيق  تحليلصاد يخضع للظرفية و الا  الية و نحاول في هذا المبحث الاقت

 ول لتحليل قاعدة التشاو  لأهميتها في مجال حوكمة التدابير الجبائية و المولب الثاني لقاعدةالجباية ونخصص  المولب الأ
 ربة الجزائر عن  لنكشف المدالة ( في المولب الثالث ة ) الضمانات الاستقرا  الفمالية خير الرؤية ، بينما د مع القواعد الأ

 في ميدان توبيق قواعد الحوكمة . 
ول : التجربة الجزائرية في مجال تطبيق قاعدة التشاور المطلب الأ  

 ها بقية القواعد لمساهمتها الفمالة في صقل القرا  الجبائي   يساسية التي تبنى علشاو  الأ ضية الأتشكل قاعدة  الت
تسمح بتقييم  دود ب قاعدة الحذ  في مجال التسيير فإن قاعدة الحوكمة في مجال التشاو  لضبط التدابير الجبائية حس -

 الأفمال للأطراف الممنية بشكل استباقي .

                                                
1 Ministère des finances Direction de la prévision et des politiques, Mise en œuvre du programme d’action national sur 

« la gouvernance et gestion économiques » (2007-2009) élaboré dans le cadre du Mécanisme Africain d’évaluation Par 

les pairs (MAEP   )Novembre 2008 
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كة والتوافق وبالتالي يمكنها أن تؤس  لمجتمع تربوه مصالح مشتركة ثقافة الشرا   ستشا ة تبنى علفكرة التشاو  والا -
 تحقيقها هو تحقيق للمصلحة المامة.ن فإ

اطية والتي تضع برامج للتدخل من الاستشا ة تما س بشكل واسع في الدول المتقدمة ذات المما سات والتقاليد الديمقر  -
 جل أن ترقية مجال التفكير حول القوانين الضريبية.أ

 قاعد التشاور  على المستوى التمثيلي و التشاركي    :ولالفرع الأ
أو من  5221لضريبية سنة منذ الاعاكن عن  الاصاكحات ا من خاكل تتبمنا لمسا  تسيير الجباية وتوبيق قاعدة التشاو    

حكام الجبائية السنوية ، ند   الغياب شبه التام لأي شكل من الية  التي تتضمن التدابير و الأخاكل  إعداد قوانين الم
نا نبالتالي لا يمكا تمرا عليه قوانين المالية ، و نوية  التي يقوم بها البرلمان عندمأشكال الاستشا ة  باستثناء المناقشات الس

لى المستو  الذي يمكن تسميته بالتجربة ، عل  عك  دول في ميدان التشاو  لأنها لا ترق  إالحديث عن  ربة جزائرية 
واقع التشاو  في الجزائر عل  المستو  أخر  خوت خووات  ائدة في مجال توبيق قاعدة التشاو   ، و يمكن توضيح 

 التمثيلي و التشا كي .
 (représentativeولا : مستوى التشاور التمثيلي )أ
يحق له مناقشة و تغيير وتمديل  ،الممثلة للشمبالبرلمان باعتبا ه السلوة المنتخبة  التشاو  التمثيلي من اختصاص   

البرلمان   التنفيذية )خاصة ضمن  مناقشات قوانين المالية(، و الماكحظ أن أداءالنصوص التشريمية الصاد ة عل  السلوة 
لى الأسئلة الشفوية والكتابية للفريق نيابية و مناقشة قوانين المالية والتي  تلجا إعمل  الكتل الفي الجزائر ومن خاكل 

ولم  ،  المشا يع التي تقدمها الحكومة ة يوافق علالرأي وفي النهايإن تأثيره ضميف ولا يتجاوز المناقشة و إبداء  الحكومي ،
و إصدا  القوانين التي تخول له المراقبة عل  اديئة التنفيذية ، كما أن وما تقديم مشروع قانون للمناقشة ، أتستوع ي

لأثر للنصوص النقاشات تركز عل  الجوانب السياسية خدمة لبرامجها الحزبية دون التركيز عل  الجوانب التقنية و د اسات ا
ومشاكل الجباية المتملقة بالتهرب و الغش ظومة الجبائية و طريقة تسييرها الجديدة و إمكانيات التوبيق  و تتجاهل واقع المن
مجرد  نصوص في الدستو  و لي  و عليه مادام الفصل بين السلوات و المما سات الغير قانونية وسيظل الحال عل  ما ه

يأتمرون بأوامر السلوة التنفيذية ويسمحون بتمرير كل مشا يع القوانين التي أحزاب الأغلبية    حيث أن أعضاء في الواقع ،
 تصد  عنها.   

 ( participativeعلى مستوى التشاور التشاركي : )  ثانيا :
و بالرغم من  ،  شا يع  القوانين و صناعة القرامشا كة المجتمع المدني والمهني في مناقشة ماو  التشا كي يقصد به التش   

مشا كة عل   إقامة اديئات تمتمد أن)  على شا كة في صنع القرا  حيث  يؤكدلميفتح المجال   6أن الدستو  وفي  المادة 
و  ،اد قوانين والمالية تكاد لا تذكرمشا كة للمجتمع المدني في إعد(، إلا أن  المواطن والمؤسسة في تسيير الشأن المام 

 خر تقني   اء عدة مبر ات بمضها سياسي و احالممومية و تختفي السلوات 
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 غامرة بمبدأ التحفظ باعتبا ه منو لا يمكنها الم أن الجباية عمل من أعمال السيادة ومن صاكحيات الدولة دون غيرها،  - 
 للدولة . القضايا الحساسة

وأن اختاكف اح اء قد يؤدي إلى تمييع القرا  ،  بقاء عليها داخل دائرة المختصين ،الصفة التقنية للجباية تحتم الا -  
إشراف وزا ة المالية قبل تمريره للحكومة للموافقة بائية من اختصاص مصالح التشريع الجبائي تحت ويبق  إعداد التقا ير الج
 ومرو ه للبرلمان للتزكية.

 مجال التشاور التشاركي : ي : عرض التجربة الجزائرية فيالفرع الثان
لى جانب هيئة متخصصة في الجباية لتشكل فضاء للتفكير و بلو ة إنشاء هيئات تمثل قواعات مختلفة إ لقد تم   

الدول المتقدمة .والسبب يكمن في   يجري في  التصو ات لإعداد السياسات و لكن  دو ها يبق  محدودا  بالمقا نة عما
والأطراف الأخر  ذات المصلحة  ي القاعدة و جال الميدانطبيمة النظام المركزي الذي يمتمد عل  توحيد القرا  وإهمال  أ

 لى عواقب منها   و هذا السلو  يؤدي إ
 أهم هيئات التشاور في الجزائر الممثلة للمجتمع المدني  :أولا 
وبالرغم   النقابة (، الباترونا ، طراف تمرف بالثاكثية ) الجهاز التنفيذيتمد نظام التشاو  في الجزائر عل  ثاكث أيم -1 

التمثيل للنقابات  ن مساحة الحرية و نوعيةفإ  من  الجلسات الدو ية التي تمقدها لمناقشة القضايا الاجتماعية و الاقتصادية
 لى المستو  المولوب .  ملها لا ترق  إو الباترونا  تبق  من القضايا التي

جممية  42121جممية وطنية  و   272لى حوالي ل إالنشاط الجممي عندما نر  أ قام الجمميات عل  المستو  الوطني تص
   1002و الاجتماعية و الاقتصادية وذلك سنة النشاطات  الدينية و الثقافية و الحقوقية  موزعة عل  عدد كبير منمحلية 

القرا  و لكن المسافة عن صنع  و يقتصر دو ها عل  إقامة بمض التظاهرات الاعاكمية التحسيسية لبمض قضايا المجتمع ،
 تبدو بميدة .

كل أجهزة الدولة وكل قواعات النشاط بما فيه النقابات   الذي يمثل:  CNES   المجل  الاقتصادي و الاجتماعي -2
ويمتبر بمثابة  فضاء للتفكير و وفر عل  مؤهاكت و كفاءات بشرية نه  يتالتالي فإالخبراء   (  و ب-و جال الأعمال

اكزمة بالرغم أنه طو  في تقا يره اعداد السياسات و تقييمها  و لكنه لم يقدم الاضافة ال الاستشا ة  لمساعدة الحكومة في
  دو مموياته تمتمد عل  المص إحصاءاتهللباكد و لكن   كل سداسي حول الظرف الاقتصادي صبحت تصدحيث أ

وقية  يمكنها أن تصحح الاحصائيات ت موثا ة المالية و لم يخلق له مصاد  أخر  ذاالر ي الوحيد في المجال المالي هو وز 
الر ية و تتمتع بالمصداقية  كما أن أغلب  تقا يره المقدمة للحكومة تركز عل  القضايا المامة في المجال الاقتصادي  ذات 

 جو  و محا بة الفقر ؛في مقدمتها التشغيل و السكن و الأالوابع الاجتماعي 
 م لم يتم الإعاكن عنها و لم تد ل الجباية ضمن اهتماماتها ؛ولكن نتائج أعماد إصلاح الدولةلجنة  -  3

 يرأسها المدير المام  للضرائب  تتكون من ممثلي المديريات المركزية لوزا ة المالية    عضاءاللجنة متساوية الأ - 4
 عماله .اللجنة داخلي لا يتم نشر نتائج أ ) الجما   ،الميزانية ،الدومين ،الخزينة ....الخ( وعمل هذه
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لى النو  إلا في  لم يخرل إ 5222عن إنشاء المجل  الوطني للجباية  سنة     تم  الاعاكن المجلس الوطني للجباية -  5
من  رية وصاكحياته  وشكله ، ويتكون الذي حدد  تركيبته البشسنة  53ي بمد مرو  أ  1 341 -02  بمرسوم 2102سنة 

 عضو منهم ثاكثة جاممين و بما سننتظر نف  المدة لتفمليه . 15
 La direction de la politique  في المجال الهيكلي تم إنشاء مديريات جديدة  مركزية للسياسات الجبائية - 6

fiscale  
 تتولى عمليات إعداد و تقييم السياسات الجبائية . 

 مثلة عل  فشل التدابير الجبائية لغياب الاستشا ة يمكن ذكر     ومن الأ
جزئة والتي  تمت مواجهتها لتشمل  ا ة الت  5222TVAالرسم عل  القيمة المضافة سنة فشل عملية  توسيع   -

 لى حين.قرا  إلى تأجيل القرا  إأصحاب القوية من طرف الممنيين مما اضور  فمالبردود أ
 يتمد  السنة  بسبب  دود النصوص و التدابير الجبائية التي تم التراجع عنها  في ظرف قصير لاهنا  المئات من  -

 و بسبب عدم القابلية للتوبيق و سنمود لذلك عند تحليل قاعدة المقروئية.الفمل أ
 آفاق تحسين التشاور في ميدان الجباية :ثانيا

ن الموضوعية كما  ع مالمية ،  يبمد  التشريع الضريبيالمما سات الإن الابتماد عن توبيق قاعدة التشاو  وعدم اتباع      -
 .؛consentement de l’impôt Le عل  مبدأ الرضا ا اه الضريبة  يؤثر بشكل كبير

أجل أن   لتمثيلية أو التشا كية ، يتحقق  بفتح احفاق و بتكسير الحواجز منإن تمكين التشاو  سواء مع اديئات ا  
 طا  القانوني لإشرا  الاستشا ة التشا كية ومنها من خاكل  لضريبة أمرا واقما، و توفر الشروط و الايصبح الرضا با

انفتاح المجل  الدستو ي عل  أفراد الشمب، أي يمكن للهيئات المدنية التواصل مع المجل  الدستو  و  فع القضايا    -
 التي تراها غير دستو ية وتم  بالأمن القومي ومصالح الباكد؛

                                                

  اعضائه و صاكحياته المجل  الوطني للجباية  يحدد تركيبة  الخاص    02/02/2102يوم  341 -02 المرسومصدو     1 
 décret no 07-364 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances 

 الاستراتيجية الجبائية  تهدف الى  مديرية السياسات الجبائية  مكلفة بإعداد   2 
 عصرنه و تبسيط النظام الضريبي  و تحسين مرددوه -
 ايجاد التوافق  بين الادوات الجبائية و الشبه جبائية  -

 توجيه الاستراتيجية في مجال الماكقات الجبائية الدولية   -
 تحديد الجباية في ميدان الدخول الاستهاك  والادخا  -
 توجيه الاستراتيجية في ميدان الجباية النوعية  -
 مهام   مديرية  السياسات الجبائية هو  بمتابمة و تقييم السياسات الجبائية و التوازن الانظمة الاجتماعية  -
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التشاو  الجوا ي لا يمكن تر  الجباية داخل غرف مغلقة للأداة الضريبية في تحضير النصوص بدون السماح لأي   -
 مشا كة من الخا ل؛

يبية والمرو  من عاكقة مسا  القرا  الجبائي يحتال الى تحسين من أجل إعادة الثقة ، وتحسين الماكقة مع الإدا ة الضر  -
وليات ، والانفتاح يكون من ا اه المكلف صاحب الشأن وا اه الأشخاص دون لى تقاسم حقيقي للمسؤ مستقلة إ

 الكفاءات والمما ف الملمية والمهنية الممترف بهم في ميدان الجباية؛
والتحديث لمواكبة المصر  في توجيه السياسة الجبائية ،خاصة إذا كانت في طو  الإصاكح االتشاو  يشكل عنصرا أساسي -

 عوان الاقتصاديين الممثلين للمجتمع من أجل إيجاد الحلول لمشاكل الجباية.لمصلحة تقتضي الاستماع لكل الأ
الرهان الحقيقي هو تفميل عمل هذا المجل  الذي من مهامه تقييم النظام الضريبي واقتراح التدابير والأحكام التي تدعم 

 كل فضاء لتبادل الأفكا  بين الأطراف الممنية بالجباية في سنة تم الإعاكن عن تركيبته الا ية.الاقتصادية. وبالتالي يش
 تجربة الجزائر في مجال الرؤية في تطبيق الاصلاحات الضريبية : المطلب الثاني 

من خاكل تتبمنا لمسا  الاصاكح الضريبي يمكننا الجزم بغياب الرؤية من خاكل مجموعة مؤشرات تكشف عن الغياب   
أغلب القرا ات المتخذة  و المتوسط والبميد،وجيهية سواء عل  المستو  القصير أحقيقية ذات خووط ت لاستراتيجيةالتام 

لى ير اديئات الدولية في تقا يرها إشا ت تقا  المشوائية للأمو  ، وقد أوابع الظرفي والنظرة الضيقة و احنية و تتسم بال
تقدم وقد ا جمت ذلك لغياب منظومة إحصائية  1و للنفقات  المالي سواء بالنسبة للإيرادات أ غياب الشفافية في المجال

. و يمكن تحديد بمض النقاط  2قة ة مما يغيب المملومة الاقتصادية أو يجملها غير دقيممويات تفصيلية ودقيقة حول الجباي
 و المواضع التي تنمدم فيه الرؤية .أ
    imprévisibilité على مستوى المالية العمومية غياب  الرؤية :ول لفرع الأا

                                                
   

1  Ministère des finances Direction de la prévision et des politiques, Mise en œuvre du programme d’action national   

       sur  « la gouvernance et gestion économiques » (2007-2009),  op.cit.  

  2 ROSC et CFAA, et enquête des équipes de la BM. 
مميا    54ممايير من  4الذي قام به صندوق النقد الدولي يكشف  ان الجزائر لا  توبق إلا     (L’enquête   AAPالبحث )  1 اجع الملحق  قم 

  :  ipsas ولا توبق ممايير المحاسبة الممومية   صة بالمالية الممومية ،خامرجمي دولي 

 

  الوحدة مليا  دل  8013-8002تطور حجم الاموال المقتطعة من صندوق دعم الايرادات لتمويل عجز الموازنة   3             

 السنوات  8002 8002 8002 8002 8010 8011 8018 8013

دعم للخزينة  2112 238 2228 32413 228 122112 882313 813812

FRR 

            

Ministère des  Finances  /DGPP Direction du Recueil des Informations     
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في تسيير المالية متيم و غياب الرؤية الاستشرافية الماكحظ أن تسيير المالية الممومية يكتنفه الكثير من الغموا و الت     
 و الوابع السري لمملية . اللجوء إلى قوانين المالية التكميلية أالممومية و 

       تسيير المالية العمومية  :أولا
حداث عجز في الموازنة في إير بسيوة ، والكثير من الممويات تقريبية وهنا  قضايا لا يمكن فهمها مثل تمتمد عل  تداب 

لى صندوق دعم إتحويل نصف الايرادات البترولية  حيث يتم ،لموازنة غير مبر ا  ن عجزأبممنى ظل وفرة مالية كبيرة  
لى هذا الصندوق لتغوية إالايرادات الباقية كل النفقات و تمود الدولة مرة أخر   في الوقت الذي لا تغوي  3الايرادات 

ا كم، 1057و  1053خاكل سنتي  %52لى الناتج القومي إنسبة المجز  تفقد بلغلمجز وهذا أمر يثير الاستغراب ، ا
حيث ياكحظ وجود تمتيم كبير حول مجالات و  ،صندوقموال المودعة في هذا التورح أسئلة حول طبيمة توظيف الأ

ادلع في أول تراجع لأسما  حين تصاب أصحاب القرا  بالشكو   صبح يثيرأمر ن الأموال الصندوق لأأ شروط توظيف
وقت   لاستخدامهاالنفط، ونحن نمتلك احتياطي ضخم من الأموال ، أم أن الصندوق وظيفته اكتناز الأموال الفائضة 

غ في الوقت الذي يمكن تد  ن يجمدوا هذه المبالمالية دولة أ لمسيريكيف يمكن  ،الحاجة وهنا يصبح الأمر أكثر خوو ة
 توظيفها .  عوائد ضخمة عندمبالغ 
 اللجوء الدائم لقوانين المالية التكميلية . :ثانيا
أصبحت نة الأخيرة اجراء عاديا ، هذا يمني أن الدولة التكميلية خاكل الخمسة عشر سأصبح  اللجوء لقوانين المالية    

الي عل  التخويط الماه السائد في ممظم  الدول نحو صبح الا ل  نصف سنة فقط ، في الوقت الذي أتضبط حساباتها ع
ية، كما أن اللجوء والوويل ، مما يجمل طريقة التسيير لمالية الدولة لا تمتلك الرؤية الاستشرافالمد  القصير و المتوسط 

مر بالنسبة للجزائر أن للقوانين التكميلية عندما تورأ ظروف جديدة تستدعي المراجمة سواء للإنفاق أو الإيرادات لكن الأ
التكميلي عن المادي و في بمض  القانونيث لا يمكن التفريق بين محتويات حة التكميلي لا يختلف عن المادي يقانون المال

ة  حيان يتضمن قانون المالية التكميلي تدابير و احكا م مالية و اقتصادية و جبائية تتجاوز ما يتضمنه قانون المالية الماديالأ
لا فقدنا القراءة الجيدة للمستقبل .وهذا النمط من التسيير يز ع الريبة تة أشهر و إبممنى أن النظرة الاستشرافية لا تتجاوز س

و الاد از في  الماكقة بين التقديرات  التنبؤو صاديين ، كما يبدو القصو  الرؤية  التقديرية أو الشك لد  المتماملين الاقت
أما  الايرادات ،  % 67مجال نفقات التجهيز ب  ويبدو الفرق كبيرا في  % 41الذي لم يتجاوز خاصة في مجال الانفاق 

 كما يوضحه الجدول التالي  %532و   66%تتراوح بين كبيرة   ولكن الانحرافات % 25 فإن متوسط الفترة يبدو مقبولا ب

: 
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 (%الوحدة  )     5212-5222العلاقة بين التقديرات و الانجاز للإيرادات و النفقات  خلال الفترة ( 2-2)الجدول 
 المتوسط 1053 1051 1055 1050 1002 1002 1004 عناصر الايرادات و الانفاق 

 %22 %22 %502 %23 %46 %101 %165 %64 ايرادات ل البترولية 

 %20 %41 %21 %21 %42 %23 %22 %46 ابرادات عادية 

 %25 %21 %22 %23 %44 %27 %532 %66 الايرادات الكلية 

 %42 %21 %505 %22 %61 %64 %42 %61 التسيير نفقات

 %67 %72 %44 %42 %67 %65 %61 %11 نفقات التجهيز

 %41 %62 %21 %21 %60 %67 %41 %60 النفقات الكلية 

    Source : Calculs d’après Banque d'Algérie (Rapports annuels) et Ministère des finances (Notes de présentation LF  

 ثالثا : السرية في  إعداد قوانين المالية : 
و التدابير الجبائية يتم الاعاكن عنها بمد المصادقة عليها من طرف البرلمان ، و لكن  حكاممن المتما ف عليه أن الأ   

  المام دائما يتلقنها تضبط في غرف مغلقة ويشوبها التمتيم ، ولكن الرأي في اعداد قوانين المالية بالرغم أالورق المتبمة 
و الكثير منها ولين قبل ضبط القانون ات للمسؤ و تصريححكام الجديدة عن طريق وسائل الاعاكم أتسريبات حول الأ

تمر المالية  و المملة وح  النشاط الاقتصادي ، كما أن الكثير من النصوص في قوانينا مباشرا عل  الأسما  أيشكل تأثير 
حول ممايير الشفافية في الجباية لأنها غير كافية ولا يتم ، وتشير تقا ير اديئات الدولية و تمحيص مبهمة دون مناقشة أ

برنامج  1002عدت وزا ة المالية سنة وقد أ.  1حكام الشفافية ، و توالب الجزائر بالإسراع في تحسين الشفافية احترام أ
 وتسيير الاقتصاد    و توبيق مبادئ الحوكمة للتدخل 

 2007-2009 gouvernance et gestion économiques programme d’action national sur  la  عمال المبرمجة و حددت فيها الأ
ول وآخر تقرير يخص نت المالية المامة و الجباية من أهم بنوده ويمتبر أالمنجزة عبر مخوط متوسط و طويل المد   وكا

تتملق بقاعدة المقروئية و   وحصر  الحوكمة الجباية هي ثاكث عناصر هي تبسيط النظام  ) حوكمة  المالية و الجباية  .
(،  ناصر تتملق بقاعدة الرؤية بينما  اهل التقرير محا بة التهرب الضريبي ومحاصرة القواع غير الر ي  -الادا ة  عصرنة

               داء .حوكمة خاصة في مجال التشاو  و احخر  للالقواعد الأ
 
 
 
 
 

                                                
1  Mustafa Bensahli, op, cit,p,533 
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    5222-5222محاور برنامج التدخل لحوكمة المالية العامة و الجباية للفترة   :(2-2)الجدول رقم 
 الاعمال المنجزة   التوجيهات المحاو 
نظام  عصرنة
 الموازنة 

 إ ساء نظام متمدد السنوات -
 SIGBUR*1نظام  تحسين عرا ونشر الموازنة مع

  الموازنة من خاكلتحسين تشكيل سياسات 
 ا ساء نظام للنفقات متوسط المد   -  
 تحديد الايرادات حسب القواعات  -   

 1002قانون ضبط الموازنة 
 الموازنةقانون تسوية 

 انشاء لجنة المتابمة لإصاكح الموازنة
اعادة هيكلة وزا ة المالية بإنشاء مديريات 

 جديدة للسياسات الاقتصادية
 إنشاء مفتشية

عامة للتخويط و 
 الاستشراف 

اد از الد اسات -تقييم السياسات الاقتصادية 
 الاستشرافية 

تدعيم هياكل الديوان الوطني -اعداد التقا ير الدو ية 
 للإحصائيات 

DGEP  هم منشوراتمن أ    

الكلي و المالي   سلو  المؤشرات لاكقتصاد
 الاحصائيات المالية     -والتنبؤ

 قوانين  المالية    مذكرات تقديم - 
 

عصرنه ادا ة 
 الضرائب 

 ترشيد الاعفاءات -تبسيط النظام الضريبي  -
 محا بة التهرب الضريبي -عصرنه نظام الاعاكم الالي -
محا بة القواع غير -موال و الرشوة  محا بة غسيل الأ-

 الر ي 
 

 تخفيف المبء الضريبي عل  المؤسسات -
مراجمة ممدلات الرسم )بإلغاء الدفع الجزافي و 

 عل  النشاط(
 ة الوحيدة توسيع دائرة توبيق الضريب

 

Ministère des finances, Direction de la prévision et des politiques, Mise en œuvre du programme d’action 
  national sur « la gouvernance et gestion économiques » (2007-2009) élaboré dans le cadre du Mécanisme Africain 

d’évaluation Par les pairs (MAEP   )Novembre 2008 

   الفرع الثاني :  الرؤية  في مجال الجباية
عاء نها تهتم بالجوانب التقنية الخاصة بتحديد الو الجديدة ياكحظ أ المتتبع لقوانين المالية التي تحدد سنويا التدابير الجبائية    

وتحتل جانبا كبيرا ضمن التقا ير السنوية  والممدلات  وأنظمة الاخضاع دون الاشا ة إلى قضايا عل  د جة كبيرة من الأهمية 
كما توضح توو  مؤشرات   لجبايةالمصاحبة لقوانين المالية في الدول الأخر  حيث من خاكدا يظهر التسيير الشفاف ل

مؤشر الضغط غابت عن التقا ير الر ية د د   ث عن حلول ومن هذه القضايا التي الجباية و المشاكل المالقة التي تبح
اضافة  ،ءات التي تتولب اعادة النظر فيهاو أنواعها و ما يرتبط بها من اعفا ستو  النفقات الجبائية و طبيمتهاالضريبي ، م

   التهرب و تقليص القواع غير الر ي.لى إجراءات الحد من إ
  ومن ثم ،دولة عل  تمبئة الموا د الماليةيمك  قد ة اليبي إن مستو  الضغط الضر     الضغط الضريبيمؤشر أولا:   

، و بالتالي يمتبر مؤشر ذو دلالة عل  الامكانيات المتوفرة في الجباية من في حل مشكلة التمويل تحديد مساهمة الضرائب 
                                                

1 SIGBUR   système d'intégration global du budget   

     DGEP     direction général  d'étude et prévision  
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عباء بين الاستخدام المام و الخاص ، ويستخدم  في توزيع الأة الضريبية المنتهجة جهة كما يمك  طبيمة و ا اه السياس
يد الموامل المساعدة عل  توو ه هل هو ن تحداضافة إلى أ كثيرا في المقا نات الدولية ، مما يحتم ضرو ة قياسه بموضوعية ،

و والماكحظ أن قياسه أ 1وضاع الاقتصادية ناتج عن الاصاكح الضريبي أم ناتج من توو  الأوعية الضريبية نتيجة تحسن الأ
وتبق  التقا ير  ،الثالث في الفصل الخام  من البحثليها وقد أشرنا  إ حسابه في الجزائر يورح بمض الاشكالات ،
لى الناتج حين أشا  تقرير البنك المركزي إلى أن نسبة الجباية إ 1055لى غاية سنة الر ية تتجاهل مستو  الضغط الضريبي إ

لى ما تم الاعاكن عنه في بمض التقا ير الر ية ناكحظ أنه يختلف ، وبالنظر إ 2  الضريبيالمحلي دون أن تسميه بالضغط 
مويات التي لى اختاكف الم، وهذا  اجع إ1051و   1055بنقوتين عن المستو  الذي تم تحديده في الد اسة خاكل سنوات 

الجباية المحلية في حين اعتمدت الد اسة  عل  حصيلة  ه يحتو  عل  حصيلة استخدمت في الحساب ، حيث يبدو أن
لى اعتماد الضغط الضريبي بما فيه الجباية البترولية كما يتضح من ير احصائيات صندوق النقد الدولي إالجباية المركزية ، وتش

 الجدول التالي  
 5212 تج القومي في الدول الاقليمية سنةالنا إلىسب الايرادات و الانفاق العام ( مقارنة ن2- 2جدول رقم  )ال

 لى الناتج القومينسبة الانفاق إ نسبة الايرادات    الدول 
 %36.5 %31.1 الجزائر 

 %34.5 %13 مصر 

 %33.2 %12.3 المغرب 

 %36.3 %30.1 تون  

 Source : FMI   1057 تقرير البنك المركزي الجزائري سنة
 لذلك يجب عل  الجهات الممنية أن  يب عن جانبين مهمين فيما يتملق بالضغط الضريبي  
الضريبية  ثانيا يجب تحديد الا اه الذي تمتمده السياسةو  ، للمقا نة الدوليةأودا ضبط طريقة قياسه ليكون مؤشرا قاباك  

ف الضغط الضريبي ، وقد أد جت عملية إلغاء الدفع كثيرا في منشو ات وزا ة المالية حول تخفي  حول مستواه ،لأننا نقرأ

                                                
Marc Raffinot, Motiver » et « chicoter »: l’économie politique de la pression fiscale en Afrique subsaharienne1 1 

 

 حسابه استنادا للمعطيات المتوفرة مقارنة بين مستوى الضغط الضريبي المعلن عنه و الذي تم                        2    

 مؤشر الضغط الضريبي  4104 4102 4102

 الضغط الاجمالي بما فيه الجباية البترولية % 32 3212% 2234%

 الضغط خارج الجباية البترولية  المعلن عنه  % 8011 1212% 0.31%

 الضغط الضريبي   المحسوب في البحث  12% 12% 0131%

 الفرق تمثله الجباية المحلية  811 812 430

    
.2   
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يتملق  أن مستو  الضغط الضريبي ثقيل و يجب تخفيفه ، وهذا الكاكم يقال في سياق آخر طا  مما يوحيالجزافي في هذا الإ
الاعفاء  نواق الاخضاع الضريبي مازال ضيقا و القواع غير الر ي يزداد اتساعا و مجالبالضغط الضريبي الفردي ، بينما 

الضريبي واسما وكل هذه الموامل  مل مستو  الضغط الضريبي بميدا عن الممكن ، ويمكن أن يكون الحديث عن تخفيف 
لى الاقتواعات الجبائية و الاجتماعية المفروضة عل  المؤسسة ضريبي صحيحا بالنسبة لفئة ممينة أو قواع بالنظر إالمبء ال

 ادة توزيع المبء الضريبي بشكل متوازن بين القواعات. ، و المولوب هو إعادة تكييف أو إع
 النفقات الجبائية ثانيا : 

قواعد الاخضاع تمرف دائما استثناءات لاقتصادي أو المدالة الاجتماعية فإن من أجل غايات تحفيزية لدعم النشاط ا  
عباء للدولة مثل نفقات الموازنة ثل أمض الفئات من المكلفين ، إن هذه الإعفاءات تممن أجل تخفيف  المبء الضريبي لب

 .1 من أجل تحقيق غايات أ  لأنها تضحي بمبالغ مالية 
 تعريف النفقات الجبائية   (1

يع بمض جل تخفيف المبء الضريبي  و تشجالدولة للأعوان الاقتصاديين من أ التي تمنحهاتمثل في مجموعة الامتيازات ت
 الاعفاءات و مجموع الاستثناءات عن النظام المام .و وتتمثل في التخفيضات قواعات النشاط الاقتصادي 
للدولة ، و بالنسبة ابير أو أحكام  تشريمية و تنظيمية تؤدي إلى تقليل الايرادات المامة يتم تحليل النفقات الجبائية كتد

 .حت أهم أحد عناصر النظام الضريبيوأصب ،ة بمن طبق عليهم المميا  الجبائيللمكلف فهو تخفيف للمبء الجبائي مقا ن
أو نفقات تحويلية للممول بالضريبة ، يتم اللجوء إلى ، حيث بدل تقديم إعانات يةالنفقات الجبائية تمثل نفقات وهم

هذا المصولح  ،ذا السبب تسم  النفقات الجبائيةالتكلفة من خاكل تقديم اعفاءات أو تخفيضات ضريبية ، دتخفيض 
لك التا يخ أصبح يقدم تقرير سنوي يرفق ومنذ ذ ،في الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا 5264سنة  استخدم لأول مرة
اط الاقتصادي و حسب قواعات النشتفصيلها حسب التدابير الجبائية أ عن حجم النفقات و مستواها ومع قانون المالية 

وفي البلدان النامية  ، 5242ول تقرير سنة حيث قدمت أ، وقد حذت الدول الأخر  حذو الولايات المتحدة منها فرنسا 
   ،1001تمتبر المغرب أول دولة قدمت تفاصيل حول النفقات الجبائية سنة 

 أهمية النفقات الجبائية :( 2
تمددت الاعفاءات و ية المتدخلة هو المامل الرئيسي و اء نمو النفقات الجبائية حيث إن توبيق السياسات الجبائ

في فرنسا سنة لجبائية التي تدخل في دائرة الاستثناء ات الضريبية لتحقيق أهداف مختلفة فقد بلغ عدد التدابير االاستثناء
100حوالي  1004

  و كمبلغ مضح  به  .مليا  أو  20 و تمثل مبالغ 1057سنة  760لى وانخفضت إ 2

                                                
1Repeblique Française ,Annexe  au projet de la loi de finance pour 2014, évaluation des voies et moyens  ,Tome II  
dépenses fiscales. 
2   Conseil des impôts, La Fiscalité dérogatoire, Pour un réexamen des dépenses fiscales, XXIe rapport au Président de 
la République, septembre 2003.  L ENA  Direction des étude  Lettre de mission du groupe 3 - « Dépenses fiscales et 
niches sociales »      
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يقابلها من مبلغ مالي إن غياب التقرير التفصيلي عن طبيمة التدابير الاستثنائية التي تشكل النفقات الجبائية و ما 
الكفاءة الملمية و التوبيقية و بالتالي غياب للرؤية في وجود برنامج مضح  به هو بمثابة قصو  و عجز و انمدام 

ات و تقدم عل  غرا  دول مجاو ة بدأت المملية منذ أكثر من عشر سنو  تفصيلي لمجموع الاستثناءات الوا دة في التشريع 
و   ية عن حجم و طبيمة النفقات الجبائية ما هو متوفر بمض الاحصائيات التي تنشرها الوكالة تقا ير تفصيلية دقيقة 

الجهات أو  رف عل ن أهمية حسابها و نشرها للتمالوطنية لدعم الاستثما  حول المبالغ التي تشكل الاعفاءات تكم
الدو   ن تغير الا اه للسياسات الضريبية منكما يمكن تقييم فماليتها ، حيث أ  القواعات  المستفيدة من الاعفاءات

نظام داخل نظام  التحفيز الضريبي بمثابة بالكفاءة الاقتصادية للجباية ،و أصبح ينظر لأدوات لى الاهتمام التدخلي إ
غير مجدية في تنشيط ة سياسة التحفيزات الضريبية عل  أنها  اء تما ا بشدآوظهرت الجباية ، يساهم في تمقيد 
 إهدا  للموا د المالية دون مقابل ، و إفساد للقواعد الضريبية .، وأنها 1الاستثما ات 

ل عل  منافع إن سياسة الاعفاءات تنولق من كون المكلف تتوفر فيه كل شروط الاخضاع و لكنه يمف  بغرا الحصو 
ادة الاستثما  أو زيادة التشغيل أو إعادة تخصيص الموا د لى زيتتجاوز المبلغ المضح  به ، وهذا صحيح إذا أد  ذلك إ

 لك  ن الأمر غير ذولك
 ،ئية ويتملق الأمر بمناخ الأعمالن سياسة الجذب لاكستثما ات تتحكم فيها عوامل أخر  خا ل الحسابات الجباإ -  

جل تحسين و توفير البيئة الاستثما ية لتووير البنية التحتية بجهود كبيرة و تنفق أموال كبيرة من أية حين تقوم الدول النام
 أحسن من تقديم مزايا ضريبية دون مقابل .    ،تلجذب الاستثما ا

     لولايات المتحدة التي لاا ات لا تقتصر عل  الجانب الضريبي فقد بينت  ربةإن سياسة التحفيز لجذب الاستثما   - 
ل  سياسة السوق بدل الصين اعتمدت ع استثما ات خا جية ضخمة ، و ربة تحفيزات كبيرة و لكنها تستقوبتقدم 
     .سمة السوق الصينيةفيزات و الأيدي الماملة بأسما   خيصة  و التح

 بة ما قبل الأخيرة )الضريبية يحتل الرت مؤشر الحوافزمستثمر في تسمة عشر دولة أن  4000شا ت د اسة أجريت عل  أ  

 د اساتمن ال % 20 نكو    ، وما هو غريب 2المحفزة لاختيا  مكان الاستثما  عشر  الاثنا( من بين المؤشرات   55/51
الامتيازات  بينالمباشرة تحققت دون تحفيزات مما يمني غياب الماكقة السببية الاستثما ات ن انسياب تؤكد أالتوبيقية 

 55و % 2.1ين بفي الوقت الذي قد ت نسبة النفقات الجبائية إلى الناتج القومي الضريبية والحصول عل  الاستثما ات 

لذلك وجب عل  كل دولة إعداد د اسات وبحوث لتقييم أثر هذه  ،ول تضحي بمبالغ مالية دون مقابل ن الدبممنى أ  %
عل  غرا  الدول المتقدمة التي تقدم احصائيات مفصلة حول التدابير الجبائية بها حية الحوافز ومقدا  المبالغ التي تم التض

                                                
دور حوافز الاستثمار  في تعجيل النمو الاقتصادي ، من منظور الاقتصاد الاسلامي و الانظمة الاقتصادية وبالمعاصرة دار  ،ابراهيم متولى حسن المغربي 2

 .  181، ص ،  8011الفكر الجامعي ، الإسكندرية  ،
2 OCDE, Principes pour améliorer la transparence et la gouvernance des incitations fiscales à l investissent  dans les 

pays en développements  ,   p,12. 
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لى حساب وإعداد د اسة دولة الوحيدة التي باد ت إما في الدول النامية في المغرب هي الالتي تشكل نفقة جبائية، أ
 .10011مفصلة عن النفقات الجبائية سنة 

 عيوب الحوافز الضريبية   (3
 محدود؛ل عادة ما تكون ضميفة مما يجمل أثر الاعفاء لاكستغاكإن أ باح المؤسسات في السنوات  -
 و تغييره بمد انتهاء مدة الاعفاء ؛ تلجأ المشروعات إلى التوقف عن النشاط أ -
ية تنوع أشكال الاعفاء حسب النشاط و حسب المناطق حسب الفئات تمزز الاعتقاد بوجود تميز في المماملة الضريب -

 خاصة عندما يحصل البمض عل  المزايا بسهولة بينما يتمذ  عن البمض الاستفادة ؛
في متاهات كبيرة لمن  يدخل الممليةدة ضغط المشروعات القديمة لاكستفادة من المزايا عل  غرا  المشروعات الجدي -

 بمبدأ التحفيز بحد ذاته.شكال التي تضمها الدولة ولي  هذه الميوب مرتبوة بالضوابط و الأن البمض ير  أ
اندونيسيا  -مثل ماليزيا سة التحفيزات خاصة دول جنوب شرق آسيا الدول في مجال سياهنا   ا ب ناجحة لبمض     

  بط الاعفاءات بأولويات ممينة مثل تنشيط التصدي تووير و ترقية مناطق نائية .   وتايوان واعتمدت عل 
تلك التي تتوسع في الاعفاءات بل هي تلك التي تربط بين الحوافز ود جة تأثيرها  السياسة الضريبية الناجحة ليست    

 عل  قرا  الاستثما   .
ير  البمض أن تخفيض ممدلات الضرائب هو تمويض لفكرة التحفيزات وهذا ما ناكحظه في الا اه المام الذي تبنته 

 الوعاء من خاكل تقليص الاعفاءات .  الداعية لتوسيع  الاصاكحات الضريبة ممتمدة عل  منحنى لافر ،
خر  ولكن لا ة لا تقل عن مثيلتها في الدول الألاشك أن التدابير الجبائية التي يمكن تصنيفها في الجزائر كنفقات جبائي

 ن أي مباد ة لتصنيفها و جممها وعرضها عل  غرا  ما تفمله كل الدول الأخر . ح  اح توجد
النفقات الجبائية  الخاصة بالمؤسسات التي تستفيد من إعفاءات في اطا  قوانين وما تم نشره يقتصر فقط عل  
ن نواق ابلة لجميع الاعفاءات لأالمقلغ النفقات الجبائية  الحقيقية من مب ابسيو االاستثما  وهي لا تمثل إلا جزء

ل الضرائب المباشرة هنا  مجاو في بند لأغراا مختلفة  500الاعفاءات في مجال الرسم عل  القيمة المضافة يتجاوز 
القواع من الربح ،  %30 باح المماد استثما ها ب خا ل مجال هيئات دعم الاستثما  تخفيضات الأكثيرة   اعفاءات

اعفاءات لأغراا اجتماعية في مجال  - الاستراتيجيةو اعفاءات المشا يع الكبر   -اع   الفاكحي خا ل مجال الاخض
 السكن و السياحة .

 و المبالغ المضحى  فة البديلة للتحفيزات الجبائية  ألتكل( ا4

                                                
1   Karimi Latifa, » Institutions, Gouvernance fiscale,  Et Management Public au Maroc  op.cit p/10 
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ة  و تصنيفها تقوم الوكالة الوطنية لدعم الاستثما ات بنشر إحصائيات وافية عن عدد المشا يع المنجزة و تكلفتها المالي 
الوكالة الوطنية  ة الخاصة بالإعفاءات الممنوحة من طرفي، وتكتفي بنشر كلفة الاعفاءات الضريبحسب ممايير مختلفة 

 خر  الممنوحة خا ل الوكالة كما يوضحه الجدول.تثما  دون الاعفاءات الضريبية الألدعم الاس
 الوحدة  مليار 5222-5222لى الناتج القومي خلال عامي إنسبة المبالغ المضحى بها   :(8-2الجدول رقم )
كلفة الاعفاءات  السنوات

 (5)الضريبية   
الضرائب 
 (1)المادية 

 (5 ÷  1) 

% 
 الناتج  المحلي الاجمالي 

    (3  ) 

 (  5÷3    ) 

   

    %     

1000 31.7 372 2.3 5.111 1.1 

1007 73.7 142 4.1 1572 1.05 

  المركزيتقرير البنك  المصدر   
 توزيع تكلفة الاعفاءات حسب الانواع المختلفة للضرائب  الوحدة مليار دج : ( 2-2)الجدول رقم 

 المجموع TVA    حقوق التسجيل الرسم المقا ي TAP   VF IBS    السنوات

2000 5.437 1.028 3.651 18 11 22.312 32.457 

2004 4.754 403 3.424 11 4 34.838 43.434 

من وهي تمثل جزء من الناتج القومي ، % 1ن المبالغ المضح  بها أو تكلفة الاعفاءات الضريبية تمثل نسبة الماكحظ أ 
وبالتالي تصبح نسبة  مبلغها ولن تكون أقل منها في أحسن الأحوالت الجبائية الكلية التي لا نمرف مجموع النفقا
 سنويا من الناتج القومي   . %7ية في الجزائر تتجاوز النفقات الجبائ

 من الجدول الموالي يتضح  (  1053-1001لى حجم  الاستثما ات في الفترة )وبالنظر إ
 الوحدة مليار د.ج  (5215-5225توزيع المشاريع المنجزة حسب السنوات ) :(12-2قم )الجدول ر 
 % مناصب الشغل  % القيمة المالية بالمليون دينا  % عدد المشا يع لسنواتا

1001 443 1% 67 839 3% 24 092 8% 

1003 1 369 4% 235 944 9% 20 533 7% 

1007 767 2% 200 706 8% 16 446 5% 

1001 777 2% 115 639 5% 17 581 6% 

1006 1 990 6% 319 513 13% 30 463 10% 

1004 4 092 13% 351 165 14% 51 345 17% 

1002 6 375 20% 670 528 26% 51 812 17% 

1002 7 013 22% 229 017 9% 30 425 10% 

1050 3 670 11% 122 521 5% 23 462 8% 

1055 3 628 11% 156 729 6% 24 806 8% 

1051 1 880 6% 77 240 3% 8 150 3% 

 115 299 %100 840 546 2 %100 004 32 المجموع
 

   ANDI  NEWS Bulletin d'information N   23    www.andi.dz:     المصدر      
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 يساوي سنويمنصب شغل أي بممدل  300000مليا  دل و خلق ما يقرب من  1176سنة تم استثما   51خاكل  -
 منصب شغل سنويا  .  14000 اليمليا  و حو  130

 تنفيذه في حيث ما تما في مجال تنفيذ المشا يع عرفت نشاطا غير عاديتي ال (1002-1006الماكحظ  أن أهم  فترة هي  )
 خر  .الأ سبعال سنواتالما تم تنفيذه في  مدة ثاكث سنوات يساوي

ن نسبة المبالغ وأ .مليا    67218 سنة خا ل المحروقات يساوي 55مبلغ الناتج المحلي الاجمالي لمدة عل  بالاعتماد 
مليا    8242 مليا  مقابل(   5620=  %1.1× 64.512)    يسنة  يساو   11 يصبح المبلغ خاكل  % 812المضح  بها هي 

مليا  كإيرادات مقابل استثما ات  5620ن الدولة ضحت بمبلغ بممنى أ %  66و هذا المبلغ يمثل نسبة استثما ات 
 منصب شغل  .      300000مليا   ومقابل  1176 تساوي

   القطاع غير الرسمي ثالثا :
اهيمه وتسمياته وأشكاله و تحديد مفير من طرف الباحثين سواء من حيث اهتمام كبأصبح القواع غير الر ي محل  

القواع ف المقا بات الممتمدة في قياسه التي تؤدي إلى نتائج  متباعدة و كان يقتصر عل  من حيث اختاك وحدوده أ
نشوة الغير مصرح ثم توسع إلى الأ نشوة لا تتجاوز حدود مميشتهم ،يما س أفراد بصفة شخصية وعائلية أالمميشي حيث 

. لكن الاهتمام الأكبر بالقواع الموازي أو الغير غير القانوني  لى الاقتصادبها في مجاكت التجا ة و الخدمات الذي ينتمي إ
 .ثا ه و تداعياته  المالية و الاقتصادية و الاجتماعية   ي أصبح يركز عل  آ

ية و مساس بالمدالة داة للإخاكل بقواعد المنافسة و هد  للموا د المالخاصة حين يتر  دون مراقبة أو متابمة فإنه يكون أ
 الاستراتيجية المتبمة لمحاصرته و استيمابه و احتوائه. لسلوات و نحاول نظرة ا .الاجتماعية

 الرسمي نشطة غير الرسمية في الفضاء استراتيجية الاندماج للأ -1  
ن توجهات متخذ القرا  ، وفي هذه الحالة فإ تبنى الاستراتيجية لمكافحة الظاهرة حسب النظرة و التشخيص التي يمتمدها

جهودها و تماملها مع الظاهرة والوسائل و المتبمة يمكن اكتشافها من خاكل  تحديد الاستراتيجيةالادا ة الضريبية في 
 . 1051مثل قانون الامتثال الضريبي لسنة المستخدمة و التدابير المتخذة دوات الأ

جمل الكثير من قواع الخاص مما إن القواع غير الر ي ناتج من عملية التحول الاقتصادي و فتح المجال لل  الأسباب 
عدم التصريح لد  الضرائب و  -نشوة تما س دون الالتزام بالضوابط القانونية ) عدم القيد في السجل التجا ي الأ

سوف تنتهي في النهاية البداية مخيفة بل ينظر إليها عل  أنها مرحلة انتقالية  ولم تكن الظاهرة في  (الضمان الاجتماعي
 (  paraît soluble à tout moment dans le formel)1الر ي بانصها ه أو دخوله في الإطا  

                                                
1 la lettre de la DGI N   SPECIALE Alger du 11 au 13 juin 2007ا  CREDAF : Centre de Rencontres et d'Études des 

Dirigeants des Administrations Fiscales ,p,6 
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التجا ة و الخدمات دون    نشوة خاصة في الجزائر وفتحت الفرص أمام الكثيرين لمما سة أالانفتاح الاقتصادي في ومع زيادة
الخرول عن  تجه نحوشكل تهديدا حقيقيا وية تستفحل تومع مرو  الوقت بدأت الظاهر تصريح أو ترخيص أو مراقبة 

  .لمناسبةسيورة الدولة إذا لم تتخذ الاجراءات ا
 كيفية مجابهة الظاهرة  :  

ل تدابير جبائية  يمكن من خاكة  القواع غير الر ي في الجزائر يتم تحت مصولح تأطير النشاط الاقتصادي مواجه
  CREDAF  1  تحت اشراف 1004جوان  53لمؤتمر المنمقد في ابمة محاو  حسب توصيات تصنيفها إلى أ  
 CREDAF5222   ملخص محاور لمواجهة القطاع غير الرسمي حسب توصيات ملتقى   :( 11-2 )الجدول رقم

  الهياكل والأدوات-1
Les   structures et les outils 

أساس  تنظيم ادياكل عل  -
حسب حجم المكلف و تسيير 

     تميين متحدث   ي وحيد. 
     سياسة  التسجيل إجبا ية  -
انشاء  البواقية الاحصائية      -
 انشاء  قم وحيد للتمريف   -
انشاء بنك ممويات حول  -

المكلفين من خاكل  بالربط 
 اداتف -الماء -بالكهرباء 

 

 الترغيب  اجراءات-2
 Les mesures incitatives 
مساعدة المكلفين الجدد عل   

 التسجيل 
ضبط النظام التصريحي مع -

 هانات التبسيط  لحمل الافراد 
عل  تسجيل انفسهم لد  

مصالح الضرائب بتوفير الوسائل 
 المادية و التقنية  

 اقامة عاكقات مرنة و دائمة   
--تخفيف  المبء الضريبي  -

ا ساء نظم تشجيمية  للتسجيل 
  

  طمأنة للمكلفين-3

La fidélisation et le suivi 

des contribuables 
منح الضمانات وتقديم -

المساعدة تسير المكلفين الغير 
مسجلين امكانيته حصرهم  

 و اخضاعهم الاجبا ي 
ترقية مجال الاعاكم و -

الاتصال  ترقية حقوق 
المكلف  الكشف السريع و 

و لممالجة  المبكر للمختفين 
  السريمة للملفات

تقييم القطاع غير 4- 
 الرسمي

Le pilotage de la Mission 
برنامج للتدخل محدد  زمنيا و  

 منهجيا ،ومتمدد الاطراف
لوحة قيادة للمتابمة و  -

 التقييم 
ا ساء مؤشرا ت للأداء   -

حسب الممليات المنجزة في 
 ميدان حصر المكلفين 

 وطمأنتهم 
مع  مد  ماكئمة الوسائل-

     الواقع .

 CREDAF ا la lettre de la DGI, N   SPECIALE ,Alger du 11 au 13 juin 2007  إعداد الباحث ) ملخص(   المصدر 
و انشاء الفرق المختلوة  ذه التوصيات مثل اعداد الرقم الجبائي الموحدوإذا كانت الادا ة الضريبية قد جسدت الكثير من ه

و مومئنة   غير الر ي و بإجراءات ترغيبية جل ادمال القواعيام بحماكت التفتيش و المتابمة فإن أهم قانون صد  من أللق
 هو قانون الامتثال الضريبي   . 

    5212قانون الامتثال الضريبي  ( 2 

حيز التنفيذ في  دخل 1050هو قانون أقرته حكومة الولايات المتحدة الامريكية في المام  فكرة الامتثال الضريبينبذة عن 
ين الذين يملكون يمريكهرب الضريبي من قبل المواطنين الأالقانون عل  مكافحة الت، حث  1057ول من تموز من المام الأ

                                                
11  la lettre de la DGI, N   SPECIALE ,Alger du 11 au 13 juin 2007ا  CREDAF : Centre de Rencontres et d'Études des 

Dirigeants des Administrations Fiscales  ,p, 4-5.  
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جنبية )غير خاكل إلزام المؤسسات المالية الأ مريكية وذلك منلأاول مالية خا ل الولايات المتحدة حسابات وأص
 لى مصلحة الضرائب الامريكية.إمريكية( بتقديم تقا ير عنهم الأ

للمتمااااملين الاقتصااااديين وكاااذا الماااواطنين علااا   ودعاااوة قصاااد تمويااال الاساااتثما ات المنتجاااة  تمبئاااة الماااوا د المالياااة مااان أجااال 
تأتي هذه المملية بمد تراكم الموا د النقدية نتيجاة الممااماكت الشخصاية أو المائلياة  الر يالانضمام بصفة تد يجية إلى المجال 
غاير  البناو جمع الموا د وتفاعال المؤسساات الممنياة الاتي لم تاؤدي إلى إياداع هاذه الماوا د في أو التجا ية وكذا التباين بين إجراء 

فمااال يقااع في دائاارة الأأنااه يتمااين أن تكااون في الأصاال هااذه الأمااوال أو المماااماكت ماان مصااد  مشااروع ولا تاارتبط بااأي فماال 
 .هابو التشريع المنظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإ  الذي يماقب عليها  

 محتوى وفلسفة القانون 
لتحاادد كيفيااات  73حيااث صااد ت  التمليمااة  قاام 1يمتاابر أهاام قاارا  اتخااذ كمحاولااة لإدخااال واحتااواء القواااع غااير الر ااي 

 خر  للإثراء و المتابمة.أيام مفتوحة بالتنسيق مع وزا ات أوقدمت  اجراء وتنفيذ برنامج الامتثال الضريبي .
تتاولى وزا ة المالياة المتابماة الشاهرية  .لمان خضاع ا ادياا لاكمتثاال الضاريبي الا ادي دعية المتابمة الر قدم الوزير تضمينات بمدم 

 زمة.اكللمملية لتقييم المملية و اتخاذ التدابير ال
  30/02/2106ن تغلق في أعل   2105وت أ 01انولقت المملية في 

تتضامن هااذه المملياة عاادد ممتابر ماان الضامانات القانونيااة والتقنيااة الاتي تقااود إلى حرياة التصاارف في الأماوال المودعااة لااد   
   %4  بممادل  البنو  وكذا تسوية الوضمية الجبائية من خاكل تقديم إلزامي للشهادة الجبائية المحار ة عناد دفاع  سام جازافي

 ين يريدون الاستفادة بصفة ا ادية من هذا القانون من طرف الأشخاص الذتتولى البنو  جمع الأموال المودعة -
 البرنامج في اطا  مسم  الاحتواء المالي و عملية الادمال المصرفي للمماماكت التجا ية -
 سي  واسمة الغرا منها اعاكم و تتولى اطا ات كفئة بالشرح و التفسير للمملية ، عملية تح -
 محاصارة نظاام جا ياة الاتي تتجااوز حاد مماين و مان ثممع انواكق نظام الادفع الالزاماي للممااماكت التن المملية تتزامن إ-   

 الدفع النقدي أو الشكا ة كما أصبح متداولا لدينا بشكل واسع .
 عن طريق البريد الالكتروني .    لى مصالح الضرائب بنسخ منها إوتبلغ  تبدأ المملية تقنيا بملء بواقة ايداع ، -

يتسالم المماانى  ميااأ. وبمااد سابمة علا  مصاالح الادا ة الضاريبية تقااديم وصال اساتاكم للبناك يتملااق بالمباالغ و الوثاائق المساتلمة
   .   ،بالمملية وثيقة خضوعه لبرنامج الامتثال الضريبي الا ادي

 محاولات تكييف الهياكل الادارية لتطوير قاعدة الرؤية   :الفرع الثالث 
الاستشراف للسياسات همية كبر  في تووير مجال الرؤية و خاصة عل  مستو  وزا ة المالية  أ تشكل ادياكل الادا ية  

الجبائية  التي تقع عل  عاتقها مهمة جمع المملومات و الممويات و تصنيفها و ترتيبها وتقديم التقا ير الدو ية الاقتصادية و 

                                                

 1051 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  1051/ 13/04في  الصاد  73 الامر  قم   1 
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من خاكل التحليل للمؤشرات والتقييم للنتائج كل ذلك يمكن السلوات من هداف و مستويات الاد از عن تحقق الأ
في الوقت المناسب وبالأدوات الماكئمة . الاخفاق وبالتالي تصحيح المسا   ممرفة حقيقة عملها وتحديد مواطن النجاح و

يريات مركزية  وأخر  فرعية  مد و تنشئ 1006لى اعادة هيكلة وزا ة المالية ابتداء من سنة زائر إوفي هذا الاطا  عمدت الج
 همها  ومن أ

 والتي تقوم بإعداد  وإصدا  تقا ير دو ية  ؛  DGEPإنشاء المديرية المامة للتنبؤ و السياسات   -
 تدعيم قد ات جمع المملوماتمن أجل  1006نشاء خلية مركزية  للترقيم و البواقية  وممالجة المملومات الجبائية سنة إ -

 للممويات ؛  الجبائية  وتكوين قاعدة بيانات 
كلفين  في مجال تقديم مكلفة بالماكقات المامة و الاتصال مهمتها تقديم الردود و الاجابات للمإنشاء مديرية مركزية   -

 زمة للقيام بمهمتها .اكالوسائل ال ووفرت دمعوان الضرائب المملومات وتسهيل التواصل المماملين مع أ
 م التقا ير التي تصد ها هذه المديرات بمضا سنوية بمناسبة صدو  قانون المالية و بمضها دو ية هومن أ  

عل  تحليل للمحيط تحتو   1055كشف عن  الوضمية الاقتصادية و المالية للجزائر التي تصد  كل سنة ابتداء من   (5
احصائيات مفصلة عن الوضع المالي و  و المحلية و تقديم ممويات عن المؤشرات الاقتصادية و الاقتصادي الدولي
 الاقتصادي للباكد.

1المديرية المامة للد اسات والتنبؤ   1004سلو   لأهم المؤشرات لاكقتصاد الكلي و المالي    (1
DGEP      

 منشو ات حول الاحصائيات المالية و النقدية بالتحليل و التفصيل  ) مديرية جمع المملومات (   (3
 تقديم قانون المالية     مذكرة    (7

 خرى للحوكمة  : القواعد الأالمطلب الثالث
قيااة )المقروئيااة ، الباسابق عرضااها بينمااا تمثاال القواعااد  ساسااية  و الااتيالرؤيااة  ( بالقواعااد الأ -قاعاادتين  ) الاستشااا ة تشاكل 

تشاا ة الاكزماة ووفاق  ؤياة واضاحة الجباائي لاكسذا خضاع القارا  ة ( قواعد ثانوياة  بممانى إداء  و المدالالاستقرا  ، الأمن ،الأ
ماان و الأ الوضااوح و الشاافافية  تحقيااقتشاكل هااذه القواعااد في مجموعهااا خاار  سااوف تتحقااق بنساابة كباايرة . فاإن القواعااد الأ

 .الفمالية للسياسة الضريبية
 قاعدة المقروئية  :الفرع الأول

قراءة أحكامه كما يمكن لأي مكلف أن يمرف يمكن فهمه بسهولة ويفترا الوضوح في  الماكئم هو الذي النظام الضريبي 
ن حيث دقة المصولحات و م الجبائيتشريع لل الصياغة القانونية التزاماته وحقوقه بسهولة ، وعادة ما يدو  النقاش حول 

ق القانون خاصة ما يتملق بالجوانب الاجرائية تفسير و توبيالادا ية في بالقواعد القانونية ، وكذلك طبيمة المقيدة الالتزام 

                                                
1 MINISTERE DES FINANCES/DGPP/ Direction du Recueil des Informations 
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و المنازعات . سوف نحاول تحليل مد  التزام التشريع  الضريبي بهذه  الاجراءات التنظيمية للرقابة و للشكاوي مثل
 ة وتفميل المفردات السابقالتشريع الضريبي  فاق تحسينآو الاصاكح المتبمة في استراتيجية  المقروئية الخصائص ،وما هي 

 أولا: الاخلال بقواعد القانون  وعدم التجانس .
ؤسسة ،ود د تمتبر بداية للخرول و الاستقاكلية غير الملمبادئ المامة للقانون وهي بذلك خلت باهنا  مجالات كثيرة أ 

ية الجبائن تخضع  التدابير وأ ،امة للقانونلى إصدا  تمليمات صا مة بضرو ة احترام القواعد المبمض الدول قد سا عت إ
بمض  .وفي هذا الاطا  تبدو 1قانون المام  قيل الاعاكن عنها للتأكد من التزامها بمبادئ الالمقترحة للقراءة القانونية 

 القواعد المامة للقانون نذكر منها  التدابير الجبائية المتخذة أنها لم تحترم  أهم 
الوحيدة اص بتوسيع مجال توبيق الضريبة    يمتبر الاجراء الخ شخاص المعنويين للتقدير الجزافيخضوع الأ (1

، لتشمل الأشخاص الممنويين  مساسا أو خروجا عن القواعد القانونية ، دون مراعاة قواعد توبيق  1051الجزافية سنة 
ائيا من مسك تمفيه جب و عندما ،المادة الماشرة يجبر كل شخص ممنوي عل  مسك المحاسبة في القانون التجا ي الذي 

ن مسك الحسابات بالنسبة للشخص الممنوي ضرو ة لمادة الماشرة من القانون التجا ي لأن ذلك يتما ا مع االمحاسبة فإ
قواعد ذات تمليها طبيمة المقد المبرم بين الشركاء للمحافظة عل  حقوق الشركاء ، ومتابمة توو  الذمة المالية للشركة  وفق 

 وسائل الاثبات الرئيسية في حالة النزاعات .حد مصداقية و موثوقية وأ
ن التدبير الجبائي الخاص بحتمية وجود محافظ حسابات خل ضمن  تبسيط  النظام الضريبي فإوإذا كان هذا الاجراء يد

 للشخص الممنوي و تقييده  في عقد الشركة  يمتبر نقيضا لمملية التبسيط . 
عمال المحقق ،  الضريبة الوحيدة الجزافية التي توبق بممدل واحد عل   قم الأاكث ضرائب في ضريبة واحدة تسم  ادمال ث

اب الاشتراكات في ة و الذي يمتمد كوعاء لحسقيقي لكل مكلف خاضع دذه الضريبوبالتالي لا يمكن ممرفة الربح الح
ائب توضح فيها الأ باح طرف مصالح الضر  منللصندوق ملأ استما ة  خير يولب من المنتمينصندوق التقاعد ، هذا الأ

 لتكون وعاء لاكشتراكات ، وهنا تصبح مصالح الضرائب تلمب دو  المفسر للقانون الضريبي.     المحققة 
 عدم وجود تجانس مواد القانون الضريبي ( 2
ة الوحيدة الجزافية من قانون المالية يين ضمن الخاضمين للضريبأدمجت الاشخاص الممنو   2مكر  الفقرة الثالثة   112 المادة  

 شخاص الممنويين من الخضوع .. والفقرة الثامنة من نف  المادة تستثني الأ 1051لسنة 
                                                

1  Antoine de Rouffignac et Catherine Damelincourt  ,La gouvernance fiscale : un sujet de Conseil d’administration à 
part entière,  Article publié par Les Échos – Le Cercle le 31 août 2015 

 
 1 المواد التي حددت النظام المبسط  سنة   8002  و تم  الغائها سنة 8012

 Art. 282 ter       8012من قانون المالية لسنة      13المادة  2 

Art. 282 octiès — Sont exemptés de l’impôt forfaitaire unique  :  

Art1 142 − Les personnes morales énoncées par l’article 132 sont obligatoirement soumises au régime de l’imposition 
d’après le bénéfice réel, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé . 
Le bénéfice réel est déterminé sur la base d’une comptabilité tenue conformément aux lois et règlements en vigueur 
et suivant les dispositions des articles 152 et 153. 
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يخضمون ق.ا.م (لم يتم تمديلها وبقي نص المادة كما هو أن الأشخاص الممنويين   572لمادة )ونف  الشيء بالنسبة ل
 إجبا ا  للنظام الحقيقي  .    

   القانون الضريبي أصبح من الناحية الشكلية عبا ة عن  كثر من تبسيطهر جبائية تساهم في تعقيد النظام أتدابي(  3
دخال النظام لمبسط في قانون يمكن اد اجها في هذا السياق هو إ ، و من أهم التدابير الجبائية التيمجلدات يصمب قراءتها 

1002المالية لسنة 
1

 : الحقيقي في الجوانب التاليةالذي يتميز عن النظام   

 ة وطريقة دفع الضريب ،السلم الضريبي بدل     % 10هو  نسبيلممدل ، الأ باح تخضع التصريحات كل ثاكثة شهو     
وخاكل السنة الجا ية وبذلك تختلف تماما عن نظام التسبيقات ات يتم حسابها و التصريح بها قيتصفيتها و نظام التسب

 لى التسبيقات . قساط منه إمن طريقة الدفمات عل  أللنظام المام  والذي يقترب 
كل أهم خرول عن قاعدة المدالة الأفقية ، كيف يمكن لمكلفين يحققان  باح  يشوعل  الأ % 10إن توبيق ممدل  -  

والسبب أن   %30 سلم تصاعدي تصل الممدل المتوسط إلى أكثر من  خر يوبقو اح %10الربح أحدهما يدفع نف  
 وكليهما يمسكان محاسبة   .   نظام الحقيقي خر للاهما يخضع للنظام المختصر و اححدإ
الفاصل  عمال المحقق هو المميا  خر فحسب قراءة مديرية الضرائب  فإن  قم الأعدم وضع  آلية لاكنتقال من نظام لأ -

 يورحه ، مما يمني أنه بإمكان المكلف أن يغير نظام الاخضاع كل سنة ، وهذا في تحديد طبيمة النظام الذي يخضع ل
مسك محاسبة في سنة اسبية  ويدخل المكلف في متاهات لا يمكن حلها  يمكنه كبيرة  في مجال  الالتزامات المحإشكالات  

مما يورح اشكالات كبيرة منها   ما هو مصير الدفاتر المحاسبية  يمكن تركها ة عندما ينخفض نشاطه وفي السنة الموالي
خر  المحاسبي لمدة ممينة ثم المودة مرة أ حين تمول المملدسية الميزانية الافتتاحية ،كيف يمكن توبيق مبدأ الاستمرا ية وق

كلف الذي ما س الممل المحاسبي و تمود المفروا و المنوق أن المشكلة  أن القوانين توبق بأثر  جمي حيث من . و الم
الجديدة التي  ممني بالتدابير سك الدفاتر المحاسبية أنه غيرو يملتزاماته  الجبائية و المحاسبية عل  التصريحات و ملتزم بتنفيذ ا

 و الجزافي .تخص النظام المبسط أ
الوقت الذي  يجب تووير ثقافة  اسبية والجبائية  ففي ما سة المحالمهذا الا اه يمكن اعتبا ه   جوعا إلى الو اء في مجال ن إ -

لتي تحقق التصريح  و مسك الحسابات و التمامل بالفواتير  و الشيكات أي محاولة دعم  المما سات و الضوابط الحديثة ا
القواعد وس عل  التبسيط لا يمني الد ،نمود خووات إلى الو اء بحجة تبسيط النظام  ،عدالة أكثر و مرد ودية أحسن
ام الحقيقي قد  اوزت  ذ كيف يمقل أن  ربة  المكلفين مع مسك المحاسبة و توبيق  النظالملمية و السير إلى الو اء إ

نها ا  وبأدوات و آليات حديثة ندع  ، واحن حين خوت المما سة المحاسبية شوطا كبير نصف قرن حين كان الممل يدويا
 شخاص الممنويين . صة الأخالفين مرهقة و صمبة بالنسبة للمك مكلفة و

                                                
. (2) Article 20 bis   : créé par l’article 3 de la loi de finances pour 8002, modifié par l’article 8 de la loi de finances 
complémentaire pour 8011 et abrogé par l’article 2 de la loi de finances 8012 

. (3) Article 20 ter:   
 (4) Articles 20 quater:   
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وبيق و مد   انسها مع النصوص الأخر  مثل ممرفة احثا  المترتبة عليها في التإن اقتراح أو ادخال تدابير جبائية دون  -
فقد أدخل الادا ة الضريبية و المكلفين عل  حد سو   في متاهات جملهما يميشان التخبط في تسوية النظام المبسط 
 . 1051كلفين  لمدة ست سنوات قبل الغائه في قانون المالية وضميات الم

 الصياغة الرديئة و عدم التحيين     :ثانيا 
 اعتماد اللغة الفرنسية في  صياغة القوانين   -1
صولحات الجبائية  وعدم ضبط المصلحات بشكل دقيق وفي ظل غياب ممجم  للمصياغة القانون باللغة الأجنبية    

مثل   اني للدلالة عل  عدة ممبية لا تؤدي الممنى المولوب حيث يستخدم مصولح  واحد لى اللغة المر إ  تصبح الترجمة
تقابل أكثر من سبع مصولحات بالفرنسية وهي تقترب من بمضها ولكن كل مصولح له  1تخفيض(   -كلمة )إعفاء 

 exonération exemption   نما بمستممليها غم أن القصو  لا يتملق باللغة و إممناه الدقيق بالر 
 عدم تحيين النصوص تماشيا مع تطبيق معايير المحاسبة الدولية  .  -2  

 SCF لقد أصبح الاد ال و التقييم و الافصاح المحاسبي وفق الممايير الدولية منذ بداية توبيق النظام المالي المحاسبي 
التي   100-168الجزء الخاص بالأحكام المشتركة  من المادة ية للنظام  القديم والماكحظ أن يختلف تماما عن طرق المحاسب 

سنوات باستثناء  سبعلم تتم مراجمتها و التي مر عليها أكثر من   PCN واعد النظام القديم و ق تمت صياغتها وفق مبادئ
محاسبية وليست ي قضايا وه2بمض التمليمات التي صد ت عند بداية التوبيق للمخوط الجديد المتملق بكيفية الانتقال 

  Liasse fiscaleالخاصة بالقوائم المالية أو الميزانية الجبائية)إدا ة الضرائب هو تحيين النماذل ن أهم  ما قامت به جبائية ،فإ
ن لكثير من القضايا تتولب التحيين بالاعتماد الصريح و الواضح عن تنبنى كل ما جاء  في وفق الشكل الجديد  فإ)

 ، وهكذا يزول الغموا ومنها عل  الخصوص   الممايير المحاسبية
 لم يكن موجود في النظام السابق و لم يتم الحديث عنه ؛الاهتاك  ،و اختبا  تدني القيمة قضايا   -
 صول والخصوم ؛ها الممايير الدولية  في مجال الأمشكلة التقييم التي تمتمد  -
الممايير  يا التي يجب توضيحها ، فقد أقرتوهبي من أهم القضا الضرائب المؤجلة المرتبوة بالضرائب عل  الدخل ، -

ة و المبء المؤجل الذي يشكل مجموع أعباء الضريبالتفرقة بين المبء المستحق و ة (عل  ضر  51الدولية في المميا  )
 عل  الدخل ؛ 

                                                
 1 

 franchise exemption exonération اعفاء 
dégrèvement abattement réduction déduction تخفيض 

 
2 L’instruction ministérielle n° 08 du 82 octobre 8002, 
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سواق الاد ال المحاسبي ،ولكن غياب الأ صول عنديمة المادلة لتقييم الكثير من الأحيث يتم اعتماد الققضايا التقييم  -
الية  مل تحديد القيمة سواق المأسواق السلع أو  الأ النشوة و الفمالة  التي يمكنها تحديد  القيمة السوقية سواء

 من الاشكالات الكبر  ؛المادلة 
ن ية و النظرة الجبائية ، بالرغم أبكثر القضايا التي تثير اختاكفا بين المقا بة المحاسمن أ اتالمؤونمشكلة المخصصات و  -

من قانون الضرائب المباشرة  تسمح بإنشاء المؤونات و تضع ثاكث شروط لخصمها وهي ) التحديد و   562المواد 
ن الصو ة تبق  غير كاملة بالنسبة لقبول المؤونات من التقييم الدقيق للمؤونة ( فإ -ير احتمال وقوعها  كب -التميين  

 ائب .طرف مصالح الضر 
يفصح عن عاكقة  الذي لم إنما في القانون الضريبيفهم و توبيق الممايير المحاسبية وخاكصة القول أن المشكلة ليست في 

هل بقي الا تباط الوثيق بينهما بحيث يتم الاعتماد عل  الممايير المحاسبية في تحديد الربح  الا تباط بين المحاسبة و الجباية ،
خاكله يتم حساب النتيجة الجبائية ، أم هنا  طاكق بين الربح المحاسبي و الربح الجبائي بحيث لا يتم المحاسبي الذي من 

الاعتراف ببمض الممايير المحاسبية في تحديد النتيجة الجبائية وهو المممول به في كثير من الدول التي تفصل بين الجباية و 
 المحاسبة .

 . مايةقاعدة الضمانات و الح  :الفرع الثاني 
عند  من خاكل الالتزام بروح القانوناكزمة للمكلف القانونية ال الضمانات في المجال الجبائي توفرماية يقصد بالح 

. )يمنع كل اكزمة من أي تمسف أو  اوز الحماية الة للمكلفين أمام القانون  ويكرس التوبيق ، وهذا ما يحقق المساوا
     ( 1ساليب عمل الحماية القانونية في الجباية مما يساهم في تكري  أ ملة الجبائيةأساليب التمييز في المما

 الشروط التي تضمن الحماية  :: ولاأ
 الدستو .توابق القانون الضريبي مع يجب أن ي -
 احترام  الادا ة للمميا  الجبائي عند تفسيرها للقانون . -
 عليها و وتقويتها. بط جسو  التواصل بين الادا ة و المكلفين و الحفاظ  -

في فهم و تفسير القانون و بالتالي  ة يشمرون بغياب الضمانات لسلو  مصالح الضرائبالماكحظ أن المكلفين بالضريب
ن الموامل لى حد كبير في طمأنة المكلفين وشمو هم بالأميز القانون بالوضوح و المقروئية يساهم إن تمتوبيقه ، لذلك فإ

لنظر اليات لتقريب وجهات من الدول عل  استحداث اجراءات و آعملت الكثير للمكلفين  المساعدة عل  تقوية الأمن
 .طمأنته عل  التوبيق السليملادا ة الضريبية و المكلفين قصد و  بط جسو  التواصل بين ا

 إجراءات الحماية للمكلف     :ثانيا  
 المحاكم. وقة   من أجل التسوية الودية دون اللجوء إلى أ اللجوء للوسيط -

                                                
1  Jean Pierre Boisions ,  Propositions pour une gouvernance fiscale, institue de l entreprise février 2005     
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وضيحات حول النظام جراء يسمح للمكلف أن يولب من الادا ة الضريبية تهو إ  1rescrit fiscalالفتوى    -
 rescrit 2الذي يوبق عل  مؤسسته الجواب المكتوب لإدا ة الضرائب يمتبر بمثابة الفتو   الضريبي

لى الفتو  في إلى تحديد كيفية اللجوء إ شروط ممينة ، لذلك لجأت الجزائرو يمتبر بمثابة ضمانات قانونية تحت 
 عل  غرا  المما سات الموجودة في الدول المتقدمة . 1051قانون المالية 

 تغير المذهب الاداري  ثالثا 
 يقصد به  ؤية الادا ة الضريبية و قراءتها للقانون و النصوصla doctrine de l’administration ب الادا ة  همذ

المساعدة عل  تحقيق الرضا لد  هم الموامل أالقضايا من تشكل هذه  ، كلفينوعاكقتها بالم التشريمية و التوبيقية 
، ولكنه يمكن أن   أمر عادي و يدخل ضمن  اختصاصاتها، ويتجل  مذهب الادا ة في تفسيرها للقانون  وهو المكلفين 
المذهب مكمل للتفسير في حالة سكوت وقد يكون  ،بالمكلفينللنصوص مما يلحق الضر  لى التفسير الضيق يتجه إ

تي تسمح  بالقراءة القانون عل  أشياء ممينة  يحق للإدا ة الضريبية  أن تكمله وهذا يتوقف عل  الكفاءة و التأهيل ال
وجهة نظر مختلفة يمكن أن يكون  المذهب الادا ي  مناقض للقانون حين تتخذ الادا ة  للقواعد القانونية ،السليمة وفقا 

في منشو ات الادا ة الضريبية ناكحظ اد اكها الكبير دذه القضايا ولكن  ما نقرألروح القانون وهذه القضايا كثيرة . وعند
و  تووعية سياسة وإقامة ةبالضريب المكلف  ضا ادادفة لكسب للمصرنة الجديدة ستراتيجيةالاهذه  الواقع غير ذلك  )ترمي

 يمتبر الممومي النشاط عصرنة و لأن ،تبسيوها و توحيدها بغية والإجراءات الممل طرق تمريف عادةإ خاكل اسهامية من
 وأن الممومية الحسابات بمث وإعادة التنافسية نها أن تساهم فيشأ من" الإصاكحات لجميع أم السلوات نظر في حاليا
 .3 الاجتماعية ..( المقود استمرا ية تضمن

 : الإداريأمثلة عن المذهب 
قدمة للمكلف في اختبا  المت بالرغم من الضمانا حصرها في مجال الرقابة الجبائية الحالات الظاهرة لغياب الحماية يمكن

توبيقها وهي كلها اجراءات شكلية بالنظر إلى القضايا الأكثر أهمية و التي تتولى الادا ة  ومنحه مدة للتحضيرالمستشا  
 اتها و من هذه القضايا يمكن تلخيصها في الجدول التالي  للقانون وفق  ؤيتها و قراء

 
 
 

                                                
 . كانت تصد  عن المحاكم  الرومانية  دا عن المرائض المدفوعة اليها   rescrit مكتوبة الفتو المفهوم  هو    1 

  و كيفيات توبيق هدا الاجراءط وضحت شرو  10 الجريدة الر ية  قم 1051 قانون المالية 
 

 18/juillet 2012ctu impôts AMinistère des finances Directions Direction des relations publiques et de communication    2

           
  

Bulletin d’information de la Direction Générale des Impôts    N° 22    / 8014 3 
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 من في مجال الرقابة و الشكاوي  و الأنات أحالات غياب الضما :(15-2الجدول رقم )
  الشكاوى و المنازعات  في مجال  في مجال الرقابةغياب الضمانات     
للرقابة ، اشا ات عامة   غياب ممايير اختيا  المكلفين الخاضمين  

   (الخسا ة  -و دت في دليل الرقابة   )اهمية  قم الاعمال 
لتقديم الشكو    غياب الضمانات  في المرحلة الاولى

 . عل  مستو  الادا ة
 السيئة الخلط بين المكلفين ذو  النوايا الحسنة و النوايا   

      
تخضع كغيرها  التمدياكت الوهمية غير المؤسسةممالجة  

 من الاخواء لإجراءات الشكاو  
ض  و مقترحات التمديل الفرا قاجراءات المتملقة  بالمناقش المنا  

 غير مؤسسة    الاجبا ي
التزام الصمت من طرف   و احجالعدم احترام   

  الادا ة في الرد 
تستخدم مؤشرات بميدة  فض المحاسبة  وإعادة تكوين  قم الاعمال   

 الواقع و مجحفة .عن 
 للشكاو   المتسرعة الممالجة   

لا يوجد اسلوب موحد في التمامل مع مشكلة الفواتير  الوهمية ممالجتها 
، من يتجمل المسؤولية  هل هي تضامنية   بين من حر ها و المستفيد 

 منها و كيف يتم حساب التمديل الخاص . 
 

الردود  محتو القضايا في ممالجة  الومن التأخيرمرحلة 
 هيمنة لأمانة المامة للجان و

 Mustafa Bensahli, La gouvernance en fiscalité et ses sept règles capitales, expérience Algérienne Enag  لمصدرا 

éditions, Alger ,2014 .p.  

  الضريبي في مجال التحصيل  
للمتأخرات تتجاوز كل الحدود حيث تشير الاحصائيات إلى أن المبالغ المتراكمة   متأخرات التحصيل وزتالقد   

وات ويبدو أن الادا ة غير قاد ة ن تساهم في عجز الموازنة لمدة خم  سنمليا  د ل وعند تحصيلها يمكن أ 6000
ولة في تحصيل ديونها ولية الدمثل الإعذا ات وتوبيق أ 1دواتها القانونية و التنظيمية عل  التحصيل باستممال أ

يتم  فمها ح  تسترجع ديونها أو الحجز والبيع بالمزاد الملني لتحصيل اليد عل  الحسابات البنكية  ولا باللجوء وضع 
كل هذه   تأجيل الدفع و أ المؤجلالتحصيل  مع منح فرص للمكلف مثل  التحصيلماية لحميكانيزمات الديون وهي 

 .لى حين الاجراءات تبدو مجمدة إ
المتأخرات الضريبية  عن حول الغاء غرامات التأخير 2 1051ن هنا  اجراءات تحفيزية في قانون المالية لسنة علما أ

 جزء من الحقوق .    تسديد مستحقاتهم كنوع من مسحصحاب الديون الضريبية علقصد مساعدة أ
 

                                                

 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة . 322 -341فضلية الخزينة في تحصيل ديونها المواد أ  1   
 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 700 -322المتابمات  المواد  2  
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   التشريعية ) قاعدة الاستقرار(النصوص ستقرار باقاعدة الحوكمة فيما يتعلق    :الفرع الثالث 
القو  بالظرف الاقتصادي مما يجمله في  و التشريمات حركية نظرا لا تباط يقال أن القانون الضريبي أكثر القوانين

ير و التمديل مبر ا بتغير حركية دائمة للتكيف و الاستجابة لمتغيرات المحيط ، و هذا الكاكم صحيح عندما يكون التغي
عن التغييرات  الحاصلة في المجتمع ، ولكن الماكحظضريبية جديدة تتماش  و التوو ات ماد سياسات و اعتالظرف أ

التشاو  الواسع و الرؤية الالتزام بالقواعد السابقة وهي  عدمبر ة بهذا الشكل وإنما نا ة عن مو التمدياكت ليست 
و ن التمديل يتكر  عل  نف  المواد أيكو ، خاصة  عندما  المقروئيةالاستشرافية و غياب الوضوح و الشفافية و 
، و يمتبر عدم استقرا  التشريمات من زمة في اعداد النصوص أو تمديلهااكالنصوص فهو دليل عل  غياب الجدية ال

أكثر الميوب للأنظمة الضريبية لأنها تمبر عن التخبط وغياب قواعد الحوكمة  وتم  بالأمن و الضمانات للمكلف 
هم النقاط ومن أ،م في تكري  تقاليد ممرفية دائمة ذي يميش دائما عن تغيرات تفقده الثقة في المستقبل و لا تساهال

يف و الضبط بحثا عن التبسيط  و التخفتملقة بالجانب التقني و الاجرائي التدابير التي يتم تمديلها باستمرا  تلك الم
  .ليات تتجاوز ميدان الجباية، لأنه محكوم بآ هيمابنه من الصمب فهمه و استمع واقع و محيط يبدو أ

 بإضافة النظام المبسط ع  من نظامين ) جزافي و حقيقي ( إلى ثاكثة أنظمة التغيير في أنظمة الاخضا  -0
 .1ثم المودة مرة أخر  إلى نظامين فقط  (5110 - 1002خاكل الفترة )  
عل  أ باح الشركات عندما بلغ  ةالخام  ( خاصة ممدلات الضريبفصل تغييرات في ممدلات الضرائب  ) انظر ال -2

عل  حجم التخبط وعدم اتباع المسا   غيرت مرتين وهذا دليل  1051مرات في ظرف سنتين، و في سنة   7 الأمر تغييرها
  .2ذ القرا ات للإعاكن عن التدابير الحتمي في اتخا

 شكال التالية  تمديل  في السنة كما توضحه الأ  10عدد التغييرات في كل قانون مالية لا تقل عن  -3
 
 
 
 
 

                                                
1  ) Articles 80 bis à 80 quater: créés par l’article 3 de la loi de finances 8002 et abrogés par l’article 2 de la loi de 
finances 801211 (8) Article 80 bis: créé par l’article 3 de la loi de finances pour 8002, modifié par l’article 8 de la loi de 
finances complémentaire pour 8011 et abrogé par l’article 2 de la loi de finances 80121 (3) Article 80 ter: créé par 
l’article 3 de la loi de finances pour 8002,modifié par l’article 4 de la loi de finances 8011 et abrogé par l’article 2 de la 
loi de finances 80121 (4) Articles 80 quater: créé par l’article 3 de la loi de finances pour 8002 et abrogé par l’article 2 
de la loi de finances 2015. 
2  Article 150 : modifié par les articles16 de la loi de finances pour 1997, 14 et 15 de la loi de finances pour 1999,10 de 
la loi de finances pour 2001, 20 de la loi de finances pour 2003, 2 de la  loi de finances complémentaire 2006, 5 de la 
loi de finances complémentaire 2008, 7 de la loi de finances complémentaire 2009 , 7 de la loi de finances 2014,12 de 
la loi de finances 2015 et 2 de la loi de finances complémentaire 2015 . 
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    ( 5212-1222تطور عدد  المواد الخاصة بالأحكام  الجبائية  في  قوانين المالية  ) (:5-2)الشكل  

 
 من اعداد الباحث اعتمادا عل  التدابير الوا دة في قوانين المالية السنوية .    المصدر    

مادة سنة  15و   1001مادة سنة  100و تراوحت بين  ،تمدياك  10لى إالممدلة في كل قانون مالية يصل  حكاممتوسط الأ
 مما يجمل كل قانون مالية بمثابة اطا  جديد للجباية .   1053

مد كل قانون المالية ب  مادة  في 10ساس تمديل  عل  أ  5221و عندما نحسب عدد المواد و التدابير المتخذة منذ اصاكح 
تدبير  3000مادة ،و في كل مادة ثاكث تدابير جبائية  نصبح أمام  5000تقترب من سنة فإن عدد المواد الممدلة  10مرو  

وعندما نحاول توزيع الاحكام الجبائية  في قانون المالية  و قة للنصوص الجبائية . 5000وبالتالي فنحن أمام قد تم تغييره 
تمديل (  ناكحظ أن  -الغاء  - ديد طبيمة التمدياكت سواء  ) حسب الأنواع المختلفة للضرائب وحسب  5227لسنة 

ثم الرسوم عل  القيمة ديل أحكام سابقة لتم 11تدبير منها   31حكام تتملق بالضرائب المباشرة ب النسبة الكبر  من اللأ
 .تمديل 56المضافة ب تدبير منها 

 حسب الضرائب المختلفة وحسب طبيعة التغيير  1222توزيع التدابير الواردة في قانون المالية  : (2-2 الشكل )   

 
 www.mfdgi.dz.الموقع الالكتروني   5227من اعداد الباحث اعتمادا عل   قانون المالية   المصدر
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قائمة و الباقي عبا ة عن إلغاء أو إنشاء من أهم  لتمديل موادمادة  67مادة في المالية توجد  500ن من بين ناكحظ أ
قد بينت الد اسات التوبيقية عن وجود ترابط تبة عن عدم استقرا  التشريع هو إضماف الرضا عن الضريبة، ثا  المتر اح

    .و الدول المتقدمةالضريبي سواء في الدول النامية أ قوي بين التمدن الضريبي و الالتزام
 .1تمدن الضريبي كمحدد  ئيسي لاكقتصاد غير الر ي ويمكن اعتبا  ال 

 قاعدة الحوكمة في مجال  الفعالية الجبائية  :الفرع الثالث
    تانزيفيتو بمض مؤشرات ييتم عبر فحص عل  مستو  النظام الضريبي   سلوب المملي لقاعدة الفماليةالأ  
وضمها أحد خبراء ( ، وقد  16ول ص المؤشرات) في الفصل الأتورق دذه لقد تم  ال ،في تقييم فمالية النظام الضريبي   

حول  تائج التحليل للفصل الخام  من الأطروحة ، وبالاعتماد عل  ن 2 الدوليالسياسات الجبائية في صندوق النقد 
 توفر هذه المؤشرات في النظام الضريبي الجزائري حيث د د  كننا اختبا  مد  تركيبة حصيلة الضرائب يم

لتقييم فعالية النظام الضريبي الجزائري . اختبار مؤشرات فيتو تانزى (:12.-2لجدول )ا  
ة النتيج  المؤشرات  واقع النظام الضريبي  الجزائري   

لضرائب عل  الحصيلة تتقا ها الضريبية عل  الاجو  و  ا ينوبق
مركية  الشركات  والرسم عل القيمة المضافة  و الرسوم الج  

ن الضرائب     تتركز الحصيلة في عدد قليل مالتركيز  

قلا ينوب   10% نواق فرا الضرائب عل  الدخل لا يتجاوز 

 قل تقدير أفي  %10القواع غير الر ي يتجاوز 
     يحدد نواق أو مجال الاخضاع التأكل

 
قلا ينوب فقط ضريبية الدخول الفاكحية موجودة في النصوص   

د الايجا () في غياب عقو  الضريبية عل  ايجا  المقا ات  
رائب   هنا  ضرائب لا يتم توبيقها  ض التشتت

 مزعجة  يجب التخلص منها 
قلا ينوب جزافي مقابل  210000تصريحات جزافية    % 61   

 3نظام حقيقي  120000
بية    تتملق  تقييم الاوعية الضري الموضوعية  

دغير محد ية مصا يف الموابقة الجبائتكلفة التحصيل   غير ممروفة و لا توجد د اسات حودا    
قينوب لا و  6000بين  التصريحات الصحفية تشير الى انها تتراوح  

  مليا  دل هذا  قم يتجاوز ميزانية التسيير 2000
  التحصيل   متأخرات

قلا ينوب عل   هنا  الكثير من النصوص غير موبقة  الضرائب 
(القيم المنقولة ) الفوائد  ايرادات   

صوص نال  قد ة الادا ة عل  تنفيذ جميع  التنفيذ
 التشريع 
     من إعداد الباحث اعتمادا عل   ممويات الفصل الخام   المصدر 

                                                
1 OCDE, Fiscalité et développement , Quels sont les déterminants du civisme fiscal ? ÉBAUCHE mars 2013 
2 Vito Tanzi et Howell Zee, « Une politique fiscale pour les pays en développement  » Fond Monétaire   International  ,   

Dossiers Économiques. Édition française, Division   française Services linguistiques du  FMI, Mars 2001   .  

   2103بنية حصيلة الضرائب سنة   8

3 Mustafa Bensahli,  op cit , p,376. 
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كما  1053 موزعة بين مجموعة الضرائب في سنةة لضريبحيث أن حصيلة االمؤشر الأول ) التركيز( يتحقق بنسبة  كبيرة 
و اثنان منها غير  %32فالحصيلة موزعة عل  أ بع ضرائب اثنان منها مباشرة بمجموع   1يوضحه الجدول ادامش التالي  

هذا  نإالمؤشر الخام  تكاليف التحصيل  في غياب ممويات عن تكلفة تحصيل الضرائب  ف. %  14مباشرة بمجموع  
يمكن  التآكلن مؤشر أحيث  (53-6كما يوضحه الجدول )  اقي المؤشرات لا تتحقق ب ،المؤشر يبق  في حكم المجهول

ال الضرائب لى نواق الاعفاءات في مجإضافة إ ،الاستدلال عليه من خاكل القواع غير الر ي الذي  اوز كل الحدود 
مما التي يستفيد من الاعفاء منها كل المؤسسات التي تستفيد من دعم الاستثما   ة عل  الدخلالمباشرة خاصة الضريب

 بشكل كبيرا  و يساهم في تأكل الوعاء الضريبي .يقلص من نواق الاخضاع 
 على مستوى الادارة -

وفق استراتيجية  1007هم محو  للجيل الثاني من الاصاكحات بداية من لقد شكل موضوع عصرنة الادا ة الضريبية أ
 المكلف  ضا لكسب دفةااد للمصرنة الجديدة الاستراتيجيةهذه  ترمي نها تستوعب متغيرات المصر ) ظاهرها أيبدو في
  ،(هاوتوحيد   تبسيوها بغية والإجراءات الممل طرق تمريف إعادة خاكل من واسهامية  تووعية سياسة لإقامة ةبالضريب
 التنافسية في تساهم نها أنشأ من" الإصاكحات لجميع أم السلوات نظر في حاليا تمتبر الممومي النشاط عصرنة لأن

 .2 والاجتماعية المقود استمرا ية تضمن وأن الممومية الحسابات بمث وإعادة
 ،المتبادلة الثقة من قد  أكبر إلى و الجبائي التمدن  هان إلى تستند حقيقية عمومية مصلحة إلى جبائية إدا ة تحول

 بالضريبة ، المكلف  ضا كسب الخدمة ، التزامات النوعية ، مسم    جديدة احتياجات نشأت مام هذه المتولباتأ
 لتولمات أفضل بشكل الاستجابة في أجهزتها  غبة عصرنة في الرئيسي موضوعها يكمن والتي النجاعة ،التبسيط 
 في  غبة   يكمن والتي النجاعة التبسيط ة ،بالضريب المكلف  ضا كسب الخدمة ، التزامات النوعية ، مسم منها المكلفين 
 المكلفين. لتولمات أفضل بشكل الاستجابة
لقد مرت  1053التصريحات عن طريق الانترنيت سوف تبدأ سنة  ةن عمليتصريحات وزا ة المالية أاكحظ حسب الم

الادا ة سوف يساهم  لمصرنةوفي الوقت الذي ننتظر من أن المجهود المبذول   .3وات و مازال المشروع يراوح مكانه بع سنأ
و  1053سنة   535لى الرتبة لتتدحرل إ 001المرتبة  في 1051في تحسين ترتيبها عالميا فالواقع هو المك  فقد  تبت سنة 

 .4نقوة كاملة  53تخسر 
     قاعدة الحوكمة فيما يتعلق  الاتصال     

                                                
الرسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوم  الضريبية عل  الاجو  الرسم عل  القيمة المضافة  الضريبية 

 الجمركية 
 ضرائب اخر   الضريبية عل  ا باح الشركات 

 %4 %03 %21 %25 %33 2103 المساهمة

 121121-المصدر  راجع الجدول ص 
2 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, la lettre de la DGI ,N 75, 2014,P ,10. 
3  La télé déclaration fiscale G50  site  www.jibayatic.dz  
4 Rapport du Word Economic Forum publie  le11/04/2013 
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قت المناسب و بالشكل المولوب له ن توفير المملومة في الو لوظائف الرئيسة في المؤسسات ذلك أصبح من االاتصال أ
داة الرئيسية ملومة بالنسبة للمكلفين بالضريبة الأالممنية . و تشكل الم طرافه الايجابية عل  المتماملين و الأثا  آ

 و دفع الضرائب . لمكلف بكيفية توبيق الضرائب مما تساعده عل  أداء التزاماته الجبائية من تصريحات ألتمريف ا
م و الاتصال من ل المصرية للإعاكمستخدمة الوسائوتستممل وسائل متمددة من أجل ايصال المملومة إلى المكلف 

 صل الدائم بين المكلف و الإدا ة، ومن أهم الوسائل أو قنوات الاتصال د د  جل اقامة جسو  للتواأ
 قوانين -صبحت توفر كل المملومات المتملقة بالجباية من نصوص تشريمية حيث أ: المواقع الالكترونية و البوابات

. وقد لجأت بمض ادا ات الضرائب إلى   قة تتملق بالتصريحاتويمكن تحميل أي وثيتدابير جبائية خاصة  -المالية 
وهي عبا ة عن بنك مملومات في كمبيوتر تابع استحداث ما يمرف بدكاكين الكترونية يمكن الدخول إليها مباشرة 

لإدا ة الضرائب يوضع تحت تصرف الجمهو  الذي يمكنه استغاكدا حسب  غباته .وح  المنشو ات و المجاكت و 
ن ليماد توزيمها عل  المستفيدين فإ  يات و الموويات  الخ ...المكتوبة التي كانت توزع و قيا عل  الادا اتالدو 

واقع الادا ة المركزية . وعلية فإن تحديث و وأصبح الاطاكع و التحميل من ملكتروني قد وفر عملية التوزيع الاعاكم الا
الممل الرئيسي لإعاكم فمال يساهم في تووير يبية يمتبر بمثابة الادا ات الضر و ديد هذه المواقع من طرف متابمة 

كل وقت لى توفير خدمات انترنيت في  . فقد وصلت بمض الدول إعمل الادا ة و يستفيد منه المكلفون بالضرائب
 و اوزت عمليات الاتصال بالوسائل التقليدية 

 التجربة الجزائرية في ميدان الاتصال 
للماكقة ات الادا ة الضريبية في الجزائر إلى أن بدأت النظرة لم تكن وظيفة الاتصال تشكل اهتمام إلى وقت قريب

شكلة  الاساسية  لى المئمة بين الادا ة و المكلف تتغير من عاكقة أوامر و تسلط إلى عاكقة تماون وتواصل إضافة إالقا
تملق بسيادة الدولة . ونذكر هنا ما يتملق بالنصوص ت الحق في الاطاكع بحكم سرية المملومات لأنهافي تحديد دائرة 

ن بمد أ قائمة ح يمنع عل  المكلف الاطاكع عليها وهذه القضية لا تزال  حيثالتوبيقية و المذكرات الداخلية 
انب  نها لا توفي بالغرا المولوب خاصة في الجو اتها المتمددة و المتنوعة إلا أانفتحت الادا ة الضريبية من خاكل منش

الاحصائي فإنها تبق  دائما عل  نقاط الظل  و تملن عن مؤشرات محدودة . مثل الاعاكن عن التحصيل الضريبي  
 خر  و بشكل اجمالي دون تفصيل من خاكل  سالة المديرية المامة .  شهر ممين في السنة دون الشهو  الأل

la lettre de la DGI    
 لعصرنة مكانة الاتصال و الاعلام ضمن مسار ا

 تقديم خدمات ترتكز عل  التكنولوجيا الحديثة لاكتصال 
   نحو الفضاء الرقمي للإدا ة الضريبية  

   يشكل المكلف محو  استراتيجية المصرنة  
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و تشكل التحدي  0ة الخاصة بتسيير الضرائبمجنظمة الاعاكم المندأ لكما عقدت ملتقيات لمرا نماذل حو   
هم المنشو ات التي  تصد ها مديرية الاعاكم و الماكقات المامة من أفي الوقت الراهن . الحقيقي للإدا ة الضريبية

 لتقديم اعاكم جبائي عن المديرية المامة للضرائب د د هنل
 20وآخر عدد  قم   1005ول عدد دا نوفمبر صد  أ   La lettre de la DGI  سالة المديرية المامة للضرائب-

 Actu-Impôts, une lettre d’information   1050ول عدد سنة أحدث ضريبة صد  أ. 1056صد  سنة 

numérique de la DGI –N°1      

Mustafa Bensahli , La gouvernance en fiscalité et ses sept règles capitales,  expérience  Algérienne, Enag éditions, Alger 

,2014 . 

 امكانية التحسين واقع الجزائر  / عدم وضوح الرؤية    د القواع

 التشاور   
La concertation 

اشرا  اطراف اخر  ذات الماكقة ح  نصل الى النموذل  مشاو ات ضيقة داخل اطا  ممين  
الدولي  الخاص المبني عل  طرح القضايا للنقاش وتر  

 الحرية للمشا كة الواسمة الى ان ينضح القانون  
 الرؤية  

La visibilité 

سرية اعداد   ، المالية الممومية قوانين   تسيير
النفقات الجبائية   -الضغط الضريبي -قوانين المالية 

ذات  الرقابة الجبائية  التدابير  -القواع غير الر ي 
 الاعفاءاتالتأثير عل  الاقتصاد  مثل 

التحكم في الاداة الاحصائية  و موثوقية التقييم )  هانات 
  (التقييم انشاء انظمة للتقييم 

 دو ية تقييم التدابير الجبائية     
 اية فميل عمل المجل  الوطني للجبت

 laلمقروئيةا

lisibilité   
 

المقيدة الادا ة  التنظيم  -مجال التشريع  الجبائي 
 التقنيات -المصولحات  -التقاضي  -

 افاق تحسين  التشريع الضريبي 
تفميل  ،استراتيجية  المقروئية في مجال الاصاكح الضريبي 

   للضرائب محتو  القانون المامالقانون المام للضرائب 
 تركيب القانون 

افاق تحسين تقنيات  افاق تحسين عقيدة الادارة
 الضرائب 

 الحماية الضمانات 
La sécurité 

 المدالة امام الضريبة - - الشرعية 
واقع -الضمانات لخاصة بالرقابة الجبائية    -

  الشكاو  و المنازعات

 الشرعية 
 المدالة في توبيق القانون 

 Laالاستقرار

Stabilité 

توبيق قواعد الاستشا ة و الرؤية و لمقروئية يساهم في  تشريمات غير مستقرة 
 استقرا  النظام الضريبي 

الفعالية 
L’efficacité 

 زحزحة نظام المصرنة وإعادة بمثه من جديد   الاد اة  -الجانب المالي ضميف 

 Laالاتصال

communication  

كثيرة     وجود نشريات و دو يات  وموويات
 ولكنها غير مقروءة  

 شفافية اكبر  ومنهجية في نشر الثقافة الضريبية  
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 الرهانات و التحديات للمرحلة القادمة   الثالث : المبحث 
السياسة الضريبية في الجزائر الذي يكشف عن كيفية تمامل الجزائر مع سياسات الاصاكح الضريبي بمد عرا و تحليل     

ة عل  الضريبي الجديد عل  ثاكثة  كائز ) الضريبحيت تم تنفيذها مرحليا ، البداية بحزمة أولية التي أ ست دعائم النظام 
، وتواصلت عملية  ت و الرسم عل  القيمة  المضافة (ة عل  أ باح الشركاالي للأشخاص الوبيميين و الضريبالدخل الاجم

من خاكل مراجمات متتالية مست بالخصوص ممدلات الضرائب و  1الجيل الثاني من الاصاكحات  الضبط عند إطاكق
ية من خاكل  إعادة الإدا ة الضريب و باشرت عصرنة الضريبي ،تبسيط  النظام و محا بة التهرب أنظمة الاخضاع  هدفها 

للنظام الضريبي  تحليلنا للحصيلة والأداء المالي الادا ية عل  أس  جديدة في مسا  لم يحدد آجاله ، ومن خاكل اديكلة 
بء الضريبي الذي لم فإنه بكشف ماكمح لنظام ضريبي  يمي يضع الجباية المادية في المقام الثاني يمبر عنها مستو  الم

ختلفة لاكقتواعات الضريبية  نواع الم، و من خاكل تحليلنا لمساهمة الأمن النتال القومي خا ل الجباية البترولية % 52تمد  
ة الضرائب بينما تنخفض حصيلرائب عل  الدخل بالنسبة للضفمالية المالية تقتصر عل  الضريبة عل  الأجو  ن الد د أ

في أحسن الأحوال في  %1وز االتي لا تتج  ادي خاصة مردود الضريبة عل  الدخول غير الأجريةعل  النشاط الاقتص
وأصبح اكم ثروات ضخمة لد  فئات ممينة تتمامل خا ل القنوات الر ية نشوة مصد ا لتر الوقت الذي تشكل هذه الأ

في الجزائر مجموعة قضايا تتملق بمسا  يورح خبراء الاقتصاد  ،ت من الضريبة بورق الغش و التحايل عماك عادياالافاك
والشروط التي يجب توفيرها   2 الاقتصاد الجزائري و نتائج الاصاكحات الاقتصادية و أهم الرهانات و التحديات المنتظرة

ا طرح أهم  هانات و تحديات الجباية و الشروط الواجب نو في ضوء ذلك يمكن من أجل تحقيق الاقاكع الاقتصادي،
 ب الرهانات المستقبلية.توفرها لكس

 الرهانات الاقتصادية    :المطلب الأول 
التي واشنون ماع تإجومحاولة توبيق توصيات  ،بداية التحولات نحو اقتصاد السوقعن عشريتين مرت أكثر من   لقد    

أكبر للقواع ، وإعواء مكانة الدولة من النشاط الاقتصادي  ترتكز عل  مجموعة  توجهات منها ، ضرو ة انسحاب
استقاكلية و المالي عل  الفضاء المالمي ، مع إعواء  و الانفتاح التجا ي يالاقتصاد قواعات النشاط  تحريرالخاص ، و 

ولكن دون نمو ت الكبر   لاكقتصاد التوازناوكان من نتائج ذلك أن تحققت أهم   ،لسياسة النقدية و توازن الموازنة ل
دعم الولب في إطا  برامج الانماش الاقتصادي ، كما ازدادت تبمية الاقتصاد الجزائري حقيقي ، وتم الاكتفاء بسياسات 

لقواع المحروقات ، وغياب سياسات تنويع الاقتصاد ، وأن الجهود المبذولة في ميدان السياسات القواعية ) الفاكحة و 
ت و تحديات لابد من مواجهتها إذا أ ادت تبق   هينة سياسات فاشلة لم تقدم المولوب. وأمام الجزائر  هانا(  الصناعة

 أن  د دا مكان يتناسب وقد اتها و مؤهاكتها .   

                                                
1   Ministère des Finances, Direction Générale des Impôts ,  La Lettre de la   DGI, N 33  juillet 2007    

2 Abdelmadjid Bouzidi,   Économie Algérienne Éclairages,   ENAG Édition  Alger 2011,p10 . 
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 أهم الرهانات و التحديات للاقتصاد الجزائري : :الفرع الأول
ن بالتشغيل لمواجهة  بع مليو في المد  المنظو  تتملق  واجه الاقتصاد الجزائرييجمع الاقتصاديون عل  أن الرهانات التي ت   
صاد الوطني من المواد نظرا لمجز الانتال طلبات التشغيل سنويا ، و بالتموين  لمواجهة احتياجات السكان و الاقتمن 

عن تلبية الولب المتزايد ، و الرهان الثالث هو البحث عن مصاد  التمويل من أجل السير الحسن لاكقتصاد ، أما  الوطني 
وضاع القائمة لكسب الرهانات و يمكن تلخيص ذلك في اذها لتصحيح الأا ات التي يجب اتخالتحديات تتملق بالخي

لرهانات زمة لتجاوزها ، وير  البمض أن كسب هذه ااك( لأهم الرهانات و التحديات و الشروط ال5-6)الجدول التالي  
 وهي  سياسي و احخر اقتصادي و الثالث تنظيمي حدهما مرتبوة بتوفر ثاكث شروط أ

ن في القرا ات التي تخص و نهم مساهمأن يشمروا ألا بد عودة كل الجزائريين للممل الجاد جل أمن    سياسي  ولالشرط الأ
اعواء دفع للمما سة  ،المداولات النقاش -)الحوا  المجتممي  والمشا كة يمكن أن تتم عبر قنوات و طرق مختلفة  ، الاقتصاد

 لن يكون في صالح الباكد(  . ةبحجج واهي ديمقراطيةللتأجيل الديمقراطية لأن ال
 . الاقتصادية ء سياسة للمرا التي تضع المؤسسة في قلب السياسات بناالتركيز عل   اقتصادي  الشرط الثاني 

الاعاكن عن الخيا ات الكبر  التي سنة القادمة و  للمشرينالاقتصادية  احفاقالنقاش حول فتح   تنظيميلشرط الثالث ا
مام و تحقيق الاقاكع الاقتصادي ، حيث أصبحت لجمود و الدفع بالإصاكحات نحو الأمرحلة التجاوز  اتخاذهايجب 

والمحدد للأهداف الواجب تحقيقها والمبنية لرؤية الواضحة لقراءة المستقبل مد المبنية عل  االبرامج الاستراتيجية الوويلة الأ
وح  عل  يع المستويات ) الجزئي، الكلي( أي الدولة تبع في جمعل  الد اسات الاستشرافية و التنبؤ هي الأسلوب الم

فاق اد الاو وبي أو منظمة التماون والتنمية الاقتصادية  كلها وضمت برامج ذات آمستو  التكتاكت الكبر  مثل الاتح
 ثاكثة يخص الجزائر فإن أهم  هاناتها تتمثل في ، وفيما 1030 لقادمة وقد تمتد ح  آفاقمستقبلية عل  مدا  المشرية ا
كما تبدو في وا د المالية لتسيير الاقتصاد.  و توفير المتلبية احتياجات السكان والاقتصاد  -قضايا  ئيسية هي التشغيل  

    الجدول التالي
 التي تواجه الاقتصاد الجزائري  اهم الرهانات و التحديات و يمكن تلخيص  (12-2الجدول رقم )  

 لكسب الرهانات قد ات ال وتوفير يا ات وتحديد الخ التحديات    هداف كمية تحتال الى وسائل  أالرهانات تمبر عن 
ضرو ة مواجهة طلبات التشغيل  متوسط الولب   -

 منصب شغل كل سنة.  110000ب   السنوي
إدمال مسا  المولمة في الاقتصاد كفاعل أساسي و لي  مجرد موضوع  -

 او المنافع لحرية التبادل للتجا ة المالمية .سلبي  والمشا كة في الا باح 
ضمان التموين لاحتياجات  الباكد من   المواد الغذائية   -

حيث يبق   الانتال الوطني بميدا عن تلبية الولب 
 الدخلي.

 تكوين اقتصاد تنافسي  و جمل الموقع الجزائري جذاب لاكستثما ات  -
 المراالاهتمام بالمؤسسة كفاعل اساسي في توو  -

ايجاد مصاد  للتمويل الضرو ية  لسير الاقتصاد الوطني في 
 ظل التذبذب الحاصل في اسما  البترول.

 عالمية بتثمينالممل عل  تصميد فماليات محلية وجهو ية و لما لا  -
 القد ات الوطنية  وإشرا  الفماليات   الدولية  في مجالات تحدد قانونا 

Abdelmadjid Bouzidi,   Économie Algérienne Éclairages,   ENAG édition Alger 2011,p10   
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، و تضع الاستراتيجيات اسات اقتصادية تد   جيدا حجمهاإن كسب هذه الرهانات و التحديات يحتال بالضرو ة سي
ة في  اوز المساهمول تي  يقع عل  عاتقها في المقام الأداة الجبائية الدوات فمالة ، وفي مقدمتها الأالماكئمة باستخدام أ

ظل التذبذب الواضح لأسما  البترول  مة لسير الاقتصاد الوطني خاصة فيز اكالالرهان الثالث وهو توفير مصاد  التمويل 
 وتكوين اقتصاد جزائري تنافسي  ..ضمن سياسات المرا  ومن جهة ثانية فإنها مدعوة للمساهمة في دعم المؤسسة

 هشاشة  النظام الضريبي و الرهانات و التحديات المنتظرة  :الفرع الثاني
تؤكد  فكل المؤشرات إقامة نظام ضريبي فمال، فيفشلت  5221الاصاكح الضريبي التي شرع في توبيقها منذ  سياسات  

المولوب مقا نة التي لا ترق  إلى المستو   مستو  الضغط الضريبي وتركيبته عل  ذلك ، بداية بالمردود المالي ادزيل  إلى
ل أكثر عن هشاشة النظام ا الاستدلانيمكنالرهانات و التحديات المنتظرة   لىلاقليمي و الدولي ، وقبل التورق إبمحيوه ا
 النظام الضريبي .وإسقاطها عل   لفيتو تانزى من خاكل اختبا  مؤشرات الفماليةالضريبي 

 رهانات و تحديات الجباية في الجزائر  اولا  
 .1يدعمان الممل التشريمي  مجال السياسات الضريبية فإنها تمتمد عل  هدفين استراتيجيينفي    

 فمالة.بخصائص عصرية و  ق بالبحث تد يجيا عل  نظام ضريبييتمل الأول اددف 
 الخزينة .حاكل الجباية المادية محل الجباية البترولية كمو د لتمويل إ هوو بالأول مرتبط بشكل كبير    اددف الثاني 

كما يجب عل  الجباية   -ة التهرب تدعيم مكافح -قها متابمة اصاكح النظام القائم تحقيهذه الأهداف تتولب من أجل 
 التوجيهي .أن تؤدي دو ها التحفيزي و 

 ا  أو ازالتها ، أما التحديات فهي تلكتلك القضايا أو المشاكل أو الصموبات التي يراد  اوزهتفهم الرهانات بأنها 
و ق بقضايا مستجدة تحتم استيمابها أحيان تتمللقد ات و الامكانات المتاحة وفي أغلب الأالتي تتجاوز ا القضايا

الرهانات و أهم تحديد وعليه يمكننا  و كسبها و تحقيقها ،تتولب بذل جهود إضافية لإقامتها أالاستمداد دا ، و 
 التحديات في ميدان الجباية في الجزائر  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 République Algérienne Démocratique et Populaire, Rapport sur l état   de mise en ouvre   du programme 

 d action  nationale en matière de gouvernance , MAEP/,Point Focal National ,novembre,2008, p 123 
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 الرهانات و التحديات للسياسة الجبائية في الجزائر   (: 12-2الجدول رقم ) 
 الرهانات في ميدان الجباية  التحديات

تحضير الانتقال من الجباية الريمية الى الجباية المادية    
من خاكل تنويع الاخضاع الضريبي و استيماب القضايا 

 و الالكترونية -المماصرة ) الجباية البيئية 

 البترولية وضمف الجباية المادية.  تبمية مفرطة للجباية
وتركيبة مشوهة تمتمد عل  الضريبية عل   الاجو  

 دون الانشوة الاقتصادية الاخر  
 ضغط الاقتصاد المواز  و اتساع دائرة التملص   إدمال القواع غير الر ي فيما يمرف بالامتثال الضريبي

 الحوكمة الجبائية  في تسيير الاصاكحات   
 نماط التسيير الادا ة الضريبية في الوسائل وأ عصرنه

عدم احترام قواعد إعداد  المميا  الجبائي بغياب 
 التشاو  و الرؤية و المقروئية   .

 التحليل . من إعداد الباحث اعتمادا عل  نتائج  :المصدر     
 التحديات تتولب بمض الشروط التي نراها ضرو ية وهي  إن  اوز الرهانات و كسب 

 ممروفة نية و الوسائل الكفيلة بالتوبيق زمة للإصاكح الضريبي   ذلك أن الجوانب التقاكالتوفر الا ادة   -
 ، يبق  فقط توفر النيات الصادقة للتجسيد .   ا ، ويمكن الاستفادة من  ا ب احخرين نظري

ذلك أن مواجهة المشاكل الحقيقية للجباية والتجسيد الحقيقي لممليات تبسيط النظام و عصرنة الادا ة الضريبية ،   -
ا ات سرعان ما يتم حيث تتخذ تدابير و قر ما ناكحظه حول قضية التبسيط عبا ة عن دو ان في حلقة مفرغة 

البرامج الخاصة بالتكوين و التد يب و م  و تبق  ا مؤجلة إلى أجل غير مسنهالتراجع عنها ، أما المصرنة فيبدو أ
 ن الكاكم عن اصاكح الجباية لم ينته بمد.ل و اديكلة و في حلقة مفرغة ، لأالتأهي

ن ذلك يشمرنا بحجم التحديات التي لمالم المتقدم في مجال الجباية لأإد ا  حجم التأخر و ادوة التي تفصلنا عن ا -
ن التا يخية بالدفع بالإصاكحات إلى نهايتها ، وعدم تمميق الفجوة أكثر لأ اوليتن، و يضمنا أمام مسؤ سبها يجب ك

 مكلفة بالنسبة لمسا  التنمية .
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 ثانيا بعض التصورات حول مستقبل الجباية   
ثر المحروقات أن إعل  موا د الواقة . و بالتالي ف ن سياستها المالية تمتمدم استقرا  لأمدب تتميز الايرادات المامة في الجزائر 

بيرة  د ة عل  التمبئة كقنه في مرحلة صمود الاسما  تصبح الأحيث  (56-6) الجدول  ثر وضوحا أكعل  تمبئة الايرادات 
ختاكل و الصموبات المالية و تظهر بسرعة الا ةسما  و تبدأ ممها المماناح حين تنخفض الأصبأوفي المقابل تصبح المملية 
جل أيبي خا ل الجباية البترولية .من لتووير النظام الضر كثر من ضرو ة أن الانتقال الجبائي يصبح إالمالية. من هذا المنولق ف

مساهمة  تصاد يرتكز عل مما يمني في النهاية انتقال من نظام  يمي نحو اق.ضمان تمويل مستقر لاكقتصاد الجزائري (
 لتمويل الممومي .ساسي أاكل الاقتواعات الضريبية و تصبح الجباية المادية .كأسلوب من خ المواطنين

 ام الجبائي     النظوبنية  خصائص : ) 12 -2 (دول رقم الج
 خصائص النظام الضريبي  النسبة  الاسباب  عيات  و الاثا االتد يفية الممالجة ك

البحث عن البديل 
 المستقر

غير مضمون يمرا 
 مالية الدولة للخور  

من حصيلة   اقتصاد  يمي 
 40% الكلية 

 بترولية لنظام ضريبي   الجباية ا

لا تضمن صاكبة مالية  تووير المردود الجبائي 
 الدولة 

تمك  اديكل 
 الاقتصادي ادش  

من الجباية   
 30%الكلية 

 جباية عادية 

تحسين الرسم عل  
 القيمة المضافة 

من الجباية    ضمف الجباية المباشرة  تم  بمبدأ المدالة 
 61%المادية

 سيورة الجباية غير المباشرة من 

Hayet Bouilef, La mobilisation des ressources publiques par la fiscalité ordinaire en Algérie, Enag Editions, Alger 2014, 

386 pages  .  
 ة هو حتمية  و لكن كيف يمكن الوصول ؟اعادة تأهيل الضريب 
    -تحديد المكلفين  -الاخضاع الفمال للقواعات  المغفلة    -عاء )  ادخال القواع الغير   ي توسيع الو     

  (وقد ات التدخل والرقابةتدعيم جهود  -لأنشوة الاستخرال  الاخضاع الفمال
 .تحسين مردود الرسم عل  القيمة المضافة   -
  النفقات الجبائية  ترشيد   -
 محا بة الغش و التهرب الضريبي و المصابات الاجرامية  -
 تحديث الادا ة . -
  ترقية الحوكمة  -
 السياسات الممومية هيكليا و تنظيميا للرفع من الفمالية     عصرنة -
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  لتحقيق الانتقال الجبائي  احداث انقلاب في حصتي الجباية العادية و الجباية البتروليةثالثا 
 . عندما نتابع توو  الميزانية بالجباية البترولية  جل فك ا تباطأحداث انقاكب تد يجي  من إائي هو هدف الاصاكح الجب 
نمر بدو ات مالية لا تختلف عن منحنيات الدو ات  نانأيتضح      (4-6)من خاكل الرسم  البيانيبنية الايرادات المامة   

و تمتد الدو ة المالية خاكل عشر و  انالامر محكوم علينا و لا يمكن التحكم فيه    (بين الركود و الروال  (الاقتصادية 
 (1051    5224      5224   5224سنوات  حيث نقاط التقاطع هي ) 

   5252- 1222سنة للجباية العادية و البترولية  النسبيةنية تطور الب (: 4 -6) الشكل رقم 

 

الحديث عن  أبد ،انية بالجباية البترولية الميز تباط ا    جل فك أمن حداث انقاكب تد يجي إالجبائي هو هدف الاصاكح .
 ، 1055المالية لسنة  ننو للجباية البترولية في قاوازنة لماالتخفيض التد يجي لتبمية 

لتنوع و جل ضمان النجاح هو ابقاء الموازنة في مستويات تسمح بتمويل سياسات اأ من هوالانتقال الجبائي من اددف 
 .   ضرو يةالمادية  ةزيادة الايرادات الضريبي، اعادة التوزيع المقترحة 

 لف مليار الوحدة         أتطور بنية الايرادات خلال نصف قرن   :(12-2)الجدول رقم 
 1030 1010 1052 1056 1057 1004 5224 5224 5244 5240 5263 السنوات

جباية 

 عادية

5.2  7.5 53.1 12.1 357  466.1 1116 1413 3100 7100 2000 

 22 النسبة

% 

41 

% 

71 

% 

47 

% 

31 % 11 % 31 % 60 

% 

60 % 60 

% 

40 % 

جباية 

 بترولية

.0.11 5.3 52 10.1 161 1451 3642  5400  5200 1100    

 51 النسبة

% 

11 

% 

12 

% 

16 

% 

61 % 42 % 61 % 70 

% 

70 % 70 

% 

30 % 

 ص  (57-1ول ) د( احصائيات فملية   اجع  الج 1056-1222المصدر  الفترة )
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الضريبي الجزئي للضرائب المباشرة من  فع ا لمبئ يمتمد عل   الانتقال الجبائي  يحقق الذيللهيكل الضريبي لبنيو   التوو 
 : كما يوضحه الجدول التالي   1030سنة   53/17 ثم  1010سنة   50/10الى     1050سنة    4/56 لىإ  1000سنة  3/51

  و الحالية  و المستقبلية  الماضية  ة لضريبي خلال العشريتطور العبء ا (:18-2الجدول رقم )
التسجيل  مساهمة ضرائب غير مباشرة     

 و الوابع

  

 الضغط %مساهمة الضرائب المباشرة 
 الجزئي

الضغط 
 الضريبي 

 السنوات 

 3/12 ا/الاجو  TVA  IRG% IBS   سوم جمركية   سوم اخر    

.06 2.4 5.5 0.5 0.5 1.3 1.2 3/12 %12 2000 

0.5 2 6.2 0.3 0.7 3.2 3.1 7/16 %16 2010 

0.5 2 7.5 1 1 3 5 10/20 %20 2020 

1 3 8 1 4 4 4 13/24 %24 2030 

 من هذا البحث  140ص   (56-1 )ا قام فملية  الجدول  1050-1000المصد     الفترة  

 توقعات   1030-1010الفترة                   

  :اق البحثفرابعا ا
المستقبل يتولب جهود  لأفاقن كسب تحدياتها و التحضير أو ، المشرية القادمةآفاق الى  خذنا أ قديبدو ان البحث 

ه ذ هانات المستقبل و من ه بكسب  عمال وبحوث علمية دقيقة   تساهم وضع السياسات والبرامج الكفيلةأترتكز عل  
  هي    والتي تمتبر امتدادا للبحث  المواضيع التي يمكن  اقتراحها 

 اطا  تصو ي لتوبيق قواعد الحوكمة الجبائية  ديجاإ    0 
  الر ي و ادماجه في القواع الر ي طا  تصو ي و توبيقي لحل اشكالية القواع غيرإ   -2
 بمض الضرائب مثل الضريبية الفاكحية  و الضريبية عل  المقا ات .   تأهيلتقديم مساهمات حول     -3
 .الامتثال الضريبي الووعي لمن خاكل  فع التمدن الضريبي و تحقيق الرضا و مشروعية الضريبية البحث في مواضيع     -4
  

اخيرا وفقني الله الى اتمام البحث  ولا يمكن لأي بحث ان يبلغ د جة الكمال  انها مساهمة متواضمة تمك  جهودنا  
   العالمين رب لله الحمد وومستوانا  الذي لا يخلو من ثغرات تكويننا و لا يمكن أن يتجاوز واقمنا المتواضع  . 
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 اختبار الفرضيات  جنتائأولا : 

واسعا لوضع مبادئ و قواعد للإخضاع الضريبي تساهم في  اامجالجباية فتح  تعدد استخداماتن أ : ىولالفرضية الأ
هداف السياسات ااقتصادية و هذا ما حدث خلال فترة الفكر التدخلي و السياسات ااقتصادية المبنية على أتحقيق 

 الطلب مما ساهم في ارتفاع مستوى الجباية تبعا اتساع دور الدولة في الحياة ااقتصادية ماليا و اقتصاديا و اجتماعيا .
تغطية  لزممة لالتوفير الموارد المالية الفي بعض الدول  قوميمن الناتج ال%  04فقد بلغ مستوى ااخضاع الضريبي 

في مجال اانفاق العام ، كما وظفت الجباية لضبط النشاط ااقتصادي سواء بالتحفيز في مجال  احتياجات دولة العناية
ام بوظائفها دعم الأنشطة أو بالتأثير في مجال التوجيه أو الحد منها، ضمن دور متغير للدولة  تعتمد دائما للقي

 و بالتالي تساهم في التنمية ااقتصادية للدول.داة الجبائية التخصيصية و التوزميعية و ااستقرارية على الأ
إلى الواجهة حين فرضت العولمة بائية لقد أعادت التحوات العالمية التي عرفها العالم  السياسات  الج الفرضية الثانية :

وشكل منحى افر الأصول المذهبية لإعادة تأهيل السياسات الجباية   ،سياسات العرضمنطقها اللبرالي المعتمد على 
لإجراء مراجعات في معدات الضرائب نحو التخفيض وأخرى تتعلق بسياسات ااعفاء الضريبي  من أجل توسيع الوعاء 

من أجل وعاء ضريبي واسع و  القيمة المضافة. كل ذلك ىو تقليص دائرة ااستثناءات الضريبية ، مع تعميم الرسم عل
و بين سيادة الدول في ااحتفاظ مجاا للتصادم بين فضاء العولمة  بائيةمعدات منخفضة.  كما شكلت السياسات الح

في الوقت  بائيةتواجه السياسات الحكل ذلك أصبح يشكل أهم التحديات التي دتها و صلاحيتها في فرض الضرائب  بسيا
و متطلبات التكيف مع سياسات  -الملاذات الضريبية  -منها ) تحديات المنافسة الضريبية لمي العاالراهن على المستوى 

بتوسيع دائرة الجباية الخضراء و متطلبات تطور تكنولوجيا ااعلام و ااتصال في البحث عن نموذج  (التنمية المستدامة
  .دودية و الكفاءة ااقتصادية يتعلق بالعدالة و المر  يدية في ماللجباية االكترونية تستوعب مبادئ قواعد الجباية التقل

ج التعديل ضمن سياسات وبرامقتصادي للإصلاح  ااح  الضريبي أحد البنود الرئيسية شكل ااصلا : الفرضية الثالثة  
وفي ميدان الجباية تم ضبط مسار ااصلاحات  ،النموذج المقترح  من طرف المؤسسات الدولية  الهيكلي وطبقت الجزائر

عم سن أسعار البترول ارتفعت وتيرة العمل بتنفيذ برامج دمع تح و.ااقتصادية والمالية  وضاعوفق تطور الأالضريبية 
مال عملية ااصلاح  بفتح ورشات استك الإصلاحات الجبائيةتم تنفيذ الجيل الثاني من  واانعاش والنمو  ااقتصادي ، 

مراجعات  -مراجعات لمعدات الضرائب في اتجاه التخفيض  -) انطلاق عملية العصرنة للإدارة الضريبية الضريبي منها 
من عمليات التهرب الضريبي التي اتسعت دائرته ومحاولة الحد  لجوانب تتعلق بنظم ااخضاع هدفها تبسيط النظام الضريبي

 .مع اانفتاح  ااقتصادي  ( 
لتشجيع ااستثمار و ااعفاء من للضرائب تم استخدام فترة السماح  عند ااستغلال  ااستعمال الوظيفيجانب وفي 

ن الجزائر نفذت القول أن الشطر الأول من الفرضية قد تحقق وأا نالقيمة المضافة عند اانجازم .و بالتالي يمكن ىالرسم عل
وتم ارساء نطق المرحلية و الظروف السائدة بملتعامل معه و تم افرضته عملية التحول اقتصاد السوق اصلاح  ضريبي 

 ما الجانب الثاني المتعلق بالنتائج  . أهيكل ضريبي جديد بملامح العصرنة و التقنيات الحديثة للضرائب 



 خاتمة  
 

333 
 

 لى حد كبير من خلال:ننا القول أنها أخفقت إالمالي يمكبالأداء و خاصة في الجانب المالي أ
كبر في مجال لضرائب أصبح عنصر العمل يتحمل العبء الأ ثيبينة اايرادات الضريبية بح ير فيوجود اختلال كب  

 عنصر ااستهلاك منير لحصيلة الضرائب على الدخول الأخرى .كما يتحمل ،  والتراجع الكب % 04المباشرة  بما يقارب 
 . وهذا مما يطرح  بجدية عدالة النظام الضريبيخلال الرسم على القيمة المضافة 

في المحيط وهو أضعف مؤشر  1462-6991كمتوسط للفترة    % 61مؤشر الضغط الضريبي لم تتجاوزم نسبة  أما 
 ااقليمي نظرا لعدم استغلال الطاقة الضريبية المتوفرة و اتساع القطاع غير الرسمي الذي تجاوزم الحدود.

درك حجم المسافة التي  تفصل بين قواعد الضريبية ين متابعة مسار تسيير سياسة ااصلاحات أ : لفرضية الرابعةا 
تجاهل للمسار المضمون في وبين واقعنا الم داة الجبائية في تطبيق المعيار الجبائي.الحوكمة التي تضمن رفع الأداء و جودة الأ

عبر آليات النقائص   التقليل من العيوب أوويساهم في و ملائمة بساطة و قبوااعداد واتخاذ القرار الجبائي وجعله أكثر 
و الضبابية الذي يميز عات والتناقضات و التأجيل و البطء التذبذب و المراجعات و التراج اكاة بدلمعينة للتشاور و المح

ه جل فعال يبقى مطلبا يجب العمل من أن بناء نظام ضريبيوأ .ما يجعلنا ننفي الفرضية الرابعة وهو  عملية تسيير الجباية .
في الجباية البترولية يصبح العمل الجاد هو الوسيلة الوحيدة  في ظل التذبذب الحاصلهجية جديدة خاصة وفق رؤية و من

لى جانب اقتراح  في التوصيات على هذين المحورين إ صحاب القرار أن يكون للجباية دور  و سيكون تركيزهاإذا أراد أ
 .لجباية في الجزائرجل المساهمة في تطوير ارات جديدة للبحوث المستقبلية من أمسا

 ثانيا : الخلاصة و الاستنتاجات 
حول الجباية و من خلال عرض وتحليل جوانب نظرية تقديم ااجابة عن ااشكالية المطروحة حاولت الدراسة     

الكثير من القضايا ومن أجل ذلك ناقشنا  ،سات ااصلاح  الضريبي في الجزائرتحليل مسار سياقبل  السياسات الجبائية ،
 النظرية المتعلقة بالجباية و السياسات و النظم الضريبية والتي يمكن الخروج ااستنتاجات التالية :

ا وظائفها  ودورهبالجباية خاصة موضوع الدولة  ااقتصادية و المالية ذات العلاقةوظفت الدراسة الكثير من النظريات   -
 عمومي في اثراء و ترشيد دور الدولة الذي يحدد في النهاية الدورو نظريات ااقتصاد ال المتغير ومساهمات الفكر التدخلي

ا و أهدافها  دواتهياسات ااقتصادية و اتجاهاتها و ألمفهوم السن أن نتجاهل تحليل دو والمكانة  للسياسات الجبائية ، 
 كإطار يحتضن السياسة الضريبية ويوجها حسب الظرف ااقتصادي .

لجبائية سواء في الجانب النظري  أو التطبيقي على تلك مراحل التحليل للسياسة احافظت  الدراسة خلال جميع   -
باعتبارها جزء مدمج ضمن السياسات بائية و الرابطة القوية بين دور الدولة في الحياة ااقتصادية و السياسات الجالعلاقة أ

 ااقتصادية .سب الظرف ااقتصادي أو التوجهات ااقتصادية تتغير ح
لى قضايا قد تبدو بعيدة عن موضوع البحث ولكنها ا تنفصل عنه والمتعلقة تعمدنا توسيع مجال التحليل النظري إ -

ياسات الضريبية قد تصدرت قضايا ااصلاح  الضريبي و السأن بقضايا الجباية الدولية و القضايا المعاصرة ، من منطلق 
ة و رهانات الجباي ،العلاقة السببية بين الأزممة المالية و الجبايةاقتصادي في ظل توجهات العولمة و ااصلاح  اسياسات 
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عن رؤية وأدوات جديدة في ظل الطرق و تبحث ة على المستوى العالمي في مفترق تضع الجبايالبيئية و االكترونية ، كلها 
لخاص لتلبية حاجات ط الضريبي لتغطية اانفاق العام الذي أصبح مستواه يتساوى مع اانفاق اللضغمستوى مرتفع 

ا يجعلنا في حاجة لمعرفة ما تكون تأثيراتها بعيدة عن واقعنا ممتغير و ضاغط .كل هذه القضايا لن فراد في ظل محيط مالأ
 ن محاولةو من جهة أخرى فإ ، الجباية قصد ااستفادة من تجارب اآخخرين لإصلاح  أوضاعنا من جهةفي عالم يجري

 بعض حظوظنا في تقاسم مكاسب العولمة  .   لب الحفاظ على المتوقع في فضاء العولمة يتط
   .دواتيةع جوانبها النظرية و الفنية و الأمن جميى تحليل النظرية الضريبية ركزت الدراسة عل -

 دوات للسياسات الضريبية .خصائص النظم الضريبية باعتبارها أو العوامل المحددة في تشكيل 
أصوله النظرية و محتوياته و تجديداته و اتجاهاته تهمل الدراسة القضايا المعاصرة المتعلقة بقضايا ااصطلاح  الضريبي و  لم -

افر  وتعميم  من خلال تقليص نطاق ااعفاءات تطبيقا لنظريةيبي نحو تخفيض معدات الجباية و توسيع الوعاء الضر 
محاوات استيعاب القضايا الراهنة تفضيلا في بناء النظم الضريبية ، اضافة إلى  كثرعلى القيمة المضافة الضريبية الأ الرسم

ة الداعي للانفتاح  و لك صدام حقيقي بين منطق العولمة في ميدان الجباية حين اعتبرنا ذمثل مواجهة تأثيرات العولم
دم فرض السياسات الجبائية التي تخوبين منطق الحفاظ على السيادة الوطنية في المنافسة ومحاولة تفكيك سلطة الدولة 

والتي اهمت في نشأة المنافسة الضريبية الضارة سمصالح الدولة الوطنية ، دون أن ننسى ما أفرزمته العولمة من آثار سلبية و 
 .نتج عنها المساس بقواعد ااخضاع الضريبي 

 مفاهيم و تعريفاتالمعارف من  من تقديم أهم بائيةو السياسة الج  لقد مكن تحليلنا للإطار النظري للجباية
  بشكل تسلسلي و منهجي يساعد على فهم أدبيات الجباية و السياسات الجبائية .ومبادئ و قواعد ومكونات ووظائف 

 هم ااستنتاجات حول تحليل السياسة الجبائية في الجزائر  أ
  براغماتية رؤية وفق ااشكالية في المطروحة سئلةالأ عن للإجابة الملائمة و المهمة الزوايا بعض على نركز نأ علينا كان    

  مع السلطات تعامل توضيح قصد الجزائر في الضريبي ااصلاح  مسار تتبع خلال من ، ةيالضريب السياسة موضوع حول
 :  الدولية الهيئات برامج تطبيق المرحلة بداية ، مختلفة اقتصادية مراحل عبر الجبائية داةالأ
 وفق جباية على مبنية لبرالية رؤية المعالم النظرية للإصلاحات الضريبية  في اطار برامج و سياسات التعديل الهيكلي وفق 

 ضرائب بإدخال ااصلاحات من ولالأ الجيل في  تجسيده تم ما وهذا( واسعة وأوعية معتدلة معدات) افر مقاربة
  العامة للمالية الهيكلي التعديل برامج تحقيق في للمساهمة مرتفعة معدات ذات جديدة

 الجبائية ااصلاحات من الثاني الجيل طلقتأ  1444 سنة من بداية ااقتصادية وضاعالأ تغيرت حيت الثانية المرحلة وفي
 . رئيسية محاور ثلاث في تلخيصها يمكن
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 التي الجبائية ااجراءات قانون بإصدار التشريعية النصوص هيكلة عادةإ و الضريبي النظام بتبسيط يتعلق ولالأ المحور 
 . الخمسة الضرائب قوانين في مبعثرة نصوصه كانت

 ااخضاع عتبة رفع و  المكلفين كل على الوحيدة الجزافية ةالضريب تطبيق وتعميم  الضريبي ااخضاع طرق في النظر عادةإ
 . عالي مستوى لىإ
 الدخل على ةالضريب سلم وتبسيط الضرائب معدات تخفيض في كبير اتجاه هناك الضرائب بمعدات يتعلق  الثاني المحور 

  %  12 حدود في الشركات رباح أ على ةالضريب معدل استقر و  % 23 لىإ علىالأ الحدي المعدل تخفيض و ااجمالي
 ضمن الخفض هي المعدات هذه وتعتبر ،% 60 وعادي % 40 منخفض المضافة القيمة على للرسم معدلين وحدد
  .الضرائب من المنخفض المستوى هذا حددت التي هي  السابقة السنوات خلال البترولية للوفرة يمكن و ااقليمي، محيطها
 الضريبي وبناء الهياكل الضريبية إنطلق ااصلاح  عملية في ساسياأ جزء يعتبر ، الضريبية اادارة بعصرنة يتعلق الثالث المحور

 مديرية انطلاق في نجح و . المكلف  أهمية على يقوم و تنظيم جديد  هيكلة بطرح   1440 سنة العصرنة مشروع
 مرحلية وخطة برنامج وفق الضريبية المراكز انشاء في شرع ثم سنوات، ربعأ بعد أي  1442 سنة الكبرى المؤسسات

 مرور بعد البرنامج تنفيذ نسبة أن أي ، مركز 30 بين من ضريبي مركز 14 حوالي بدخول توجت العملية، لتنفيذ مدروسة
 . التأخير هذا حول سؤال من أكثر يطرح  مما %  04 وزماتتج لم ضريبي مركز أول انطلاق على عشرية من أكثر

 :  جانبين تحليل على التركيز علينا كان الضريبي النظام أداء على ااجابة أجل ومن  
 :يلي ما اتضح و  مكوناتها حسب الضرائب حصيلة تحليل خلال من المالي داءالأ:   ولالأ الجانب 

 : (1462-6991) الفترة متوسط
 دعم صندوق لىإ الموجهة البترولية الجباية استبعاد عند العادية للجباية %34  مقابل%  34 ب البترولية الجباية ساهمت 

 . الحساب في ندمجها عندما %24  مقابل% 04 النسبة تصبح و اايرادات
   المباشرة يرغ للضرائب% 1133 مقابل  %0233 ب المباشرة الضرائب مساهمة 

 :  الحصيلة في المساهمة الضرائب أهم و البنية في التغير اتجاهات
 المباشرة وغير المباشرة الضرائب بين النسبة تقاربت حيث 1466 من بدية الضريبي النظام تركيبة تغيير نحو اتجاه هناك  

 . مباشرة الغير للضرائب% 33 مقابل  المباشرة للضرائب % 03 لىإ لتصل
 الفترة نهاية  يف% 14 لتصبح الفترة بداية في المباشرة الضرائب حصيلة من %36 جورالأ على الضرائب نسبة انتقلت
 .  الضريبي العبء يحمل الذي هو العمل عنصر يصبح وهكذا
 ا ااقتصاديين المتعاملين من  %14  حوالي الرسمي غير القطاع توسع بفعل التقلص نحو يتجه الضريبي ااخضاع نطاق

 . مختلفة لأغراض ااعفاءات مجال اتساع و الضرائب مصالح لدى نشطتهمبأ يصرحون
 . %13 ب المباشرة غير الضرائب مجال في القصوى هميةالأ المضافة القيمة على الرسم مساهمة تشكل 
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 تخفيضها في ساهم أحدها عاملين لتفاعل محصلة ذلك كان وقد  % 23  نسبة على الجمركية الرسوم حافظت بينما
 الذي ااستيراد حجم وهو زميادتها على ساعد آخر وعامل الخارجية التجارة تحرير مع الجمركية التعريفة خفضت حينما

 . الدراسة فترة خلال المرات عشرات تضاعف
التحليل  نتائج بينت،تعبئة الموارد المالية  على النظام قدرة لتحديد الضريبي الضغط مؤشر استخدام تم:   الثاني الجانب

  .  الجوار دول في بمستواه مقارنة الضريبي للضغط منخفض مستوى عن
 الشامل ااطار تحدد التي الجباية مجال في العمومي التسيير أدوات حدأتم استخدام  الجباية جودة لتقييم الثالثة الزاوية ماأ

 ترشيد وأن  مختلفة هدافأ لتحقيق الجباية مجال في تتخذ قرارات اإ هي ما بائيةالح السياسة أن ذلك الجبائي، القرار لسير
 نوأ الجبائية المنظومة مستوى على خاصة هدافالأ تحقيق في كبيرة بدرجة يساهم الجبائي المعيار وفق صقله و القرار

 مبادئ تمت مناقشة مدى تطبيق  المجال هذا وفي، ااجتماعي و ااقتصادي محيطها على ايجابية تكون سوف انعكاساتها
 تضع التي المؤسساتية والنظرية العمومي التسيير بموضوعات  مرتبطة حديثة أدوات وهي الجباية جودة لتقييم الحوكمة
 في صارم تسير و القرار اتخاذ في فعالة قواعد تعتمد التطور وحين و للنمو الدافعة العوامل مقدمة في الحكومية الهيئات
 الكفاءة. تحقيق في السوق آليات تعوض يجعلها مما التطبيق

 والاقتراحات  التوصيات: ثالثا 
مرحلة التحول نحو اقتصاد السوق  لإنجازمفرضتها ااصلاحات ااقتصادية  6991ذا كانت ااصلاحات الجبائية لسنة إ  
 و الهيكلية في مجال اايرادات    أ ة ناتجة عن ااختلاات البنيويةن الوضع الحالي يفرض رهانات جديدفإ

 اايرادات تعبئة على المحروقات ثرأ نإف بالتالي و ، الطاقة موارد على تعتمد المالية سياستنا نلأ ستقراراا عدم تعرفالتي 
 عبصأ العملية تصبح المقابل وفي  كبيرة التعبئة على درةقال تصبح سعارالأ صعود مرحلة فيف ،من القضايا الواضحة 

صبح  أ المنطلق هذا من. المالية تااختلاا بسرعة تظهر و المالية الصعوبات و ةالمعانا معها تبدأ و سعارالأ تنخفض حين
 نحو ريعي نظام من نتقالبمعني  اا  الجزائري للاقتصاد مستقر تمويل ضمان جلأ من ضرورة من كثرأ الجبائي اانتقال

الدراسة مكنت و  ، العمومي لتمويلل ساسيأ كأسلوب العادية الجباية تصبح و المواطنين مساهمة على يرتكزنظام ضريبي 
بإعادة تأهيل النظام  مما يستعيلتي يعاني منها النظام الضريبي من تقديم تشريح و تشخيص لأهم العيوب و النقائص ا

 الضريبي الحالي  .
 التحديات القائمة   المتوصل إليها ونظرتنا للرهانات و طلق من قراءتنا للنتائج سوف تنو بالتالي فإن مقترحاتنا  

يعتمد على النشاط ااقتصادي لعملية اانتقال نحو نظام ضريبي ويمكن تقسيم محاور اعادة تأهيل النظام الضريبي خدمة 
 خارج الجباية البترولية على المحاور التالية :
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                                                                    :                توسيع الوعاء الضريبي :ولالمحور الأ
 باعتباره المحدد الرئيسي لتطوير وزميادة اايرادات العامة و توسيعه ويتحقق ذلك عبر ثلاث تدابير هي :

خاصة من غير واضعة على الدخول لقد بينت الدراسة عن جباية مت :ل الفعال لأووعية الضريبية الاستغلا أولا:   
خاصة ا تستغل بطريقة فعالة انها وهذا يعني أن هناك أوعية ضريبية مازمال خارج دائرة ااقتطاع الضريبي أو  جور ،الأ

ن تساهم في رفع الحصيلة الضريبية أكنها يم ) gisements Les ( لتي يعبر عنها بالمناجم الضريبيةاالأنشطة المستحدثة 
      ومنها على وجه الخصوص :

من النتاج %  64لأنه من غير المعقول أن القطاع الفلاحي الذي يساهم ب   الضريبة على النشاط الفلاحي تأهيل -  
غير مسبوق وعلى الدولة بشكل   ، لقد استفاد القطاع الفلاحي من دعم القومي ا يساهم في اايرادات العامة

الذي ساهم في مجهود  ع الفلاحي تاريخيا هوا ن القطالعامة للدولة لأعباء ن يساهموا بدورهم في الأأالمستفيدين من الدعم 
 ىخر تمويل التراكم في القطاعات الأقطاع المحروقات لعندنا فقد كان الفضل لما أ اليابان. لالتراكم في الدول الصناعية مث

المجهود الوطني تساهم في  استفادت من الدعم وبلغت النضج أن ومن المفروض أن يأتي الدور على القطاعات التي
 03يساهم ب دمات  الذي خاصة قطاعات الفلاحة و الخخذ دون العطاء ن تتخلص من فكرة الأأللتمويل  وعليها 

 ا تذكر .و مساهمته في الضرائب المباشرة على الدخل تكاد  ةمن القيمة المضاف%
ي وإذا لم القطاع الرسم لقد بينت الدراسة  أن نطاقه يتوسع و يتزايد على حساب احتواء القطاع غير الرسمي : :ثانيا

الموارد المالية  ن يخرج عن السيطرة  و تكون تأثيراته وخيمة ليس فقط على الجانبتتخذ اجراءات عاجلة فإن الأمر يمكن أ
 و مبادئ العدالة . وتنظيم ااقتصاد بصفة عامة من خلال ااخلال بمبادئ المنافسةوإنما على سير 

علاقة بالهيئات ماعي لبعض الفئات ااجتماعية والذين ا تربطهم أي ااقتصادي و ااجتإن مراقبة تطور الواقع  -
ا تحرك هذه هرة في الوقت الذي البنوك  ( يدرك حجم الظاو اجتماعي الضمان ا النظامية ) الضرائب السجل التجاري ،

نشاطا و مقيدا في السجل ن الفرد الذي يمارس الكثير من الأسئلة. من الغير المعقول أ اكنا ، يجعلنا نطرح الهيئات س
فراد لى دفع كل التزاماته بينما ا يسأل الأتطبق عليه كل القوانين و التشريعات و يرغم عالتجاري أو عامل يتقاضى أجرا 

ظاهرا  لعامة الناس ، و لأن ثراءهم أصبح فاحشا  مقيدين عن مصدر ثرواتهم و ا يحتاج إلى تحريات أو استعلامات الغير
م عباء العامة لأنهم يستفيدون كغيرهوالطريق الأسلم هو ترغيب هذه الفئات للامتثال الضريبي ودفعهم للمساهمة في الأ

يبي و الدعوة الممولة بمساهمة الأنشطة الرسمية أن تحديد الفترات اانتقالية للامتثال الضر و  من الخدمات التي تقدمها الدولة
من النتائج على  مع التحذير بالعقوبات القاسية و الرادعة لمن تأخر عن الموعد قد حققت الكثيرللاستجابة الطوعية 

انتهاء المدة و التي سوف نعرف نتائجها بعد   1463 لية لسنةخيرة التي جاء بها قانون الماالصعيد العملي والتجربة الأ
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ة ولى من نوعها التي تعتمد على ااستجابا كانت النتائج المحققة فإنها الأجديرة بالتقدير مهم  26/61/1461في المحددة لها 
  .موال و هو اجراء يجمع بين اامتثال و العفو الطوعية دون البحث عن مصادر الأ

تجارب اآخخرين   و يمكنها ااستفادة من الجوانب التقنية احتواء القطاع غير الرسمي مسؤولية الدولةلبحث عن إن ا - 
وعدم ااعتماد على عامل د غير الرسمي و تكرار المحاوات إلى أن تتحقق النتائج نجحوا في تقليص دائرة ااقتصاالذين 

 الوقت لحل المشكلة لأنها تتجه نحو التفاقم و التوسع .
ون بالقوانين المنظمة فراد يلتزملية في جعل الأالتهرب الضريبي لأنها الوسيلة الأكثر فعالمحاربة تفعيل أجهزة الرقابة و المتابعة  

 نشطة .لممارسة الأ
   موارد مالية ةالتي تسمح باستعادخاصة تلك الممنوحة في اطار هيئات الدعم  :مراجعة  أنظمة الإعفاءات :ثالثا

التحفيزات الجبائية اعادة النظر في طريقة ادارة ليه ابد من ومنافعها وعمضحى بها دون معرفة نتائجها أو آثارها 
 من حيث :للاستثمار 

 أن تخضع للمصادقة من طرف البرلمان و ليس السلطة التنفيذية  .  -   
  حول نتائجها وآثارها .المبالغ المضحى بها التي تمثلها التحفيزات و نشر تقرير  بحسابالقيام   -   

                       كما هو معمول به في  حكام الجبائية المختلفة موزمعة حسب الألنفقات الجبائية اتقرير منتظم حول اعداد   -   
  .خرىالدول الأ

ن ة إذا أريد للإدارة الضريبية أسييجب التركيز على ثلاث قضايا أسا وهنا:  يتعلق بالإدارة الضريبية :المحور الثاني 
 تطلع بمهامها على أحسن وجه .

الجبائي من ن واقع الحال يكشف عن غياب سياسة توظيف تلائم العمل إ:  اعادة النظر في سياسة التوظيف :ولاأ 
الجبائي  بواب التوظيف لغير التخصصات التي ا تتوفر على المؤهلات و المعارف المتعلقة بالعملغير المعقول أن تفتح أ

من  6996للضرائب سنة  ساسيين هما الجباية والمحاسبة ، بالرغم من انشاء المدرسة الوطنيةالذي يرتكز على تخصصين أ
 جل الترقية  يبقى تأثيرها دون المطلوب .أجل الرسكلة وإعادة التكوين من أ

يير و التس هتمام الكبير بعملية الرقمنةن اايبدو أ :التجسيد الفعلي للعصرنة في ميدان الاتصال و الرقمنة  :ثانيا 
لضرائب و ما ااعلامية للإدارة العامة للدراسية و الملتقيات  و النشرات يام ااالكتروني للملفات الجباية يبقى حبيس الأ

على شبكة  بينما ا تتوفر اادارة العامة للضرائبليص الذي انجزته مديرية التحصيل عمليات التختم انجازمه ا يتعدى 
لوقت المناسب. خاصة ملف لى المعلومة فبي االحصول عدارات المحلية بالتواصل معها  و للإوطنية للمعلومات تسمح 

توى ن الهوة التي تفصلنا عن المسلالها للحد من التهرب الضريبي . إالمعطيات التي يمكن استغ أهمالذي يشكل البطاقية 
نشطة و خلق بنك للمعلومات يكون تحت تصرف المستعملين من القضايا الرئيسية العالمي في مجال الرقمنة و تأطير الأ

خلال توفير المعلومات لدى  رب ، لقد توصلت الكثير من الدول إلى محاصرة المتهربيندائرة الته التي تساهم في تقليص
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كل ذلك   دفع كانت لديه ديون ضريبيةلل ةبطاقته االكترونيفي بعض الدول التي تجمد جهات مختلفة كما هو الحال 
 شخاص المتهربين.ام شبكة المعلوماتية للكشف عن الأبفضل استخد

ن عمل اادارة الضريبية هو االتزام التام : من المعروف أ  العمل على ترقية و توحيد مذهب الادارة الضريبية: ثالثا 
وضعيات مختلفة قد ا تتوافق ن الواقع يفرزم دائما بالنصوص التشريعية و مذكرات التطبيق الصادرة عن الوصاية  لك

السلطة التقديرية دورا رئيسيا في ترجمة دارة الضريبية و تعلب جتهاد للإبالضرورة مع روح  القانون وهنا يفتح باب اا
 ن عنصرهي الموجه لباب ااجتهاد .و ا شك أ تصبح العقيدة اادارية صوص وتفسيرها عند التطبيق . ومن ثمالن

جل التفسير من أالتكوين و التدريب و التأهيل و التوجيه و الرقابة و التشاور كفيل بترقية وتحسبن عقيدة أعوان اادارة 
او يخير المكلف بين القبول ان و  أو الحكمي اللغويالصحيح و التقدير الملائم لأحكام التدابير الجبائية و تفادي التفسير 

 رفع شكوى لدى المصالح المختصة .  
سباب من أهم الأ المكلف و اادارة الضريبية العلاقة المرنة بين : لضرائبا تحسن العلاقة بين المكلف و ادارة رابعا :

ولها علاقة مباشرة بما سبق ذكره و الخاص بعقيدة ف وعدم النفور من مصالح الضرائب التي تساعد على جلب المكل
يرهق  ولتماطل و ااهمال إلى أن ةخرى تتعلق بالعمل المنظم بعيدا عن البيروقراطيالضريبية و لكنها ترتبط بعوامل أ اادارة

 تواصل مع مصالح الضرائب .نفر من اليالمكلف و يجعله 
الذي يجرى تنفيذه قد تدارك الكثير من  مشروع الهيكلة للإدارة الضريبية نيبدو أ :توفير الوسائل المادية  خامسا :

النقائص المتعلقة بالمقرات فقد خصص برنامجا وطنيا لبناء مقرات جديدة للمراكز الضريبية و الحوارية على المستوى الوطني  
ان عو وهرية تتعلق بتحسين مستوى معيشة أويبقى القضايا المتعلقة بوسائل تسيير المصالح يمكن حلها و لكن المسالة الج

 خلاق.يه الفساد و الأالضرائب لأنهم في قلب قطاع حساس يصعب تجاوزم اغراءاته  وفي محيط كثر ف
 اعتماد طرق تسيير حديثة : سا ساد

  تطبيق قواعد الحوكمة الضريبية : :لمحور الثالثا
 :ساسية أاية يجب التركيز على ثلاث محاور جل حوكمة الجبأمن 

  الحوكمة القبلية :ولا أ  
ئية من خلال اخضاع التدابير الجبا بين السياسة الجبائية و الحوكمة الضريبية ردم الهوة لجراءات للاستشارة إتشكيل  -

 .الجبائي  المعاييرللتحكيم و تطبيق 
 الحكومة الجباية. علان عن تصور جماعي حول توجيهاتلى التفكير في التسيير العصري للجباية من خلال الإإالعودة  -
 الإدارة الضريبية أن تخرج من تفردها بالقرار الجبائي لتنفتح على المحيط وتوسيع مجال ااستشارة المشاركةعلى  -

 عدد أكبر من ممثلي المجتمع واانفتاح  بتجميع وذلك  وتحسين مسار اتخاذ القرار ليصبح ملائم وشفاف.      
 آخراء وااتجاهات مهما كانت اتجاهاتهم.لطرح  كل ا والمهنيين والسماح والنقابات  فضاء المؤسسات على   -
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معدة مسبقا ، أو بمشاركة أطراف ا علاقة لها بالموضوع وقد وافقة على قرارات للمتجاوزم عملية المشاورات الشكلية  -
 تفسد القواعد العامة للإخضاع الضريبي  .تطرح  قضايا 

 عطت للاستشارة الطابع الرسمي التي أالتجربة البريطانية مثل تجارب الدول في ميدان ااستشارة ااستفادة من  -
 ما ثار تطبيق التدابير . كما يمكن ااستفادة من التجربة ااسبانية عندآدراسة للاستشارة و زممة لاال اآخجال بتحديد
 .ااخضاع الضريبي اطار المفاهيمي لقواعد و مبادئ تقدم ا

لي في اجراء المحاكاة لمشاريع التعديلات للتدابير التطبيقات و البرامج للإعلام اآخ مناهج العمل بااعتماد علىمسايرة  -
      الجبائي   المحاك الفرنسية في هذا المجال بإنشاءة قبل اقرارها على غرار التجربة الجبائي

un simulateur fiscal ديوان  )الكونغرس يستخدمه في الوايات المتحدة  ومة مجلس الأ البرلمانيون في الذي يستخدمه
ثر ااقتصادي و ااجتماعي و الموازمنة العامة لأي الأ حساب أو تحديدحد يجيد استعماله أيسمح لأي  والموازمنة(  

حسب التعديلات المختلفة  ض الثواني لمعرفة حجم اايرادات ا لبعإبسرعة فائقة .ا تحتاج ي وقت و في أاصلاح  ضريبي 
 .ضريبية و يمكن حساب مبلغ الضريبية على عدد معين من المكلفين بالضريبي  للسلم و المعدات ال

ال و اابتعاد عن مصادر  من و ااتصوهي متابعة قواعد التطبيق باحترام قواعد الشفافية و الأ  :الحوكمة البعدية :ثانيا  
 ييمي للبرلمان لتقييم البعدي للإجراءات من خلال التأكيد على الدور الرقابي و التقالفساد ا

 .   تسهيل عمليات التواصل  لالقيام بالدراسات التقييمية للتدابير الجبائية   و
 ترقية عوامل التمدن و الرضا بالضريبية    : المحور الخامس

رادية وطوعية تشكل ااستراتيجية الحقيقية لأي سياسة إفراد للضرائب و بطريقة كبر من الأأن محاوات إخضاع عدد إ
 جوانبهتأهيل النظام الضريبي من خلال عصرنة  ضريبية تسعى لتحسين فعاليتها المالية و ااقتصادية . و اشك أن إعادة

ساسية التي تساهم في رفع من القضايا الأ الضرائب ادارة و المكلف بين العلاقة تحسين و  ةيالوظيف ةالتنظيمي ةالتشريعي
كنها غير كافية و ول consentement à l’impôtمستوى التمدن الضريبي و الرضا والقبول الطوعي بشرعية الضريبية  

سياسية  ثقافية  و ا لدى المواطنين لأسباب تاريخية غياب الرضمثل مرتبطة بقضايا أخرى خارج محيط المنظومة الضريبية 
 .اه الحكوماتفراد اتجمر الأذيعكس ت

 تحسين التحصيل الجبائي  :المحور الخامس 
تحصيل ضرائبها و  تنم عن تهاون و تراخي وعدم جدية الدولة في حدود ميزانية التسيير تن المتأخرات الجبائية التي تجاوزم إ 
ة ن الدولفإ وعليهللتحصل تطبيق ااجراءات الصارمة في عدم   ساسيد يكون للوضع المالي الذي عرفته البلاد الدور الأق

ن يل القصري لديونها وأتهاون وتتوفر على كل الوسائل القانونية للمتابعة و التحص مطالبة بتحصيل حقوق الخزينة دون
   .ن الدولة عاجزة عن تحصيل حقوقهاوتضع حد لتمرد البعض واعتقادهم أ تسترجع الدولة هيبتها
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  :اق البحثآف : رابعا   
قد أخذنا إلى آفاق العشرية القادمة ، وأن كسب تحدياتها و التحضير لأفاق المستقبل يتطلب جهود ن البحث أيبدو 

تساهم وضع السياسات والبرامج الكفيلة بكسب رهانات المستقبل و من هذه كز على أعمال وبحوث علمية دقيقة ترت
 المواضيع التي يمكن اقتراحها والتي تعتبر امتدادا للبحث هي :

 ار تصوري لتطبيق قواعد الحوكمة الجبائية .إيجاد اط .1
 إطار تصوري و تطبيقي لحل اشكالية القطاع غير الرسمي و ادماجه في القطاع الرسمي.  .2
 تقديم مساهمات حول تأهيل بعض الضرائب مثل الضريبية الفلاحية  و الضريبية على العقارات . .0
 ع التمدن الضريبي و تحقيق الرضا و مشروعية الضريبة .البحث في مواضيع  اامتثال الضريبي الطوعي لمن خلال رف .4
نها مساهمة متواضعة تعكس جهودنا  أن يبلغ درجة الكمال إأخيرا وفقني الله الى اتمام البحث  وا يمكن لأي بحث  .5

 ومستوانا الذي ا يخلو من ثغرات تكويننا و ا يمكن أن يتجاوزم واقعنا المتواضع  . 

   و الحمد لله رب العالمين                              
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    LDGI N° 28   L es Relation publiques   

 Anne 2006  ( 29-30 )+ N spéciale  

   LDGI N° conférences des cadres de la DGI   du 30 mars au 1er avril 2006    
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   LDGI N 62 au service d’investissement     

    LDGI N°  65    les LA DGE  2016    
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année  2013  (  67-69)- 

   LDGN°    67/2013       Le prix de transfert  

    LDGI N° 69 /2013   SIMPLIFICATION DES DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

année 2014  (  75- 76) 

    LDG     N° 75  / 2014 Modernisation de l'Administration Fiscale  

   année 2015  (  77 

       LDGI N 77/2015   LE PROGRAMME DE CONFORMITÉ FISCALE VOLONTAIRE    

       LDGI N 78/2015         

 بعض المؤشرات حول الاقتصاد الجزائري:  2الملحق رقم 
MINISTERE DES financesle comportement des principaux indicateurs macroéconomiques et financiers   

N08081/MF/DGEP   en 200702 avril 2008 
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Unités 2006 2007 

LE PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB) 
TAUX DE CROISSANCE 

PIB 
PIB HH 

Milliards DA 

% 
% 

8 460,5 

2,0 
5,6 

9 325,0 

3,1 
6,4 

    
RECOUVREMENTS FISCAUX 

Recettes budgétaires 
Fiscalité pétrolière recouvrée 

Fiscalité pétrolière budgétisée 
Fonds de régulation 
Recettes ordinaires 

Recettes budgétaires hors FRR 

Millions  DA 
Millions  DA 
Millions  DA 
Millions  DA 
Millions  DA 

3 459 570 
2 714 001 
916 000 
1 798 001 
745 569 
1 661 569 

3 498 624 
2 711 848 
973 000 
1 738 848 
786 776 
1 759 776 

    
DISPONIBILITES DU FRR Millions  DA 2 931 045 3 215 531 

    
BUDGET DE L'ETAT 
Recettes budgétaires 

Dépenses budgétaires 
Fonctionnement 

Equipement 
Solde budgétaire 

Millions  DA 
Millions  DA 
Millions  DA 
Millions  DA 
Millions  DA 

1 835 460 
2 543 350 
1 451 970 
1 091 380 

-

707 890 

1 900 340 
3 143 43

0 
1 662 83

0 
1 480 60

0 
-

1 243 090 

    
OPERATIONS DU TRESOR 

Recettes budgétaires 
Dépenses budgétaires 

Solde global du Trésor 

Millions  DA 
Millions  DA 
Millions  DA 

1 841 925 
2 453 014 

-

647 310 

1 949 746 
3 092 73

6 
-

1 295 401 
    

ENCOURS  DETTE  PUBLIQUE  EXTERIE
URE  (2) 

ENCOURS  DETTE    PUBLIQUE  INTERIE

URE 

Milliards US $ 
Milliards DA 

0,88 
1 780 

0,912 
1 044 

    
TAUX D'INFLATION 

Moyenne N mois / N mois 
Glissement annuel 

% 
% 

2,53 
4,44 

3,51 
3,86 

    
CREDITS A L'ECONOMIE 

Crédits au secteur publique 
Crédits au secteur privé 

Millions  DA 
Millions  DA 
Millions  DA 

1 905 440 
848 408 
1 057 032 

2 182 133 
968 739 
1 213 394 

    
COMMERCE EXTÉRIEUR 

Importations ( CAF) 
Exportations 

Dont Hydrocarbures (*) 
Balance commerciale 

Millions  US $ 
Millions  US $ 
Millions  US $ 
Millions  US $ 

21 456 
54 741 
53 557 
33 285 

27 440 
60 509 
59 197 
33 069 

    
TAUX DE CHANGE 

Taux de change moyen DA/$ 
Taux de change fin de période 

Taux de change moyen DA/EURO 
Taux de change fin de période 

DA/US$ 
DA/US$ 

DA/EURO 
DA/EURO 

72,6459 
71,1582 
91,2447 
93,7545 

69,3644 
66,8299 
95,0012 
98,3302 

    
INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGE

RS (IDE) 
Millions  US $ 1 760,0 1 336,0 

    
PRIX MOYEN DU PÉTROLE BRUT US $/Baril 65,40 74,44 

    
RÉSERVE DE CHANGE Millions  US $ 77 780 110 180 
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Tableau N°62 : Répartition des employeurs  3الملحق رقم  
selon les caractéristiques socio économiques de l’établissement   et le milieu de résidence 

 Urbain Rural Total 

Effectif % col. Effectif % col. Effectif % col. 
Secteur d'activité 

Agriculture 17 7,0 37 41,2 54 16,3 
Industrie extractive 6 2,7 1 0,8 7 2,2 

Industrie manufacturière 52 22 14 15 66 20 
Construction 40 16,7 8 9,4 49 14,7 
Commerce 59 24,5 10 11,4 69 21,0 

Transport et communication 8 3,2 6 6,4 13 4,1 
Autres services marchands 19 8,0 4 4,7 23 7,1 
Autres services non marcha

nds 
39 16,3 10 10,8 49 14,8 

Affiliation à  la sécurité sociale 
oui 13

7 
57,2 43 47,9 18

0 
54,7 

non 10
3 

42,8 47 52,1 15
0 

45,3 
Lieu d’exercice de l’activité 

Etablissement ou local 18
2 

75,9 39 43,6 22
1 

67,1 
Ambulant/trottoir/marché 8 3,3 3 3,2 11 3,3 

Dans une exploitation agrico
le 

17 7,3 38 42,6 56 16,9 
A domicile 2 0,7 2 2,0 4 1,1 

dans un chantier 24 10 3 4 27 8 
Autre 7 3,0 4 4,9 12 3,5 

Taille de l'établissement 
0 à 4 salariés 13

5 
56,4 50 55,7 18

5 
56,2 

5 à 9 salariés 50 21 24 26 73 22,2 
10 à 49 salariés 35 14,4 12 13,2 47 14,1 
50 à 249salariés 9 3,6 2 2,5 11 3,3 

250 et + 12 4,9 2 2,2 14 4,2 
Forme d'enregistrement de l'entreprise 

Registre de commerce 16
2 

67,4 34 37,4 19
6 

59,2 
Autorisation administrative 24 10,2 18 20,2 43 12,9 

Autre 13 5,4 12 13,0 25 7,5 
Rien 41 17,0 26 29,3 67 20,4 

Mode d'imposition de l'entreprise 
Réel 76 31,5 8 8,4 83 25,2 

Semi réel 20 8,4 5 5,5 25 7,6 
Forfait 98 40,7 41 45,1 13

8 
41,9 

Autre 8 3,5 9 9,6 17 5,1 
Rien 38 15,9 28 31,4 66 20,1 

Tenue d'une comptabilité 
Comptabilité complète 58 24,2 7 7,3 65 20 
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            Statistiques N° 173 Série S :    Statistiques Sociales   

 ) Office National des Statistiques    Enquête    Revenus salariaux et caractéristiques individuelles 2011 
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 4الملحق رقم 

Tableau N°63: Répartition des employeurs et indépendants 
selon les caractéristiques de l’établissement et le sexe 

Comptabilité partielle ou No
te 

14
8 

61,6 60 66,7 20
8 

63,0 
comptabipersonnelleAucune

lité 
34 14,2 23 26,0 58 17,4 

Total 24
0 

100 90 100 33
0 

100 

 Masculin Féminin Total 

Effectif % col. Effectif % col. Effectif % col. 
Secteur d'activité 

Agriculture 55
2 

21,3 16 4,4 56
8 

19,2 
Industrie extractive 19 0,7 1 0,2 19 0,7 

Industrie manufacturière 23
7 

9,1 24
2 

66,3 48
0 

16,2 
Construction 56

0 
21,5 4 1,1 56

4 
19,0 

Commerce 75
5 

29,1 24 6,6 77
9 

26,3 
Transport et communicatio

n 
28
3 

10,9 3 0,8 28
6 

9,6 
Autres services marchands 52 2,0 6 1,7 58 2,0 
Autres services non marcha

nds 
14
0 

5,4 69 19,0 20
9 

7,1 
Affiliation à  la sécurité sociale 

oui 59
8 

23,0 43 11,7 64
1 

21,6 
non 200

0 
77,0 32

3 
88,3 232

2 
78,4 

Lieu d’exercice de l’activité 
Etablissement ou local 80

8 
31,1 55 15,1 86

3 
29,1 

Ambulant/trottoir/marché 65
5 

25,2 8 2,1 66
3 

22,4 
Dans une exploitation agrico

le 
49
0 

18,8 10 2,9 50
0 

16,9 
A domicile 53 2,0 28

3 
77,3 33

5 
11,3 

dans un chantier 32
3 

12,4 2 0,6 32
5 

11,0 
Autre 26

9 
10,4 7 2,0 27

7 
9,3 

Taille de l'établissement 
0 à 4 salariés 218

8 
84,2 34

4 
94,1 253

2 
85,4 

5 à 9 salariés 22
2 

8,5 11 2,9 23
2 

7,8 
10 à 49 salariés 12

4 
4,8 6 1,6 13

0 
4,4 

50 à 249salariés 31 1,2 3 0,7 34 1,1 
250 et + 33 1,3 3 0,7 35 1,2 

forme d'enregistrement de l'entreprise 
Registre de commerce 65

8 
25,3 29 7,9 68

7 
23,2 

Autorisation administrative 20
5 

7,9 15 4,1 22
0 

7,4 
Autre 10

2 
3,9 10 2,6 11

2 
3,8 
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Rien 163
3 

62,9 31
2 

85,4 194
5 

65,6 
mode d'imposition de l'entreprise 

Réel 19
7 

7,6 15 4,2 21
2 

7,1 
Semi réel 10

1 
3,9 5 1,4 10

6 
3,6 

Forfait 58
2 

22,4 29 7,9 61
0 

20,6 
Autre 82 3,2 8 2,2 90 3,1 
Rien 163

6 
63,0 30

8 
84,3 194

5 
65,6 

Tenue d'une comptabilité 
Comptabilité complète 15

0 
5,8 13 3,5 16

3 
5,5 

Comptabilité partielle ou No
te 

89
7 

34,5 55 15,0 95
1 

32,1 
comptabipersonnelleAucune

lité 
155
1 

59,7 29
8 

81,5 184
9 

62,4 
Total 259

8 
100 36

6 
100 296

3 
100 
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